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 تقديم

 ةازمة التعديلات الدستوري

 إبراهيم بحر العلوم د.

مين للدراسات العليا بالتعاون مع ملتقى برعاية مؤسسة بحر العلوم الخيرية، حقق معهد العل

بحر العلوم للحوار نجاحاً اخراً في خوض حوارات جادة لاحدى القضايا الحساسة والمهمة 

 .2005بمستقبل البلد السياسي تلك المتعلقة بأزمة تعديلات دستور جمهورية العراق لعام 

بعد التغيير نيسان/ابريل فعلى مدى عقدين من الزمن كانت الازمات التي يواجهها العراق 

نذر بكثير من المخاطر تنوات الأخيرة تأخذ شكل المتوالية العددية وازدادت وتيرتها في الس 2003

 لذا فهناك اذ اصبح النظام مولداً للازمات ذاتياً  حقيقي رسخ القناعات بوجود خلل بنيويتو

  لمطالبة الجادة لاجراء إصلاحات فورية قبل فوات الاوان. لحاجة 

مشروع الدولة او تغييب نحن نؤمن ان معظم الازمات التي نواجهها ما هي الا نتاج لغياب 

في الآونة  طوال العقود الماضية بسبب سيطرة النظام العسكري والشمولي وان ما تشهده البلاد

يرورة المجتمعات المتحولة من الأنظمة صية في سياق من منعطفات تبدو احياناً شبه طبيع الاخيرة

الديكتاتورية الى واقع اخر ولابد والحالة هذه ان تطفو الازمات على السطح لتأخذ مساراتها 

قدرة الفواعل السياسية لمعالجة هذه لمسار الزمني سيبقى حاكمًا على كأزمات متلاحقة، غير ان ا

 التراكمات واحتوائها وادارتها بحكمة وحنكة حتى لا تخرج عن اطارها السلمي.    

لتشخيص الخلل  لحوار الهادف للبحث عن المشتركاتننا دوما على إيجاد قنوات ايبقى رها

لخوض هذه المهمة  2012ووضع المعالجات الحكيمة.  فانطلق ملتقى بحر العلوم للحوار منذ 

الوطنية العسيرة املًا في المساهمة في وضع الخطوط العريضة لتوفير رؤية تتضمن قراءة الواقع 

 تقييمية وتقويمية. عضلات وملابساتها ووضع الرؤىواستيعاب ابعاد الم

 ازمة النظام السياسي

في موسمه الأول مبادرة لتشخيص )ازمة النظام السياسي في العراق(  2012تبنى الملتقى عام 

 السلطتين التشريعية والتنفيذية، اذ شهدت تلك الفترة تقاطعات حادة بين الكتل السياسية وبين

في استقطاب القيادات السياسية للمشاركة في المشروع وتشخيص الازمة  نجاحاً  وسجل الملتقى
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الى قناعات ان الازمة مركبة  خلص الموسمواسع مع النخب العراقية. و بشكل عملي في حوار

تعود الى غياب: الكتلة   -أي الازمة–وبحاجة الى تفكيك وإعادة ترتيبها حسب الأولويات، فانها 

الإرادة السياسية في مكافحة الفساد، ي، والمشروع الثقافي والتربوي، وطنالتاريخية، والمشروع الو

وغياب إرادة الحل لدى القيادات والأحزاب، وغياب الإرادة في اجراء التعديلات الدستورية، 

وفقدان القدرة في إدارة الصراع وعدم توفير الضمانات لادارة الدولة وغياب دولة المواطنة 

تجربة سياسية غنية اذ  كانتالمكونات. وط والبرامج وضعف الثقة بين وضعف الإدارة والتخطي

تضمنت نقاشات حرة بين القيادات السياسية والنخب العراقية مما شجعنا للمضي في هذا المضمار 

 للخوض فى المعضلات التي يواجهها النظام السياسي الجديد.

 ازمة السياسة الخارجية

س فقط بما يمتلكه من موقع جغرافي فحسب بل ذلك التنوع يدرك الجميع ان سر قوة العراق لي

مع المجتمعي الذي جعله يرتبط بشكل او باخر بدول الجوار، وان أي جهد يبذل لحل المشاكل 

سيساهم في تحصين المنطقة واستقرارها، لذا بحث الملتقى في موسمه الثاني )علاقات دول الجوار 

سفراء دول السادة ا الى حوارات نخبوية مفتوحة مع العراق مع دول الجوار والعالم( حيث دع

سياسة العراق الخارجية وسبيل تعزيزها، فاستضاف سفراء ايران باحثاً الجوار الإقليمي والدولي 

الى حوار  2017-2016وبريطانيا وشخصيات سياسية دولية على مدى عامين  ديةوتركيا والسعو

الدول من العراق؟ اما الجزء الاخر من الحوار  للإجابة على سؤال ماذا تريد مع النخب صريح

اتجاه التعرف على كل ذلك باذا يريده العراق من هذه الدول؟ والذي نعتبره اكثر أهمية هو م

من خلال  العقبات والمشتركات في العلاقات الثنائية وسبل تعزيز المساحات ذات المصالح المشتركة

 . تفعيل دبلوماسية النخب

 دياازمة العراق سيا

في الوسط السياسي العراقي، لحاحاً السيادة اكثر اأصبحت قضية  2020-2019في عامي 

عراقي، وشهدت وتوسعت لتصبح احدى المفردات الساخنة للنخب العراقية والاعلام والشارع ال

دد السلم والامن انتهاكات مباشرة وغير مباشرة لسيادة العراق حتى بات الامر يهالساحة العراقية 

بين  ميعة انتهاك السيادة وبات الانقسامن الاحتراب بين أبناء الشعب تحت ذرويقترب تمعي المج



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 الرؤية السياسية -يةأزمة التعديلات الدستور   

ة المحاور مسرحاً لغياب مفهوم واضح للسيادة وادى السياسية والمجتمعية في ظل سياس النخب

 للبلد.  العليا ذلك الى اختلال الرؤية السليمة لتحديد مساحات المصالح الوطنية

ى بالتعاون مع معهد العلمين للدراسات العليا، طرح مبادرة في موسمه الرابع لذا تولى الملتق

كخطوة جريئة ومتميزة في معالجة قضية أساسية في  2020بعنوان  )ازمة العراق سيادياً( عام 

تصحيح مسارات بناء الدولة، وكان المنحى في اتجاه ان تأخذ الرؤية الاكاديمية موقعها في تصويب 

رؤساء الوزراء ومجلس النواب بعد التغيير الى رؤية اسية، وبالفعل فقد خضعت تجربة ة السيالمسير

نقدية متميزة وواعية من قبل أساتذة العلوم السياسية والقانون في جامعاتنا ومعاهدنا العراقية 

وافضت الى استنتاجات وتوصيات وبحسب المراقبين فان هذا المشروع يعتبر من المشاريع المتفردة 

ي سلطت الضوء على مفهوم السيادة الوطنية بعد التغيير في الفكر السياسي العراقي المعاصر الت

ونجحت في المزاوجة بين التجربة السياسية والفكر السياسي. واختتمت المرحلة الأولى من 

مع  سيادةلدكتور برهم صالح حول ازمة الرئيس الجمهورية احوار مفتوح مع فخامة المشروع ب

 . 2021حزيران  19 المشاركين في المشروع وذلك في ينالاكاديمي

من  رسمت التوصيات التي خلصت اليها المرحلة الأولى تحديد معالم المرحلة الثانيةقد و

لفة لجان متعددة تضم خبرات سياسية واكاديمية متخصصة في المحاور المخت شكلت، والمشروع

الجوانب الاقتصادية والأمنية والسياسية الدولة في  بناء ختلالاتلالانتاج معالجات عملية 

وكذلك البحث في منهجية تحديد المصالح الوطنية العليا والمجتمعية والتشريعية والدستورية 

 لاصدار وثيقة متميزة باسم )مبادرة السيادة الوطنية(.   اً لتشكل فيما بعد أساس

 ازمة التعديلات الدستورية

ن مشروع السيادة، لجنة الإصلاح الدستوري، حيث كانت اهم لجان المرحلة الثانية م ومن احد

احد مخرجاتها تسليط الضوء على ازمة التعديلات الدستورية. لذا بادر قسم القانون في المعهد 

بالتعاون مع الملتقى استثمار الذكرى السادسة عشرة للتصويت على دستور جمهورية العراق في 

للدعوة الى مؤتمر موسع لمناقشة ازمة  ٢٠٠٥( لعام الخامس عشر من شهر تشرين الأول )أكتوبر

التعديلات الدستورية بهدف تجاوز اخفاقات المرحلة الراهنة، وتسليط الضوء على المعوقات التي 

 .لسبعة عشر عاماً لتعديل الدستورواجهت اللجان الدستورية التي شكلت طوال ا
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ناء رؤية تساعد اصحاب القرار في لقد تبنى المعهد والملتقى اطلاق حوار واسع يساهم في ب

بلورة موقف لتعديل الدستور من عدمه من خلال عقد المعهد مؤتمره العلمي الأول تحت عنوان 

 لمناقشة القضايا الحيوية التالية: 2022شباط  19)أزمة التعديلات الدستورية( بتاريخ 

 الإقليم.البناء الفيدرالي للدولة وأثره في صياغة العلاقة بين المركز و -١

 طبيعة النظام السياسي وأثره في توازن العلاقة بين السلطات. -٢

 الإطار الدستوري لتوزيع الثروات الطبيعية واثره في الاستقرار السياسي للدولة. -٣

 اعتماد المواطنة كوحدة بناء وانتماء وحيدة للدولة وأثرها في بناء الهوية الوطنية. -4

قاد امة السيد رئيس الجمهورية الى المؤتمرين مؤكداً على أهمية انعوافتتح المؤتمر برسالة من فخ

قائلًا )أخاطب اليوم بهذه الرسالة حكماء  الحكماءومخاطبا  البلاد، المؤتمر في هذا الوقت التي تمر به

الأمة، وعلية القوم، خلاصة الوطن، ونخبة المجتمع وأشير إلى أنه مذ تشكلت الحكومة الأولى في 

م والحديث سجال، والنقاش قائم، والأقلام تدون بما شابَ الدستور من 2005عام ظل دستور 

قصور، ويقيناً أنَّ ليس في ذلك عيبٌ في ذاته، فالدستور الوضعي هو من صنع الإنسان وكل مخلوقٍ 

بشري قاصٌر وإنْ حرص صانعوه، وإن لم يكن كذلك يوم إنتاجه فهو محكوم به بعد حين بفعل 

 جد والمتلاحق والطارئ(.المتغير والمست

انه يتطلع الى توصيات المؤتمر)من دواعي  رسالتهرئيس الجمهورية في نهاية  وأشار السيد

السرور مشاركتكم أعمال هذا المؤتمر وتمثيل رئاسة الجمهورية في أعماله، إذ نتطلع إلى مخرجاته التي 

لمضي حتى النهاية في مشروع ستكون رافداً لرئاسة الجمهورية وهي تشد العزم على ا -يقيناً –

التعديل بلحاظ أنه غدا ضرورة مجتمعية ووطنية لا غنى عنها لاستقامة العملية السياسية، 

واستكمال البناء المؤسساتي للدولة، فالدستور الأكثر صلاحاً هو الدستور الأكثر استجابة لحاجات 

 المجتمع والأقدر على مسايرة مستجداته(.  

معتمداً منهجية في التعاطي الواسع السياسي والاكاديمي المشاركة والحضور لمؤتمر بوقد تميز ا

مع مشروع )ازمة التعديلات الدستورية( مماثلة لمنهجية مشروع )ازمة العراق السيادة(، حيث 

زاوج بين الرؤية السياسية والأكاديمية، فخصصت جلستان لمناقشة ازمة التعديلات بعيون 

عمدنا الى توثيقهما بجزئيين: وقد  لبحث الازمة بعيون اكاديمية. سياسية وجلستان متخصصتان
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مدعمة باستنتاجات  الجزء الأول يتناول الرؤية السياسية اما الجزء الثاني فيتناول الرؤية الاكاديمية

  وتوصيات علمية.

 الرؤية السياسية

ثة محاور ثلا منه على الاول الفصل وى ول من الكتاب ضم خمسة فصول،  واحتالجزء الأ

تناول المحور الأول  اذ، منطلق التجربة السياسية ازمة التعديلات الدستورية منلمناقشة خصصت 

عدد من مقالات وأوراق عمل سياسية لشخصيات سياسية وحقوقية واكاديمية ساهمت في كتابة 

 اتبينما تضمن المحور الثاني من الفصل الأول خمس عشر ورقة  من الشخصي 2005الدستور عام 

ولجنة رئاسة  2019وعام  2007في لجان التعديلات الدستورية النيابية عام التي شاركت 

بعد مرور سبعة عشر عاماً  الدستورية في العراق  محاولة لنقد التجربةفي  2021الجمهورية عام 

 طوال الفترة الماضية غير ان عدممع مناقشة اهم التعديلات المقترحة الدستورية على العمل بها 

السياسية بتعقيبات موسعة ووافية  تجربةحظيت اللقد .  حال دون امضائهاالإرادة السياسية  توفر

المحور الثالث من معظمها في وثقت القانون الدستوري وسياسيين ومن قبل أساتذة وصريحة 

 الفصل.

ابتداء من مراحل كتابة  2005تضمن رؤية نقدية لدستور اما الفصل الثاني من الكتاب ف

مراجعة قرارات انتهاء بمناقشة النقاط الخلافية للتعديلات الدستورية ومرورا بدستور وال

المحكمة الاتحادية العليا والتفسيرات الدستورية وما صدر عن القضاء الإداري والتطبيقات 

الدستورية لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب كذلك التطبيقات الجارية في إقليم 

إقليم كردستان( وما أفرزته تجربة  -والأزمة المستحكمة بينهما )الحكومة الاتحادية كردستان 

 اللامركزية الإدارية في تطبيقات المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

دراسة مقترح دستور لجنة السيد بحر العلوم الذي كان منطلقا فقد خصص لالفصل الثالث اما 

قانونية  وع.  فقد اعد مقترح الدستور لجنة مؤلفة من نخبهذا المشرتبني للملتقى والمعهد في 

الى اللجنة الدستورية المنبثقة من الجمعية الوطنية  2005م المقترح في تموز ، وقدوسياسية بارزة

للاستفادة من مضامينه وافكاره.  كان الهدف من تسليط الضوء على مقترح الدستور ان يساعد في 

ماعية التي كانت تحكم النقاشات آنذاك وكذلك استكشاف وعي فهم الظروف السياسية والاجت
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النخب التي اشتركت في صياغة مقترح الدستور في فترة متزامنة مع عمل اللجنة الدستورية وكيفية 

 معالجتها لابرز القضايا الخلافية التي لم تحسم معظمها الى الان. 

 مراجعة نقدية موسعة

قيد وتوقيت حساس في ظرف بالغ التعجاء يلات الدستورية نعتقد ان انعقاد مؤتمر أزمة التعد

شعبه و نُخبه الُمتطلعة الى تصويب العملية السياسية و معالجة الاختلالات التي يمر به العراق و

 لمعرفة اسباب هادفاً  ،ا موجة احتجاجات تشرين المطلبيةأصابتها من خلال انتخابات مبكرة افرزته

كاشفاً عن رؤى واقتراحات و، المقترحة جراء التعديلات الدستوريةفي ا غياب الإرادة السياسية

  بين الاتجاهين. شتركباتجاه تفهم المالسياسي الى التجربة السياسية والفكر القانوني ومستندة 

ين في القانون الدستوري صتخصمن السياسيين والباحثين والم لمشاركة هذه النخب لقد كان

لس النواب والجامعات العراقية إضافة الى أساتذة من القانون والنظم السياسية من أعضاء مج

راجعة هذه المجراء لا عاما على إقرار الدستور 17الدستوري في الجامعات العراقية بعد مرور 

في ظل هذه الازمة  وضوعية حول مدى فاعلية الدستور في إرساء الاستقرار السياسيالمنقدية وال

بضرورة في المؤتر كلها رسائل تدفع  المشاركة كثافة ا بنظر الاعتبارواذا ما اخذن تمثل حاجة وطنية

اجراء التعديلات الضرورية باعتبارها استحقاقاً طبيعا نتيجة التطورات المهمة التي شهدها العراق 

يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من المخاطر في تحقيق  هاخلال الفترة الماضية وان التخلف عن

 .زالت احتجاجات تشرين ماثلةحيث لا الاستقرار

 الشكر والتقدير

تتقدم مؤسسة بحر العلوم بالشكر والتقدير الى عمادة معهد العلمين للدراسات العليا الممثل 

بعميده ومعاونيه ورؤساء اقسامه العلمية القانون والعلوم السياسية ومقرريها واساتذته الافاضل 

ايا المهمة والحساسة وجهود العاملين كلها تظافرت المبجلين في الأقسام العلمية لمناقشة القض

لانجاح المؤتمر العلمي الاول للمعهد، وجاءت المشاركة الواسعة والمتنوعة من أساتذة الجامعات 

والكليات الرسمية والأهلية والشخصيات السياسية والمجتمعية لتؤكد الانطباع بانه فعلًا يمكن 

لما حظي به  2005الأول لمناقشة الازمة الدستورية بعد عام  ان يطلق عليه المؤتمر الوطني الموسع

من اهتمام وحضور ومشاركة وطنية واسعة، ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الى السادة الافاضل 
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في التخطيط والتحضير للمؤتمر في إدارة ملتقى بحر العلوم للحوار لمساهمتهم الفاعلة المسؤولين 

 ؤسسة لانجاح هذا المشروع واخراجه هذا المشروع للنور.   في الم الاعزاء والى العاملين

الخير للحفاظ على وحدة الشعب والأرض  يهقدير ان يأخذ بيد العاملين لما فنرجو من العلي ال

 .وحمايتهما

                                                      

                                      2022أيلول  1

 

 

  



  



 كلمة فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح

 كبير مستشاري رئاسة الجمهورية لقاهاأ

 الشكري الدكتور المتمرس علي ستاذالأ

 بسم الله الرحمن الرحيم

 هل الذكر إنْ كنتم لا تعلمون(ألوا أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسأ )وما

 لقاب والمقامات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.السيدات والسادة الحضور مع حفظ الأ

التي أحمل فيها لكم كل الودّ الاحترام والتقدير وأنتم تسهمون في أتوجه إليكم برسالتي هذه 

وعين البلد تشخص إليكم في بحثكم ، المؤتمر العلمي الموسوم )أزمة التعديلات الدستورية( أعمال

 ل الداء وأنَّ المضي في انجازه هو الدواء.جزئيات موضوع يرى فيه الغالب أنه أص

م حيز النفاذ والحاكم والمتخصص والمحكوم 2005الدستور لعام  أحكاممذ دخلت 

حقيقية للمضي  إرادةولكن لا ، يشخصون الخلل ويؤشرون الثغرات ويطرحون المقترحات

الب ولا مغلوب الكل غ، المتصدي والشريك أنَّ الكل منتصر ولا مهزوم فيه لاعتقادبالتعديل 

ه حتى تراكمت الإشكاليات وتعارضت المصالح ئعداأالكل راضٍ وإن ادعى الغبن على ، فيه

ه أحكامحتى تم القفز على ، متتابعة أزماتسياسياً و اً واختلفت الأولويات فأنتجت انغلاق

تجد الحل  نافذة المحكمة الاتحادية العليا عسى أن، ةالأخيروصارت البلاد والعباد تتطلع للنافذة 

بل راح العدول القضائي يحل  ،لما غاب والفصل بما لم يقضِ به الدستور ولم يقل فيه القول الفصل

ويقينا ليس في حلول المحكمة الاتحادية ، محل التعديل لمعالجة غير الُمعالج والمتغير وما أفرز التطبيق

شكال فالمحكمة سلطة لإويحل به ا ،الذي نمضي به لمرحلة نولكن الحل الآ، العليا الدواء

 والدستور حاكم.

ونخبة المجتمع وأشير ، خلاصة الوطن، وعلية القوم، أخاطب اليوم بهذه الرسالة حكماء الأمة

، والنقاش قائم، م والحديث سجال2005إلى أنه مذ تشكلت الحكومة الأولى في ظل دستور عام 

فالدستور ، في ذاته يس في ذلك عيبٌ ويقيناً أنَّ ل، والأقلام تدون بما شابَ الدستور من قصور

وإن لم يكن كذلك ، وكل مخلوقٍ بشري قاصٌر وإنْ حرص صانعوه نسانالإالوضعي هو من صنع 

وإذا كان القصور ، فهو محكوم به بعد حين بفعل المتغير والمستجد والمتلاحق والطارئ إنتاجهيوم 
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، لمستتبة الآمنة التي يكتب في ظلها الدستورأمراً مقبولاً ومتوقعاً ومنطقياً في الظروف ا الإنتاجفي 

ة تجوب في طول جنبيليات القوات الأآفهي أكثر توقعاً في ظل ظروف بلد كتب المؤسس نصوصه و

والزمن يحكم تدوينه وإلا عادت العجلة إلى ، تاب الدستوريغتال كُ  رهابوالإ، البلاد وعرضها

 اً وثانية تحرص وثالثة تعتقد أنَّ دستورفكتبت نصوص الدستور وطائفة تقاطع ، المربع الأول

البلاد بقرارات استثنائية وربما  دارةفغيابه كان يعني الفوضى والعودة لإ، من غيابه خيرٌ  اً قاصر

 فالقاصر ينضج والشاغر يسد والمتغير يلاحظ.، دساتير مؤقتة

 السيدات والسادة المؤتمرون 

ومن أجل ذلك شكلنا لجنة ، الجمهورية من أولويات رئاسة اً لقد كان تعديل الدستور واحد

( ضمت في عضويتها نخبة من كبار العلماء والمتخصصين في حقل 126للمادة ) حكاموفق الأعلى 

إضافة للسيدة رئيس ، كردستان إقليمالدستور من غالبية الجامعات العراقية بما فيها جامعات 

بالكفاءة والنزاهة والحياد  كردستان وقضاة مشهود لهم إقليمللمرأة في  علىالمجلس الأ

وعملت ، مجتمع مدني وممثلين عن ساحات التظاهر اشطي ونيناقتصادي فضلًا عن، والاستقلال

وعقدت اللجنة عدة ، وعلى مدى سنة تقريباً لتنجز مشروعاً متكاملًا للتعديل اللجنة بدأب وجد  

الدستور توجب تقديم من  126أن المادة  حسباناجتماعات مع ممثلي مكتب رئيس الوزراء ب

اللجنة توقفت على  أعمالإلا أن ، مشروع التعديل بالتوافق بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء

 اثر استقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي.

 السيدات والسادة الحضور 

والحلول ، يقف العراق اليوم على أعتاب مرحلة مفصلية ومنعطف سياسي ودستوري خطير

وتوافقات منتصف الليل ، والتوافق على المضي في المرحلة غير مجدٍ ، لمرحلية فيه غير مقبولةالجزئية ا

، منآصول سفينة الشركاء إلى شاطئ غير القادم بعد أن أثبت الواقع و إدارةلن تكون قادرة على 

وعدم القدرة على إيجاد الحلول لما ، والخلاف الدستوري متحكم، السياسي حاضر فالانغلاق

وعيون الشعب تراقب حل الأزمة السياسية بعد أن وصل الفساد إلى مراحل ، ل متفق عليهأشك

وباتت ، وارتفعت معدلات التضخم، وتفشت البطالة، راح يهدد مصير البلاد ومستقبل العباد
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مجدداً بعد  رهابالإوتحرك ، استثناءالمخدرات تجارة رائجة دقَّ أبواب خطرها كل المجتمع دون 

 السياسي والدستوري الظروف المثالية للتحرك مجدداً. الانغلاقإن وجد في 

إذ نتطلع ، هأعمالهذا المؤتمر وتمثيل رئاسة الجمهورية في  أعمالمن دواعي السرور مشاركتكم 

ستكون رافداً لرئاسة الجمهورية وهي تشد العزم على المضي حتى النهاية  _يقيناً _التي إلى مخرجاته 

العملية  لاستقامةغداً ضرورة مجتمعية ووطنية لا غنى عنها أنه اظ في مشروع التعديل بلح

فالدستور الأكثر صلاحاً هو الدستور الأكثر ، واستكمال البناء المؤسساتي للدولة، السياسية

تمنياتنا للسادة آل بحر العلوم الكرام ، على مسايرة مستجداته والأقدراستجابة لحاجات المجتمع 

ذا المؤتمر والسادة المشاركين والحضور كل التوفيق والنجاح والسداد لكم ه أعمالالقائمين على 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 أزمة التعديلات الدستورية

 والتوصياتاهم الاستنتاجات 

 المقدمة:

 واللقاءات والحواراتاستكمالا للجهود التي أنطلقت مع مشروع )أزمة العراق سياديا ً( 

التي تضمنتها فقرات هذا المشروع الحواري الواسع، انعقد )مؤتمر التعديلات  والمنتديات

الدستورية( الذي نظمه معـــــــهد العلمين للدراسات العليا بالتعاون مع ملتقى بحر العلوم 

و مدى فاعليته في الاستقرار السياسي(، في مدينة  2005للحوار تحت شعار )دستور العراق لعام 

 . 1443من رجب الأصب  17الموافق  2022شباط  19نجف الاشرف و ذلك في يوم السبت ال

و لا يخفى على كل متابع الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد خصوصاً بعد الاحتجاجات 

المطلبية في تشرين و ما تبعها من استقالة للحكومة و تنظيم انتخابات مبكرة افضت نتائجها الى 

و خرق للمُهل الدستورية و تجاذبات بين الكتل السياسية، ما خلق شعور عالي انسداد سياسي 

 بالقلق على مستقبل العملية السياسية في العراق و حفظ الامن و الاستقرار المجتمعي. 

و بُغية تفادي مزيدا من  ضعف الثقة بالعملية السياسية و العمل على ترصينها ينبري القائمون 

ستقراء اراء المختصين و الاكاديميين و اصحاب الخبرة في هذا المجال وعرضها على هذا الجهد الى ا

على اصحاب القرار عسى ان تكون مُعيناً لتقويم السلبيات و النهوض بالواقع الذي تتطلع اليه 

الاجيال الشابة و اليافعة التي باتت  و بفضل ما تقدمه لها التكنولوجيا الحديثة من وسائل اتصالات 

 تقارن تجربتنا مع التجارب العالمية الاخرى.هائله 

قبل الولوج في موضوعة التعديلات الدستورية لا بد من التأكيد على قضية جوهرية ألا و هي 

و نجاحه في تسهيل و تقنين عملية التداول السلمي للسلطة في  2005اهمية دستور العراق لعام 

،  2003ي رافقت عملية التغيير السياسي بعد العراق رغم كل التحديات الداخلية و الخارجية الت

و مع ذلك فأن التجربة التي عاشها العراق في ضله تؤكد الحاجة الى ضرورة توافر الرغبة لدى 

رغم صعوبة  -القيادات السياسية العراقية في مغادرة حقبة الماضي والتحرر من العُقد التي لازمتها

 بفعل سلباً  المشحونة التاريخية فالذاكرة ذلك، ضيتقت الوطنية المصلحة أن إلا –ذلك عملياً 
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 بالسلب أثرت قد التهميش و بالمظلومية شعور من الماضي بعُقد المثقلة و السابقة الانظمة سياسات

 بل. للمستق تطلعها من اكثر الماضي تجتر باتت حيث السياسية، القيادات هذه بين الثقة خلق على

هنا هل يكمن الخلل في الدستور ام في عدم تطبيق مضامين ولكن السؤال الاساسي الذي يُثار 

هذا الدستور، و بفرض ضرورة تعديله من سيقوم بهذا التعديل و يبلور مضامينه من الناحية 

الفعلية، و هل ستستوعب هذه التعديلات التحديات و تمثل عمق مكونات الشعب العراقي 

ية والادارية والصفة الوطنية لمن سيكلفون في هذه اضافة الى الخبرة الدستورية والقانونية والسياس

اللجان؟ من جانب اخر اذا كانت القوى السياسية التي هي اساس المشكلة او ذات القوى التي 

شاركت بوضع الدستور الدائم و اُتهمت بانتهاكه وتأويله فما الفائدة من تعديله من قبلها، اما اذا 

 هل ستكون حيادية و غير تابعة لها و لن تؤثر عليها؟ كانت القوى المكلفة بذلك من خارجها 

التي  ١٤٢-١٢٦ومما يزيد الامور تعقيدا طرق التعديل الواردة في الدستور نفسه في مواده 

تعيق الى حد كبير امكانية التوصل الى تفاهمات بالحد المقبول والمعقول على التعديل، يضاف الى 

ئقا امام ابتكار حلول واتفاقات على قبول فكرة ذلك وجود خلافات سياسية عميقة تقف عا

التعديل اساسا، اذ ان اي تعديل يمس الدستور يعني ان اطرافا ستشعر بالمغبونية واطراف لن 

 تحصل على شيء جديد واطراف ستكون هي الرابحة وفقا للتقسيم المكوناتي في البلد. 

ائج و توصيات من خلال مؤتمر و مع ذلك حاول نخبة من الاكاديمين و المختصين بلورة نت

التعديلات الدستورية فقد عُرضت بحوث هذا المؤتمر على لجنة من المختصين لتوحيد نتائجها و 

 استخلاص مضامينها فخلصنا الى الاتي : 

 الاستنتاجات

هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق الاصلاح الدستوري واجراء تعديل على  .1

( من الدستور،  142، اهمها الالية التي رسمتها المادة ) 2005ي لسنة نصوص الدستور العراق

، الذي  21/5/2017( في  2017/ اتحادية /  54وكذلك قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد ) 

( في اجراء أي تعديل  142اكدت فيه على ضرورة سلوك الطريف الاستثنائي الوارد في المادة ) 

( 126ريق الاعتيادي في اجراء التعديلات الدستورية و الوارد في المادة ) دستوري قبل سلوك الط

من الدستور، لكن ذلك لا يلغي او يقلل من اهمية اجراء تعديل على نصوص الدستور، نظر 
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لأدراك الشعب والسلطات السياسية لهذا الموضوع وضرورته، ونتيجة لما افرزته التجربة 

من متغيرات وتطورات متلاحقة تقتضي اجراء التعديلات  الدستورية والسياسية في العراق

 الدستورية. 

ان بعض النصوص الدستورية اعتراها  النقص والغموض وضعف في الصياغة  .2

التشريعية مما كان له الأثر على إفراغها من محتواها وإثارة العديد من العملية و  تشوية لمقصد المشرع 

من ثم له الأثر الاكبر على ثبات النصوص الدستورية وتعطيل لاحكامه تعطيلا فعلياً، و

واستقرارها. لهذا نجد تلك النصوص معطلة تعطيلا فعلياً مما يتطلب الأمر إعاده صياغة 

 النصوص الدستورية بشكل واضح لا يثير إي لبس أو غموض. 

إن تعديل النصوص الدستورية امر طبيعي وضروري وأساس تعديل تلك النصوص  .3

 مواكبة التطورات المختلفة التي ترافق المجتمع السياسي فهناك ثمة ظروف تحيط بالمجتمع تعود الى

وتتعلق بالمستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي لها تأثير مباشر على المنظومة 

 القانونية مما يتطلب إجراء تعديلات ضرورية على الدستور والتي تفرضها سُنة التطور لكي تساير

وتتماشى مع تلك الظروف والمستجدات، والإ انفصلت النصوص عن الواقع الأمر الذي يؤدي 

 الى ضرورة تعديلها بطريق غير قانوني أو عن طريق الانقلابات أو الثورات.

على الرغم من الاقرار الدستوري بان السلطة التشريعية الاتحادية في العراق مكونة من  .4

ة من الناحية العملية لا تزال تتألف من مجلس واحد وهو مجلس النواب مجلسين، غير أن هذه السلط

العراقي بسبب التعطيل الدستوري الذي أصاب المجلس الثاني )مجلس الاتحاد( و ذلك يشكل 

خللا جوهرياً في بُنية النظام الفيدرالي العراقي وذلك لغياب مشاركة ممثلي الاقاليم في هذه السلطة 

 ياً للدستور و خرق لنظام المجلسين الذي تمتاز به الدول الاتحادية.ما يُعد تعطيلا فعل

لم يتضمن الدستور العراقي اعطاء تعريف واضح و دقيق لمصطلح حكومة تصريف  .5

الامور اليومية الذي لم يضع معالم واضحة لهذا المصطلح أو تحديد نطاق ومضمون عمله، وكذلك 

خلاله حصر ما يدخل من اعمال في نطاق صلاحيات عدم وجود معيار ثابت أو دقيق يمكن من 

حكومة تصريف الاعمال والاعمال التي تخرج منها وذلك لعدم وجود نص دستوري يحدد تلك 

الاعمال بالمعنى الضيق على الرغم من ان معظم الدساتير تعطي لحكومة تصريف الاعمال الحق 

 بممارسة صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال.
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عف وعدم وضوح الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، وجعل كل ما لم يرد في ض .6

الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية هو من صلاحيات الاقاليم و المحافظات، وأن العلوية 

في التشريعات ) في الصلاحيات المشتركة( هي لقوانين الاقاليم والمحافظات. بل ذهب الدستور 

عندما أعطى الاقاليم الحق بتعديل تطبيق القانون الاتحادي إذا تناقض أو تعارض الى أبعد من ذلك 

 مع قانون إقليمي أو محلي، وهذا خلاف ما سارت عليه معظم الدول الفدرالية. 

الى تحديد اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا  2005اتجه دستور جمهورية العراق لسنة  .7

صاصات ، منحها سلطة الرقابة على التعديلات الدستورية بصورة الا انه لم نجد ضمن تلك الاخت

صريحة، واذا كان من صلاحية المحكمة تفسير نصوص الدستور والنظر في دستورية الاجراءات 

الصادرة عن السلطة الاتحادية من ضمنها اجراءات تعديل الدستور يثبت بلا شك امتلاك المحكمة 

ة وهو الامر الذي تجلى بصورة واضحة في قرار المحكمة رقم دوراً مهما في التعديلات الدستوري

الذي ابطل المدد الدستورية الآمرة وحولها الى مدد تنظيمية مع الزام مجلس النواب  2017لسنة  45

( من الدستور قبل الانتقال الى 142باستكمال التعديلات الدستورية الاستثنائية وفق المادة )

 ادية.التعديلات الدستورية الاعتي

 التوصيات

ان التوصيات الاتية يمكن تفعيلها و بحسب الواقع العملي على اكثر من مرحلة و بحسب 

 الاولوية: 

اولا( : ان السماح للقوائم الانتخابية المشاركة في الانتخابات بأسماء وارقام /76تعديل المادة ) .1

لنيابية الأكثر عددا التي تتولى مختلفة للتكتل بعد اعلان النتائج الانتخابية وتشكيل الكتلة ا

تشكيل الحكومة، من شأنه ان يؤدي الى المساس بحقوق الناخب الدستورية. و نظراً لما سببهُ 

تعبير )الكتلة النيابية الأكثر عددا من اشكاليات متكررة وتفسيرات متعددة، نجد ضرورة 

لكتلة النيابية الأكثر اولا( من الدستور، وذلك باستبدال عبارة )ا/٧٦تعديل نص المادة )

 عددا( بعبارة )الكتلة الانتخابية.. (.

اولا ( : نظرا للجدل الكبير والانسداد السياسي والآثار السلبية الوخيمة  /70تعديل المادة )  .2

التي خلفها الغموض الذي اعترى تعبير )اغلبية الثلثين( المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية، 
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اولا( من الدستور بشأن الأغلبية المطلوبة فيما اذا كانت /٧٠ادة )نجد ضرورة تعديل نص الم

اغلبية ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب، ام اغلبية ثلثي الأعضاء بعد تحقق نصاب 

اولا( من الدستور. او ان يتضمن التعديل /59الانعقاد بالأغلبية المطلقة استنادا لنص المادة )

س الاتحاد في انتخاب رئيس الجمهورية بجلسة مشتركة مع الدستوري اشراك اعضاء مجل

 اعضاء مجلس النواب و يكون الرئيس من يفور بالاغلبية. 

( من دستور 65( : ندعو المشرع الدستوري العراقي الى تعديل المادة ) 65تعديل المادة ) .3

لنص على الخاصة بمجلس الاتحاد على ان يتضمن التعديل ا   2005جمهورية العراق لعام

طريقة تكوين وشروط العضوية واختصاصاته، وعلاقته مع مجلس النواب والسلطات 

الاخرى. وان يتولى الدستور تحديد مجلس الاتحاد من حيث التكوين والاختصاص بدلا من 

جعله من اختصاص مجلس النواب، وبما يكفل المساواة بين المجلسين من حيث التنظيم 

لمجلس الاتحاد دور في تشكيل السلطة التنفيذية والاتحادية  الدستوري لهما ، بحيث يكون

ومساءلتها. مع ضرورة الإسراع بإصدار قانون مجلس الاتحاد استناداً للمادة اعلاه باعتباره 

ضرورة من ضرورات النظام الاتحادي في العراق ولأنه يشكل ضمانة حقيقية لتمثيل الأقاليم 

في العراق، على ان يكون تشكيل مجلس الاتحاد مُنشأ على  باعتباره جزء من السلطات الاتحادية

 اعتبارات الكفاءة و تمثيل الاقاليم و المحافظات.

ثانيا( : لأجل المحافظة على استمرار عمل المحكمة الاتحادية العليا وضمان /92تعديل المادة ) .4

ح تعديل نص المادة استقلالها ، وتحقيق الفاعلية والدقة في القرارات الصادرة عنها، يُقتر

ثانيا( من الدستور والنص فيها صراحة على عدد اعضاء المحكمة ومدة عضوية كل /٩٢)

منهم وطريقة ترشيحهم واختيارهم، وبشأن عدد الاعضاء نقترح ان يكون عددهم تسعة 

اعضاء، وذلك لأجل ضمان تنوع الأفكار والرؤى في عمل المحكمة، اما بشأن مدة العضوية 

تكون العضوية في المحكمة لمدة عشر سنوات، اذا لم يكن هناك عارض صحي او فنقترح ان 

قانوني يمنع العُضو عن ممارسة دوره في المحكمة او يفقده احد شروط العضوية أو مؤهلاتها، 

وذلك لأجل المحافظة على استقرار عمل المحكمة وثبات توجهاتها، فضلا عن الاستفادة من 

استمرارهم بالعمل في المحكمة، اما بشأن طريقة ترشيح الاعضاء خبرة اعضائها الناتجة عن 

القضاة واختيارهم، فنقترح أن يكون باب الترشيح مفتوحا لجميع القُضاة في الاقليم 
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والمحافظات الذين تتوافر فيهم شروط المطلوبة لعضوية المحكمة، وان يكون اختيار الأعضاء 

ب من قبل قضاة محاكم الاستئناف الاتحادية في من بين القضاة المرشحين عن طريق الانتخا

الاقليم والمحافظات كافة، على أن يُعطى لكل قاض الحق في اختيار تسعة اعضاء اصلبين 

واربعة اعضاء احتياط من بين القضاة المرشحين، ويتولى المرشحين الفائزين في عضوية 

 المحكمة مهمة اختيار رئيس المحكمة ونائبه من بينهم.

( : نظراً لأهمية الدور الرقابي الذي تمارسه المحكمة الاتحادية العليا واثره 93ديل المادة )تع  .5

الكبير في حماية نصوص الدستور وتفعيل احكامها المعطلة من قبل السلطة التشريعية، تقترح 

( من الدستور على نحو يوسع من صلاحيات المحكمة الرقابية، وذلك ٩٣تعديل المادة )

رة صريحة تجيز للمحكمة فرض رقابتها على امتناع مجلس النواب عن الوفاء بإضافة فق

بالتزاماته الناشئة عن عدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية، خصوصا ما يتعلق منها بتشريع 

القوانين التي أوجب الدستور تشريعها، مثل القانون المتعلق بإدانة رئيس الجمهورية ورئيس 

، والقانون الخاص بتشكيل مجلس الاتحاد، فضلا عن قانون التخلي عن مجلس الوزراء والوزراء

 الجنسية المكتسبة لمن يتولى منصبا سيادياً او امنياً رفيعاً.

: بخوص طبيعة النظام السياسي ، نرى تقويم النظام البرلماني  و تطبيقه بشكل  64تعديل المادة  .6

لإعادة التوازن بين السلطتين التشريعية ( من الدستور 64متوازن من خلال تعديل المادة )

والتنفيذية والتي هي من أهم مميزات النظام البرلماني التقليدي باضافة حل البرلمان الى 

اختصاص السلطة التنفيذية )دون العودة الى مجلس النواب( كوسيلة مقابلة لسحب الثقة التي 

ن رئيس مجلس الوزراء، مع إضافة يملكها البرلمان و ربط موافقة رئيس الجمهورية بتوصية م

إذا لم تجرِ الانتخابات خلال المدة المحددة وهي ستون يوماً من تاريخ  "فقرة أخرى تتضمن  

الحل يعود مجلس النواب الى ممارسة عمله كأن الحل لم يكن لحين إجراء انتخابات جديدة 

 ."وتكوين مجلس نواب جديد

( من دستور 115توري العراقي الى تعديل نص المادة ): ندعو المشرع الدس 115تعديل الماة  .7

، بما يكفل اعطاء الأولوية للقوانين الاتحادية على حساب قوانين  2005جمهورية العراق لعام 

الاقاليم في الاختصاصات التي اشارت اليها المادة اعلاه، مع استبعاد المحافظات غير المنتظمة 

كل ما لم ينص عليه في  "ات المشتركة ليصبح النص كالاتي في اقليم اذ لا علاقة لها بالاختصاص
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الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير 

المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون 

، وهذا التعديل يتناغم مع الاتجاه العام  "لاف بينهماالاولوية فيها للقانون الاتحادي في حالة الخ

 في تقوية السلطة الاتحادية.

قد ذكر في ديباجته مصطلح  2005بما ان دستور جمهورية العراق لسنة  الديباجة:تعديل  .8

( وان هذا المصطلح ربما يُوحي بتوهين مبدأ المواطنة لذلك من الضروري تعديل )المكونات

العراقي( ، مع العمل على تقوية  )الشعبارة )المكونات( واستبدالها بعبارة الديباجة ورفع عب

 الثقة بين الفرقاء السياسين.

بالشكل الذي يجعل ادارة الجمارك  ٢٠٠٥تعديل دستور جمهورية العراق لعام  الكمارك:ادارة  .9

من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية المركزية وإخراجه من الاختصاصات 

من الدستور في هذا  ١٠٩اولا والمادة /١١٤اذ ان هنالك تعارض ما بين المادة  لمشتركة،ا

 الخصوص.

لم يتطرق الى  ٢٠٠٥ان دستور جمهورية العراق لسنة  الاخرى:الثروات الطبيعية  .10

الثروات الطبيعية الاخرى مثل الحديد والذهب واليورانيوم وغيرها من المعادن الاخرى فهي 

ن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية وكذلك ضمن الاختصاصات لم ترد ضم

منه ، وعليه من الضروري تلك النصوص بالشكل الذي يجعل من تلك  ١١٤المشتركة في المادة 

 الموارد من ضمن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية.
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 المحور الأول

  تهفي صياغ من شاركبعيون  دستور 

 شارك فيه:

 عبد المهدي الدكتور عادل ❖

 في توازن السلطات  وأثرهطبيعة النظام السياسي العراقي -

 الدكتور عدنان الجنابي ❖

 اختلالات في الدستور وتعديلات ضرورية في الجوانب الاقتصادية والمالية-

 الدكتور نديم الجابري ❖

 الخيار الفيدرالي في العراق-

 محسن السعدونالأستاذ  ❖

 والمركز قليمفي العلاقة بين الإ وأثرهقية للدولة العرا الفيدراليالبناء -

 فاضل ميراني سياسيال ❖

 والدولة قليمفي العلاقة بين الإ وأثرهللدولة العراقية  الفيدراليالبناء -

 يونادم كنا ستاذالأ ❖

  التعديلات الدستورية أزمة-
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(1) 

 في توازن العلاقة بين السلطات وأثرهطبيعة النظام السياسي العراقي 

 *دل عبد المهديالسيد عا

 

 بكثرة في هذا البحث:عمل فهمنا لمفردات تست

للتشريعات  ساسالأوالمرجع ، علىوالأ الأسمىالدستور: هو القانون المدون  -1

 أقطابالتوازن والعدل بين  إحداثهدفه  ؛والتعليمات والضوابط والسياسات الصادرة

كونات والجماعات الم أو ،اوحدودهم وآفاقهماكحقوق الفرد والجماعة  ،متلازمة/متعارضة

، سلبيات الماضي ليتحرر الحاضر من قيود بالية بإزالةالماضي والحاضر  أو ،صغيرها وكبيرها

 أولتحافظ البلاد على جذورها وهويتها وشخصيتها. ، والحفاظ على ايجابياته وثوابت الماضي

الحاضر قبال وعود وهمية  إهمالولا ، فلا يبنى الحاضر على حساب المستقبل، الحاضر والمستقبل

والدستور هدفه تحديد هوية البلاد وتوضيح المسارات لقيام وعمل السلطات  ،مستقبلية

والدستور المدون  ،جرا وهلمَّ ، والحكومات والنظام وحماية الحريات والحقوق والخصوصيات

لتي تعتمد على موارد ( ا2كما يرد في المادة )، نوع من الدستور غير المدون المطلوب مراعاته إلىيشير 

لا يجوز "و، "للتشريع أساسمصدر  سلامالإ"كـ، مفاهيمية لم يتناولها الدستور أوعرفية  أوشرعية 

 .الخ.، "الديمقراطية مبادئيتعارض مع " أو، "سلامالإ أحكامسن قانون يتعارض مع ثوابت 

ري لا يحل الديمقراطية؟ وهذا بحث مفاهيمي/دستو مبادئ أو سلامالإفمن يحدد ثوابت 

 جرا. وهلم، أشخاصقضاة بدل  بإحلال -التي يتصورها البعض-بالبساطة 

الاجتماع وكيف يلبي حاجات  أوالنظام: هو طريقة عمل مجموعة مركبات المجتمع  -2

سواء بالقوى المنظورة والمباشرة كالدولة والحكومة  ،والجماعات المادية والمعنوية فرادالأ

من عوامل ، والمشروعة وغير المشروعة،  المنظورة وغير المباشرةغير أم ،والسلطات المختلفة

 نظمةالأوتختلف  ؛والإعلاممجتمعية مختلفة داخلية وخارجية كمراكز الضغط والرأي العام والمال 

                                                           
 رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية سابقا  *
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غير المنظورة وغير  أو ،الاشتراكية( في المكانة التي تمنحها للقوى المنظورة والمباشرة )كالتجارب 

 خارجهما. أو، وما بينهما، ارب الليبرالية(المباشرة )كالتج

تديرها ، الدولة والحكومة والسلطات: الدولة هي الممثلة والحامية والراعية للشعب -3

وفق سلطات واختصاصات على ، والمحافظات قاليمللأوحكومات محلية ، حكومة منتخبة اتحادياً 

 سعى الدستور لتعريف اختصاصاتها وطرق اختيارها.

تجمع  أمتحالف  أمتيار  أمهو كل كيان مسجل قانونياً سواء جاء تحت اسم كتلة  الحزب: -4

، هو ليس مجرد التنظيم الحزبي -في مرحلة بناء الدولة والنظام العام-غيرها. وفهمنا للحزب  أم

غير  حزابلأفلا يمكن  ،اته بالشعب مشروع الدولة والنظاميعكس في مبانيه وعلاق أنبل 

لا تشترك  حزابلأولا يمكن  ،تبني ديمقراطية في مجتمعها أنتها الداخلية ديمقراطية في حيا

تكتفي  أن، قطاعات مهمة من غير الحزبيين في بناء حياتها الداخلية وتوجهاتها السياسية

 وقس على ذلك.  ،قق علاقات تخادم حقيقية مع شعبهاحياتها الداخلية وتح دارةلإ "الحزبيين"بـ

 الجانب النظري:

 2005من دستور ، والثاني الأولن اوالحقوق والحريات التي تضمنها الباب يةساسالأباني عدا الم

يمكن تلمس الطبيعة النظرية للنظام السياسي عبر مبنيين ، قر باستفتاء شعبي واسعأالذي 

 :يينأساس

( من الدستور التي تنص 1وذلك حسب المادة ) ،نيابي )برلماني( اتحادي ديمقراطي: نظام الأول

الحكم فيها جمهوري  كاملة، نظامجمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة ": إنعلى 

 النظام، يمكنومواد عديدة لعمل  أبواب. هذه المادة ستفصلها "ديمقراطي، الخنيابي )برلماني( 

 .يةأساستلخيصها بثلاثة بناءات 

مجلس النواب المنتخب بالتصويت  -ا أانه نظام ديمقراطي قائم على مجلسين تشريعيين وهم -1

 أركان( تشريع القوانين والتصويت على 61حسب المادة ) اأساس إليه المباشر والموكلالحر السري 

مجلس الاتحاد الذي  -وب. أخرىلمهام  إضافة، الحكومة أداء ، ومراقبةالسلطة التنفيذية ومنهاجها

 قانونه لاعتبارات عديدة.  ( ولم يتم بعد تشريع65نص عليه الدستور )المادة 
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 قاليمللأمركزي اتحادي )فيدرالي( يقوم على سلطة اتحادية مركزية وسلطات  انه نظام لا -2

 والمحافظات 

 هما: ، ( من الدستور66وانه نظام تتكون سلطته التنفيذية من ركنين حسب المادة ) -3

تور وصلاحيات مهام مراقبة حسن تنفيذ الدس إليه أوكلترئيس الجمهورية الذي  -أ

 ورمزية حسب مواد محددة من الدستور  إشرافية أخرىوتنفيذية محددة 

 ،(80 )المادة هاوتنفيذمجلس الوزراء المسؤول عن تخطيط السياسة العامة للدولة  -ب

يتخصص فيه رئيس مجلس الوزراء بدور المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة و

 (.78 سلحة )المادةللدولة والقائد العام للقوات الم

ويؤكد على استقلالية القضاء ، (47نه نظام يفصل بين السلطات الثلاث حسب المادة )أالثاني: 

( في الرقابة على دستورية القوانين 92الاتحادية )المادة  دور المحكمةوما يليها(.. وكذلك  87 )المادة

 الخ.، وتفسير نصوص الدستور والفصل في قضايا تطبيق القوانين

  الجانب العملي والفعلي

 الدائم، يجبهناك ايجابيات وتطورات مهمة حققها النظام السياسي العراقي في ظل الدستور 

يصعب معالجة السلبيات  دون البناء على الايجابياتمن ف ،السلبية والأمور الإخفاقاتلا تخفيها  أن

 باختصار بعضها: عطل، وهذهوسنركز على ثغرات وعوامل  ،والمعوقات

 أويكون اقل مكوناتياً ) أنحاول الدستور  احترام المكوناتية والابتعاد عن الطائفية: -1

، عديدة. وكمثال أمورفي ، لمجاراة الواقع "باطنياً "ن يكون لأ ، فاضطرطائفياً( من حيث النظرية

تنص ل، ( الخاصة بانتخاب رئاسة مجلس النواب وقتاً 55المادة ) أخذت، الدستور إعدادوفي مرحلة 

. "الخ، ونائباً ثانياً  أولاثم نائباً ، جلسة له رئيساً  أولينتخب مجلس النواب في "بعد نقاش طويل: 

ن يكون نائبه أيكون رئيس المجلس من مكون و أن -دون النص على ذلك-والهدف هو ضمان 

سياسيين فالتوافقات الباطنية بين زعماء المكونات وممثليهم ال ،آخرينوالثاني من مكونين  الأول

 أحياناً وهو ما سبب  ،واقع وليس عملية تنافسية حقيقيةمن سيتولى هذه الم أسماءهي من يقرر 

عندما رشح نفسه ، كما حصل مع المرحوم الجلبي في الدورة التشريعية الرابعة، مشاكل وتمردات
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بعد تأييد ، يُفشل بترشيحه توافقات رؤساء الكتل أنفكاد  ،التوافقات المقرةنائباً للرئيس خارج 

 متمردين على قادة كتلهم. ، عدد غير قليل من النواب له

سلبياً وطائفياً  إليهاوقد ينظر ، المكونات لطمأنهتوليف  إنها( ايجابياً على 55فقد يُنظر للمادة )

 أوقل طائفية أمخرجاً  يجد أنينتقد عليه  أو، ن من يمدحإوعليه ف ،توزيعها المواقع مذهبياً وقومياً ل

 -تدريجياً -لم تؤسس  إن إليهوهذا يصعب الوصول  ،توليفاً بين المكونات ، وأكثريةعنصر

 المكونات وحقوقها الكاملة.  أوضاعتحتانية وفوقانية متوازنة تضمن  للمجتمع العراقي مبانٍ 

الصعوبات التي تواجه  (65المادة حسب الدستور ) "مجلس الاتحاد"تأسيس  ويفيد التأخر في

الديمقراطية  اتجراءوفق الإعلى بشكل انسيابي و، قضية مكوناته قاعدياً وقيادياً  مجتمعنا في حل

ما بالتدافعات والتعطيلات ذات الطابع الطائفي إلذلك يتم الاستعاضة عنها  ،والدستورية

ن يكون أريد به أُ  "مجلس الاتحاد"فـ ؛ي الدكتاتوريفردنماط الحكم الأبالتهديد بو أ، والعنصري

مر أالتي هي ، و بين التوازنات المكوناتيةأ، لاقة بين المركزية واللامركزية والفيدراليةالموازن للع

، "مجلس الاتحاد"ستكمال تفاصيل تشكيل لاولما لم يسع المجال عند كتابة الدستور  ،واقع اجتماعياً 

 3ن المتكون م، "مجلس الرئاسة"ستا مؤقتاً لـسَّ أتين ( اللَ 138-137استعيض عنه بالمادتين )

ي أمما سمح لممثل  ،جماع الثلاثةإوالذي تتطلب قراراته ، يمثلون المكونات الرئيسية الثلاثة أعضاء

( بدل 1%+60النهائي ) قرارهاإليتطلب ، مكون بالاعتراض على قرارات مجلس النواب

ليوازن بالمجلس ، يةغلبى عمل مجلس النواب حسب العدد والأبنن يُ أد بذلك ريأُ و ؛(%1+50)

ولا ، بل يُمحص بها يةغلبالأفلا تُعطَل  ،د( الذي يبنى عمله على التمثيليةاسي )مجلس الاتحاالرئ

ولم ، "مجلس الرئاسة"لذلك عندما انتهت فترة  ،بل تعطى فرصتها، و تُستضعَفأل التمثيلية تُعطَ 

فظات زنة بين المكونات والمحان تكييف العلاقة السلمية والواإف، "مجلس الاتحاد"يشرع قانون 

ومثال ذلك  ،هات لمجمل عمل النظامو التشوّ أبشتى الاجتهادات  لأ، لتمتركت في فراغ قاليموالأ

، -عدا محافظات كردستان-بحل مجالس المحافظات  28/10/2019قرار مجلس النواب في 

والمنوط بها انتخاب المحافظين كسلطة تنفيذية محلية والقيام بالدور التشريعي والرقابي حسب 

وكذلك تولي رئيس مجلس ، شراف والمراقبة على المحافظينوتولي مجلس النواب الإ، نونالقا

مجالس  أخطاءمؤقت لمعالجة  إجراءكن القرار اتخذ من أرغم على الو ،قالتهمإو أينهم يتعالوزراء 
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لكنه يكشف عن معالجات مزاجية قد تحمل ، الانتخابات القادمة إجراءالمحافظات لحين 

 طر اشد.انحرافات ومخا

تكون  أنفي تشكيل الحكومات  الأصل والشراكة الوطنية: يةغلبالأالتوفيق بين حكم  -2

لتكون قادرة على تنفيذ ، ة عهدهامدتطرح منهاجها خلال  أنسياسية تستطيع  يةأغلبحكومات 

ين فالدستور وقف حائراً ب أخرى،ن تُراقب وتُحاسب على ذلك من جهة أو، برنامجها من جهة

حاكمة وبين مفهوم الشراكة  يةأغلبك لم تتصرف إنية حكومة أبدئية يصعب معها نجاح ضرورة م

 ،الفائزة في تشكيل الحكومة حزابومشاركة جميع الأ، "التوافق"الوطنية وما صار يعرف بمفهوم 

فينتقل التنافس  ،منها حكومات قرارات نافذة وفاعلة أكثر أمورمما يجعلها حكومات تصريف 

 ،دائرة السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء إلىدائرة الجمهور والسلطة التشريعية  )التدافع( من

مدمر -استبداد  وأحياناتعطيل وصراع  إلى الأولىفيتحول التنافس والتدافع المسموح به في الدائرة 

هذا الوضع هو ضبابية الفلسفة  إلىولعل أهم ما يقود  ؛في الدائرة الثانية -وغير مسموح به

ومفوضية ، حزابوالأ، ونقصد بها قانون الانتخابات، الخمس زماترية للمتلاالدستو

 وتشكيل الحكومة )+ الحكومات المحلية( وعملها. ، ومدونة عمل مجلس النواب، الانتخابات

 أعلاهوالبناءات الخمسة  زماتللمتلاهدف الدستورية والديمقراطية  إنالنظام الانتخابي: - 3

الشعب عبر حكومة اتحادية )+حكومات محلية(  إرادةيمثل  "فاعل نظام" وإدامةتأسيس  :هو

والنصوص  فالمبادئ ؛والسلطة الكاملة في مجال اختصاصاتها الدستورية رادةالإفاعلة مالكة 

واستبدلت بالاجتهادات ، لعمل النظام يةساسالأالدستورية لم تكن حاضرة دائمًا في هذه البناءات 

يمثل  وهو ما هتعطيل أوعمل النظام والدستور  إرباكيعني عملياً وهو ما  ،الشخصية والمصلحية

دت من تفسيرات المحكمة الاتحادية فيما هذه المفارقات هي التي عقّ  ؛العقد المرجعي لكل ما عداه

تشكيل الرئاسات الثلاث والحكومة التي باتت تشهد تعطيلات  اتإجراءو، الأكبريخص الكتلة 

وهكذا شهدنا فيما يخص  ،ة المواطنين بالنظام وعلى فاعلية عملهوطعونات تؤثر سلباً على ثق

الخلل بنواقص  أوفصرنا نعالج النقص ، خروقات عديدة يةساسالخمس الأ زماتالمتلا

الالتزام الجاد بالدستور  أوتعديلات دستورية  إجراءب سراعوهو ما يتطلب الإ ،أكبرواختلالات 

 . أخطردرءاً لما هو 
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واعتبار البلاد دائرة  -الأولىفي الانتخابات -سار من النسبية المطلقة ، ت مثلاً فقانون الانتخابا

 أعلىالدوائر الصغيرة و إلىالنسبية المناطقية ثم  إلى -حزابدرجات تمثيلية الأ أعلىوهذه -واحدة 

 إلى. فكأنما ذهبنا من النقيض فرادة الأيدرجات تمثيل أعلىوهذه -كما جرى مؤخراً  صواتالأ

بينما كان المطلوب التدرج في  ،أخرىووقع في  أخطاء إصلاحوهذا رد فعل حاول  ،ضالنقي

تكون نسبة  أنمجلس النواب تضمن  إلى( 2019مجلس الوزراء ) أرسلهفالمشروع الذي  ،صلاحالإ

الخاسرة  صواتفيتم التقليل من ضياع الأ ،القوائم علىونسبة لأ، صواتالأ علىمن المقاعد لأ

برلمانية  يةأغلب دارةلإ، بمناهج وطنية، والاقتراب لتشكيلات وتحالفات عابرة، حزابواحتكار الأ

اقتراباً لتمثيل  الأكثر نظمةفالأ ،نه لا يوجد نظام معصومأمع التأكيد  ،وتشكيل حكومة فاعلة

 دارةوالإ حزابتعتمد على وعي الناخبين وكفاءة الأ، وقيام حكومات فاعلة، الشعبية رادةالإ

 .الآتيةالنقطة  إلىوهو ما يقودنا  ،الانتخابية

بل هي ركن ، أفرادالانتخابات ليست مسابقة لمعرفة شعبية  والمحاصصة: حزابالأ -4

هيئة تشريعية تمثيلية  إلىالمواطنين بغية الوصول  إرادةهدفها استكشاف  ، من عمل النظامأساسي

تكون عوناً  أنلى النظام بدل ستصبح وبالاً ع، وحكومة فاعلة. فالانتخابات التي لا تقود لذلك

ن تكون لكل الفائزين حصة من الحكومة المشكلة )نظام أذلك برزت مشكلة شفافية النتائج ول ،له

مما سيولد حكومة عاطِلة  ،ات الفائزين واختلافاتهم الجذريةرغم تناقض توجه، المحاصصة(

كلاهما  -أشكالهمابكافة -ابات النسبي للانتخ أوفالنظام الفردي  ،يوم لولادتها أولومعطَلة منذ 

 هدافالأابتعاداً لتحقيق  أواقتراباً  أكثر -حسب البلدان والمجتمعات-منهما  أيلهما شروط تجعل 

التجمعات  أنوهي  ،المشكلة أسعلى  إصبعهلم يضع  إنلهذا سيتخبط نظامنا السياسي  ،المطلوبة

رجال "فالكل يتكلم عن  ،"دولة بأحزا"ن تكون ( لم تكيف نفسها بعد لأحزابالمجتمعية )الأ

التي خرجت من رحم  حزابفلم تطور الأ ،"دولة أحزاب"لكن قليلين يتكلمون عن ، "دولة

بقيت جميعها  إذ ،المستحدثة حزابكما لم تفعل ذلك الأ، "دولة أحزاب"لتكون ، المعارضة نفسها

 ،ثيليات جماهيريةبرامج وبناءات وتم أحزابزعامات ومواقع ومشاكسات وليس  أحزابعموماً 

ولم تنجح  ،التوجه أمالمذهب  أمالدين  أمالقومية  أماً محلية سواء من حيث الجغرافيا أحزاببقيت 

وكشفت تجربة  ،بين محليتها ووطنيتها أو، عموماً في الربط الفاعل بين خصوصيتها وعموميتها

ستخاطب خيالاً لا  اإنه ،الوطنية إلىوالتشكيلات التي حاولت الخروج من المحلية  حزابالأ
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ن هناك على أمما يدلل  ،تلقت ضربات وهزائم متوالية أو، فارتدت سريعاً عن محاولاتها، جمهور له

خصوصاً في المجال الدستوري والتشريعي لتكييف صياغات ناجحة ، ن يبدلأعملًا دؤوباً يجب 

دونها من التي  ،والخصوصيات والعموميات، والمحلي والوطني، تربط بين الفردي والجماعي

مع الحفاظ على حقوق ، الفائزة الواضحة المناهج والمسؤوليات يةغلبالأسيصعب قيام حكومات 

المعارضة والتداول  وأنماطليمثل الفائزون والخاسرون هيكلية النظام  ،كافة الخاسرة الأقلية

 رية.لتشجيع الشخصنة والدكتاتو أو، كبديل لحكومات المحاصصة العاطلة، الموحدة لهم

 :أمثلةوهذه  -5

نتائج حاسمة في الانتخابات وتشكيل حكومة منسجمة  إلىللوصول  الانتخابات: -أ

الطائفية  أو، والمناطقية "المحلية"ولمنع ، السياسية والأقلياتيات غلبولحماية الأ، وفاعلة

ورة فقد تكون هناك ضر، ( واللامنتمينحزابمع الحفاظ على حقوق المنتمين )الأ، والعنصرية

، التي ستكلف بتشكيل الحكومة، الأولىالكتلة الفائزة  إن قانونية تنص على أولمقترحات دستورية 

 الأقل( محافظة على 16يكون بين المرشحين فائزون من ) أنمع شرط  ،المقاعد أعلىهي الفائزة ب

،  للمقاعد الفائزةعدداً  الأكثرالتحالف  أو% من المقاعد الوطنية. 60 أو 50من يفوز بنسبة  أو ،مثلاً 

يضم  أنشريطة ، الرسمي للنتائج علانالإوالذي يعلن عن نفسه بعد فترة )قصيرة نسبياً( من 

وذلك كله لضمان الوحدة الوطنية وتمثيلية  ،(18من نصف المحافظات الـ) أكثرفائزين من 

 أو، أخرىولعل هناك ، هذه تصورات ،السياسية يةغلبالأبمفهوم  الإخلالدون كافة المكونات 

ن تعذر فبعدها بفترة إو، تسعى كلها للضغط باتجاه تحالفات قبل الانتخابات، خليط من هذه وتلك

 أو يةغلبللأوقيام حكومة شراكة وطنية ، الأكبربما يضمن تشخيص مبكر للكتلة ، قصيرة

فنتجاوز حكومات كل الفائزين )والمحاصصة( والحكومات التي  ،يات لها منهاج واضحغلبالأ

 الأولتشخيص الخاسر  أيضاً هذه التوجهات قد تضمن ؛ لها لا منهاج حقيقي، د ميتة معطلةتل

ويتمتع بحقوق ، ليحتل مقاعد المعارضة البرلمانية الدستورية ،أعلاه هانفسالذي يلبي المطالب 

فان نجحنا في ذلك  ها،ورشد تهاوسرع وبهذا نحقق وضوح التشكيلات ،الحكومة البديلة

نحو الاندكاك بمصالح الشعب. فنطوق  ةالأخيرندفع  أو، القوى السياسية إلىفسنجلب الشعب 

وننظم التدافعات المجتمعية لتجد مسالك ، الصراعات خارج السقوف الدستورية والقانونية
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بما يطور النظام ، احتجاجاتها( أووقنوات سلمية وقانونية لتصريف طموحاتها ومطالبها )وغضبها 

   يتجاوز عليه. أويضر به  ولا، والمجتمع ويحميه

 والكتل السياسية: حزابالأ -ب

من تجاوز حدودها واعتبار الدولة غنيمة لها تمول بها نفسها عبر عقود  حزابلمنع الأ -1

 حزابلابد من قانون للأ، عبر دعم تتلقاه من الخارج أو، أصوليةالفساد بطرق غير 

 أوية وتجارية مملوكة مباشرة من مؤسسات اجتماع أو، من الدولة إمايسمح بتمويلها 

حالها حال غيرها ، وفق الضوابط أصولياً  وتكون مؤهلة ومراقبة، غير مباشرة للحزب

هذه النشاطات يغلب عليها طابع المنافع العامة )مدارس وجامعات  ،كلاهما أو

مع الالتزام دائمًا ، الخ( لكن قد لا تقف بحدودها، تعاونية وأسواق، ومستشفيات

 .."تعارض المصالح"ط عدم بداً بشرأو

وان نطور من مشاركة الجمهور في حياة ، لجمهور واسع حزابنطور من تمثيل الأ أن  -2

ولتحقيق  ،حزابليطرح طموحاته ومشاكله وليمارس تأثيراته داخل الأ حزابالأ

في  أخرىوانتظام الجمهور من جهة ، من جهة حزابالأ "دمقرطة"لابد من ، ذلك

 برامج ومشاريع واضحة. تيارات وتوجهات لها 

 ،"جمهور الحزب"شرط جديد وهو  إدخال أهميةنرى ، لاشتراطات الحاليةا فضلًا عنو

ن أو ،نسبياً من الجمهور الداعم اً في مجال الانتخابات( عدداً كبير الأقل)على  الإجازةفتشترط 

اختيار  أويساهم هذا الجمهور مباشرة وغير مباشرة بالنشاطات التنظيمية للحزب وقبول/

، لمن يتقدم للانتخابات أوللهيئة العامة للحزب  يشترط المئاتكان القانون  فإذا ،اتهسياساته وقياد

. وقد تؤخذ نتائج الانتخابات السابقة "لجمهور الحزب" الآلافيشترط  أنفانه في حالتنا يجب 

 إليهومن لا يصل  (آلاف 10-5يحدد العدد المقبول )ولنقل  أن أو، اً لاحتساب هذا الجمهورأساس

وهذه وسيلة قد تعطي للانتخابات  ،نتيجة يحققها في الانتخابات أيةيخسر  أويدفع غرامات جدية 

)المنتمين( والمستقلين )اللامنتمين( الجدية والشفافية اللازمة التي تمكنها من  حزابوعمل الأ

كبيرة واستبعاد كثرة  بأحزافتدفع نحو التوحد وتكوين ، البلاد وحكوماتها إدارةالمساهمة في 

وليس ، في مجال الانتخابات الأقلعلى ، الصغيرة حزابوتزاحم الأ صواتالأالترشيحات وتبعثر 

 بالضرورة لكل الحياة الحزبية. 
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 :أخرىعوامل  -6

الحادة على  زماتالأ أو رهابيصعب مناقشة النظام السياسي دون معرفة تأثيرات الإ -أ

 علانلإاحتاجت البلاد  رهابففي فترات عديدة من محاربة الإ ،طريقة عمل النظام السياسي

عاً( تجعلها تاس/61 الحالة )المادة إعلانلكن نصوص  ،العرفية والتعبئة العامة حكاموالأ الطوارئ

وطلب مشترك من رئيس ، فهي تتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب ،صعبة التطبيق عملياً 

طرت ضفا ..،الخ، وبموافقة عليها في كل مرة، ماً يو 30ولمدة ، الجمهورية ورئيس الوزراء

ثم ، للتلاعب بالتصويت في مجلس النواب -الدستور إقراربعد - الأولىالحكومات في السنوات 

لا يمكن دائمًا معالجة  إذ ،"يشبه القوانين"مستظلة بما  "الطوارئيشبه "اضطرت لاحقاً لممارسة ما 

 ،استثنائية اتإجراءبل قد تتطلب ، الطبيعية اتجراءبالإ رهابالإ أوالتمرد  أعمالو زماتالأ

والشبهات ستتزايد مما  خطاءوالأن الاجتهادات الفردية إدون وضوح دستوري وقانوني فمن و

 . اتجراءالإالنظام ودستورية  بأهليةيطعن كله 

 ةنظمالأسببها موروثات اسي دون مناقشة التأثيرات التي تلا يمكن مناقشة النظام السيو -ب

السابقة سواء من حيث التشريعات التي ما تزال نافذة والتي تمثل فلسفة وتربية تختلف جذرياً عن 

وما يُرسم لعمل النظام بشكل فعال.. فهناك كم هائل من المشاكل تتعلق ، الفلسفة الدستورية

، ولةوالسلاح خارج الد، "المناطق المتنازع عليها"وحقوق الملكية و، وتفسيراته "الاجتثاث"بـ

والسجناء والشهداء والمفصولين السياسيين والتهجير والهجرة وحقوق المواطنين التي سلبت 

 "بدر"و "البيشمركة"وكذلك دور قوى المعارضة العراقية المسلحة كـ ،منهم لفترات طويلة

في هذا النظام.  "داعش"للتصدي لـ "الحشد الشعبي"دور قوات  أو، وغيرهما في النظام الجديد

قوات التحالف  أو، ة عندما فُرض الاحتلال والمتعددة الجنسياتجنبيالتواجدات الأ وكذلك

 -بتبرير وبدون تبرير-تدفع ، ةأجنبيمجاميع معارضة  أوشكالات تواجدها وترتيبات انسحابها. إو

قضايا ، فضلًا عن كتركيا مثلاً ، بعيدة للتدخل عسكريا وتأسيس قواعد دائمة أودول مجاورة 

 أو، الخدمات والبنى التحتية أصابالذي  الدمار آثار أو، المفروضة على العراق كالتعويضات

وبعلاقات العراق ، عقوبات على دول مجاورة تمس مباشرة بالاقتصاد العراقي أنظمةفرض 

 الخ.، الداخلية والخارجية
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تشوهات كبرى في  إلىناهيك عن تعقيدات اجتماعية واقتصادية كثيرة تقود عملياً  -ت

السياسي على عمل النظام  -عرقلة وفشلاً -ؤثر مباشرة ي مما، علاقات الداخلية والخارجيةال

ارتفاع  أومركزياً قوامه انخفاض  اً قتصاد الريعي الذي يعتمد اقتصادلطبيعة الا إضافة ،العراقي

وهو سلوك ضاغط على كافة التوجهات السياسية  ،والتعويل على وارداته، النفط أسعار

المدمرة  الآثاربكل ، ة والاجتماعية باتجاه نمط مركزي ليس من الناحية الاقتصادية فقطوالمفاهيمي

، العيش وأنماطمن الناحية الاجتماعية والسياسية والنفسية  أيضاً بل ، خرىللقطاعات الحقيقية الأ

 اإليهالتي تتكيف قيمياً وسلوكياً ومطلبياً مع ذات التوجهات المركزية والشعبوية التي يقود 

 من ضعف داخلي وتبعية خارجية. إليهوما يقود ، الاقتصاد الريعي

 استنتاجات

وما زالت العلاقة بين السلطات والفصل بينها ، ما زالت الديمقراطية العراقية هشة وفتية -1

 أزماتوسط ، وما زالت الفكرة الاتحادية واللامركزية بين شد وجذب، مرتبكة ومتأرجحة

 . تُعطَل وتُعطِل، متكررة

تتحكم  أن فإما ، السلطتين التشريعية والتنفيذيةجرائية بينإعلاقة لم يؤسس نظامنا ل -2

تولينا  أثناءفي وقد حاولنا  ،أخرى أموربالثانية في  الأولىتتحكم  أن أو، أموركما في  بالأولىالثانية 

رغم على الو ،يةمكتوبة بين السلطتين تعتمد القوانين السار "مدونة"رئاسة مجلس الوزراء تنظيم 

 . إقرارهاالنقاشات المفصلة بين الرئاستين لكننا فشلنا في من 

 ةالأخير أو ،تشوب ارتباكات عديدة في العلاقة بين المكونات والحكومة الاتحادية -3

 والحكومات المحلية والسلطات المنبثقة عنها. 

 قيام حكومات خصوصاً من ناحية دوره في، هناك قصور واضح في النظام الانتخابي -4

وهناك قصور  ،وهذا من جوهر عمل النظام، تتخطى العقبات والتحديات أنفاعلة وقوية تستطيع 

 دورها في بناء الدولة والرأي العام. أو، نفسها وعلاقتها بجمهورها حزابالأواضح في عمل 

 لكنها تعرضت لتأثيرات كثيرة من، السلطة القضائية لأقطابرغم مقاومات متباينة  -5

كما لم تشذب القوانين النافذة من التناقضات الكثيرة الموجودة  ،مراكز الضغط المجتمعية والحكومية

 والمتناقضة بعضها بشكل صارخ فيما بينها ومع الدستور المعمول به.، فيها
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السياسية كبيراً على عمل مختلف السلطات  أوبقي تأثير العوامل الخارجية الاقتصادية  -6

داخلي وخارجي  إعلاممع  ؛داخلية وخارجية، واقع أمرعراق مما شكل مرجعيات العاملة في ال

تنزع ثقة ، فساهمت هذه العوامل في رسم صور سوداوية محبطة، موضوعيةلاالتغلب عليه 

 المواطنين بنظامهم.

 من رغمعلى اللكنه  ؛لا تنكر الثغرات الكثيرة التي يعاني منها النظام السياسي العراقي -7

، الاحتلال والخروج من الفصل السابع والعقوبات والحصار وإنهاءاستطاع المقاومة  كل ذلك

، ةجنبيالأوتحقيق انسحاب القوات ، خارجية بقي غائباَ عنها طويلاً  أدواروعودة العراق للعب 

التي وقفنا  الأهليةالتي حاولت تأجيج الفتن الطائفية والحرب  يةرهابوالإودحر المجاميع المسلحة 

سلسلة انتخابات وتداول  إجراءو، من الحقوقالكثير  إعادة أو إقراركما استطاع  ،راً على حافاتهامرا

وتحسين العلاقة بين المكونات ، وحماية وحدة البلاد وحرياتها الخاصة والعامة، سلمي للسلطة

. الخ، ناهيك عن تحسن ملموس في مستويات المعيشة، ومشاركتهم في العملية السياسية والحكم

 دون تسجيل الانجازات يصعب معالجة السلبيات.من فانه ، فكما قلنا في البداية
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(2) 

 والمالية في الجوانب الاقتصادية اختلالات في الدستور وتعديلات ضرورية

 *الدكتور عدنان الجنابي

 مقدمة:

لا يمكن التفكير ، وضمن الإمكانيات المتاحة، في إطار العملية السياسية السائدة في العراق

تعديلات دستورية حسب السياقات المسموح  إجراءوالمتاح هو ، بكتابة دستور جديد كليا للعراق

ومن ثم ، وهذا يتطلب أنْ تخرج التعديلات من مجلس النواب العراقي، بها في الدستور نفسه

 الاستفتاء عليها شعبياً.

 الدستور: ختلالات الرئيسية فيالا

خرجت ، "المطبخ السياسي"الدستور بسبب طريقة تمرير مسودة الدستور فيما سمي بـ 

والتعديلات المطلوبة في هذا ، وحدة الصياغة وانعدام، النصوص بكثير من المفارقات التحريرية

 المجال التي تدعو إلى الخلافات.

صرية للحكومة الصلاحيات الح"الخلل الخطير في الدستور هو ضعف وعدم وضوح 

وجعل كل ما لم يرد في الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية هو من صلاحيات ، "الاتحادية

  والمحافظات. قاليموأنَّ العلوية في التشريعات هي لقوانين الأ، والمحافظات قاليمالأ

والمحافظات هو من  قاليمالمطلوب هو عكس هذا وجعل ما لم يرد في صلاحيات الأ

 وجعل العلوية للتشريعات الاتحادية.، الحكومة الاتحاديةصلاحيات 

وهذا يجب أنْ يرد ، دون وضع آلية لتشكيله والصلاحيات المناطة به "مجلس الاتحاد"يرد ذكر 

 في نصوص دستورية وليس بتشريع من مجلس النواب.

                                                           
، رئيس لجنة النفط والطاقة 2005وزير ونائب سابق، نائب رئيس لجنة كتابة الدستور لعام  *

 الدورة الثالثة -الدورة الثانية، نائب في مجلس النواب-البرلمانية
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لثروات جميع ا إدارةتعتمد وحدة العراق وتلاحم نسيجه الاجتماعي ورفاهية شعبه على حسن  

سواء في ، ويفضل أن تكون هذه الثروات بيد الحكومة الاتحادية، الطبيعية بما فيها النفط والغاز

 أو التسويق.  دارةالاستثمار أو الإ

 تعديلات ضرورية في الجوانب الاقتصادية والمالية:

وارد والتسويق في مجالات النفط والغاز والم دارةأهم هذه المتطلبات ما يخص الاستثمار والإ

كما فسح ، في التعاقد والاستثمار والتسويق إدارةخلق الوضع الحالي تشتتاً وسوء ، الطبيعية جميعها

بالتصرف بشكل منفرد في الاستثمار والتسويق في النفط والغاز مما خلق  قليمهذا الغموض للإ

يد الحكومة الحل هو في توحيد كل هذه الصلاحيات ب، قليمصراعات بين الحكومة الاتحادية والإ

 مع وضع أسس واضحة لتقاسم الثروة.، الاتحادية بالنسبة لجميع الموارد الطبيعية

يتطلب ، يوجد عدم وضوح في صلاحيات الحكومة الاتحادية في مجال الضرائب والكمارك

كما ينبغي وضع الموارد المائية خارجياً وداخلياً ، الأمر المزيد من الوضوح الدستوري في هذا المجال

 ية المتفاقمة على المياه.قليمد الحكومة الاتحادية خاصة في ظروف التغيّر المناخي والصراعات الإبي

نخصص له مصادر ، هناك ثغرة واضحة في عدم النص على تأسيس صندوق سيادي للأجيال

 واضحة من عوائد النفط والغاز.

ادية في تتطلب التعديلات الدستورية وضع نصوص واضحة لصلاحيات الحكومة الاتح 

 .اً متزايد اً دولي اً مجالات البيئة والتقنيات المستجدة مما يتطلب تعاون
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(3) 

 الخيار الفدرالي في العراق

 *نديم عيسى الجابريد. ا.

حول الخيار الفدرالي في العراق  والأكاديميةفي الأوساط السياسية  قائمهناك جدال 

)الباب الرابع  ذ تبنى الدستور تفاصيل هذا الخيار فيإ، ( من الدستور1والمنصوص عليه في )المادة 

 و الباب الخامس( منه.

الذي ، و شكلاً من أشكال الحكم اللامركزي، و تعد الفدرالية شكلاً من أشكال الدول المركبة

ويكون كلا ، أو ولايات( أقاليمحكومات محلية )ت فيه موزعة بين حكومة اتحادية وتكون السلطا

تعد و، مع الآخر ويتقاسم السلطة السياسية معه ورين من الحكومة متكاملاً المستويين المذك

 )دستور محلي( الذي ساسيأو الولايات وحدات دستورية لكل منها نظامها الأ قاليمحكومات الأ

يحدد تفاصيل سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية على أنْ توضع الحدود العامة لتلك 

لة الاتحادي بحيث لا يمكن سحب تلك السلطات بقرار أحادي من السلطات في دستور الدو

 الحكومة الاتحادية.

ويُعد نموذج ، الحكم الفدرالي واحداً من أوسع النماذج المنتشرة على وجه البسيطة أصبحلقد 

الولايات المتحدة  ونموذج، الإمارات العربية المتحدة النموذج الأبرز على المستوى العربي

 نموذج الأبرز على المستوى الدولي.الأمريكية ال

بسبب التعقيدات ، أنَّ الفدرالية ليست خياراً ابتدائياً مفضلًا في نشوء الدول من رغمال علىو

بيد أنها قد تكون حلًا توافقياً اضطرارياً لدولة لا تستطيع أنْ تحافظ على وحدتها ، التي يتسم بها

ا الاجتماعية التفريط بعقد الدولة ووحدتها من ولا تريد مكوناته، البسيطة من جهة الاندماجية

 .أخرىجهة 

من هذه الزاوية فقط يصبح و، هذا المفترق السياسي إلىويبدو أنَّ الدولة العراقية قد وصلت 

خصوصاً بعد أنْ تصاعدت ، الخيار الفدرالي حلًا قابلًا للنقاش ضمن إطار حوار وطني شامل

                                                           
 جامعة بغداد، عضو لجنة كتابة الدستور -أستاذ العلوم السياسية في كلية العلوم السياسية *
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تحول الصراع في العراق من صراع سياسي على السلطة و، القومي لدى الكرد الانفصالنزعات 

 يدور حول الاستحواذ على الأرض.و، صراع محدود بين المكونات الاجتماعية إلىوالنفوذ 

والمناوئون لها يركزون ، فدعاتها يركزون على مزايا الفدرالية، فالمسألة حمالة أوجه، مع ذلك كله

وجهتين بشفافية ليتسنى للشعب العراقي الاختيار أو ومن الضروري أنْ نطرح كلا ال، على عيوبها

 التصحيح.

 مزايا الفيدرالية:

عمل هذا النوع من الاتحاد على تأسيس دولة كبيرة ذات إمكانات ضخمة قادرة على  .1

 الدفاع عن نفسها بشكل أفضل.

وفق بين أي أنه ي، إنَّ هذا النوع من الاتحاد يجمع بين عاطفتي الاستقلال والاتحاد معاً  .2

 .أخرىوالاستقلال الذاتي من جهة ، مزايا الوحدة الوطنية من جهة

يسمح  الأمر الذي، دستورية متنوعة أنظمةيهيئ هذا النوع من الاتحاد إمكانية طرح  .3

التي  خرىالولايات الأ أنظمةفي نظامها السياسي المحلي أنْ تقتبس من  للولايات التي تواجه تعثراً 

 ثبت نجاحها.

 الفيدرالية:عيوب 

السلطات يستلزم نفقات مالية باهظة سيتحملها في نهاية الأمر  وازدواجإنَّ تعدد الهيئات  .1

 المواطن عن طريق الضرائب أو تقليص النفقات العامة أو تدني الأجور والرواتب.

التنفيذي أو التشريعي حدوث مشاكل بين الولايات الداخلة  الازدواجكثيراً ما يسبب  .2

ولادة مشاكل ذات طابع خارجي يمس  إلىو قد يصل الأمر ، تحاد أو بينها وبين دولة الاتحادفي الا

 أمن الدولة الاتحادية.

تفتيت وحدة الدولة إذا أصبحت سلطات الولايات  إلىقد يؤدي هذا النوع من الاتحاد  .3

 أقوى من سلطة الدولة الاتحادية.

فهي لا تمهد للاتحاد ، دون دراسة معمقة، ة هشةدرالييمع ذلك اعتمد الدستور العراقي على ف

 حال توفر الظرف الدولي المناسب. للانفصالية بقدر ما تمهد ساسالفاعل بين مكونات العراق الأ
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 المدركات الاجتماعية للفلسفة الفيدرالية:

 تها المدركات الاجتماعية الآتية: إنَّ هذه الفلسفة الفدرالية كانت قد نمّ 

ل الآمن لدى المكون الكردي الذي كان يلوذ به كلما تعرض للاضطهاد من ثقافة الجب – 1

إنشاء الدولة  إلىالتي تطمح قافة القومية الكردية المتنامية فضلًا عن الث، الحكومة المركزية في بغداد

 الكردية المستقلة.

لماضي التي أدركت ا، ثقافة الخوف من الماضي والمستقبل لدى القوى السياسية الشيعية - 2

وأدركت المستقبل على انه تهديد قد يعيد الماضي مرة ، على أنه سنوات من الاضطهاد والتهميش

قد وجدت هذا الملاذ في و، لذلك بدأت تبحث عن ملاذ آمن إذا ما عاد الماضي من جديد، أخرى

 سوأ الاحتمالات.أون مدخلًا للتقوقع على الذات في درالية الهشة لأنها قد تكيالف

جاءت نصوص الدستور العراقي لتؤسس فدرالية هشة قد تمهد لإنشاء دويلات فئوية ، عليه

، إنَّ معالم الهشاشة هذه تبدو واضحة في أكثر من نص دستوري، عندما يحين الظرف الدولي المناسب

 منها:

( بينما منح 111حدد الدستور اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية في )المادة  - 1

 قليم( ومنح الإ114مع اختصاصات السلطات الاتحادية في )المادة  قاليمللأة اختصاصات مشترك

سوف  قاليم( وهذا معناه أن سلطات الأ115اختصاصات مفتوحة في المستجدات كلها في المادة )

 .للانفصالالأمر الذي قد يمهد ، تتسع مع مرور الزمن على حساب السلطات الاتحادية

الحق في تعديل تطبيق القانون  قاليممنح الدستور لسلطات الأ، في سابقة فريدة من نوعها - 2

بخصوص مسألة  قليمالاتحادي في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإ

( و بذلك يصبح قانون 121لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية )المادة 

 الاتحادية. نظمةوهذا مخالف للأ، اديمرتبة من القانون الاتح أعلى قليمالإ

والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية  قاليمأجاز الدستور تأسيس مكاتب للأ - 3

خامساً( على الرغم من أنَّ السياسة الخارجية تعد اختصاصاً حصرياً للحكومة  121)المادة 

 إقليمدولي لأي  اعترافول على إنَّ ذلك قد يمهد للحص، أولاً( 111الاتحادية حسب المادة )

 يطمح أن يكون دولة مستقلة مستقبلًا.
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أي تعديل على أي مادة دستورية من شأنها  إجراءلم يجوّز الدستور ، فضلًا عن ذلك - 4

وبموافقة ، المعني قليمإلا بموافقة السلطة التشريعية في الإ قاليممن صلاحيات الأ الانتقاص

وبذلك حال ذلك النص دون تعديل الخيار  ،رابعاً( 126)المادة  سكانه في استفتاء عام يةأغلب

 .حيث المبدأ ولا من حيث التفاصيل الفدرالي لا من

أو مراجعة تفصيلاته إن ، ينبغي مراجعة الخيار الفدرالي من حيث المبدأ، وبناء على ما تقدم كله

، فاظ على الوحدة الوطنية العراقيةالح إلىإنَّ تلك المراجعة ينبغي أن تهدف ، كان خياراً لا رجعة فيه

أصبحت اختصاصات السلطة الاتحادية أقوى من اختصاصات  إذالن يكون ذلك ممكناً إلا و

ويتبدد الخوف من الماضي ، شعر المكون الكردي بالأمان إذاولن يتحقق ذلك إلا ، قاليمسلطات الأ

لإنصاف والمشاركة الحقيقية في ويشعر المكون السني العربي با، والمستقبل لدى المكون الشيعي

 صنع القرار.

 ةدارياعتماد الفدرالية الإ ن من المفيدإف، التمسك بالفدرالية إلىأفضت تلك المراجعة  وإذا

ربما يقلل من حدة الصراع الفئوي في  إقليم إلىنَّ تحول كل محافظة إ إذ، الفدرالية الفئوية وليس

اندلاع صراعات مسلحة بين  إلىوي سيؤدي على الأرجح فئ أساسعلى  إقليماً بينما تشكل ، العراق

 الأمر الذي يهدد الوحدة الوطنية في العراق.، الفئوية حول ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها قاليمالأ

 التعديلات الدستورية الفيدرالية المقترحة:

هذا النص ، التي تنتهي بالنص على )وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق(( 1المادة ) أولاً:

 :ةوذلك للأسباب الآتي، لغاءالإ إلىالذي وضعه التحالف الكردستاني بحاجة 

عن طريق  لغاءلأنَّ الدستور قابل للإ، ووحدة العراق الدستورليس من المعقول الربط بين  –أ 

بينما وحدة العراق ثابتة ، جنبيالشعبية أو عن طريق الاحتلال الأ رادةأو عن طريق الإ الانقلاب

 أو الاحتلال. الانقلاب تتغير عن الثورة أو لا

إنَّ وجود هذا النص ينطوي على تهديد جدّي للوحدة الوطنية لأنه يساوي ما بين الدولة  –ب 

والنظام السياسي كيان ، الحكم أنظمةبينما الدولة كيان قانوني دائم لا يتغير بتغير ، والنظام السياسي

 سياسي قابل للتغيير.
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( التي تنص على أنَّ )اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان 4ة )الماد ثانياً:

 إقليمولكل ، تُعدّل هذه المادة بالشكل الآتي: )اللغة العربية هي اللغة الرسمية للعراق، للعراق(

 أو المحافظة(. قليملغة رسمية داخل الإ أخرىأيّ لغة محلية  اتخاذأو محافظة 

تكمن بضرورة الحفاظ على لغة رسمية واحدة في البلاد بوصفها إحدى أسس  علّة هذا التعديل

 داخل بيئتها المحلية. خرىالوحدة الوطنية مع مراعاة المكونات الأ

 أسوة( المتعلقة بمجلس الاتحاد عن طريق مواد دستورية تفصيلية 65توسع المادة )ثالثاً: 

تحاد في موضع التكافؤ مع مجلس الغرض من هذه الإضافة وضع مجلس الا، بمجلس النواب

 والمحافظات. قاليموالحفاظ على مصالح الأ، النواب من أجل ترشيد القوانين

 قاليميُعاد النظر بتوزيع الاختصاصات مابين السلطة الاتحادية وسلطات الأ رابعاً:

تفوق والواردة في الباب الرابع والباب الخامس بشكل يضمن  إقليموالمحافظات غير المنتظمة ب

 وذلك التفوق يتحقق عن طريق:، والمحافظات قاليمالسلطة الاتحادية على سلطات الأ

 توسيع اختصاصات السلطة الاتحادية. –أ 

 والمحافظات بخلاف ما ورد في الدستور. قاليموضع اختصاصات حصرية للأ –ب 

 التقاطع. في حال قاليمضمان علوية الدستور على القوانين الصادرة عن برلمانات الأ –ج 

 قاليمالتي نصت على: )النفط والغاز ملك الشعب العراقي في كل الأ( 111المادة ) خامساً:

ويُدار ، تُعدل هذه المادة بالشكل الآتي: )النفط والغاز ملك الشعب العراقي كله، والمحافظات(

عتبار مستوى وتوّزع واردته حسب النسب السكانية على أنْ تأخذ بنظر الا، من الحكومة الاتحادية

 ( المثيرتان للتنازع.115( و)112وبذلك تُلغى المواد )، والمحافظات( قاليمالحرمان لتلك الأ

 قاليمالغرض من التعديل يكمن في الحيلولة دون التنازع بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأ

 ور.وبخلاف ما ورد في الدست، فضلًا عن ضمان العدالة في توزيع الثروة، والمحافظات

تعدل هذه ، ....(إقليمالتي نصت على: )يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين ( 119المادة )سادساً: 

عن ثلاث  قليمعلى أنْ لا يزيد الإ إقليمالمادة بالشكل الآتي: )يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين 

 محافظات(.
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 الغرض من هذا التعديل يكمن فيما يأتي:

 لى أسس فئوية.ع إقليمالحيلولة دون إقامة  –أ 

 الفئوية. قاليمعن الأ بديلاً تفعيل الفيدرالية الجغرافية  –ب 

 مشكلة التنازع حول محافظة كركوك بوصفها قنبلة موقوتة بين العرب والكرد. احتواء –ج 

التي نصت على: )لا يجوز للعاصمة بغداد أنْ تنضم ( الفقرة )ثالثاً( 124: المادة )سابعاً 

 الانضمام ةداريفقرة بالشكل الآتي: )لا يجوز لبغداد بحدودها البلدية أو الإتعدل هذه ال، (قليملإ

عاصمة موحدة ، بحكم رمزيتها التاريخية، الغرض من تعديل هذه الفقرة إبقاء بغداد، (إقليملأي 

 وإخراجها من دائرة الصراع المذهبي.، لكل العراقيين

 بالشكل الآتي:( 126ادة )في الم ثامناً: يُعاد النظر في آلية تعديل الدستور الوارد

أو ، مجلس النواب أعضاءيجوز تعديل الدستور باستفتاء شعبي بناء على طلب من ثلثي  –أ 

 يةأغلبأو طلب من ، طلب من مجلس الوزراء على أنْ يحظى الطلب بمصادقة رئيس الجمهورية

 الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر.

بعد موافقة الشعب بالاستفتاء الشعبي على أنْ لا تقل  يعد التعديل الدستوري ناجحاً  –ب 

 % من الاستفتاء العام.70نسبة التأييد عن 

 يعد التعديل نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. –ج 

تسم به الدستور العراقي الدائم من ايكمن في التقليل من الجمود الذي الغرض من التعديل 

الاختناقات  وامتصاص، ثناء التطبيقفي ألات التي تظهر لاختلاأجل مواكبة العصر ومعالجة ا

وتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق الوطني والحيلولة دون تنامي ما ، الشعبية الناقمة على الدستور

 .يةغلبيعرف بدكتاتورية الأ
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 (4) 

 زوالمرك قليمفي صياغة العلاقة بين الإ وأثرهللدولة العراقية  الفيدراليالبناء 

 *سعدونالمحسن  ستاذالأ

 المحور الأول: البناء الفيدرالي للدولة وأثره في صياغة العلاقة بين المركز والإقليم.

 ا المحور.هذعند الفيدرالية قبل الدخول إلى  ئاً لا بد أنْ نعلم ونعرف شي

ت الفيدرالية نمط من أنماط التنظيم السياسي والمؤسساتي للدولة تتحد بموجبه مجموعة وحدا

... الخ( في دولة فيدرالية واحدة على أن تتمتع .كانتونات، ولايات، سياسية مستقلة )دول

ياكل مؤسساتية مستقلة تماماً عن ھا وبھالوحدات السياسية باستقلالية واسعة في تدبير شؤون

الحكومة الفيدرالية مع أنَّ العلاقة بين الطرفين يجب أنْ تبقى محكومة بمبدأ تقاسم السلطة 

 لسيادة.وا

في كتابات الفيلسوف ورجل الدين الألماني  ظهرتوأصول النظرية للنظام الفيدرالي قديمة  

 ،اتحاد تضامني إطار( في كتابه حول التنظيم السياسي في 1638 - 1557) ان التوسيوسھجو

م ھا الفلاسفة في كتاباتھنَّ الفيدرالية وجدت على أرض الواقع قبل أنْ ينظر لإويمكن القول 

 ،د دفاعي بين كانتونين لقيام الفيدرالية السويسريةھقام ع 1291رت في سويسرا عام ھحيث ظ

ي معروفة اليوم قامت لأول مرة بموجب دستور الولايات المتحدة ھبيد أنَّ الدولة الفيدرالية كما 

 .1787الصادر في عام 

ي والاقتصادي بين ولة التبادل التجارھقدراً من سأن فيه ومن محاسن النظام الفيدرالي 

كما يتيح الإبداع في الممارسة  ،ا في الأصلھذا أحد الأسباب التي قام من أجلھمكونات الدولة و

وكذلك يقوم النظام الفيدرالي على تكريس التعددية والتنوع  ،الإدارية بين الوحدات الفيدرالية

ذا النظام للوحدات ھن يضمو ،ذا مصدر إثراء للدولة على المستويات الاقتصادية والسياسيةھو

                                                           
الدورة الثالثة، وعضو لجنة كتابة الدستور -نائب سابق، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب *

 2021، وعضو لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية 2005لعام 
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الفيدرالية ملاءمة الخدمات والضرائب والإطار العام للحياة مع خصوصيات السكان في كل 

 ذا جزء من محاسن النظام الفيدرالي.ھو ،منطقة

فمثلا السلطات الواسعة للحكومات المحلية  ،فإن النظام الفيدرالي له مساوئ هنفسوفي الوقت 

رية على النظام الفيدرالي ھومن المآخذ الجو ،لمستوى الوطنيلى اتعوق بلورة رؤية شاملة ع

الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية خاصة عند نشوب اضطرابات قد تتحول 

 ،اھحول الضرائب وتوزيع خاصةو تنشأ خلافات بين الطرفين  ،ة سياسية بين الجانبينھإلى مواج

في أصلها إلى  التي تعود ،ة المتنامية في إقليم كتالونيا بإسبانيااد بالنزعة الانفصاليھويمكن الاستش

 ،ه غبناً تمارسه حكومة مدريد ضدها في توزيع عائدات الضرائبدّ استياء الحكومة المحلية مما تع

غني وليس في حاجة إلى الجزء الأكبر من عائداته  قليمو ما ترد عليه حكومة مدريد دائمًا بأنَّ الإھو

 من الضرائب.

ي شكل من أشكال التسوية السياسية ھ ساسا الأھالفيدرالية في معنا ،حوالوفي كل الأ

 ية.غلبوتضمن تمثيلًا نسبياً للأقليات مقارنة بالأ ،الشأن العام إدارةوطريقة ديمقراطية في 

ي طريقة لمعالجة ھ أيضاً و، ي حل سحري للنزاعات في المجتمعات المتعددة دينياً وقومياً ھو

 الاقتصادي بين ولايات البلد الواحد.التفاوت 

ا دول متقدمة كالولايات المتحدة ھناك عدد كبير من الدول تتمتع بالنظام الفيدرالي منھو

متعددة اللغات  دناك بعض الدول التي تعھو ؛ألمانيا، النمسا، استراليا، كندا، سويسرا، الأمريكية

 دولة 24قت الحاضر يوجد نحو الفعل فإنه في الووب ،ياند أيضاً وماليزھالنظام الفيدرالي كال تارتخ

ذه ھية للاتحاد الفيدرالي وتتمتع ساسا المعالم الأھمن سكان العالم تتضح فی % 40تضم ما يزيد عن 

 في العالم. خرىالأ نظمةالأبر السياسي والاقتصادي قياساً الدول بنوع من الاستقرا

ذه البلدان شرور ھا ستكفي ھيدرالية لأنبين مؤيد للف صواتوفي العالم العربي تعالت الأ

تاريخية في  وللفيدرالية جذور ؛للكيانات اً ا تفكيكھعدّ وبين من ي ،ليةھالصراعات والحروب الأ

، 1965ومن المعلوم أنَّ ليبيا كانت تحت نظام فيدرالي لسنة  ،كما كان في اليمن وليبيا ،العالم العربي

و الحال في الإمارات العربية وإقليم كردستان في ھلية كما ومن الدول التي تتمتع حالياً بالفيدرا

 العراق.
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ا ھيكل يتسم بالمرونة ويمكن الأقاليم أو الولايات أن تحكم نفسھي ھالفيدرالية ، إذن

 ا بدرجة محددة من الاستقلالية.ھبنفس

 تبدأ ، إذدومطلب الفيدرالية مرتبط تاريخياً بالأكرا ،ففي العراق بدأ البناء الفيدرالي للدولة

 يعدي ذال ،آذار الحكم الذاتي 11في اتفاقية  1970الخطوات الأولى عندما منح الأكراد في عام 

والقاعدة من خلال نضال طويل وشاق وتضحيات كبيرة للشعب الكردي في ظل  الأولى الخطوة

 راح ضحيتهو 1991ذا النظام عام ھحيث انتفض الشعب العراقي جميعاً ضد  ،نظام دكتاتوري

 ،يد وسجين ولاجئ من ظلم النظامھالعشرات بل المئات المئات من أبناء محافظات الجنوب بين ش

وكذلك انتفاضة الشعب في كردستان متزامناً مع أخوته في الجنوب وعودة القيادات السياسية إلى 

 كردستان.

م تشكيل ومن ث ،وبدأت الخطوات بانتخابات عامة وتشكيل البرلمان من ممثلي الكتل الفائزة

بجعل نظام الحكم  1992الحكومة في الإقليم حيث أصدر برلمان كردستان قراره التاريخي في عام 

وتم قطع العلاقة مع نظام الحكم في بغداد وأصبح إقليم كردستان يتمتع باستقلالية من  اً،فيدرالي

جميع مكونات  تشارك إذ ،عندما تم تغيير النظام الدكتاتوري 2003جميع الجوانب إلى حين عام 

الشعب العراقي المتمثلة بالجمعية الوطنية بكتابة الدستور العراقي الذي صوّت عليه الشعب عام 

السياسية وضمان حقوق  للعملية طريقذا الدستور خارطة ھبموجب هناك والذي أصبح  ،2005

 وري نيابي ديمقراطي في دولة اتحادية ذات سيادة كاملة.ھالجميع في ظل نظام حكم جم

)يتكون النظام الاتحادي في  116وقد اعترف الدستور العراقي بالأقاليم حيث نصت المادة 

 ورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية(.ھجم

ذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة ھ)يقر  117وجاء الدستور في المادة 

  اتحادياً(.إقليماً 

 من الدستور. 119ك الحق في تكوين الأقاليم وفق المادة وكذل

بالنسبة لإقليم كردستان من خلال الدستور العراقي الذي  اً وأصبح الوضع الدستوري واضح

قليم إ دوالذي يع ،واجب التنفيذ والتطبيق في كل العراق في ظل دولة اتحادية فيدرالية ديع

لا أنه كما في كثير من الدول الفيدرالية تبقى بعض المشاكل إ ،ذا البناء الفيدراليھكردستان نموذجاً ل
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وسببه يعود إلى عدم التطبيق السليم للدستور أو إعطاء بعض  ،بين الحكومة الاتحادية والأقاليم

بعض مواد الدستور  أيضاً لذلك نجد  ؛التفسير غير الواضح لمادة من مواد الدستور بين الطرفين

ا منه ،بين الإقليم والحكومة الاتحادية مثلاً خلافات ل وحص سببمما ي العراقي لحد الآن غير مطبقة

وكذلك عدم تشريع ،  112 و 111المشار إليه في الدستور بالمواد عدم تشريع قانون النفط والغاز 

أن من رغم على ال ،في السلطة التشريعية في الدستور العراقي اً نقص سببقانون مجلس الاتحاد ي

من الدستور التي تأخرت  140على تشريع مجلس الاتحاد إضافة إلى المادة  65ادة الدستور أكد في الم

وعلى الرغم من عدم  ،اھكثيراً في التطبيق رغم تأكيد المحكمة الاتحادية على دستورية المادة وتطبيق

ذه المواد في الدستور بقيت العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية تسير بشكل ھتطبيق 

 يد في ظل النظام الاتحادي الفيدرالي.ج

لمتعلقة بالتطبيق مة اھالجميع في انتظار دورة برلمانية قوية تســـتطيع البدء بتشـــريع القوانين الم

مات في التعديلات الضــرورية للدســتور ھكذلك الأمل في الوصول إلى تفا ،السليم للدستور

دراســــات العليـا( بـالتعـاون مع )ملتقى بحر د العلمين للـھالعراقي من خلال مؤتمركم )مع

في رؤية حول  همفي العراق لإطلاق حوار يســـاهم اليوم المكان الم دالعلوم للحوار( الـذي يع

 وتعديلاته. 2005دســـتور 
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(5) 

 .والدولةفي صياغة العلاقة بين المركز  وأثرهالبناء الفيدرالي للدولة 

 *فاضل ميراني لسياسيا

التوجه المخلص الذي يثبتونه نظمي الملتقى تقديري بما يليق ولم أسجلبعد تقديم الشكر.. 

سعيا لتأسيس مفاهيم صحيحة بناءة تزيل جزءا من التسليم بمرارة الشعور بالمنحدر  ،دوماً 

العراق دفعا ازدادت شدته ووتيرته ومالت زاويته بحدة لمصالح ليس منها  إليهدفع الفكري الذي يُ 

البنية رافقه خسران كبير في الدماء و، اختيار أوخيار  أوخير  أوالشعب العراقي على قبول 

 إنشاءسحق لبقايا طبقات قام عليها الكيان الوطني المعاصر بعد مائة عام مرت على الاجتماعية و

نظام  إزالة إلىاحتلال بديل  إلىالتي خرجت من احتلال ، الدولة العراقية الملكية ثم الجمهورية

ا بقسوة لتفرز معادلات البدء بهيكلة النظام السياسي لتقديم صيغة معاصرة جرى امتحانهو ،سابق

موضوعية نحاول في بحثنا مرتبكة لعوامل ذاتية و أنهاخارجية اقل ما يمكن وصفه بها داخلية و

تورنا ن النصوص التي كتبناها في دسمن أرغم على ال ،استمرارها أسبابو ،نثبت وجودها أنهذا 

ما يقابله من الفائدة التي نأخذها من طرحكم و برجاء ،تطابق مع الخارطة القانونيةالوطني لا ت

 المواطن على وطنه. أمانةخدمة وواجبا تمليه ، طرح منا

 مقدمة

بدأ مقدمة بحثي بطلب استحضار نسخة الدستور أن أولا  ،فرد أيمشاعر  أثير أن أريدلا 

و أوبين الواقع الذي يحتج بالدستور ، ين اللغة التي جرت صياغته بهاللمقارنة ب، العراقي الحالي

جيال الأ أحوالوما تكون عليه  ،بين حال المواطن العراقيعليه فريق الخصوم السياسيين و

ملامسة الخلل الذي ديمية كتابة البحث دون التأشير وانفق كلماتي فقط لأكا أنريد أولا ، القادمة

عنق النص  عبر ليّ  ،لا زال قسم كبير منه يمارست ممارسته وسلوك الذي جريحكم قسما كبيرا من ال

 أيضاً ومن ذلك ، تبعا لمصالح يحكمها فهم انتقائي أنظمةوما يتفرع عنه من قوانين و ،الدستوري

، ربيلأبذاته مثل بغداد و إقليمبصفة عامة دون تحديد مركز و، قليمتفسير العلاقة بين المركز والإ

الذي ينفر عن النص نصا وروحا في بين الواقع و، في ظلال الفيدرالية إقليمي أوي مركز أبل 

                                                           
 سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني *
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تشرف أالا حيا على معالجة المحور الذي ربيل مثأالممارسة القانونية بين بغداد وسباب عدم تطابق أ

 بالكتابة عنه.

كثر ألحزب الديمقراطي الكردستاني قبل اشتغلت في ا ومنذ ،ردد دوماأو أحفظ أنااكتب هذا و

نا خلقناكم من ذكر إيها الناس أيا "قوله عز من قائل، تجربتي في العمل الحكوميو ،من نصف قرن

يا داوود " قوله تبارك أيضاً و "كرمكم عند الله اتقاكمأ نّ إ ،قبائل لتعارفوانثى وجعلناكم شعوبا وأو

ن إن سبيل الله عتتبع الهوى فيضلك لا رض فأحكم بين الناس بالحق وا جعلناك خليفة في الأنّ إ

وحديث خاتم الرسل عليه  "ذاب شديد بما نسوا يوم الحسابالذين يضلون عن سبيل الله لهم ع

 "خيه ما يحب لنفسهحدكم حتى يحب لأألا يؤمن " السلامله والمنتجبين من صحبه الصلاة وآو

و أ قيم حقاً أن ألا إمرة الناس إمن  ليّ إحب أن نعلي إ" بي طالب مخاطبا ابن عباسأوقول علي بن 

 ."شقى الولاة من شقيت به رعيتهأ" قول عمر بن الخطابو "دفع باطلاأ

رث عظماء السالفين ممن قرنوا إيجمعنا  اً رثنا الكبير المتأصل في كوننا خلفإنتفق على ، ناأوانتم و

ما و ،وفق الشريعة على قاموا العدلأكام و كانوا شهداء لحأ ،العمل بالقول الصالح لما حكموا

 ازدحام تاريخنا السياسي بحكام لم يكونوا عدولا.من رغم على الولم يتغيروا  ،أحكامستنبطوه من ا

رث فيها هو الركن ليس الإ ،ديمة لهالوعي المجتمعي لا يستمر تأثيره دون بذل عملية مُ  إن

، الةالعداء مفاهيم غير مشوهة عن الحقوق ورسإو ،الأمنمن التعليم و أركانلم تسنده  إذاالمتين 

ذخيرة للخسران في وقت مشوش الرؤى و، هلااجن لا يكون أ، منه العراقيو نسانفي الإ تخلق

ن يبرر أد وتعوّ  ،رواح و المقدراتوز خسارات الماضي الذي استهلك الأتتاح فيه الفرص لتجا

 طوات العلاج لمرضنا هذا صار لناذا ما قدمنا خإف، النكوص تقدماويعد الهزائم نصرا و ،الخسائر

ن نقدم أو ،إقليمي أ قليمي مركز وبين الإأة عن محسنات العلاقة بين المركز ن نحكي بخبرأ

 .ؤندري بعلة التلك إننانموذجنا مثالا نعتد به لا متوقفين عنده بحيرة مع أ

القانون عن رأيي بعد استعراض المفاهيم المستقرة في  سأكتب في لاحق المطالب مثبتاً ، أخيراً 

وسأقسم ، التطبيقسببات عدم التوافق بين التحرير ومع استعراض م قليمالإركز والعلاقة بين الم

 ."قليمالعلاقة بين المركز والإ"ومبحث، "البناء الفيدرالي للدولة"مبحث ، لى مبحثينعالعنوان 

 .أعزاء أخوةودمتم 
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 البناء الفيدرالي للدولةالأول: المبحث 

((1)) 

س سالمؤ الأب "جوهان التيزيوس" الألمانيفيلسوف اليكون رجل الدين و أن الأقدارشاءت 

في سبقه للتنظير للفكرة الفيدرالية  أكثرالكيانات بمجموعاتها حرية  أولىنه أللفكرة مع ملاحظة 

السابع  -النمط الفكري خلال القرنين السادس  إلىمرد ذلك حسب تحليلي و ،فرادمن حرية الأ

 .الأوربية صراعه مع القوميةوالتأثير الديني و، عشر

 

التي صارت تنضج لدخول صراع  الأفكارفلقد بقيت النظم الروحية تتنافس بكل الوسائل مع 

صار لزاما تقديم حلول مواكبة للتحديات التي ، عالميا الأحداثمام ضغط أو، السلطة إلىيفضي 

يحملونه ما و الجماعاتو فرادلا يمكن السيطرة عليها بمنظومات قيمية تؤجل النظر في مشاكل الأ

 ضمن مجتمعه. نسانالإمن عقائد لا تقدم الحل المقنع لحاجات 

 الأولىهي الفدرالية التي تقترب من روح النظرية لكنها ليست  الأمريكيةالولايات المتحدة 

 تاريخ لا سبق تكامل في تطبيق الفكرة. لكنه سبقُ ، فلقد سبقتها سويسرا بقرون، الأقدمو

ثنية المصالح السياسية إعناصرها  إلىللخصوصية يضاف  الفيدرالية هي تجربة استجابة

 حكم.من تقييم ونظرة و أكثرالاقتصادية التي تضفي على القرار و

لم توازن بين التكامل الوطني  إن ،نظرية لا تسلم من تطبيق مغلوط أيالفيدرالية مثلها مثل 

في الحكم ليس منعدما من  يمسلاالإالتاريخ و، التدعيم لمغذياتها التي تتشكل منها بصيغة اتحادو

 أطلقفيدراليات مبكرة لكنها لم تقدم هويتها نزولا للفهم السلطوي لمعنى الحكم خلال حقبة 

في نقل  الأدبيمدوني التاريخ كانوا يركنون للسرد  أكثر أنربما بسبب  "الفتوحات" عليها تاريخا

تنظره منهجا وهي تحكم  أنن يمكن تسببوا بخسارتها ما كاللسلطة و رضاءً إحقب التاريخ فأساءوا 

 .يسلامالإلم يكن تابعا وطنيا للحكم  إقليمعلى ارض عراقا متنوعة وأقوميات بلغات مختلفة و

دون تزكية لقومية على  فرادقواعد تنظم حياة الأ إلالا النص الفقهي لم يقدم  يسلامالإفالنص 

لا ل هذه النصوص لا تخالف نصا وومث، العدالةقوق ولحفظ الح آياتمتتابعا في تنزيل  ،أخرى
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سيطرت  أنها إلايسن في قوانين الدولة التي مع اختلاف عوائل الحكم فيها  أنروحا ما كان يمكن 

وامتزجت زيادة  أعطتفأخذت و، سنة 600قرابة ال الأطلسيسواحل  إلىمن حدود الصين 

 بذلك.ن لم يكتب له التوفيق إو ،لهيضمن نظام سياسي ادعى الحق الإ ،ونقصا

((2)) 

ن في تمر سنوات ليدوّ  أنواختيارهم له كان مدونا قبل ، اختار كرد العراق النظام الفيدرالي

 .2005دستور 

رض كما نضيف قيمة للأ أخرىمة أي أومثل ، مة مثل العربأنحن ، سريع واقعي وبإيجاز

لم يأت ردة ، هاتصويت شعبنا مبكرا عليياسي واختيار الفيدرالية من قبل فكرنا السو، خرونالآ

كان  ياً أعد يرتضي رهن المصير بقرار فردي لم ي،  المتنامينسانين الوعي الإأبل بفعل ، فعل فقط

كس القاعدة القانونية ن نكون بعألا إالمائة سنة الماضية لم يكن لنا  فعلى امتداد، نسانيمصدره الإ

نظرت للمواطنة ، بتفاوت ضغطالحاكمة و نظمةن الأإذلك ، صل هو براءة الذمةن الأإالتي تقول 

خاصة بالخيانة على اللامنتمي لفكرها ووكانت قياسات مجحفة تقطع ، تها هيابحسب قياس

فتحت التي عزلت العراق عن محيطه واستفردت بالقرار و يديولوجيةوالأالعسكرية  نظمةالأ

خطر ما يمكن أومالية ترتبط بها موصلة للفرد  ةإدارينشوء طبقات سريعة الانقلابات و أبواب

مشرعة ، ايعرقا ويتعليميا ودين، نها هي المخدومة لا الخادمة مكرسة الدعاية لذلكأوهو  ،تصوره

ن قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لا أقوة القانون ومثال ذلك  أخذتقرارات ذلك بقوانين و

نشئة فكر خفاء السكان وتإوصهر و إجلاءبموجبه عملت قوى المركزية على و، ينازعه قانون

 سلطة لا تتماشى قوانينها الوطنية مع القانون الدولي.و ،حادي خدمة لمشروع بقاء مكون في سلطةأ

 قبول؟يد ويفما قيمة الاختيار بلا تق، الكافي بالأمرلكن اختيار الفيدرالية ليس 

ساسة  أغلبهمل أفلقد ، هو خطأ بنيويو، برر الخطأ الذي لحق بالعلاقةأولا  أعللهنا  أنا

هملوا التركة الاجتماعية التي أ، تقدمهم هم لقيادة مفاصل منهالعراق وربما بنشوة زوال نظام و

الفرق بين نظريته  أمامبخاصة الفترة التي ترنح حزب البعث العراقي فيها و ،تكونت في العراق

 وهي فترة لم تبحث على ما اعتقد بالدقة اللازمة.، وواقعه بعد اجتياح الكويت
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الفرار من ، ترة القهر المنظم ترويض الفرد العراقي الذي بات مجبرا على خيارينلقد كرست ف

 إذ، صار المنحدر الاجتماعي بأقصى زاوية سقوطو، التماشي معه بطاعة دونها العقوبة أو، النظام

اعتماد القصص بديلا للحديث الذي بدوره صار بديلا  إلىعمدت الدولة كما عمد وعاظ الدولة 

لى قاعدة إوهنا لم يجر الالتفات ، القانون دونهفصار رئيس النظام هو النظام والدستور و، نآعن القر

على شطر من القاعدة الاجتماعية ن نؤمن أذ لا يجوز إ، ن الضحية تكتسب من صفات الجلادأ

 ننقض الشطر المكمل لها.و

فعل وتبعات لقى بالأ 2003وكل الذي حدث بعد ، علل مجريات ما حدثأبرر بل ألا  إنيكما 

 أعضاءن السيدات والسادة أعتقد أو، قليمالفعل على كل العراق ومنه العلاقة بين المركز والإ

سمى في الدستور من نا ما تعنيه النصوص القانونية الأالقراء بعدهم يدركون قانوو ،الملتقى الموقر

و أو تعطيله أقه عن معنى خر م لا فلا مكان لتشريع ما يعارض النص فضلاً أنها نص الدستور أ

 مخالفته.

، الإذعانحتى عقود الصيغ المبسطة للعقود المسماة و الخوض في النوايا لكن الذي يتأمل أريدلا 

ركان العقد الدستوري من أن إو، استعارة العقد للنص الدستوري ستكون صحيحة أنيدرك 

ولا يمكن ، دستوركثر الذين صوتوا للأو ،رة عند الذين كتبواهلية متوافأرضا وسبب ومحل و

ت ت على قراءة ما صوّ ن كانت نشوة الحرية في التعبير قد غطّ إلا إاللهم ، الادعاء بخلاف ذلك

 خر.آله و ذلك مبحث  نسانالإ

قصد الجماعة الوطنية الكردية فهي تؤمن بالفيدرالية مع خصوصيتها العراقية التي أو، نحن أما

معها لكن الجماعة الوطنية الكردية و، سياآالية في أنها شأن خصوصيات الفيدرش، همالهاإيمكن  لا

موضوعي لم تغادر ن كثيرا من الكيانات الطموحة وبسبب ذاتي وأتدرك  أخرىجماعات عراقية 

، لا للقانونإلياته لا تسمح بذلك آس التسلط ضمن نظام ن تكرّ ألكن  ،هذا خيارها ،عقلية التسلط

 إدارةنظام و، حصاء السكانيلفات مهملة منها الإالتركيز على مفهي سابقة يستعان بعلاجها ب

 الاستقلال السياسي.الموارد المالية والتعليم والصحة و

شمل أطان لظلم الس أنمضيفا ، كما يقول ابن خلدون "يقيم بفعلهيوزن بقوله و"لئن كان المرء 

للحكم دون الدفع  طر السياسيةن القبول بالأُ إبالتالي ف ،للخرابجلب أنه أذلك ، فرادمن تظالم الأ
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ن يعمل أوعليه  ،ن المنخرط في العمل تسنم ما لا يؤمن بهأول الأ، نجاحها سيولد احتماليناتجاه إب

ضعا النظرية ن يكون المنخرط مُخ أخطر والاحتمال الثاني وهو الأ، وفق القانون لتبديل النظامعلى 

 خارج السياق. التطبيقاته التي فهمه

 المبحث الثاني

 .قليمالإقة بين المركز وصياغة العلا

وقد نظم الدستور العراقي بعد ، العلاقات القانونية أشكالتنظم الدساتير مع القوانين 

محط  الأخيرالدستور  أنيعلن طالما  إقليم أي أو قليمالإالعلاقة بين المركز و، التعريف بالجمهورية

 عمل.

لم تخالف  نفاذ قوانينها ماو، 1992عام ا القانونية منذ الأعمالهفلقد اعترف الدستور بكردستان و

 نصوص الدستور.

نوع متوازن لترتيب المتغيرات في ضوء كل هذا هو العمل بعد ذلك بزخم و والمفهوم من

فليس ، عن الواقعية أبداً باقي الجماعات الوطنية العراقية لم نكن بعيدين ومع ذلك فنحن و، التشريع

مستقبل حاضر و إلىقليل حسناته ه و بعض ثوابته وئ بمكان تجاوز الماضي بكل سويرمن اليس

 أيضاً نحن و ،ولا عن العراق ولا عن مجتمعه سلامفنحن لسنا غرباء لا عن الإ، شعاراتي فضفاض

 السياسية التي طالبت بالديمقراطية للعراق.الجماعات الحزبية و أقدممن 

رنا في بناء العلاقة مع المركز المصالح الداخلية لنؤدي دواحتكمنا للمتغير السياسي والقانون و

وهو الدستور كان ويبقى  الأسمىفالقانون  أخرىطر أُ  أيبعيدا عن و، المركز بناعلاقة بالمقابل و

 من اختصاص جهة قضائية مشخصة.سيراته هي قانونية وتفمرجعنا و

يكون القضاء مستقلا  أنيجب ، قبل النصاب المفروغ منه أولفي نصاب  الأمورحتى تكون و

ن تكون الملفات الوطنية المفردة للهوية الوطنية ملفات يصار لعرضها على أو،  ضغوط عليهلا

 عراقية ثبوتية. أوراقاً الجمهور الذي يشترك بعقد المواطنة طالما يحمل 

في فهم مناط القانون  بل التعقيد يبدو واضحاً ، معقدة إقليممركز و أيقضية العلاقة بين  تليس

للتشريح لمعرفة سبب  إخضاعهامكن تشخيصه في العينة العراقية عند وهذا ما ي، السلطاتو

س اثم تنقية المقي، وضع القواعد القانونية معيارا سبانبالح الأخذمع ، في التطبيق الفيدرالي ؤالتلك
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لا تنشط في العراق بشكل غير مريح و تفهم المصالح الدولية التيمن شوائب الحقبة السابقة و

هذا الشيء هو هوية الدولة المفترض  أننجاح كل التجربة لا شيئا منها مع ب -استمرت إن-مبشر

 تعترف بها على الصعد الرسمية. أنها

فلقد انحازت ، طنيةلم تنشط منها صوغ هوية و أوليةس توجد مهمات االمقيبوجود المعيار و

 أوحلة المعارضة مر أنولم ترد الانتباه ربما ، المكونات لنفسها بمجرد الفراغ من الدستور أغلب

ين بقاء المكون مع الكيان لا تقوية ءَ م السابق تتطلب الموازنة بين بقامرحلة تغيير هوية الانتماء للنظا

المخالفات هي كيانية ملقاة على كيان الدولة  أنعني أوهنا ، مكون على كيان لم تبدر منه مخالفات

مغذيات المجتمع  إهمالوبيات والثروات للمحس إخضاعفالتورط في حروب ونزاعات و، بهتانا

ا ودليل مخالفاته، فعال كيانية حزبية تتلبس ثياب الدولةأوالتعليم والصحة والمواطنة هي  الأمنمن 

لحتمية استقلال  أشرتوفي ذلك ، من مرتكبيها يجري حسابهم بعد مغادرتهم السلطة ن قسماً أ

 القضاء عن الضغط.

في تصوير مضمون  الأنجعص الدستورية هو استحضار قسم من مخالفات النصو أنعتقد أ

كتابة ما توجبه  إعادة إنذلك  -إقليم أي-قليمبين الإو -مركز أي-بين المركز هاشكلوالعلاقة 

 لم يخالف.كثرة تكرار دون معرفة من يخالف وا بعد العلاقة بين طرفي عقد الفيدرالية لن يكون مفيدً 

 يةأغلببالتالي يفترض لنفسه تمثيل ، ية النظامكانت هو وأيً وشعب  إقليمنظام سياسي على  أي

حديث التجربة الفيدرالية ولكون العراق ، وفق ما تصالحت عليه الجماعة الوطنيةعلى تبقي شرعيته 

، الاستثناء مستقبلا لإزالةذ خطوات خنه لم يتأ إلا، قد فعل العرف القانوني في تقاسم السلطات

الطائفة قبل العرق بليقيم نظاما يؤمن بكثرة  2003في  أمريكينه استظل بمشروع أبمعنى 

رجل  قلته في المقدمة عن الفيلسوف وبالتالي فيمكن هنا التذكير بماو، بالعرق قبل الوطنيةو

نه تنظير غربي قديم عن أمع ، فرادفي التنظير لحقوق الجماعات لا الأ "جوهان التيزيزس"الدين

 .أكثر أوسنة  أربعمائةبة التجربة العراقي

، برز مخالفة في النصوص هو عدم تقديم هوية وطنية محل ثقة على الصعيد الشعبي لا الرسميأ

مشوار قوة على حساب  ةالأخيرقد قطعت خلال السنوات  أخرىهويات  أنو معنى ذلك 



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 63 الرؤية السياسية -أزمة التعديلات الدستورية   

ية على قليمموجود محمي تشترك بتقويته تقاطعات المصالح الفئوية و الإ الأمروهذا ، الوطنية

 عراقية المسطورة بالدستور.حساب الوطنية ال

 أنها عداءات تفسر سياسياً ال فيها للقطع بغير خلق تابعية وعسكرة المجتمع مخالفة كبرى لا مج

حجة لبقاء الوضع محسوما لمن يتبع من ضمن تفصيل محاصصي يبدأ بالمجلس النيابي لينتهي  أفضل

 العكس. أوفي الممارسة في الشارع 

وهي قضايا تقتل بتأخيرها المجال الحيوي المجتمعي  ،لدستورتأجيل حسم قضايا نص عليها ا

عدد سكانها و ،قسم يخص السلطة على واردات البلادو ،المتنازع عليها الأراضيقسم منها يخص 

 الرسمية. للأرقامالذي يخضع للتقديرات لا 

التي ومع كل حقبة رئاسية تخضع للاجتهادات وتتوزع بما  الإستراتيجيةرسم السياسات 

التي  الأدواريلحقها الخلط بين ، تنفيذية ةإداريدعايات شخصية لا ثوابت  أنهايدركه الجمهور 

 بصلاحيات زعامة. ينداريالإقسم من و ،دارةمن الإ أقوىيكون فيها قسم من الحزبيين 

 استنتاجات.

دأ من تب أنعليها ، مراجعة تتم لمسيرة حكم العراق الحالي موضوع البحث أي إن -أولا

علاقة ومنها الدولة الفيدرالية و، المجتمع في التقيد ببنود الدستورستعداد الفكري للسلطة والا

 ينسخ. أوتعديل يعدل  إلىفما احتاج ، تقر ببواطن الخللمراجعة تفسر و، قليمالمركز بالإ

موانع تقيد تكرار السلوك المعدي رار موسع للربط بين منهج الحكم ويصار لق أنلابد  -ثانيا

 التعددية.فكرتين مختلفتين هما الشمولية و بين

فالدول ، ليس عتاد مشاريع بلا جدوى سياسية، مالالمواطن دافع الضرائب من دم و إن -ثالثا

توفر للخدمات الاجتماعية ما يفوق التوجهات ، جنب تصنيفها السياسي إلىالتي نوضع 

 العسكرية.

الدولية سيكون هجينا  الأسرةدل خارج تب أيلكن ، نظمةالأتبدل  أبداليس مستبعدا  -رابعا

الحاضر غنية عن فشواهد التاريخ القريب و، ليست مضمونة خرىدوامه هي الأ إمكانيةمعزولا و

 الذكر.
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تؤثر المضامين التي تديم ، معها جماعات عراقيةماعة الوطنية الكردية السياسية والج إن -خامسا

، ها مستقبلاأقاليم أوها إقليمعلاقات مركزها و ربة الدولة الفيدرالية وتوازن وتكاملتنجح تجو

 البروباغندا. أولا تنظر للمشروع من الخارج الذي تغلفه الدعاية و

 ختاما

كل جهد  إلىصية الوطنية السياسية العراقية وبحر العلوم الشخ إبراهيمبالشكر للسيد  أتوجه

 أصيلالعراقية التي هي نسل  المواطنة جل تعميم همّ أوالتفكير والعمل من للانتباه ، تم بذله

في  عنصرا وضاءً حتى تكون حالة فريدة و، الخليجو الأشمالجبل لحضارات الوادي التاريخي و

 .يةنسانالإو نسانالإمسيرة 

ن ابي بشخصيات مؤثرة منهم الرازي وسلامين الإلقد استعنت بمصادر توزعت بين التاريخَ 

تجربة متواضعة فضلًا عن ، روسومثل راسل و ربيالغو، ابن رشدسينا و العربي مثل ابن خلدون و

تعاملها مع قبت خلالها مجتمعاتنا وار، في العمل السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني

 السلطة والعكس.
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(6) 

 التعديلات الدستورية أزمة

 *يونادم كنا  ستاذالأ

 .د الترحيب بالحضور الكرام.. وبعالسلام عليكم

تقديرنا لمعهد العلمين للدراسات العليا على هذه المبادرة المهمة على طريق في البداية شكرنا و

 . .ما يخدم البلاد والعباد في الدستور العراقي إلىالتوصل 

حلول  إنضاججل أبحر العلوم لجهودها المستمرة من شكرنا وتقديرنا لمؤسسة  هذاتوفي الوقت 

 .مرةة الانسدادات السياسية المستومقترحات لحلحل أفضل

عن بدايات كتابة الدستور كما هو معلوم كان الشعب العراقي قد خرج تواً من حقبة النظام 

بين مكونات المجتمع  الإسفينعميقا في دق  أثرتة يزال يعيش ذكريات مرّ  الدكتاتوري البائد ولا

لفيات على خ الإعداماتمذهبية بدءاً من  أونتيجة سياسات التميز والتفرقة على خلفيات عنصرية 

هوار والتعرض ال وجريمة حلبجة وجرائم تجفيف الأمروراً بالأنفالمواقف و أوالانتماء السياسي 

 للعتبات المقدسة وغيرها. 

من  أربعةتيارات رئيسية  إلىن ذلك انعكس على طبيعة المعارضة العراقية وانقساماتها إوعليه ف

ن قيادات هذه إ فير( و بالتالي وبعد التغيةة وقومية عربية وديمقراطية وطنية وكوردييية شيعإسلام)

التيارات كان لها حضور في تشكيل مجلس الحكم ومن ثم كتابة الدستور وتأسيس نظام الحكم في 

  .العراق

هاجس الشك  أن إلا النظام الدكتاتوري يرتوحد التيارات واتفاقها على تغيمن رغم على الو

يطمئن للمستقبل من  أنإلى ر، وكل طرف سعى بالبعض استمر معها وانعكس في كتابة الدستو

  .شراكته في الوطنما يلبي طموحاته ويضمن مستقبله وخلال تضمين الدستور 

 : ذه الاختلافات في الرؤى والمواقفبرز هأومن 

                                                           
 ورئيس الحركة الديمقراطية الاشورية 2018-2005نائب سابق  *
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 .لها التوجه لبناء الدولة المدنيةالتوجهات لبناء الدولة الدينية ويقاب

)المبادئ  الأولالباب  /المادة الثانية من الدستورفقرات ن ذلك خلق تناقضاً واضحاً في إو

 :                                                             ية( التي تقولساسالأ

.لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت .للتشريع أساسدين الدولة ومصدر  سلام: الإولاً أ

 ن.ا.وتليه الفقرت.سلامالإ أحكام

 يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. لا يجوز سن قانون

 . ية الواردة في هذا الدستورساسلا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأ

ويضمن كامل الحقوق  ،ية لغالبية الشعب العراقيسلام: يضمن هذا الدستور الهوية الإثانياً 

 .ين والصابئة المندائيةييزيدوالأ والممارسة الدينية كالمسيحيين في حرية العقيدة فرادالدينية لجميع الأ

( وجوب وجود خبراء الفقه 92تضمين المادة )على نية يالد حزابفقت الأاتو هذاتوفي الوقت  

 . ي في المحكمة الاتحاديةسلامالإ

متعدد القوميات  اً : وفي المادة الثالثة من الدستور يؤكد الدستور على كون العراق بلدثالثاً 

  .تأكيد على التخلص من سياسات الصهر القومي السابقةوهذا تعبير و.. .والمذاهب والأديان

من  الأمنية والأجهزةتكون القوات المسلحة العراقية  أنوفي المادة التاسعة يؤكد الدستور على 

  .إقصاء أوز يمكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمي

ز والتفرقة على خلفيات قومية ودينية ومذهبية في يسياسات التميبوهذه المادة توحي بوضوح 

 .أيضاً لضمان حقها دستوريا  طرافالأزمن الدكتاتورية وتسعى 

مواده هي مبادئ الشرعة  أغلبن الباب الثاني من الدستور في إ: فعن الحقوق والحريات

( 14أ بالمادة )تبد إذعدا حق المثليين، كافة  موحرياتهالشعب العراقي  أبناءالدولية ويضمن حقوق 

اللون  أو الأصل أوالقومية  أوالعرق  أوالقانون دون تميز بسبب الجنس  أمامالعراقيون متساوون 

ثم بقية المواد حتى  ،الاجتماعي أوالوضع الاقتصادي  أوالرأي  أوالمعتقد  أوالمذهب  أوالدين  أو

( 23انه ) أي. .عية والثقافيةالاقتصادية والاجتماتضمن الحقوق المدنية والسياسية و( 36المادة )

 .مادة تخص الحقوق
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وعدم الالتزام بتطبيق بنود هذا الباب  ،( عشر مواد تخص الحريات46 -37وبعدها المواد )

تشرين  يفاء بها هو السبب في انتفاضات واحتجاجاتالإ على عدم قدرتها أومن جانب الحكومة 

الرعاية الاجتماعية وحق السكن والتعليم و ن هذه المبادئ تضمن حق العيش الكريم، والرعايةلأ

العراقي المعترض  نسانازالت مشكلة الإمهذه كانت و ،نسانالصحية وضمان بقية الخدمات للإ

التعديل، وبسبب غياب  إلىالدستور ليس بحاجة  أنوهذا لا يعني  ،آخر أمر أيوالمحتج وليس 

ة التخوف من انعكاسات النظام الفيدرالي وبالتالي بحج ،ممثلي بعض المناطق بلجنة كتابة الدستور

مواد تستوجب التعديل  أضيفتالوحدة الوطنية والتهديد بعدم التصويت للدستور  على

( وتم تعديل وترصين اللغة لأكثر من خمسين مادة 2007الدستوري عاجلًا، وفعلًا تم ذلك عام )

 ،بسبب فشل لجنة التعديلات النور ووضعت التعديلات على الرف، ليس ذلك لم يرَ  أن إلامنه، 

وقامت  2019الاختلاف السياسي بين المرجعيات، وتكرر تشكيل لجنة ثانية مجدداً عام  وإنما

عرقلة للتعديل هي المواد  الأكثرالتعديلات لم تر النور مجددا، والمواد الدستورية  أن إلابمهامها 

(، الصلاحيات 110دة )التي خصت الصلاحيات الحصرية والصلاحيات المشتركة من الما

 إصدارالكمركية، والدفاع، السياسة المالية و الأمنية: )الشؤون الخارجية، الاتحادية الحصرية

بثية والبريد، الموازنة العامة ، الترددات الوالإقامة، الجنسية الأوزانوالعملة، المقاييس 

( لتعديل الدستور 142المادة )والتعداد العام( و الإحصاءالاستثمارية، مصادر المياه من الخارج، و

عقبة كبيرة في  أمسى وهذا محافظات ثلاث ثلثي قبل من رفضه عدم–التي حوت شرط قبوله 

بوجه التعديل، بحيث يمكن لأقلية ثلثي ثلاث محافظات تعطيل عملية التعديل  التعديل وقفلاً 

 أيةاً ودون أساستعديل ( خصت ال126المادة ) أن. في حين في شأن ما يةغلبمتى ما اختلفت مع الأ

 اشتراطات معرقلة.  أوعقبات 

 والمحافظات. قاليم( النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كل الأ111والمادة )

بين سلطة اتحادية  أوجهوحمالة  قليم( سببت مشاكل تفسير بين السلطة الاتحادية والإ112المادة )

 . وسلطة مشتركة

 يتفرد بسياسته. إقليم أووكل محافظة  الآنحد يفكر بها لحد أادية لا سلطة اتح الآثار( 113المادة )

  المشتركة.( الاختصاصات 114المادة )
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لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية الاتحادية يكون من صلاحيات  . كل ما(.115)المادة 

ادة تتسبب في والمحافظات، وهذه الم قليمفي حالة الخلاف فالأولوية للإوالمحافظات، و قاليمالأ

 .أيضاً الجدل 

 في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية قليمصلاحية الإ إلى( تشير 121المادة )

والمحافظات في السفارات والبعثات  قليموتؤسس مكاتب للإعدا الحصرية الاتحادية، وتضيف )

 (نمائيةالدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإ

 . في كل سفارات العراق بالعالم قليمللإ أولكل محافظة  دبلوماسيين ةذلك يعني ثلاثو 

( يستمر 141عدل، والمادة )تُ  أو ( تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغَ 130المادة )

تعدل وما لم تكن  أو ( ما لم تلغَ 1992منذ ) كردستان إقليمالعمل بالقوانين التي تم تشريعها في 

 . مخالفة للدستور

( 50( وتطرقنا لتعديل )2007ن محاولات تعديل الدستور بدأت منذ )إف أعلاه إلىواستناداً 

 أنتنتهي بنهايات سائبة دون  أو أوجهتكون حمالة  أنمادة، وترصين البعض منها لغويا لتفادي 

ثناء في إ عديدة سواءٌ يضع المشرع في الحسبان احتمالات سلبية في حالة الانغلاق السياسي في مسائل 

غير ذلك من  أمعددا  الأكثرالكتلة  أمبداية جلسة البرلمان من حيث انتخاب رئيس الجمهورية 

التوجه  أزمةيضطر البرلمان في كل  ،أزماتالمواد والفقرات المتروكة بنهايات سائبة تدخل البلاد في 

ادات سياسية وتحميل المحكمة طريق لسلوكه دون ارتد أوالمحكمة الاتحادية بحثاً عن حل  إلى

عدم موفقيتنا في معالجة التعديل الدستوري ليس غياب  ن سّر إختاماً ف ،الاتحادية تلك المسؤولية

 الأقلضعف الثقة على  أوخر غياب الهوية الوطنية في ظل الشك المستمر بالآ وإنماالخبراء  أوالخبرة 

محاولة للتعديل  آخرالحه وهذا الذي جرى في ن التعديل لن يكون من صأاعتقاداً من هذا الجانب ب

التي تم تشكيل ( 140صياغة تقريرها عدا المادة )( حيث انتهت اللجنة من 2020-2019عام )

اللجنة لم تخرج بأية  إن إلا ،ليأتوا بصياغة مقنعة للجميعكافة لجنة من نواب كركوك من مكوناتها 

ير ي( ولن يرى التغ2007بسابقتها لعام ) وةأسصياغة ووضعت مسودة التغير على الرف مجدداً 

تكون الهوية الوطنية هي المظلة التي نحتمي بها جميعاً مع حماية واحترام  أنالدستوري النور دون 

 .  كافةللعراقيين كافة الهويات الفرعية 

 2022 شباط –النجف 
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 (1) 

 مـؤتمر أزمة التعديلات الدستورية إلىرسالة 

 *شيخ د. همام حموديال

 – للدراسات العُليا لمينمـؤتمر أزمة التعديلات الدستورية الُمنعقد في معهد الع إلىرسالة 

 برعاية ملتقى بحر العلوم للحوار شرفالأالنجف 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 السادة الحضور جميعاً... 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ظرف أقل ما يُقال ، تثنائي تشهده العملية السياسية في العراقينعقد مؤتمركم هذا في ظرف اس

سياسي وحوار  انسدادفهناك ، ولأعرافنا الدستورية الناشئة ،نه اختبار لديمقراطيتنا الوليدةإعنه 

إلا أننا ينبغي أنْ لا نغفل قراءة هذا المشهد ، ثوني بين القوى السياسية للخروج من هذا المأزقامار

ن يحتكمون وا زال الفرقاء السياسيمالرغم من كل الصعوبات والتحديات على ف، أخرىمن زاوية 

وحفظ  ،عجاب المحبينإويعرضون خلافاتهم على القضاء الدستوري في مشهد أثار  ،الدستور إلى

هذا  ،العراق من التهاوي كما حدث مع الأسف مع العديد من التجارب الدستورية في منطقتنا

كون مقدمتي للإجابة عن توس 2005ته بمعزل عن الدستور العراقي لعام المشهد لا ينبغي دراس

 السياسي. الاستقرارفي  2005سؤالكم حول فاعلية دستور 

وكُتبت في مرحلة مفصلية من ، وثيقة مهمة 2005أيها الأحبة.. إنَّ الدستور العراقي لعام 

ة لا ينبغي أنْ تتجاهل الظروف وأنَّ أيّ دراسة موضوعية لهذه الوثيق، التاريخ السياسي للعراق

كل ما قيل عنه فقد نجح هذا الدستور بأن يبلور رؤية مقبولة من  من الرغمعلى و، بها تالتي كُتب

الفرقاء السياسيين الذي جلسوا لأول مرة في تاريخ العراق على طاولة حوار حرصت على إشراك 

 لتشمل حتى المقاطعين. وامتدت، الجميع

                                                           
، النائب 2007، رئيس لجنة التعديلات الدستورية عام 2005رئيس لجنة كتابة الدستور لعام  *

 الدورة الثالثة -الأول لرئيس مجلس النواب
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، يد من المقترحات في أجواء من النقاش المسؤول لم يشهده العراق من قبللقد تمت دراسة العد

ضرورة كتابة هذا الدستور من  علىولقد كان لإصرار المرجعية الدينية العُليا في النجف الأشرف 

الشعبية الُمذهلة  والاستجابة للاستفتاءممثلين منتخبين من أبناء الشعب العراقي وعرضه تالياً 

نجح هذا  ،2005اعلة في التصويت الأثر الأكبر في نجاح تجربة كتابة دستور للمشاركة الف

، ومنع من تركز السلطات في يد جهة واحدة، الدستور في أنْ يكون إطاراً للتداول السلمي للسلطة

كان المنطق و، احترام تنوعه الإثني والديني أساسوحاول تأسيس هوية جديدة للعراق تقوم على 

التي جشمت على صدر هذا  ةفس مكتوي من ألم الدكتاتوريهذا الدستور بنَ يفرض أنْ يُكتب

 الوطن.

تعديل نصوص هذا الدستور بعد هذه الفترة من نفاذه هو أمر إنَّ النقاش حول مراجعة و

فضلًا عن كونه أمراً تشهده معظم الدساتير في ، طبيعي ودليل على حيوية هذا الشعب وتجدده

، والتناكف السياسي الاستقطابالتعديل ينبغي أنْ يتم في ظروف هادئة خالية من إلاّ أنَّ هذا ، العالم

، وهي تربو على الخمسين تشريعاً ، التشريعات المكملة لهذا الدستور اكتمالكما أننا لم نشهد لحد الآن 

 ومن غير المقبول أنْ نُحاكم وليداً لم تكتمل ولادته بعد.

لامه من جهة وفشل ظب اكتوتشعبنا في المحافظات التي  ءأبناإنَّ النصر على )داعش( وتحرير 

 علىأعاد كل الفرقاء نحو بغداد من جديد ، أخرىكردستان من جهة  إقليمفي  الاستفتاءتجربة 

 طاولة هذا الدستور.

في العراق  هاواستقرارلذا نرى ومن منطق المسؤولية والحرص على مستقبل العملية السياسية 

وتُعطى وقتاً ، ديل دستوري بشكل واسع يشترك فيها مختلف فئات المجتمعأنْ تتم دراسة أي تع

، كافياً لإنضاجها بشكل لا يجعل من العراق حقلاً للتجارب أو أنْ يكون التعديل بمنطق ردة الفعل

كقانون المحكمة  الناقصةوالى أنْ يتم ذلك سيبقى عنوان المرحلة القادمة إكمال التشريعات 

والاستعانة بالمحكمة الاتحادية العليا لتفسير ، وقانون النفط والغاز وغير ذلك ،الاتحادية العليا

 نصوصه.
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النظام البرلماني القائم من  إلىالتوازن  إعادةإنَّ أي تعديل دستوري قادم ينبغي أنْ يُراعى فيه 

البرلماني أسس النظام  إلى الانتقالخلال توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية على نحو يُؤمن لنظامنا 

 والضمانة الأكبر لعدم تفرد جهة بالحكم.، التقليدية بوصفه النظام الأكثر تمثيلاً 

والمحافظات في المركز لا يتم إلا من خلال  قاليمأنَّ ضبط شكل الدولة الفيدرالي وتمثيل الأو

قاع إنشاء بيت الخبرة المتمثل في مجلس الاتحاد ومنحه صلاحيات دستورية تجعل منه ضابطاً لإي

الجهود التي بذلت في لجان تعديل الدستور وأهمها  إلىوتجدر الإشارة هنا  ،العمل مع مجلس النواب

التي أنجزت تقريرها وكادت أنْ ، (142للمادة ) إشارةاللجنة التي تشكلت بعد إقرار الدستور 

وجود  إلىة نؤكد الحاج وهنا، أعاقهاترى هذه التعديلات النور لولا عدم التوافق السياسي الذي 

 رؤية جامعة كضرورة لتمرير أي تعديلات.

وبتمثيل مجتمعي واسع  ةهذه النقاط وغيرها مما لا يسع المقام لتناوله نؤكد على دراستها بروي

 والرفاه. الاستقرارشعبنا في  أبناءيؤمن لنا تعديلًا نافعاً يلبي طلبات 

سائلين المولى عز وجل أنْ ، مين عليهونجدد الشكر للقائ، في الختام نتمنى لمؤتمركم النجاحو 

 يوفق الجميع لخدمة هذا الشعب.
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(2) 

 الوقفات السبع في الدستور

 *الدكتور عامر حسن فياض

 السلام عليكم جميعاً.

، وبعاطفة جاهلة شيعية، الدستور العراقي كُتِبَ بعقل منتقم كردي، لدي سبع وقفات

فليس كل الكرد ، وصوف أرجو أن تُفهم هذه المسألةوأنا أقدم الصفة على الم، وبحضور مخصي سُني

، وليس كل الشيعة جهلة ولكن الذين تقدموا جهلة، منتقمين ولكن الذين شاركوا كانوا منتقمين

بالتالي الدستور هو ليس ، وليس كل السُنة مخصيين بل الذين حضروا في كتابة الدستور هم مخصيين

ومن يريد أنْ لا يحترمه ، د أن يحترمه يريد أن يبقى بلا تعديلبل هو في خطر لماذا؟ لأنَّ من يري اخطر

 التعديل مطلوب لأسباب كثيرة.، ن خاطئةاوالحالت، إلا بعد التعديل

والذي حصل أنَّ واضعيه توهموا بأنهم ، الجميع بما فيهم واضعيه يوضع لحكمأولاً: الدستور 

التوافقية على العلوية الدستورية في كل  لذلك غلبت العلوية، غير مشمولين بل غير معنيين بطاعته

 مفاصل مسار الحياة السياسية.

فمن ، ضارة في الدستور نتلمس مضادات حيوية نافعة فيه نتلمس فيروساتثانياً: بقدر ما 

 أجود ما فيه هو باب الحريات.

وثيقة بمعنى هي وثيقة مستقبل وليست ، ثالثاً: كل الدساتير في العالم هي خارطة طريق لمستقبل

ويتذكر رئيس اللجنة الموقر في التعديلات الدكتور علي الشكري كيف اتفقنا على ، تقليب مواجع

ذية السنية والمظلومية أول ما يبدأ في الديباجة لأنها عبارة عن تقليب مواجع المنبو، أن يتم التعديل

ديباجة الدساتير تكون فلا يوجد هكذا ديباجة في دساتير العالم بل ، قصائية الكرديةالإالشيعية و

 إذن الدستور وثيقة مستقبلية.، )نحن نطمح إلى( ولا يُذكر بالتاريخ

                                                           
 عة، عضو لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية.عميد كلية الآمال الجام *
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والدكتور غازي فيصل علم من أعلام  ،داخل اللجنة الرئاسية وكان كل الموجودين مختصين

فتوقفنا ، اللجنة لكي لا يبوح بكل ما يريد أعضاءعلى أي عضو من  اً لم نشعر أن هناك قيد، القانون

 د المواد التي تستحق التعديل والمواد التي يفترض أنْ تقبل التعديل.عن

المادة و، ذكر بعضها في الجلسة الأولى موضوعة الديباجة االمسائل المهمة التي توقفنا عنده

التي هي مفردة واحدة سببت الكثير من المشاكل هي موضوعة منح ( 4( ولاسيما الفقرة )76)

 اعتبار أن منح الثقة مقترن بشرطين هما: الثقة للوزارة الجديدة على

 شرط تمرير البرنامج الوزاري.  -

 . أرادهشرط الموافقة على كل وزير  -

كل وزير وحده ولا تترك الأمور إلى رئيس مجلس ، وهذه هي التي عمقت وصلبت المحاصصة

 الوزراء هو وبرنامجه ووزارته يبقون تحت المسؤولية الواحدة.

توزيع الصلاحيات ، في الدستورضروري مجلس الاتحاد وجودها  موضوعة تفصيل مهام

، إشكالاتفيها  هلتحقيق التوازن ما بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة رئيس مجلس الوزراء وهذ

أنا لست مع ما تفضل به الدكتور نديم في موضوعة ، وظائف رئيس السن بالنسبة لمجلس النواب

وحتى المحكمة عندما ، ي قائمة انتخابية والدستور واضحتتعلق بالكتلة ما قبل الانتخابات ه

وهو )الكتلة  ،لأنَّ النص واضح اً تدخلت في حينها في تفسير الكتلة النيابية كان تدخلها خاطئ

والمشكلة هي في عدم تحديد صلاحيات رئيس السن ، النيابية الأكثر عدداً( تحت قبة البرلمان

ما بعد القسم ، تسجيل الكتل قبل البدء في كل شيء فيبدأ، هي تسجيل الكتل إضافةويفترض 

 وهذه سوف تحل مشاكل كثيرة.

، في لجنة التعديلات الرئاسية حرصت على أنْ تغيّر مفردة )المكونات( أينما وجدت يةغلبالأ

 وحصلت مقترحات كثيرة على أن تستبدل مفردة )التنوعات( سواء صغرت أم كبرت.

في مجلس  مفي تشكيل اللجان سواء كانت لجان برلمانية أ جميل جداً أن يكون هناك تعددية

ولكن الأجمل الذي لم يحصل أن هذه اللجان لم ، وقد حصل ذلك، رئاسة الجمهورية مالوزراء أ

خصوصاً إذا كانت  اً ولكن الطريق مازال مفتوح، تلتقِ مع بعضها حتى تخرج بورقة تعديل واحدة

وأتمنى أن ، لجنة رئاسة الجمهورية موثقة كل ما ذكرته أنلم أنا على ع، هذه اللجان موثقة ما فعلته
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لكي تجمع هذه الأوراق الثلاث بيد ، لجنة مجلس النواب ولجنة رئاسة الوزراء موثقة لكل ما فعلته

 .التعديللجنة متخصصة مثلما تفضل الدكتور نديم وهي التي تثبت 

وعادة ، نبه لهاتهذه المسألة علينا أن ن، بل دستورنا في خطر اً نَّ دستورنا ليس خطرإخيراً أقول أ

في دول العالم عندما تحصل معطيات جديدة يحتاجون إلى تغيير نص قانوني لكي يواكب هذه 

نحن ليس لدينا معطيات جديدة وإنما كان لدينا جهل في معطيات سوف تحصل ، المعطيات الجديدة

 س بالمشاكل القادمة.لأن السياسة نحن فهمناها على أنها المشاكل القائمة ولي
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(3) 

 خارطة طريق تعديل الدستور

 *الدكتور حسن الياسري

عدل مع تغيرر تلك تُ ثم ما تلبث أن ، إنَّ مما لا شك فيه أنَّ الدساتير تُسن في ظروفٍ زمنيةٍ معينةٍ   

 معينةً زمنيةً بل لتحكم مدةً ، فالدساتير ما وضعت كي تكون خالدةً وصالحةً لكل زمانٍ ، الظروف

لذا لا عجب أنْ يتم تعديل الدستور العراقي الآن بعد تغيرر الظروف التي  ،لها ظروفها الخاصة

ذلك الطعن الذي أراهُ من ، بيد أنَّ هذا التعديل ينبغي أنْ لا يكون مدخلًا للطعن به ؛وُضع فيها

ذين يحكمون على من ال، غير المحيطين بالظروف الملابسة لوضعهِ وصياغتهِ  فرادقبل بعض الأ

كما هو معروفٌ للجميع كان العراق في ف ، 2005لا بعقلية وضعه عام  2020الدستور بعقلية 

 رهابوالإ، والدبابات الأميركية تسير في الشوارع العراقية، ذلك الحين واقعاً تحت الاحتلال

د مقعد، التكفيري يرفع راية إبادة المكون الشيعي  أغلبو، العراق فيها وجامعة الدول العربية تُجمِّ

خات تضرب العراقيين يومياً في أسواقهم ، الدول العربية تعادي العراق جهاراً نهاراً  والمفخَّ

يستبيحُ دماء  رهابوالإ، ومستشفياتهم وجامعاتهم ومساجدهم وحسينياتهم وعتباتهم المقدسة

دهم بالقتل  أعضاء وفوق ذلك ، ...-منهم وفعلًا تم اغتيال ثلاثةٍ  -لجنة كتابة الدستور ويهدَّ

.. ونحو ذلك .الخلافات السياسية الحادة والمعقدة حول شكل الدولة وشكل الحكومة والفيدرالية

الذين يحكمون ، لكن يبدو أنها مُغيبةٌ عن أولئك الطاعنين، من أمورٍ ليست بمخفيةٍ على أي عراقيٍ 

 الظروف.دون نظرٍ لهذه 

تلك ، ور مملوءٌ بالايجابيات وعناصر القوةفالدست أخرىومن جهةٍ ، هذا كله من جهةٍ 

والتي التفت إليها كثيٌر من المتخصصين ، دساتير المنطقة العربية أغلبالايجابيات التي تفتقر إليها 

التي كانت وليدة ، !! نعم الكل يُقر بوجود بعض الهفواتالعراقيينالأجانب دون بعض 

بيد أنَّ ما أودر الإشارة إليه في ، لبون الآن بالتعديلوربما الغالبية يطا، الصراعات السياسية العاصفة

 :الحسبانضرورة أخذ عاملين ب هذا الصدد هو

                                                           
-2006، عضو لجنة مراجعة وتعديل الدستور للأعوام 2005عضو لجنة كتابة الدستور لعام  *

 ، رئيس هيئة النزاهة السابق.2009
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تلك ، : إنَّ من الضرورة بمكانٍ أخذ الظروف الملابسة لوضع الدستور في الحسبانولالأ 

 .الظروف المذكورة فيما سلف

 2020لا بعقلية ، 2005ه في عام : إنَّ الدستور ينبغي أنْ يُحاكم بعقلية وقت وزمن سنِّالثاني

، لا أنْ يكون خالداً ، -كما ذُكر آنفاً  –مثلًا ؛ وذلك لأنه وُضع ليحكم مدةً زمنيةً معينةً  2030أو 

لذا يتحمل الفرقاء السياسيون مسؤولية عدم تعديله خلال  ،رآناً ولا كتاباً سماوياً خالداً فهو ليس ق

؛ لأنه نجح في إنقاذ البلد في ديله قبل عشر سنوات في الأقل تعإذْ كان يتعين، السنوات المنصرمة

وتأسيس الحقوق والحريات بصورةٍ لا نظير لها في ، ونجح في إقامة الحكم الديمقراطي، بداية سنِّه

ما موجود في بعض إلى بل ارتقى في بعض مفردات هذه الحقوق والحريات ، كل دساتير المنطقة

شخصيةٍ في متابعة  ن تجربةٍ عبل هو ناجمٌ ، تنظيراً أو رجماً بالغيبوليس هذا ، الدساتير المتقدمة

 .دساتير العالم

لة كان يتعين تعديل هذا الدستور من سنواتٍ مضت فإننا ، أمَا وأنه لم يُعدل فيما مضى، وبالمحصِّ

 ضرورة تعديله الآن. إلىد دعوتنا نُجدِّ 

ين في هذه ، يلالتعد إلىواتساقاً مع دعوتنا ، وبناءً على ما سلف   ولكي لا نكون مجرد منظرِّ

م للرأي العام بكل تواضعٍ خارطة طريقٍ لتعديل الدستور، الدعوى وهي خارطةٌ عمليةٌ ، فسأُقدِّ

 –وسلطةٍ تنفيذيةٍ ، من سلطةٍ تشريعيةٍ ، ميدانيةٌ موجزةٌ لإفادة كل من يروم تعديل الدستور

  ها: نعرضوها نحن ذا  ،عامورأيٍ ، -الحكومة والرئاسة

 -هنالك محاور أربعةٌ في عملية تعديل الدستور: طريقُ التعديل الدستور:خارطة طريق تعديل 

القضايا الخلافية التي لا تُحلر  -ما يمكن القيام به الآن في التعديل  –مَنْ ينهض بمسؤولية التعديل 

 إلا باتفاقٍ سياسٍي.

 :دستور لتعديلهة طريقان رسمهما الثم :طريقُ التعديل :المحور الأول

: وهي طريقةٌ مؤقتةٌ واستثنائيةٌ للمراجعة (142م )ريق الاستثنائي المؤقت الط :الطريق الأول

وضعت كمادةٍ انتقاليةٍ لتطمين من لم يُسهم بفاعليةٍ في وضع الدستور أو من لم يصوت ، والتعديل

ن السُنِّي بالتحديد –عليه  له وجود بعد الدورة البرلمانية ولقد انتهى هذا الطريق ولم يعد  -المكوِّ

خلافاً لكل ما  ،(2009-2006للأعوام ) هوتعديلالأولى وانتهاء عمل لجنة مراجعة الدستور 
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 –من الذين يقولون ، من برلمانيين وسياسيين وقانونيين وإعلاميين، تسمعونه في وسائل الإعلام

اً وخطئاً  في  -توهماً  –وفعلًا قد قام البرلمان ، ةبوجوب أنْ يكون التعديل على وفق هذه الماد -توهمر

ته ، الدورة البرلمانية المنصرمة بتأليف لجنةٍ لتعديل الدستور استناداً لهذه المادة  –خطئاً  –وأيدَّ

م البرلمان وخطأ المحكمة ،لمحكمة الاتحادية في قرارٍ غريبٍ ا فمن شاء ، والمقام لا يسع لإثبات توهر

 كتبناه بالتفصيل وبالأدلة الدستورية حول الموضوع في الصحف الاستزادة فليراجع ما سبق أنْ 

 والوكالات الإخبارية المتعددة. 

 ،وهو ما يتعين سلوكه في أي تعديلٍ للدستور :(126م)الطريق العادي الدائم  :الطريق الثاني

 فهو الطريق الطبيعي والدائم الذي رسمه الدستور للتعديل. 

من المحبَّذ أنْ يُعهد التعديل إلى لجنةٍ تقوم   :سؤولية تعديل الدستورنْ ينهض بممَ : المحور الثاني

أي ممن لدى بعضهم خبرةٌ سياسيةٌ وبعضهم ، يكون أعضاؤها من الخبراء، بوضع مسودة التعديل

 ،فضلًا عن ممثلين عن بعض الكتل السياسية في مجلس النواب، ةإداريخبرةٌ قانونيةٌ وبعضهم خبرةٌ 

المجلس فحسب. ثم ينبغي قبل تأليف اللجنة أنْ يُستحصل  أعضاءنحصر اللجنة بولا يصحر أنْ ت

إذْ لا يمكن أن  ،بالقبول بضرورة التعديل، المنضوية في البرلمان وخارجه، قرارٌ من الكتل السياسية

وبخلاف ذلك لن يُكتب لها ، تنجح أية لجنةٍ في عملها ما لم يكن ثمة قبول سياسي بمخرجاتها

كما ذهبت من قبل جهود لجنة مراجعة الدستور للأعوام ، سيذهب جهدها أدراج الرياحو، النجاح

ولجنة التعديلات في رئاسة ، ولجنة التعديلات في الدورة البرلمانية المنصرمة، (2006-2009)

هو عملٌ سياسي يحتاج قراراً  ساس؛ وذلك لأنَّ التعديل بالأأيضاً الجمهورية في الدورة المنصرمة 

كما يعتقد ، مجرد خبراء يجلسون ويضعون الصياغات وتنتهي المشكلة بهذه البساطة وليس، سياسياً 

اً  لكنهم لم ولن يستطيعوا حسم الخلافات ، فالخبراء يقدمون الخبرة الفنية ،البعض ذلك توهمر

 السياسية.  

ن النصوص ثمة أقسامٌ ثلاثةٌ م :قيام به الآن بصدد تعديل الدستورما يمكن ال الثالث:المحور 

إذْ ثمة نصوصٌ بحاجةٍ إلى تعديلٍ ملئاً  ،الدستورية ستتراءى أمامنا عند الشروع في تعديل الدستور

لى أنْ نقوم بإضافتها سداً وثالثةٌ بحاجةٍ إ، صياغةٍ درءاً للاختلاف إعادةوثانيةٌ بحاجةٍ إلى ، للفراغ

 :للنقص
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على بعض القضايا التي تحتاج إلى  : يمكن الاتفاقالنصوص التي يجب تعديلها :القسم الأول

فيتم تعديل الأولى المتفق عليها ، مختلفٌ بشأنها أخرىو، فثمة قضايا متفقٌ على تعديلها، تعديلٍ 

، ولعلَّ من الصعوبة بمكانٍ حصر النصوص التي تحتاج تعديلاً  ،المختلف بشأنها خرىوترك الأ

 : ومنها مثلاً 

والمادة المتعلقة ، ادة المتعلقة بمنح الجنسية لأبناء العراقيةوالم، المادة المتعلقة بالقوات المسلحة

والمادة المتعلقة بنصاب التصويت على الاتفاقيات الدولية وحالة ، باليمين الدستورية

 .الطوارئ...الخ

 :اغتها درءاً للاختلاف في التفسيرصي إعادةالنصوص التي يجب  :القسم الثاني

وارتباط البنك المركزي ، المتعلقة بتحديد الكتلة الأكثر عدداً  (76ولعلَّ من أبرزها المادة )  

( المتعلقة ببعض 93والمادة )، وديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف

 اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا...الخ

 :صوص التي يجب إضافتها سداً للنقصالن :القسم الثالث

وإضافة نصوصٍ تتعلق ، ثلًا ما يتعلق بالمادة المتعلقة بإنشاء مجلس الاتحادومن أبرزها م  

 ..الخ الموازنة.بالأسس المالية للعراق وكيفية إعداد 

 سياسٍي:النصوص أو القضايا الخلافية التي لا تُحلر إلا باتفاقٍ  الرابع:المحور 

 إلا باتفاقٍ سياسٍي عسيٍر:النصوص أو القضايا الخلافية التي لا تُحلر  الأول:القسم   

والتي يعسر تعديلها إلا بعد ، هنالك بعض النصوص والقضايا المختلف بشأنها في الدستور  

 عليها.ومن أبرزها ما يتعلق بالنفط والغاز والمناطق المتنازع  ،اتفاقٍ سياسٍي لا أراهُ إلا عسيراً 

 يسيراً:باتفاقٍ سياسٍي أراهُ  النصوص أو القضايا الخلافية التي تُحلر  الثاني:القسم   

مثل ، تدخل فيها بعض النصوص المشار إليها في المحور الثالث، وهي قضايا ونصوصٌ متعددةٌ 

 عدداً.تحديد الكتلة الأكثر 
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 (4) 

 بين مثالية القانون ومتطلبات الواقع - الدستوري في العراق صلاحعاما الإ 16بعد 

 *أحمد عثمان لقمان الدكتور

 لفضليات، السادة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.السيدات ا

أشكر معالي الدكتور إبراهيم بحر العلوم، راعي ملتقى بحر العلوم وراعي معهد العلمين 

  والمنتسبين في هذا المعهد.ينللدراسات العليا، كما أشكر عمادة المعهد وجميع التدريسي

الدستوري في العراق بين مثالية القانون  حصلاالإ اً عام 16عنوان مداخلتي هي )بعد 

 ومتطلبات الواقع(، المحاور الرئيسة في الورقة هي:

 الدستوري. صلاحدواعي الإ-

 الدستوري في العراق. صلاحومداخل الإ-

 والانتقادات الموجهة للدستور.-

 ومقومات التعديل الدستوري الفعّال.-

وهي تعبر عن عقد اجتماعي ما بين أبناء الشعب من المعروف أنَّ الدساتير هي من صنع البشر، 

جهات المواطنين تواكب التغييرات والمستجدات في المجتمع، وثيقة توافقية لتو دالواحد، وهي تع

 التطورات يواكب بما لتعديلها سبلاً  تتضمن ولكنها – جامدة كانت وإن –وعادة هذه الدساتير 

 خلال من الدستور ويساهم معينة نزاعات تشهد قد أخرى دول في وأحياناً  المجتمع، في الموجودة

 ناء السلم المجتمعي في البلد.ب في التعديلات

الدستوري في كل دول العالم أمّا تكون من خلال وضع دستور جديد للبلاد  صلاحمناهج الإ

 أو من خلال تعديل الدستور القائم أو من خلال التفسير الواسع الذي يتولاه القضاء الدستوري.

                                                           
جامعة الموصل عضو لجنة التعديلات الدستورية في -كلية القانون–أستاذ القانون الدستوري   *

 الجمهورية رئاسة 
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النسبة لوضع دستور جديد للبلاد، اليوم هناك حديث بأنه يجب أنْ يُلغى هذا الدستور ب

 الدستور بُنيَ على باطل، وبنيَ  ن: جهة ترى بأنَّ هذااويوضع دستور جديد للبلاد، وهناك جهت

لا تعترف بكامل العملية  أيضاً  على باطل فهو باطل، وت سلطة الاحتلال، ولذلك فما بُنيَ تح

الدستور، ومثل هكذا تغيير فإننا نحتاج إلى  إلغاءالموجودة في العراق، ولذلك تطالب ب السياسية

تغيير المشروعية السياسية وهذا ما لا يمكن تحقيقه، الجهة الثانية: هي سلطة تعديل الدستور القائم 

م السياسي نفسه، فإننا يمكن أنْ نعدل كل فقرات الدستور لكن بناءً على  المشروعية السياسية للنظا

 الحالي.

أما بالنسبة لتعديل الدستور فممكن أنْ نُدخل تغييرات جوهرية أو قد تكون جزئية ولكن 

 علينا أنْ نبقي على أصل الدستور.

أمّا بالنسبة للطريقة الثالثة هي من خلال التفسير الواسع للدستور من خلال القضاء 

المساهمة الفاعلة للمحاكم الدستورية  ايرو أنلمتتبعين في القانون الدستوري لمكن يالدستوري، و

في العالم في استخلاص قواعد ومبادئ ضمنية، ومراجعة قيم ومبادئ دستورية، والتوسع في تحديد 

هذه القواعد الدستورية، وإحياء معاني النصوص الدستورية بمعنى أنْ نعود إلى أصل هذه 

 لطة التأسيسية الأصلية.النصوص، وما الذي كان يقصده الآباء المؤسسون أو الس

بالنسبة لحالة العراق، اعتقد أنَّ أمامنا اليوم التعديل الدستوري والتفسير الدستوري هما 

لدينا السبيل الثالث وهو جداً مهم ألا وهو التفعيل  أيضاً الدستوري، و صلاحالسبيلان في الإ

 الدستوري.

الذي الطريق الاستثنائي والمؤقت ( أو 126طرق تعديل الدستور أمّا طريق عادي أو المادة )

 (.142يستخدم مرة واحدة وهي المادة )

بالنسبة لتعديل الدستور، مؤتمرنا اليوم هو )أزمة تعديل الدستور( هل يمكننا في هذه الظروف 

 اً طائفي اً انقسامتعديلات دستورية؟ في ظل غياب توافق وطني جامع، فاليوم اعتقد أنَّ هناك  إجراء

، وهناك تخندقات ضمن هذه الاتجاهات، وحتى النخب الأكاديمية والنخب اً وجيإيديول اً قومي

التعديلات التي يمكن  ةهيما زالوا منقسمين على ماأنهم الدينية والنخب المجتمعية اعتقد 

 فنستطيع أنْ نلجأ إلى التعديل المتدرج، بمعنى أنَّ هناك موادَّ  اً ها؟ إذن، إذا كان التعديل صعبؤإجرا
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سوف تساهم في أنْ تكون العملية و ، الدستور يمكن تعديلها دون أنْ تلقى معارضةفي ةكثير

 السياسية أكثر سلاسة.

فيما يخص التفسير من قبل القضاء الدستوري، الآن القضاء الدستوري بدأ يفعل دوره أكثر 

كانت من ذي قبل ولكن يجب أنْ تكون له حلول في فلسفة الدستور العراقي، فالدستور العراقي 

فلسفته توزيع السلطة وعدم تركيزها، وهذه نقطة جداً مهمة، ولهذا ذهب صانعو الدستور إلى 

 ةداريوإلى اللامركزية الإ الفيدراليةالنظام البرلماني ولم يذهبوا إلى النظام الرئاسي، وذهبوا إلى 

 طة وعدم تركيزها.الواسعة، وذهبوا إلى الهيئات المستقلة، وكل هذه المسائل تساهم في توزيع السل

تراجع إلى الوراء فيما يخص إعطاء صلاحيات  الأكاديمية والطبقة السياسيةاليوم لدى النخب 

، وهناك علاقة مشوشة ما بين الحكومة الاتحادية إقليمواسعة إلى المحافظات غير المنتظمة في 

مشاكل مؤجلة، نحن م المشاكل أكثر فهناك قاقد يف الأخيركردستان، ولعل القرار  إقليموحكومة 

سنة وإلى اليوم  16لدينا الدستور العراقي الذي نص بأنه يجب أنْ يُشرع قانون للنفط والغاز، وبعد 

( للمناطق المتنازع عليها فهي مشكلة عويصة وقد تكون 140المشكلة قائمة ولم تُحل، ولدينا المادة )

 مشاكل تحتاج إلى حل.، إذن هناك 2003قديمة وليست وليدة النظام السياسي ما بعد 

مكن أنْ تخفف ينص عليها الدستور  ةالتفعيل الدستوري، فهناك مؤسسات كثير أيضاً لدينا 

 من خلال تخصيص الواردات الاتحادية. قاليممن المشاكل الكثيرة ما بين المحافظات والأ

علي اليوم هناك كلام عن طبيعة نظام الحكم وتحويله إلى نظام رئاسي، والزميل الدكتور 

اليعقوبي نبّه من خطورة الأخذ بالنظام الرئاسي لبلد مثل العراق، فنحن لدينا نظام برلماني ولدينا 

توزيع للسلطات ولدينا الدستور العراقي الذي ينص على رجحان كفة مجلس النواب العراقي على 

فة السلطة لك اً السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء، لكن للأسف الواقع يقول بأنَّ هناك رجحان

 التنفيذية على مجلس النواب، ولذلك من الخطورة أنْ يكون هناك نظام رئاسي في العراق.

فيما يخص الحقوق والحريات، اليوم المواطن العراقي لا ينعم بهذه الحقوق والحريات الموجودة 

تي نصت على في الدستور، ودائمًا نسمع بأنَّ الدستور العراقي هو من أفضل الدساتير في المنطقة ال

هذه الحقوق والحريات، ولكن للأسف الحقوق منتهكة في الكثير من الأحيان، ولدينا الكثير من 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية غائبة عن العراقيين، إذن ما هي الآلية لمحاسبة السلطات عن عدم 
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تاج إلى آليات تنفيذ بنود الدستور، وعدم إنفاذ هذه الحقوق الموجودة في الدستور؟ لذلك نح

حقيقية لضمان هذه الحقوق، ونحتاج إلى آليات حقيقية لمحاسبة السلطات، ومقتضيات هذا 

 يجب أنْ نضعها واقعاً ملموساً لدى المواطنين. هوحرياتالدستور فيما يخص حقوق المواطن 

 التوصيات

تحادية، وتضبط والحكومة الا قاليماعتقد نحتاج إلى تعديلات جوهرية تضبط العلاقة ما بين الأ

 العلاقة ما بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

بأنه ليس دستور مواطنة وإنما اليوم هذا الدستور تهام ا ونحتاج تعديلات حقيقية فيما يخص

 دستور مكونات.

 اً أنْ نرسم من خلال التعديلات الدستورية موقعإلى العراق اليوم بحاجة حقيقية  أيضاً 

وأنْ يكون هناك زعيم للمعارضة لديه اختصاصات يحددها الدستور من للمعارضة،  اً دستوري

 خلال العمل في البرلمان.

عتقد يجب ابتداءً أنْ نسمع صوت الشعب، وصوت أقومات التعديل الدستوري الفعال، م

 في التعديلات ومشروع – نينوى محافظة في تحدثوأ –الشعب لم يكن مسموعاً في كتابة الدستور 

كان هناك  2020 – 2019 في التعديلات مشروع وفي الشيء، هذا نشهد لم أيضاً  2007 – 2006

دور محدود جداً للشعب، وأيّ تعديلات يجب أنْ توحدنا كشعب قبل الأرض، والضمانة الحقيقية 

لوحدة العراق هي وحدة الشعب العراقي، فيجب أنْ يُشارك الجميع في بناء هذه التعديلات 

 .قبول بالحلول الوسطالو

، والعبرة ليست بنص صلاحفي الختام أقول بأنَّ هذا الدستور ليس وثيقة مقدسة، فهو قابل للإ

الدستور وإنما بتطبيق مقتضيات هذه النصوص الدستورية، وعلينا أنْ نبني وطناً للجميع 

سنة  16وكرامته أولاً، وهذه الـ نسانوبمشاركة الجميع، وهذه الوثيقة يجب أنْ تستند على الإ

ن، وإذا كنا يكلنا فائز ن حتى نكوين، ويجب أنْ نكون متوافقاً اضية يجب أنْ نتعلم منها درسالم

سنة ولا نعتبر من الدروس  16لـ أخرى فكلنا خاسرون، وما أخشاه أنْ نعود مرة ينمتنازع

 الماضية.
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(5) 

 القوانين إصلاحو الدستورية التعديلات أزمة

 *الدكتور منذر الفضل

 يل الدستورتعد أحكام :مقدمة

اللجنة الدستورية المنتخبة من الجمعية الوطنية من  انتهت 2005ب من عام آفي نهاية شهر 

والكتل  حزابعديدة من الأ أطراففي كتابته وصياغته  اشتركتوقد ، إنجاز مسودة الدستور

 ،والشخصيات السياسية والقانونية ورجال الدين ومن كل القوميات وأتباع الديانات والمذاهب

نة الذين كانوا من المقاطعين للعملية عضوا من العرب السُ  15 أيضاً كما ساهم في اللجنة الدستورية 

 2005 آذار 16السياسية وللانتخابات التي أفرزت أول جمعية وطنية منتخبة مارست عملها من 

سي أسس عداد دستور دائم للبلاد يرإمن أهم إنجازاتها وحتى نهاية ديسمبر من العام ذاته وكان 

 ،مبدأ التداول السلمي للسلطة اعتماددعائم دولة المؤسسات الدستورية وحكم القانون من خلال 

وفقا لمبدأ الشكل الاتحادي للدولة العراقية وعلى  نسانحقوق الإ واحتراموالفصل بين السلطات 

تكتلات والشخصيات العراقية السياسية المشاركة في السلطة مع  حزابأثر المفاوضات بين الأ

العراق الجديد  إدارةوبهدف إشراكهم في  ،سياسية من العرب السنة الذين قاطعوا العملية السياسية

 إلى أخرىوإضافة فقرات  ،تعديل بعض الفقرات إلى 2005أيلول من عام  13تم التوصل يوم 

وكان  2005مسودة الدستور قبل عرضها على الاستفتاء العام على العراقيين الذي تم في أكتوبر 

 لياتلآالمتعلقة بتعديل بعض مواد الدستور لاحقا وفقا  142نص المادة  من بين الفقرات المضافة

دستورية كشرط للاشتراك في العملية السياسية حيث تضمن النص على قيام مجلس النواب 

هر المجلس خلال مدة لا تتجاوز أربعة أش إلىبتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة مهمتها تقديم تقرير 

يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور وعلى أن تحل اللجنة بعد 

، خر اعتيادي لتعديل الدستورآمن الدستور على طريق  122كما نصت المادة  ،البت في مقترحاتها

                                                           
أستاذ القانون المدني في جامعة بغداد وجامعة صلاح الدين، ومحاضر في المعهد القضائي بغداد، درس  *

، مستشار قانوني وباحث أكاديمي 2004في جامعات عربية، مستشار قانوني لرئيس إقليم كردستان عام 

 السويد. –
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)الحالة  القسم الأول :ر وشروط تعديله على النحو التاليتعديل الدستو أحكامولهذا لابد من بيان 

طريقة تعديل  إلىقبل التعرض  تعديل الدستور وفقا لتقرير اللجنة المؤقتة لمجلس النواب (المؤقتة

من الدستور العراقي الذي صار نافذا من يوم  142نص المادة  أحكام إلىطبقا  هاوشروطالدستور 

ف التي أهم نقاط الاختلا إلى الإشارةلابد من ، 2005مايس  20تشكيل الحكومة في  إعلان

يل تعد وآلياتومن ثم نوضح شروط  ،أثيرت من التكتلات السياسية من بعض العرب السنة

وفقا  المواد والمبادئ المعترض عليها من بعض العرب السنة :أولا :الدستور وهي على الشكل التالي

بان نة إمن بعض العرب السُ  طرافطروحات هذه التكتلات والأألما استمعت وما فهمته من قراءة 

نه يمكن تلخيص إكعضو منتخب من الجمعية الوطنية فمشاركاتي في إعداد كتابة مسودة الدستور 

 :هذه الاعتراضات على النحو التالي

. يعتقدون بأن الفيدرالية سوف تقسم العراق وإن هذا التقسيم يدخل ضمن دائرة الحرام 1 

كم المركزي ويستثنون من ذلك الح إلىة أنه لابد من العود إلىيذهبون  فإنهمالسياسي عندهم ولهذا 

ويقرون بأن  ،ربيل ودهوك فقطأص محصور في محافظات السليمانية ورد الذين لهم وضع خاالك

. رفض قاطع لفيدرالية 2 .لهم على هذه المحافظات حكما ذاتيا لا مركزيا تابعا للمركز في بغداد

 :ورد في الماديتين التاليتين وهما يعترض هؤلاء على نصوص عديدة منها ما إذالوسط والجنوب 

 (:114المادة ))) 

قانوناً يحدد ، من تاريخ أول جلسةٍ له أشهريسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة 

 الحاضرين. عضاءالبسيطة للأ يةغلببالأ، قاليمالتنفيذية الخاصة بتكوين الأ اتجراءالإ

 (:115المادة )

 يقدم بإحدى طريقتين:،  على طلبٍ بالاستفتاء عليهبناءً  قليمإتكوين ، يحق لكل محافظةٍ أو أكثر

ـ :2 .قليمفي كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإ عضاءمن ثلث الأ ـ طلبٌ :1

. تصر هذه 3 .قليمالإمن عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين  طلبٌ 

( على إن مدينة كركوك عراقية ويرفضون لحوار الوطني وآخرونفق وجبهة ااجبهة التوالتكتلات )

قضية المدن والأ إعادةمناطقهم التي قدموا منها ويرفضون  إلىالعرب  إعادةبالتطبيع  إجراء

 ردستان مثل خانقين وسنجار ومخمور وغيرها.ي التي فصلها النظام السابق عن كوالنواح
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واعتراضات ضد سلطات  قاليمع الثروات بين الأطريقة توزي إلغاءضرورة تعديل أو . يرون 4

 الدستور.الواردة في الباب الخامس من  قاليمالأ

ولابد من  ،حزب البعث هو مجرم إلىيعتقدون إن ليس كل من انتمى  إذ، البعث اجتثاث. 5

 الأشخاصقانون اجتثاث البعث والتمييز بين البعث الصدامي وحزب البعث ومحاكمة  إلغاء

ضرورة حذف ولهذا هم يرون ، ودمجهم في المجتمع الآخرينوتأهيل  ،وا جرائم فقطالذين ارتكب

 نهج يتبنى العنصرية أويحظر كل كيان  _ولا أيلي: )) من الدستور التي نصت على ما 7نص المادة 

، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، أو التكفير أو التطهير الطائفي رهابأو الإ

ولا يجوز أن يكون ذلك ، وتحت أي مسمى كان، عث الصدامي في العراق ورموزهوبخاصة الب

 رهابتلتزم الدولة بمحاربة الإ_ثانيا  وينظم ذلك بقانون.، ضمن التعددية السياسية في العراق

 وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه.((، أشكالهبجميع 

وأن هوية العراق يجب أن تبقى  ،أن العراق بلد عربييرى هؤلاء  إذ، بية. هوية العراق العر6

. حل المليشيات وبسط سلطة 7ومن هنا يجب أن يكون الرئيس عربيا ووزير الخارجية عربيا  ،عربية

. 9 .. رفض ازدواجية الجنسية8 .أيضاً شمركة من المليشيات ين قوات البأالدولة وهم يعتبرون 

والاتفاقيات الدولية ولا يجوز أن تكون جزءا من  نسانالعالمي لحقوق الإ علانللإ رفض بات  

. البعض منهم يريد تطبيق الشريعة 11 .ة انسحاب قوات التحالف من العراق. برمج10 الدستور.

ية بحذافيرها بما فيها الجرائم والعقوبات مثل جرائم الحدود والقصاص والتعزير ومعاقبة سلامالإ

دور ما . يريدون تمجيد 12 في الدستور. إدخالهاضرورة بلحجارة وغيرها ويرى الزاني بالرجم با

من  الإعلاميةا موقفنا في سلسلة من المقالات واللقاءات وسبق أن بينّ .يسمى بالمقاومة ضد المحتل

هذه الطروحات الشوفينية فضلا عن موقفنا الواضح والصريح في رفض هذه الآراء خلال إعداد 

نعتقد بأنه ليس من السهولة بمكان أن يحصل تعديل في مواد جوهرية في  أنناكما ، مالدستور الدائ

جديدة وفقا للدستور لأن أي تعديل للدستور  أقاليم إقامةالدستور مثل تعطيل الفيدرالية أو منع 

صوتا بينما تشكل قائمة الائتلاف الموحد التي  138وهي  صواتمطلقة من الأ يةأغلبيجب أن ينال 

 يةأغلبوبخاصة فيدرالية الجنوب مع قائمة التحالف الكوردستاني  قاليمالفيدرالية وحكم الأ تريد

الدستور  أحكاموتشكل صمام الأمان لمنع أي تعديل في  ،في مجلس النواب صواتمطلقة في الأ
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وهم العرب الشيعة والكورد وكذلك العرب السنة  ،المطلقة للعراقيين يةغلبيضر بمصالح الأ

 .من الدستور 142: آليات تعديل الدستور وفقا للمادة ثانيا ن.ويالعلمان

يشكل مجلس النواب في بداية  –ولاً أ: ))يلي من الدستور العراقي على ما 142نصت المادة 

مهمتها تقديم تقرير ، ه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقيأعضائعمله لجنة من 

يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي ، أشهر أربعةتتجاوز  لاخلال مدة ، مجلس النواب إلى

 الأولىانعقدت الجلسة  .((ل اللجنة بعد البت في مقترحاتهاوتح، على الدستور إجراؤهايمكن 

ومن  ،لجنة للنظر في النظام الداخلي للمجلس أولوشكلت  2006مارس  16لمجلس النواب في 

ة مؤقتة طبقا للدستور لتقديم تقرير للمجلس يتضمن توصية يقوم المجلس بتشكيل لجن أنالمتوقع 

 أربعةويكون التقرير مقدما خلال فترة لا تتجاوز  ،إجراؤهابالتعديلات الضرورية التي يمكن 

 :توفرت الشروط التالية إذا إلاولا يمكن تعديل الدستور  أشهر

. لا تقر 2 .عليهاواحدة للتصويت  ة. يجب أن تعرض التعديلات على مجلس النواب دفع1

يقل عن  المجلس أي أن ينال التعديل ما لا أعضاءمطلقة لعدد  يةأغلب ةهذه التعديلات إلا بموافق

التعديل في  إقرار. طرح المواد المعدلة للاستفتاء الشعبي خلال شهرين من تاريخ 3 .صوتا 138

ا لم يرفضه ثلث وإذاالمصوتين  يةبأغل. أن ينجح الاستفتاء على المواد المعدلة بموافقة 4 .مجلس النواب

 .محافظات أو أكثر 3المصوتين في 

تطبيق الحالة الاعتيادية وهي  إلىالمادة المذكورة يصار  أحكاموبعد الانتهاء من هذا تفعيل 

دة تظهر في هذا المجال عدي إشكاليات. إلا أن هناك ستور بالطريق المرسوم في الدستورتعديل الد

 : هي ما يلي

تعديل المادة  إلى؟ فهل يصار ولم تشكل لجنة تعديل الدستور أشهر 4ة مدمرت  إذالحكم ا . ما1

 إلىفترة زمنية جديدة أم أن الفترة تسقط وبالتالي تمضي ولا يصار  إلىسالفة الذكر وتمدد الفترة 

 إذ، النظام الداخلي لمجلس النواب أولا إقرار؟ لأن تشكيل اللجنة المؤقتة ينتظر تعديل الدستور

. إن عملية تمديد مدة تعديل الدستور تتطلب 2 .لجنة لا يمكن تشكيلها في بداية عمل المجلس أنها

، مجلس النواب أعضاءس تعديل الدستور بطلب من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء معا أو خُم 

 موافقة إلىوهو يحتاج  ،كذلك لابد من موافقة مجلس النواب على تعديل مدة عمل لجنة التعديل
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عن موافقة  فضلاً ، مطلقة يةأغلب إلىمجلس النواب بينما يحتاج تعديل لجنة التعديل  أعضاءثلثي عدد 

 (القسم الثاني )الحالة الاعتيادية أيام. 7الشعب في استفتاء عام ومصادقة مجلس الرئاسة خلال 

نتهاء باإذ  هتعديللأوضح الدستور الطريق الاعتيادي  ،تعديل الدستور وفقا للحالة الاعتيادية

ن إ إذوهو أسلوب ليس سهلا ، يسري الطريق الاعتيادي في تعديل الدستور المؤقتةاللجنة  أعمال

 هيعد من الدساتير التي تسمى في الفق 2006مايس  20الدستور العراقي الذي صار نافذا منذ 

فقد جاء ، رأي تعديل على الدستو إجراءالدستوري بالدساتير الجامدة بسبب الآليات الصعبة في 

 :يليما فيه 

( 1/5أو لخُمس )، ( ومجلس الوزراء مجتمعينولاً:ـ لرئيس الجمهورية )مجلس الرئاسةأ)) 

لثا ورابعا على ((. وقد نصت الفقرات ثانيا وثااقتراح تعديل الدستور.، مجلس النواب أعضاء

 ـلا يجوز تعديل المبادئ الأ))ثانياً : شروط التعديل وهي والحقوق ، ول الباب الأية الواردة فيساس:

 على وبناءً ، لا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتينإ، والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور

ومصادقة رئيس ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، مجلس النواب عليه أعضاءموافقة ثلثي 

 ـلا يجوز ثالثاً  .يامأخلال سبعة ، (ورية )مجلس الرئاسةالجمه غير المنصوص  خرىتعديل المواد الأ:

وموافقة ، مجلس النواب عليه أعضاءإلا بعد موافقة ثلثي ، من هذه المادة "ثانياً "عليها في البند 

:ـ أيام. رابعاً  خلال سبعة، (ومصادقة رئيس الجمهورية )مجلس الرئاسة، الشعب بالاستفتاء العام

التي لا  قاليمأنه أن ينتقص من صلاحيات الأمن ش، أي تعديل على مواد الدستور إجراءلا يجوز 

إلا بموافقة السلطة التشريعية ، تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية

 عام يةأغلبوموافقة ، المعني قليمفي الإ
ٍ
 ((.سكانه باستفتاء

يه من قبل رئيس اً عليُعدُ التعديل مصادق إذعملية المصادقة على الدستور  إلى الإشارةولابد من 

من هذه  "ثالثاً "و "ثانياً "( بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند الجمهورية )مجلس الرئاسة

ن العمل بهذه الطريقة الاعتيادية في تعديل الدستور هي إومع ذلك ف ،في حالة عدم تصديقه، المادة

 عماليلات التي تجري وفقا لأومن ثم يعاد العمل بموجبها بعد البت في التوصية بالتعد، ساسالأ

 .ةاللجنة المؤقت
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 شكال الدولة والسلطة السياسيةأ -١

ذات السيادة هي الدولة البسيطة أشكال الدول المستقلة  حدأن إوفقا لقواعد القانون الدولي ف

واحد ويكون نظامها جمهوريا  إقليمسلطة سياسية واحدة وتتكون من  إدارتهاتتولى  إذ، ()المركزة

وهذه السلطة السياسية الواحدة تتألف ، وتنحصر كل السلطات بيد الحكومة المركزية، لكياأو م

ها قوميات متعددة أو قومية وجد فيتوقد ، يختص كل عضو بوظيفة يحددها الدستور أعضاءمن 

، وغالبا ما تكون الدولة البسيطة ذات أرضية خصبة لظهور الدكتاتورية أو الحكم الشمولي ،واحدة

لسيطرة الحزب الواحد والزعيم الأوحد وهذا يبدو بصورة واضحة في منطقة الشرق وربما 

 .ل تجربة النظام السابق في العراقوخاصة في ظ الأوسط

( وقد تنشأ من دولة الفيدرالية )الاتحاديةوالنوع الثاني للدول المستقلة ذات السيادة هي ال

ين أو أكثر إقليملى عون دولة واحدة تتوزع أو تك، دول عدة في كيان قانوني وسياسي واحد اندماج

ضمن ضوابط يحددها الدستور فتتوزع السلطات أي تنقسم المشاركة السياسية وتتوزع الثروات 

وفي  ، السلطات )التشريعية والقضائية والتنفيذية(بصورة عادلة وفقا لمبدأ الفصل بين قاليمبين الأ

مثلا  قليملإلف ،يادة الخارجية والسيادة الداخليةالسهذا النوع من الدول تكون السيادة موزعة بين 

ممارسة بعض مظاهر  قليمورئيس حكومة الإ قليمويحق لرئيس الإ، السيادة على حدوده الداخلية

وهذا يعني وجود  ،2005الدستور العراقي لعام  إليهوهو ما ذهب ، أيضاً السيادة الخارجية 

 قاليمأو الأ قليمالذي يحدد علاقات المركز مع الإوالدستور هو ، شخصية قانونية واحدة للدولة

لى المحكمة الاتحادية العليا عند وجود خلاف حول بنود الدستور على إن إويحتكم ، والمحافظات

ن هناك إن نوع أو شكل الدولة الاتحادية فوأيا كا، الاتحادية قد تكون اتحادا مركبا أو اتحادا بسيطا

رالية والديمقراطية بسبب المشاركة الواسعة للجميع في الحكم وفي تلازما وطيدا بين الدولة الفيد

 الثروات التي توزع بصورة عادلة.

وخير مثال عليها هو الاتحاد ، أما النوع الثالث للدول المستقلة فهي الدولة الكونفدرالية

وى ويمكن أن يكون لها دستور واحد على مست، المؤلف من دول متعددة تنظمها معاهدة الأوربي

الخروج متى  ولكنها تحتفظ باستقلاليتها وتستطيع، الاتحاد وعملة واحدة وعلم واحد وغير ذلك

والى جانب هذه الدول كاملة السيادة هناك شكل آخر من الدول وهي الدول  ،ما تشاء من الاتحاد

الوصاية تحت الانتداب أو الواقعة  قاليممثل الدول التابعة والدول المحمية والأ، ناقصة السيادة
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ين إقليمن جمهورية العراق هي دولة اتحادية أي ذات شكل مركب من إطبقا لما تقدم ف ؛وغيرها

اتحادي  إقليمكوردستان هو  إقليموإن ، 2005( من الدستور العراقي لعام 1فأكثر طبقا للمادة )

في أن  قليموبحق الإ قليم( من الدستور الذي اعترف بالسلطات الكاملة للإ117وفقا للمادة )

التشريعية والتنفيذية والقضائية وآليات العلاقة بين  قليميكون له دستور يحدد هيكل سلطات الإ

ن المحكمة الاتحادية إفوإن أي نزاع ينشأ بين السلطتين ، قليمالسلطات الاتحادية وسلطات الإ

 .العليا هي المرجعية في الفصل بالنزاع

 المحافظاتو قليمتنظيم العلاقة بين المركز والإ -2

المحافظات والحكومات المحلية في  قليمإن تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإ

الجميع ويحتكم لنصوصه عند وجود أي  اإليهه هو المرجعية التي يرجع وصفيحددها الدستور ب

ن المحكمة إادات أو غموض في النص الدستوري فوإن حصل تعارض في الاجته، خلاف

 ة هي التي تقوم بتفسير النص وليس أي طرف حزبي أو ديني أو حكومي آخر.الاتحادي

ي سلامن القاعدة العامة في علم القانون والفقه الإإف أما إذا كان النص الدستوري واضحاً  

ن نصوص الدستور العراقي جاءت واضحة في إ إذو ،الواضحتقضي بعدم جواز تفسير النص 

، إقليمكوردستان والمحافظات غير المنتظمة في  إقليمات مجال تنظيم سلطات المركز وصلاحي

وفقا للقاعدة القانونية الواردة في ، له أهميةن أي اجتهاد مع وجود النص الدستوري لا إفوبالتالي 

  النص(.مسوغ للاجتهاد في مورد  )لا( من القانون المدني العراقي النافذ التي تنص على أن 2المادة )

وصلاحيات ، صل في النظام الاتحادي أن تكون سلطات المركز محددةن الأإناء على ما تقدم فب

لى مصالح إقرب ألأنها ، تكون واسعة إقليموالمحافظات غير المنتظمة في  قاليمأو الأ قليمالإ

 ؟ إلا لماذا سمي بالنظام الفيدراليو، المواطنين وليس العكس

العودة للحكم المركزي الذي ينادي به إن  يجتمعان، كمافالفيدرالية والمركزية نقيضان لا 

اة من تجارب الماضي الذي لن السياسيون العراقيون غير ممكن بعد هذه التضحيات الطويلة والمعان

 .يعود

لذلك نقف ضد أي تعديل يمس هذه ، ةكامل نحن كنا وما نزال مع حقوق الشعب الكوردي

بل هي ثمرة صراع مرير مع ، الحقوق أو ينتقص منها لأنها ليست منحة أو هبة من أحد
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هذا فضلا عن إن ، وقدم من أجلها الشعب الكوردي مئات الآلاف من التضحيات، الدكتاتورية

رغبتهم  ، فضلًا عنيةساسفي عملية التغيير إلا من أجل تثبيت حقوقهم الأ ارد لم يشاركوالك

انون والديمقراطية وحكم العرب وباقي القوميات في بناء دولة الق إخوتهممع  الإسهامالحقيقية في 

 المؤسسات.

ضوابط دستورية وتمارس صلاحياتها دون إهدار ب محكومةكانت  إذاإن الدولة تكون قوية 

تكون على حساب  أنن قوة المركز لا يجوز إو، ولا تشكل مصدرا للاستبداد ،نسانلحقوق الإ

ا نزال نرى في العراق ولكننا م، والمحافظات طبقا لأسس الدولة الفدرالية قاليمصلاحيات الأ

ن هناك الكثير من النخب السياسية العراقية ، أسنة على سقوط الحكم الدكتاتوري 18رغم مرور 

أي حصر جميع السلطات ، ة السلطةيية تعتقد بأن قوة الدولة تعني مركزسلامالعربية والإ

الكثيرين بين عند  ن هناك سوء فهمأثروات بيد المركز كما يتضح لنا الصلاحيات وتوزيع الو

 . والفيدرالية ةدارياللامركزية الإ

 القوانين العراقية إصلاحتعديل الدستور و  -3

 تعديل الدستور العراقي أهمية -أولا

بدأت مرحلة إعداد كتابة الدستور العراقي بعد انتخاب لجنة  2005في شهر مارس من عام  

شترك فيها اعضوا ومن ثم  55ياسية بلغ عددها والشخصيات والكتل الس حزابمن مختلف الأ

ية الوطنية العراقية ما بين عضو ومستشار من خارج الجمع ،نةعضوا من العرب السُ  15فيما بعد 

وقد جرت نقاشات طويلة ومعقدة بين  السياسية.صل كانوا من المقاطعين للعملية لأنهم في الأ

 أهميةبسبب  أخرىأحيان لى جانب الهدوء في إا كانت تشوبها انفعالات أحيانً  ،اللجنة أعضاء

اللجنة مثل تخوين من يحمل أكثر من جواز  أعضاءالمواضيع المطروحة وغرابة طروحات بعض 

وبين تضمين الدستور ما  ،للعراق الفيدرالية تقسيمٌ  أنسفر والعودة للحكم المركزي بحجة 

كونات قوق الموتغييب ح ،التمييز بين عراقيي الداخل والخارجو ،يكرس عبادة الشخصية الدينية

التي بنوها عبر سنوات طوال  ،رد والتضييق على مؤسساتهمالصغيرة ومصادرة حقوق الك

وحيد للتشريع في العراق وغير ية المصدر السلامأو اعتبار الشريعة الإ ،وناضلوا من أجلها كثيرا

 ذا كان ليس من الممكن الحديث عن جميع تطورات كتابة الدستور وصياغته في هذهإو ،ذلك
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إلا انه  ،ي موقع في العراق الجديدأعقليات البعض التي لا تصلح لشغل السطور بما يكشف عن 

، ن بكل قوةالآ صواتمر بما يثار من ضرورة تعديل الدستور وارتفاع هذه الأبقدر ما يتعلق الأ

 الدستور.لى التعديل في إمتعددة تحتاج  اً نه يمكن القول بأن هناك نقاطإف

وبخاصة ما  ،المتحفظين على بعض نصوص الدستور بعد الانتهاء من كتابتهقد كنا من أوائل 

والديمقراطية وحقوق المرأة  نسانوفي ضعف قواعد حقوق الإ ،يتعلق منها بطريقة كتابة الدستور

ا منا على بناء العراق الفيدرالي والتعددي الديمقراطي التحفظ مازال موجودا حرصً  فيه، وهذا

حكاما ،  حكم المؤسسات وسيادة القانون بحيث يخضع الجميع لهالذي يجب أن يقوم على

إلا إن ارتفاع  ،الأشخاصلقطع دابر الفساد وتقديم مصلحة العراق على مصالح ، ومحكومين

ليس من أجل بناء هذه  -و واضح وكما ه - طرافلتعديل الدستور من بعض الأ صواتالأ

العودة للحكم المركزي والتراجع عن كثير من إنما الغاية منه و ،سس الجديدة سالفة الذكرالأ

ن موقف إ ؛راقية المدنية ونظام الحكم فيهاالمبادئ الجوهرية التي تمس صميم شكل الدولة الع

وهم لا ينكرون ، قلة من التعديلات الدستورية واضحوالشخصيات المست حزابالعديد من الأ

ء الديمقراطية ومؤسسات الدولة بعض التعديلات على الدستور بما يعزز بنا إجراءضرورة 

شريطة أن تجري هذه التعديلات وفقا ، الاتحادية القائمة على مشاركة الجميع في السلطة والثروات

 الدستور.التي حددها  اتجراءللإ

 ،ولا يتسع المجال لشرحها في هذه السطور ،حول الدستور كثير من المشكلات أثيرتولقد  

وقد نال الدستور في الاستفتاء العام نسبة ، (يكلات الدستور العراقذكرنا بعضها في كتابنا )مش إذ

كما رفض نصوصه ، 2005العراقيين في استفتاء جرى في العراق عام  أصوات% من  78من  أكثر

العديد من الشخصيات السياسية وعدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين  تكثيرون بينما ناد

 ،من الدستور 142علا تشكيل لجنة طبقا لنص المادة وقد جرى ف ،بتعديل بعض نصوصه

ووضعت مقترحات لتعديل بعض النصوص الواردة في الدستور ولكن بسبب الخلافات بين 

 . الآنتغيير في نصوص الدستور حتى  أيالسياسية لم يحصل  حزابالأ

 القوانين العراقية إصلاحضرورة  -ثانيا 

ما يسمى  أوالجمود، المرونة وعامل  يان، عنصرأساسن القانونية للدول يظهر عاملا نظمةفي الأ

بينهما لأن غاية وجود القانون تحقيق المساواة  يكون هناك تفاعل أنالطبيعي  والثبات، ومنبالتغيير 
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 ومنصفاً  يكون عادلاً  أنن الحكم من القضاء يجب إولهذا ف ،)العدالة( والإنصاف )العدل(

ع الشيء في غير موضعه اوزة الحد لأن الظلم يعني وضومج ،وبخلافه يتحقق الظلم أي الجور

 محكوما بنص قانوني جامد لى ذلك ولكن قد يكون القاضيإن القضاء لا يجنح أغير  ،المختص به

، وهذا خارج سلطة القاضي لأنه ليس مشرعا للقانون ،و الحذفأو التغيير ألى التعديل إيحتاج 

 ،التشريعية والسلطة القضائية في تحقيق العدل والعدالة التفاعل بين السلطة أهميةوهذا دليل على 

ن يتضمن عبارات أوالنص القانوني يجب  ،السلم ولا الاستقرار ولا الثباتيتحقق  ما لادونهمن و

و أله فلا يجمد  الأوكسجينبحيث يدخل  ،عامة مرنة ومجردة مثل أي غصن من غصون الشجرة

، نوني بعبارات عامة مثل عبارة مبدأ حسن النيةونحن نقصد بذلك تطعيم النص القايتكسر، 

الظروف ، النظام العام والآداب العامة، المصلحة العامة، العدل، العدالة، الوظيفة الاجتماعية

  وغيرها.مصلحة المجتمع ، القوة القاهرة، معيار الشخص المعتاد، الطارئة

الثبات  أوعامل الجمود  ن وجود هذه العبارات في النصوص ليست كافية لتجنبإومع ذلك ف

 ة التشريعية في كثير من الدولعلى السلط أوجبتفي النص القانوني لأن تطورات الحياة السريعة 

 هدافالأويحقق  ،بما يلبي حاجات الدولة والمجتمع هاوتطويرتحديث النصوص القانونية 

عامل الزمن وبفعل -لعديد من النصوص القانونية ية التي تسعى لها الدولة لأن اساسالأ

فالحياة ، نة الحياةوالتطوير وهذه سُ  صلاحالإ أوالتعديل  أو لغاءالإ إلى إماتحتاج  -والمتغيرات

تستمر  أنليس من المعقول ولا المقبول  ،تساير هذه الحركة أنتتحرك والنصوص جامدة مما يوجب 

 والآخرراجعة بين الحين دون ممن  –لاتحادي بما فيها كردستان في كل العراق ا-القوانين العراقية 

ليست مرنة وصارت جامدة  أوفالعديد منها لم تعد صالحة ، للكثير من النصوص القانونية النافذة

ولأن كثيرا من القوانين جاءت موروثة من نظام دكتاتوري سابق شرع  ،أولاً بسبب عامل الزمن 

وضع محدد لا يحقق المساواة وبقيت محصورة في  ،هأهدافوفلسفته و ،القوانين بما يتناسب ومصالحه

 9ولا ينسجم مع التغيرات التي حصلت في العراق منذ زوال النظام السابق في  ،الإنصافولا 

 .2003نيسان من عام 

التجارب التشريعية للدول  إلىولم نتطرق  ،هذا البحث محصور بالنظام القانوني العراقي إن

القانونية  أومل الجمود للنصوص الدستورية فالكثير من الدول لا تعاني من مشكلات عا خرىالأ

الحاكمة والمحكومة ومن في الحكم  طرافوالانسجام بين الأ ،السياسية أنظمتهابسبب طبيعة 
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والتعديل والاستجابة للتغييرات والتطورات مما يجعل من  صلاحولسهولة الإ ،والمعارضة

حتى بعض  أو ،الأوربيةلقانونية للدول ا نظمةالصعوبة المقارنة بين النظام القانوني العراقي والأ

 1804ن القانون المدني الفرنسي الذي وضع في فرنسا عام إوعلى سبيل المثال ف؛ العربيةالدول 

هو القانون المدني النافذ المفعول منذ ذلك  (Code Civil 1804) (قانون نابليون) ـوسمي ب

نية العربية ومنها القانون المدني العراقي رقم تأثرت به العديد من القوانين المدو ،الآنالتاريخ حتى 

جرت وتجري عليه  وإنمالكنه لم يبق كما هو  1949والقانون المدني المصري لعام  1951لسنة  40

وكذا الحال في النظام ، التعديلات بما ينسجم مع التطورات في المجتمع الفرنسي فلم يلحقه جمود

وتواكب  ،تطلبه المستجداتتالتي تستجيب لما  ،رىخالأ الأوربيةالقانوني السويدي والدول 

لذلك سوف نبين باختصار نموذجا من بعض ، ديدة وتنظمها لمنع جمود النصوصالج الأوضاع

القوانين العراقية بالنسبة لعامل الجمود الذي يتطلب جهودا من متخصصين في علم القانون 

كما سنعرض مقترحا  ،صلت في العراقالنظام القانوني بما ينسجم مع التطورات التي ح صلاحلإ

ن شكل الدولة العراقية كان إلاسيما و ،لتحقيق عامل التحديث والتطوير للنظام القانوني العراقي

ة يحكمها نظام رئاسي دكتاتوري وتحول بعد عام يمركزدولة بسيطة و -القانون الدولي  في علم -

هوري نيابي )برلماني( ديمقراطي )المادة جم ي اتحادية قائمة على نظام حكمأدولة مركبة  إلى 2003

( ومؤسسات دستورية تفصل 6اول السلمي للسلطة )المادة رقم ( ويقوم على التدمن الدستور 1

صدارها إين مضى على ن بعض هذه القوانإلاسيما و، بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية

 .عشرات السنين

 نماذج من عامل الجمود

الثبات في النصوص القانونية للقوانين العراقية في هذا  أوكل عوامل الجمود  لىإلن نتطرق 

 أهميةمر الذي يبين الأ، صلاحنما سنعرض البعض من النماذج التي تستوجب الإإو ،البحث الموجز

 ،و ميتا بسبب سرعة تطور الحياة ومتغيراتهاأن يبقى النص جامدا وعاجزا أذ لا يمكن إ، الموضوع

مثلة غة القانونية حيث لا يجوز ضرب الأن بعض المواد القانونية تفتقد لفن الصياإعن  هذا فضلا

 222 والمادة 117/2مثلا المواد  )انظرفي صياغة النصوص كما جاء في القانون المدني العراقي 

 (.227و 226و 225و 223والمادة 
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 المعدل 1951لسنة  40. القانون المدني العراقي رقم 1

 القانون المدني العراقي ن هناك عشرات النصوص القانونية فيإ، ول وبكل تأكيدنستطيع الق

لتناسق ان يتحقق فيه )أوبات ملحا  ،عاماً  70كثر من أفقد مر على صدوره  صلاحلى الإإتحتاج 

تحت  ( وقد كتبنا ملاحظات كثيرة وفي بحث مستقل سينشر لاحقاالداخلي والتوافق الخارجي

( لأن القانون لتناسق الداخلي والتوافق الخارجيا-لقانون المدني العراقيحظات في املاعنوان )

ثم توقفت الجهود  1936عام  أخرىعقبتها لجنة أ 1933بدأت جذور كتابته منذ عام  المذكور

من الكبير عبد الرزاق السنهوري مع عدد  ستاذتشكلت اللجنة برئاسة الأ إذ 1943حتى عام 

ي والقوانين سلامتمكنوا من تحقيق التلاقح بين قواعد الفقه الإ ،ساتذة القانون من العراقيينأ

 خطر التجارب في تاريخ التقنين الحديث.أنها من أ من رغمعلى الوهي تجربة ناجحة  ،الغربية

( الذي ثبات الالتزامإه من نصوص )ن تشتت قواعد القانون المدني ومنها خلوّ إومع ذلك ف

، قواعد القانون يلزم تداركه اسق بين المصادر التي استقيت منهفصل بقانون مستقل وانتفاء التنا

ن القانون المدني أحبيسة للفكر القديم الذي اعتبر  لكنها ظلت ،ة ذلكالأخيروقد حاولت اللجنة 

لى توسيع رقعة التنظيم القانوني إالية بينما تتجه النظرة الحديثة لا دستورا للمعاملات المإليس 

لأن القانون المدني يرتب للمعتدى  ،نساننصوص حماية الكيان الجسدي للإ أيضاً لقواعده ليشمل 

 .ضرار جسدية ومالية ومعنويةأيه حقا في التعويض عما يصيبه من عل

، بحكم ما يحيط بكيانه من قدسية بعيدا عن الدخول في مجال الدائرة المالية نسانذا كان الإإو

لى كسر إانتهى التطور الفقهي والتشريعي  رة القديمة حيثلا في النظإوجودا ن هذا المبدأ لم يعد مإف

 عضاءوعصمة بدنه لاسيما في مجال نقل وغرس الأ نسانجاز المساس بكيان الإأعامل الجمود و

( والعمليات الجراحية DNA)البشرية والتلقيح الصناعي والاستنساخ البشري وتحليل الدم و 

 . يرهامان الصحة العامة وغالتلقيحات الطبية لضو

في القانون  يمنع من المساس به وتنظيم حالاتهن مبدأ التكامل الجسدي لا أونحن نقصد بذلك 

المدني ويمكن تنظيم العقد الطبي والمسؤولية الطبية فيه من أجل تحقيق التوافق الخارجي وتحقيق 

مكن فصل ذ لا يإ ،المرونة ومواكبة التطورات العلمية الحديثة في علم البيولوجي وعلم الطب

القانون عن هذه العلوم وغيرها هذا فضلا عن ضرورة التوافق الخارجي للنصوص مع ثورة 
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ومنها مثلا المعاملات المالية عبر الانترنيت والمشكلات الناشئة  ،المعلومات والتكنولوجيا الحديثة

 عنها.

 المعدل 1959لسنة  188الشخصية رقم  حوالالأ. قانون 2

 إنغير ، دةيعدوقد جرى تعديله مرات  1959عام  خصية العراقيالش حوالصدر قانون الأ

ية نسانالتي تتناقض مع القيمة الإ ،حقوق المرأة المهدورة في القانون إلىهذه التعديلات لم تلتفت 

العالمي  علانوذلك لأن فيه الكثير من النصوص التي تتناقض مع الإ ،لها ومع دورها في الحياة

واعد الدستورية فضلا عن تعارضها مع الاتفاقيات الدولية الخاصة التي ومع الق ،نسانلحقوق الإ

وإذا كان من الصعب  ،ين الجنسين لاسيما اتفاقية سيداوصادق عليها العراق في منع التمييز ب

إلا إننا يمكن  ،الشخصية سالف الذكر حوالالتعرض لجميع هذه الحقوق المهدورة في قانون الأ

ملين تعديلها بما ينسجم مع المجتمع العراقي شريطة احترام العامل آ ير إلى البعض منهاأن نش

 ،الدولية والاتفاقيات ذات الصلة تحقيق التوافق بين نصوص القانون مع المعايير أيالخارجي 

والتي تهدر حقوق المرأة هو موضوع  ،ولعل من أهم النصوص التي وردت في القانون المذكور

فالزواج ، النشوز أحكاموكذلك النصوص المتعلقة ب ،يد الزوجتعدد الزوجات وحصر الطلاق ب

ما يسمى بيت الطاعة  أحكاموكذلك ،  لا الإكراهنسانييقوم على التراضي في العيش والتفاهم الإ

وكذلك ما يتعلق بنفقة الزوجة إذا  ،والبيت الشرعي للمرأة لتلك التي ترفض استمرار الزوجية

إذا امتنعت عن السفر مع  أوإذا حبست عن جريمة أو دين  أوج ذن الزوإية بلا تركت بيت الزوج

إذ  ،وموضوع النشوز الذي يهدر كرامة المرأة وغيرها من النصوص ،دون عذر شرعيمن زوجها 

 يجب تحقيق المساواة بين الطرفين في الحقوق والواجبات واحترام المعايير الدولية.

ب تحقيق مبدأ المساواة بين البشر وعدم جواز ي والقانوني يوجخلاق والأنسانيالواجب الإ إن

المذهب لأن الناس سواسية وهو ما  أوالدين  أوالقومية  أواللون  أوالتمييز بينهم بسبب الجنس 

العراقيون متساوون أمام القانون دون )) :التي جاء فيها 14راقي في المادة الدستور الع إليهذهب 

صل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الأ عرق أو القوميةتمييز بسبب الجنس أو ال

 .المعدل 1969لسنة  111. قانون العقوبات رقم 3 .((أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي

التغيير  إلىهناك العديد من النصوص القانونية في قانون العقوبات العراقي تحتاج  أنلاحظنا 

جرائم جديدة ظهرت  إنهذا فضلا عن  ،ناه سابقاً الذي بيّ  اتهذ لسببالصياغة ل إعادة أوالحذف  أو
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والفساد المالي  رهابومن ذلك مثلا الجرائم الالكترونية وجرائم الإ ،لم تكن معروفة سابقا

وهذا ما  ،والجرائم الاقتصادية وغيرها من الجرائم التي لم ينص عليها قانون العقوبات داريوالإ

قوانين خاصة منفردة بينما يجب توحيد النصوص العقابية في قانون  رإصدا إلىدفع المشرع العراقي 

يتحقق فيه التوافق الخارجي  أيوينسجم مع المعايير الدولية  ،موحد يتحقق فيه التناسق الداخلي

: ذات الصلة بالقانون المذكور وهي بعض الملاحظات المهمة إلى الإشارةوهنا لابد من  ،كذلك

 الإبادةوجرائم  رهابعدا جرائم الإبة الإعدام في قانون العقوبات )والنظر بعق إعادةضرورة 

 ،وليس للثأر والانتقام صلاحتكون للإ أن( وبفلسفة العقوبة التي يجب يةنسانوالجرائم ضد الإ

يجاد النصوص القانونية التي تعالج موضوع جريمة الزنا والقتل بدافع الشرف حيث إلابد من 

النصوص المتعلقة  إلغاء • .ين الرجل والمرأة وهذا غير مقبولقانونية بيوجد تفاوت في الحماية ال

ذا وقع إجريمة لا ن قانون العقوبات العراقي ما يلي: ))م 41بتأديب الزوجة فقد جاء في المادة 

أن التأديب من الزوج للزوجة  أساسعلى .(( …تأديب الزوج زوجته  --/1الفعل استعمالا للحق 

ر قانونا للزوج فقط دون الزوجة وله أن يضربها كجزء من التأديب ويهجرها هو استعمال لحق مقر

النظر بجميع  إعادةية وهذا يوجب نسانوالآدمية والقيم الإ نسانوهو ما يتنافى وحقوق الإ ،كذلك

لأنها جعلت وسيلة الضرب طريقة للتأديب تتنافى مع مبادئ  ،الفقرات الواردة في المادة المذكورة

بالكيان الجسدي  ومساسفالضرب جريمة لأنه سوء معاملة   .نسانالإحقوق علم النفس و

ان و يستحق الفاعل ولا يجوز اللجوء إلى هذه الوسيلة من أي طرف ولأي سبب ك نسانللإ

النظر في قانون العقوبات نذكر منها  إعادة إلىالتي تحتاج  خرىومن المواد الأ ،ذلك لىالعقاب ع

و  20المادتان و - .المتعلقة بالاختصاص الشخصي 10دة الما - :ما يلي على سبيل المثال لا الحصر

م السياسية بالجرائم من حيث طبيعتها وفي التمييز بين الجرائم العادية والجرائ تانالمتعلق 21

العديد من  -• .التي جرى تعديلها مرات متعددة 200المادة  - .وتصنيف الجرائم المخلة بالشرف

لى مقدار الغرامة المالية التي لم تعد تتناسب مع الوقت الحاضر بسبب التغيير المواد التي تنص ع

وللأسف ما تزال العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل  للنقود،الحاصل في القيمة الشرائية 

البديل رغم  إلىتحتاج  أخرىوهي موروثة عن النظام السابق مع قوانين عديدة  ،الآننافذة حتى 

 .الآنعاما على سقوط النظام الدكتاتوري وليس من المقبول العمل بها حتى  18من  كثرأمرور 
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ن البداية التي يمكن الشروع بها تتمثل بتشكيل لجنة تحضيرية من عدد محدد من قضاة المحكمة إ

في المنافي  أوالجامعات المتخصصين ومن خبراء القانون المعروفين في العراق  وأساتذةالاتحادية 

تخصص ميزانية  أنوضع خطة العمل في تشكيل اللجان على  أونقابة المحامين لرسم  شراكوبإ

ومن ثم  ،ة زمنية محددة من خلال رسم خارطة طريق لهذا الجهدمدسس للصرف المالي وأخاصة و

ووفقا لما نص  ،للسلطة التشريعية أي مجلس النواب الإحالةتقدم المشاريع لمجلس الوزراء بهدف 

مشروعات القوانين تقدم من يلي: )) التي جاء فيها ما أولا /60تور العراقي في المادة عليه الدس

ولا التي جاء فيها ما يلي: ))يختص مجلس النواب أ /61ء(( والمادة رئيس الجمهورية ومجلس الوزرا

 ((.تشريع القوانين الاتحادية - أولا: بما يلي
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(6) 

 قليمإشكالية المركز والإ

 *عمر حسن الدكتور شورش

في البداية الشكر الجزيل إلى مؤسسة بحر العلوم الخيرية ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ومعهد العلمين للدراسات العليا في النجف الأشرف والقائمين على هذا المؤتمر العلمي الذي نحن 

على سطح  زماتر الأوتظه، كثيرة ويومية أزماتيمر بلدنا ب إذ، بأشد الحاجة إليه في الوقت الحاضر

ن رفوف أسيما ، والمحافظات قاليموكذلك بين الحكومة الاتحادية والأ، الحكومة الاتحادية نفسها

والحكومة  قليموبين الإ، بين المحافظات والحكومة الاتحادية ىالاتحادية يوجد فيها دعاو المحكمة

 هذا المؤتمر في وقت جيد.جاء لذلك ، الاتحادية

( تقرر أن مجلس النواب عند تشكيله 142نَّ المادة )إ إذ أزماتالدستورية مرت بإنَّ التعديلات  

ولكن ، أشهر 6أشهر وتقدم التعديلات خلال  4وفق هذا الدستور يجب أن تشكل لجنة خلال على 

م شُكلت لجان مختصة لتعديل 2019وبعد مفاوضات تشرين عام ، اأعمالههذه اللجنة لم تنفذ 

هذه اللجان لم  أعماللكن ، واب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراءالدستور في مجلس الن

فنحن في أزمة تطبيق ، (التعديلات الدستورية أزمة)عنوان المؤتمر  أؤيدلذلك أنا ، أيضاً لنتيجة  تؤدِ 

، بوجود تخالف فيه من العبرة ليست بوجود الدستور سواء كانت نصوصه جيدة أإ إذ، الدستور

وكذلك ، الم فيها خلل ونواقص لكن العبرة في جودة الدستور وفي احترامه وتطبيقهفكل دساتير الع

 طرافللمكونات أو للأ الانتقائيولكن التعامل ، وجود الثغرات في هذا الدستورلا ننكر 

من المحكمة  اً النص الواضح تفسير فينطلب  إذ، عدة أزماتالسياسية مع هذا الدستور خلق 

 اً في مورد النص فهناك نصوص واضحة ونطلب من المحكمة أن تعطي تفسيرلا اجتهاد ، الاتحادية

حتى بعد  مثلما حصل في الكثير من النصوص مثلا الكتلة الأكبر عدداً ، آخر للتعامل مع هذا النص

طلبوا ثانية وثالثة ورابعة من المحكمة الاتحادية للإدلاء  طرافالأ ،توضيح المحكمة الاتحادية

وكان رأي المحكمة الاتحادية مستقراً على هذا المفهوم حول الكتلة الأكبر ، كبربمفهوم الكتلة الأ

                                                           
نية، عضو لجنة التعديلات الدستورية في كلية القانون/ جامعة السليما-أستاذ القانون الدستوري  *

 .رئاسة الجمهورية
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لتصبح الكتلة التي تُشكل  الأخيرحتى تم تعديلها في القرار ، بأنها التي تُشكل داخل مجلس النواب

 حتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

 مالنظام الفيدرالي أ ملماني أكانت متعلقة بالنظام البرية في هذا الدستور سواء ساسالمبادئ الأ

وهي الأسس الرئيسية لتفسير الديمقراطية لهذا البلد المتكون من المكونات ، النظام اللامركزي

دون الإيمان بوجود الآخر لا يمكن و دون الإيمان بالديمقراطيةفدون العيش المشترك و، المختلفة

لذلك هناك ثغرات ، ر تطبيقاً سليماً ولا يمكن أن نطبق الدستو ،أن نعيش في هذا البلد سعداء

لكن أشير إلى بعض ، وهي عدم التوازن بين البرلمان والسلطة التنفيذية ،موجودة في النظام البرلماني

الفيدرالية لها تاريخ حتى قبل سقوط النظام أن اعتقد ، المعوقات من حيث النظام الفيدرالي

تقرير بدستان ترجع لثمانينيات هذا القرن ترتبط كر إقليمهناك أدبيات في  إذ إن، السياسي السابق

وكذلك مقررات مؤتمرات المعارضة العراقية ، صير والفيدرالية لحل المشكلة الكردية في العراقالم

لكن موقف الدستور عندما أقر بالفيدرالية أقرها ، قبل سقوط النظام أقرت بالفيدرالية للعراق

لدينا لا نزال  في العراقنحن ف، لازمة للنظام الفيدراليفلم يتم تحديد الأسس الرئيسة ال، بخجل

وبعد سقوط النظام صدر قانون ، م1992كردستان الموجود واقعاً منذ عام  إقليمواحد وهو  إقليم

 أخرى أقاليملكن أسس الفيدرالية ووجود ، أقر بهذا الواقع دستورياً  2005الدولة ودستور  إدارة

جديدة بحيث المحاولات التي كانت  أقاليموالقانوني لتشكيل الطريق الدستوري  من رغمعلى ال

 أقاليمرفضت تلك المحاولات لتشكيل  قاليمالأ إقامةموجودة في وسط وجنوب العراق حول 

بوحده  قليملأن هذا الإ، واحد إقليمولا يمكن لهذه الفيدرالية أن تدوم وتزدهر بوجود ، جديدة

والفيدرالية ، جديدة أقاليمري تعزيز الفيدرالية من خلال فمن الضرو، يزاحم الحكومة الفيدرالية

وهناك دول ، دولة في العالم تتبنى النظام الفيدرالي 25فهناك أكثر من ، للانفصالهي ليست نزعة 

ها ءتقرر بقا قليمعلى الرغم من حصول استفتاء فيها مرتين أو ثلاث لكن أبناء هذا الإ أقاليمفيها 

 لأنهم استفادوا من بقائهم ضمن هذه الدولة.ضمن الدولة الفيدرالية 

ومجلس الاتحاد ، تمثل في السلطة المركزية من خلال مجلس النواب فقط أقاليملا يمكن تكوين 

مجلس الاتحاد تم تعطيله دستورياً ونحن بأشد الحاجة  أنبمعنى ، خصص له الدستور مادة واحدة

أو  اً لا يستطيع أنْ يرفض قرار قليمد نواب الإمن تمثيل نفسه مهما كان عد قليمله حتى يتمكن الإ

نَّ الأسس الفيدرالية يجب إلذلك ف، يمنع تمرير قانون لمجلس النواب إلا من خلال المجلس الثاني
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أما إذا كنا غير مؤمنين بتجسيد ، مؤمنين بتجسيد وتعزيز الفيدرالية كناإذا  ،أنْ تؤخذ بنظر الاعتبار

 فهذا بحثٌ آخر. قاليمالأ الفيدرالية وغير مؤمنين بحقوق

يمكن  ةإداريوالمحافظات وحدة ، هنفس مع المحافظات في المستوى قاليمإنَّ الدستور وضع الأ

 قليملكن الإ، كما قرر الدستور ةداريإنفاذ صلاحيات المحافظات من خلال منح اللامركزية الإ

 وحدة سياسية يتمتع بسلطات معينة.

من الدستور أقرت بعجلة حقوق القوميات السياسية  (125المادة )، بالنسبة للمكونات

والثقافية المفترض من هذه المادة تفصّل في الدستور حتى تتمكن تلك القوميات أو المكونات 

في  مفي أربيل أ مفي بغداد أ ممنطقة تواجدهم سواء في كركوك أ من ممارسة حقوقهم في خرىالأ

 الموصل.

 تكلاومقترحات ناجحة لتساهم في حل مش تمر بحلوللذلك ندعو أخيرا أن يخرج هذا المؤ 

والتي لم تكن موجودة في الدساتير السابقة  ،قرها هذا الدستورأية التي ساسالبلد وتعزيز المبادئ الأ

 .ةداريمثل الديمقراطية والفيدرالية والنظام البرلماني واللامركزية الإ، 2003قبل 
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(7) 

 2005لسنة  الدستور العراقي التعديلات على أهم

 *الدكتور حسن كريم الكعبي

لما كان الدستور في أيّ دولة من الدول يُعدر انعكاساً للظروف والأوضاع التي تعيشها الدولة  ❖

وحيث أنّ هذه الظروف والأوضاع قابلة ، من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية

من مسايرة هذا التطور المستمر بتطور مماثل  فلا بد، للتغيير بطبيعة الحال وفقاً لقانون التطور

 حكاموإلا ابتعدت هذه النصوص والقواعد والأ ،التعديل عليها إجراءمن خلال  في الدساتير

الأمر الذي يكون من شأنه التفكير جدياً بتعديلها ، الدستورية التي تنطوي عليها عن الواقع

 بالطرق غير القانونية كالانقلاب والثورات.

وأنّ النظام ، فكرة الجمود المطلق للدساتير يستحيل تحقيقها من الناحية العمليةوإنّ   ❖

يل الدستوري لأيّ دولة لا يمكنه الوصول إلى درجة الثبات وعدم القابلية للتغيير أو التعد

بما معناه أن يكون هذا الجمود نسبياً ولو تطلب القيام ، الدستور على ذلك مهما حرص واضعو

وإنّ الهدف الأسمى ، أكثر تشدداً من تلك المتبعة في تعديل القوانين العادية خاصة اتإجراءب

ها الأقوى من بقاء الدستور دون ؤوبقا ،سمو ظروف الواقع والتطبيق اتجراءمن تلك الإ

 تعديل.

ن إإذ ، الحاضر والماضي فحسب أساسإنّ دستور أيّ شعب لا يكتب للحاضر فقط أو على  ❖

اجات المستقبل بكل اشتراطاته وتحدياته مع الأخذ بعين الاعتبار المهم أن يكون ملبياً لح

 مصالح الأجيال القادمة من أبناء الشعب.

 ( من الدستور فإنّ:126المادة ) أحكامبناءً على  ❖

، مجلس النواب أعضاء( 1/5أو لخُمس )، لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين -1 " 

 اقتراح تعديل الدستور.

والحقوق والحريات الواردة في ، الأولية الواردة في الباب ساستعديل المبادئ الأ لا يجوز -2

 أعضاءوبناءً على موافقة ثلثي ، لاّ بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتينإ، الباب الثاني من الدستور

                                                           
 الدورة الخامسة.-الدورة الرابعة، نائب رئيس الكتلة الصدرية-النائب الأول لرئيس مجلس النواب *
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خلال سبعة ، ومصادقة رئيس الجمهورية، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، مجلس النواب عليه

 .أيام

لاّ إ، من هذه المادة "ثانياً "غير المنصوص عليها في البند  خرىلا يجوز تعديل المواد الأ  -3

ومصادقة رئيس ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، مجلس النواب عليه أعضاءبعد موافقة ثلثي 

 .أيامخلال سبعة ، الجمهورية

ن ينتقص من صلاحيات أمن شأنه ، يّ تعديل على مواد الدستورأ إجراءلا يجوز   -4

لاّ بموافقة إ، التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية قاليمالأ

 عام. يةأغلبوموافقة ، المعني قليمالسلطة التشريعية في الإ
ٍ
 سكانه باستفتاء

عليها  أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص  -5

 في حالة عدم تصديقه.، من هذه المادة "ثالثاً  "و  "ثانياً  "في البند 

 ."من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً 

 ( من الدستور فإنّه: 142المادة ) أحكاموبناءً على  ❖

الرئيسة في ه تكون ممثلة للمكونات أعضائيشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من  -1 "

، شهرأ أربعةخلال مدة لا تتجاوز ، مجلس النواب إلىمهمتها تقديم تقرير ، المجتمع العراقي

وتحل اللجنة بعد البت ، جراؤها على الدستورإبالتعديلات الضرورية التي يمكن  يتضمن توصية

 في مقترحاتها.

لنواب للتصويت تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس ا  -2

 المجلس. أعضاءالمطلقة لعدد  يةغلبعليها وتُعدر مقرة بموافقة الأ

تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقا لما ورد في البند )ثانياً( من هذه المادة على   -3

 التعديل في مجس النواب. إقرارخلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ ، الشعب للاستفتاء عليها

لم يرفضه ثلثا  وإذا، المصوتين يةأغلبناجحاً بموافقة ، يكون الاستفتاء على المواد المعدلة  -4

 .أكثر أوالمصوتين في ثلاث محافظات 
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حين  إلى، ( المتعلقة بتعديل الدستور126المادة ) أحكاميستثنى ما ورد في هذه المادة من   -5

 ."في هذه المادةالانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها 

( من الدستور سبق وأن قام مجلس النواب العراقي بتشكيل لجنة من 142 لنص المادة )أعمالاً  ❖

المراجعة  إجراءه ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي لغرض أعضائ( عضواً من 29)

ان رئيس وك، لجنة كتابة الدستور الأصلي أعضاء( عضواً منهم من بين 19وكان )، الدستورية

وبعد عمل استغرق ، لجنة المراجعة الدستورية هو رئيس لجنة كتابة المشروع الأصلي للدستور

وتضمن اقتراح ، 2007عام  أيارقدمت تقريرها الأولي في  إذا أعمالهاللجنة  أنجزت، سنوات

أصدرت لجنة المراجعة التقرير الأولي  2008وفي حزيران عام ، عدد من التعديلات الدستورية

متضمناً توصيةً بالتعديلات  ثم قدمت اللجنة تقريرها النهائي إلى مجلس النواب، النهائي

ولم يناقش مجلس النواب ، 2009على الدستور في نهاية عام  إجراؤهاالضرورية التي يمكن 

التي انطوت على التعديلات المقترحة على  ،تقرير اللجنة ولم يبت في التوصية المقدمة منها

 ولم يُطرح للاستفتاء.، ورنصوص الدست

سبق وأن قام مجلس النواب وخلال الدورة النيابية الرابعة بتشكيل لجنة مؤقتة من المجلس  ❖

على أن  ،( من الدستور142مقترحات التعديلات على الدستور استناداً للمادة ) إجراءلغرض 

عقدت اللجنة  وقد، ة لا تتجاوز أربعة أشهرمدنة تقريرها لمجلس النواب خلال تقدم اللج

إلاّ أن حل مجلس النواب ، ( اجتماعاً تضمنت الاتفاق على عدد من التعديلات الدستورية20)

 ا.عمالهاللجنة لأ إكمالقد حال دون 

( 2017اتحادية//54) المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم أصدرتسبق وأن  ❖

دى التدقيق والمداولة من المحكمة الذي ذهبت فيه إلى أنه ))ول 21/5/2017المؤرخ في 

( 142وجد أنّ المادة )، ( من الدستور142( و )126الاتحادية وبعد استقراء مضامين المادتين )

عت لظروف تستدعي تأمين مصلحة مكونات الشعب الرئيسة في المجتمع  من الدستور شُرّ

المرسومة  والخطوات اتجراءوذلك من خلال تعديل نصوص الدستور ومن الإ ،العراقي

( من الدستور 126الواردة في المادة ) اتجراءالتي تختلف في بعض مفاصلها عن الإ ،فيها

وقد أوردت الفقرة )خامساً( منها ونصها ، مراعاة ً للاعتبارات التي شّرعت من أجل تحقيقها

حين  إلى، ( المتعلقة بتعديل الدستور126)المادة ) أحكامالآتي )يستثنى مما ورد في هذه المادة من 
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نّ هذا الاستثناء الذي إوص عليها في هذه المادة((. لذا فالانتهاء من البت في التعديلات المنص

 أحكام( في فقرتها )الخامسة( يشكل شرطاً ما لم يتحقق فلا يمكن تطبيق 142أوردته المادة )

اً على ما وتأسيس ،( من الدستور وأن الحكم الدستوري يلزم بمراعاة ذلك الشرط126المادة )

( من الدستور عند تقديم 126المادة ) أحكامتجد المحكمة الاتحادية العليا أن تطبيق ، تقدم

مقترح بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور لا يكون إلاّ بعد البت في التعديلات التي أوصت 

لمرسومة بهذه ا اتجراء( ووفق الإ142بها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة )أولاً( من المادة )

 المادة((.

نذهب إلى القول بعكس ذلك ودليلنا ما ، ومع كبير احترامنا لقضاء المحكمة الاتحادية العليا ❖

( من الدستور يُعدّ حكمًا استثنائياً من 142إن الحكم الذي أورده البند الخامس من المادة ) يلي:

إذ ، ن التعديلات الدستورية( منه بشأ126الأصل العام الذي أورده الدستور في نص المادة )

الدستورية أن نّ الأصل العام هو جواز التعديل الدستوري؛ ذلك لأنّ الأصل في القاعدة إ

ونظراً لأنّه لا ، لأنّها تعبير عن حقيقة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ،تكون قابلة للتعديل

فيجب بالتالي أن تأخذ ، لنما توجد حقائق نسبية قابلة للتعديإو، توجد حقائق مطلقة أبدية

عديله في الوقت القريب أو ما يعني ضرورة ت، التغييرات الضرورية مكاناً لها في الدستور

المتعلقة بتشكيل اللجنة  حكاموإنّ الاستثناء ينحصر في عدم جواز التعديل على الأ ؛البعيد

تقرير اللجنة وعلى النصوص التي تناولها ، المكلفة بتقديم مقترحات التعديل الدستوري

في أبعد مدىً يمكن أن يصل له ذلك الاستثناء  -( من الدستور142المشكلة بموجب المادة )

بدليل ، -في حال التسليم بكون ذلك لا يكون تحميلًا للنص بأكثر مما تحتمله عباراته وألفاظه

ضمنته المادة وإنّ ما ت، ما ورد في صدر البند الخامس من عبارة )يستثنى ما ورد في هذه المادة(

( من الدستور ينحصر في تشكيل اللجنة ومهامها وتوصياتها بالتعديل الدستوري 142)

وإنّ القاعدة الدستورية والفقهية المعتمدة في تفسير ، والاستفتاء الشعبي على المواد المعدلة

في  2016اتحادية//85ذهبت إليه المحكمة ذاتها في قرارها المرقم  وكما –النصوص

وأن الاستثناء لا يجوز القياس عليه ، تقضي بعدم جواز التوسع بالاستثناء –8/11/2016

العبارات التي ، أيضاً وإنّ مما يؤيد ما ذهبنا إليه ، وإن الضرورة تقدر بقدرها، كما هو ثابت

حين الانتهاء من البت في  إلى( من الدستور )142وردت في ذيل البند الخامس من المادة )

ذلك أنه وفي حال انتهاء المجلس من البت في ، ص عليها في هذه المادة(التعديلات المنصو
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التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة ينتفي الغرض من وجود الاستثناء المنصوص عليه 

تعديل الدستور  اتجراءويصار إلى العودة إلى الأصل العام الحاكم لإ، في البند )الخامس( منها

( من 142ولا خوف حينئذٍ إذا جرى تعديل نص المادة )، ( منه126)المنصوص عليه في المادة 

و إنّ التفسير الذي يتلاءم مع القواعد ، ( منه126المبينة في المادة ) اتجراءالدستور وفقاً للإ

والأصول المرعية يقضي بالقول بأن الحظر الموضوعي الذي أورده الدستور في نص البند 

 حكامالتعديل على الأ إجراءحصر ويتحدد نطاقه في عدم جواز ( منه ين142الخامس من المادة )

بالاستناد لما أورده  ،المتعلقة بتشكيل اللجنة المكلفة بتقديم مقترحات التعديل الدستوري

وقاعدة ، "ثنى ما ورد في هذه المادةيست"البند الخامس من المادة عينها  الدستور ذاته في صدر

فما ثبت على خلاف القياس لا يجوز القياس ، القياس عليهعدم جواز التوسع بالاستثناء أو 

 غ للاجتهاد في مورد النص الواضح.ووعدم وجود مس، عليه

، ( منه142أمّا بشأن الحظر الزمني الذي أورده الدستور في نص البند الخامس من المادة )

لمنصوص عليها في هذه فيتحدد نطاقه زمنياً بالفترة السابقة على الانتهاء من البت في التعديلات ا

بما  –مدار البحث  –النظر في قرارها  إعادةلذا ندعو محكمتنا الاتحادية العليا الموقرة إلى ، المادة

ر على غيملها لا تحوأن ، ينسجم والقواعد والأصول المتسالم عليها في تفسير النصوص الدستورية

أو ، سياقهان بها عواء لى الالتؤول إي أو بما، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، هادمقاص

تقديراً ، أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها، وعهاضومن بفصلها عواء يهاً لها سوتشبما يعتبر 

كاشفة عن  دهي التي تع، والتي ينبغي الوقوف عندها، بأن المعاني التي تدل عليها هذه النصوص

ملقية ، وجهته وغايته من إيرادهاحقيقة  مبينة ،منهارّع لمشاه دمفصحة عما قص، حقيقة محتواها

 على ما عناه بها.الضوء 

 الغموض(: -نصوص خلافية في الدستور )النقص ❖

 النقص/ ❖

ية لغالبية الشعب سلامثانياً ))يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإ/2المادة  .1

لا بد من وضع التزام ، لهويةلم يبيّن النص كيف يضمن الدستور الحفاظ على هذه ا (( ،...العراقي

الأفضل استخدام تعبير )تضمن الدولة الحفاظ على ، محدد على عاتق الدولة لتحقيق هذا الغرض

 فهي خطوة نحو تحديد المسؤول الحقيقي. (( ،...يةسلامالهوية الإ
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 الأموال( ))تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس 24المادة ) .2

وينظم ذلك بقانون.((. لم يتطرق النص إلى حرية الانتقال إلى ، والمحافظات قاليماقية بين الأالعر

 .خرىالدول الأ

 ( ))تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب:38المادة ) .3

  .أولاً. حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل     

 . والنشر علاموالإ علانثانياً. حرية الصحافة والطباعة والإ

 ((.ع والتظاهر السلمي وتنظم بقانونثالثاً. حرية الاجتما

، بالنظام العام والآداب الإخلاللم يتضمن النص في البندين )أولاً( و )ثانياً( سوى القيد بعدم 

ويتطلب ، بخلاف حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، دون وجوب تنظيم هذه الحريات بقانون

 تنظيم جميع هذه الحريات بقانون وبما لا يخل بالنظام العام والآداب. تعديل النص بما يفيد

( ))لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور 46المادة ) .4

على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.((. ، بقانون أو بناءً عليه إلاأو تحديدها 

أو  أنظمةييد ممارسة الحقوق والحريات الدستورية أو تحديدها بتشريعات فرعية )النص يسمح بتق

على حين ينبغي أن لا يكون ذلك إلاّ بقانون تصدره السلطة ، تعليمات( تصدر عن السلطة التنفيذية

 التشريعية فحسب لا بناءً على قانون.

 ( يختص مجلس النواب بما يأتي: ))سادساً. 61المادة ) .5

مجلس  أعضاءالمطلقة لعدد  يةغلبءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالأأ. مسا

  النواب.

من  إدانتهبعد ، مجلس النواب أعضاءالمطلقة لعدد  يةغلبرئيس الجمهورية بالأ إعفاءب. 

 : الآتيةالحالات  إحدىالمحكمة الاتحادية العليا في 

 الحنث في اليمين الدستورية.  .1

 ستور. انتهاك الد .2
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من  إدانتهمن رغم على الربط النص مسألة إعفاء رئيس الجمهورية و، الخيانة العظمى .3

، مجلس النواب أعضاءالمطلقة لعدد  يةغلببصدور قرار من المجلس بالأ ،المحكمة الاتحادية العليا

 يرة. بحكم قضائي بإحدى هذه الجرائم الكب إدانتهبما معناه بقاء رئيس الجمهورية بمنصبه رغم 

لم يحدد ، قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة((( ))94المادة ) .6

والنطاق الزمني ، النص الأثر القانوني المترتب على حكم المحكمة بعدم دستورية النص التشريعي

 لتنفيذه.

أولاً. عراقياً يكون:  أنيشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية  68( ))المادة 68المادة ) .7

. ثالثاً. ذا سمعة سنة من عمره الأربعين وأتم الأهلية. ثانياً. كامل عراقيين أبوينبالولادة ومن 

. رابعاً. غير للوطن والإخلاصحسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة 

لدراسي المطلوب في المرشح محكوم بجريمة مخلة بالشرف((. جاء النص خالياً من تحديد التحصيل ا

 لرئيس الجمهورية.

يصادق ويصدر القوانين التي  :الآتية( ))يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات 73المادة ) .8

جاء ، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها((، يسنها مجلس النواب

 .المصادقة والإصدار معاً النص خالياً من بيان الحكم في حال امتناع الرئيس عن 

: الآتيةتختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية سابعاً( ))/110المادة ) .9

 ((. لم يتطرق النص للحسابات الختامية.وع الموازنة العامة والاستثماريةسابعاً. وضع مشر

 الغموض/ ❖

 (.(ومجلس الاتحاد تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب( ))48المادة ) -.1

 يختص مجلس النواب بما يأتي: تشريع القوانين الاتحادية((.أولاً( ))/61المادة )-

، .. اختصاصاته... وينظم.مجلس تشريعي يُدعى بـ )مجلس الاتحاد( إنشاءيتم ( ))65المادة )-

 وكل ما يتعلق به بقانون((.
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وإذا كانت السلطة التشريعية تتكون  ،فإذا كان مجلس النواب يختص بتشريع القوانين الاتحادية

الاختصاص  إناطةفهل يجوز ، وكان مجلس الاتحاد مجلساً تشريعياً ، من مجلسي النواب والاتحاد

 أولاً( من الدستور./61وهل سيكون ذلك القانون متعارضاً مع نص المادة )، التشريعي له بقانون

: الآتيةلاختصاصات الحصرية تختص السلطات الاتحادية باسابعاً( ))/110المادة ) .2

الموازنة (. لم يبين النص المقصود بـ )والاستثمارية(سابعاً. وضع مشروع الموازنة العامة 

فهل المقصود هو استقلال الموازنة ، وما الجدوى من استخدام حرف العطف )و(، الاستثمارية(

 بدلاً من )وحدتها(.، ازنات(وبالتالي الأخذ بمبدأ )تعدد المو، العامة عن الموازنة الاستثمارية

 ثانياً( ))تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة((./53المادة ) .3

، ولاً( ))تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويميةأ/56. المادة )4

 قصود بعبارة )تقويمية(.وتنتهي بنهاية السنة الرابعة((. لم يحدد النص الم، تبدأ بأول جلسة له

المطلقة  يةغلبيتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأ -( ))أولاً 59المادة ) -

بعد تحقق ، البسيطة يةغلبتتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأ -ه. ثانياً أعضائلعدد 

 النصاب ما لم ينـص على خلاف ذلك((. 

ثلثي  يةأغلبلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأولاً( ))ينتخب مج/70المادة ) -

 (. ه(أعضائعدد 

لم يحدد النص النصاب المطلوب لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفيما إذا كان يتحقق 

المطلقة لعدد  يةغلبأولاً( من الدستور )بحضور الأ/59وفق القاعدة العامة الواردة في نص المادة )

المطلوبة لتمرير الترشيح في جولته  يةغلبموصوفة تتناسب مع الأ يةأغلبأنه يتطلب  أم، ه(أعضائ

 الأولى.

انتخابه  إعادةأولاً( ))تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز /72المادة )- . 5

 لولاية ثانية فحسب((.

 -النواب. بلس تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مج -ثانياً(( ))أ/72المادة )-

يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد 
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انعقاد  أوليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ  أنعلى ، واجتماعه

س جديد يتم انتخاب رئي، في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب -له. ج

لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية((. ففي الوقت الذي حدد النص الدستوري ولاية 

عاد ليقرر استمراره بممارسة ، رئيس الجمهورية بأربع سنوات تنتهي بانتهاء دورة مجلس النواب

لية انتخاب عم إتماممهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه مشترطاً 

( يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس دون أن يبين الأثر المترتب على 30الرئيس الجديد خلال )

كما أن النص لم يبين المقصود بعبارة )خلو ، بهذا الالتزام الدستوري خلال المدة المحددة الإيفاءعدم 

 المنصب(.

عددا بتشكيل  الأكثرالنيابية  أولاً( ))يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة/76المادة ) -6

. لم يحدد النص ((من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما

أم ، صواتوفيما إذا كانت تعني الكتلة الفائزة بأكثر عدد من الأ، الأكثر عدداً(المقصود بعبارة )

 قة عليها وأداء اليمين الدستورية.عن نتائج الانتخابات والمصاد علانالكتلة التي تتشكل بعد الإ

ثالثاً( ))يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال /76المادة ) -7

رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص  إخفاقخمسة عشر يوما عند 

إذا كان المرشح الجديد الذي يجري تكليفه  ((. لم يحدد النص فيمامن هذه المادة "ثانيا"في البند  عليها

 أم يجوز من غيرها. هانفسمن قبل رئيس الجمهورية من الكتلة النيابية الأكثر عدداً 

، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات نسان( ))تعد المفوضية العليا لحقوق الإ102المادة ) -8

 ا بقانون((.أعمالهوتنظم ، وابهيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس الن، وهيئة النزاهة

ويرتبط ، مام مجلس النوابأ ثانياً( ))يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً /103المادة )-

 والاتصالات بمجلس النواب((.  الإعلامديوان الرقابة المالية وهيئة 

وع ون الارتباطاستخدمت النصوص الدستورية تعابير مختلفة تثير اللبس في تحديد جهات      

، مام مجلس النواب(أ .. مسؤولاً .)يكون، الارتباط للهيئات المستقلة )تخضع لرقابة مجلس النواب(

 والاتصالات بمجلس النواب(. الإعلام)ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة 
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عراق وضمان طيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج التخثامناً( ))/110المادة ) -9

((. إنّ ةالدولي والأعرافتوزيعها العادل داخل العراق. وفقا للقوانين ق المياه ومناسيب تدف

 التوزيع العادل للمياه داخل البلد يكون وفقاً لقوانينه لا وفق القوانين والأعراف الدولية.

في ، قليمتعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإ قليمثانياً( ))يحق لسلطة الإ/121المادة ) -10

بخصوص مسألةٍ لا تدخل  قليموجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإحالة 

 في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية((. 

وفيما إذا كان ذلك التعديل ، لم يبين النص المقصود بعبارة )تعديل تطبيق القانون الاتحادي(-

  .كراربالإضافة إلى الت، لغاءوالإيصل إلى مرحلة التعليق 

 ،( بشكل متباين يثير اللبس في تحديد المعنى المقصوديةغلبالأوردت العبارات الخاصة بـ) .11

 يةغلبحياناً بصيغة )بالأأإذ ورد ، المجلس أم الحاضرين منهم أعضاءعدد  يةأغلبوفيما إذا كان هو 

، البسيطة( يةغلببصيغة )بالأ أخرى أحيانعلى حين وردت في ، المجلس( أعضاءالمطلقة لعدد 

 المطلقة(. يةغلبحياناً )بالأأو

 حكامما لم تلغ أو تعدل وفقا لأ، ( ))تبقى التشريعات النافذة معمولا بها130المادة )-. 12

 هذا الدستور((.

ويُعد باطلًا كل نص يرد ، ثانياً( ))لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور/13المادة )-

 انوني آخــر يتعارض معه((.نص قــ أيأو  قاليمفي دساتير الأ

( من الدستور بقاء التشريعات النافذة 130في الوقت الذي يقرر النص الدستوري في المادة )

ثانياً( منه ليقرر بطلان النصوص /13جاء نص المادة )، أو تعديله إلغاؤهمعمولاً به ما لم يتم 

الدستور أم يحتاج إلى أن تقرر جهة بحكم  اً فهل تقرير هذا البطلان يكون تلقائي، المخالفة للدستور

 مختصة كالمحكمة الاتحادية العليا.

  



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 113 الرؤية السياسية -أزمة التعديلات الدستورية   

(8) 

 2005الملاحظات على الدستور العراقي لسنة  أهم

 *الحكيم العزيز عبد محسن الدكتور

 

 دستورية؟ما الذي يحتاجه العراق من تعديلات 

يقتضي ، ذا نحتاج.حتى نحدد ما2005الدستور الاتحادي النافذ لسنة  إقرار سؤال يطرح منذ

 :الآتي إلى الإشارةالحال 

 قر الدستور الاتحاديأماذا -ولاأ

 يناحتياجات الشعب والدولة العراقيَ  ما هي-ثانيا

 ما الذي سكت عنه الدستور مجبرا-ثالثا

 الذي وضعه الدستور من مواد وعلاجات للعراق ما-رابعا

 ما هي التعديلات التي نقترحها -خامسا

 فرضية:السابقة سننطلق من  لتناول الموضوعات

ن يستعيد مجده بعزم أب إرادةي له إقليموفاعل ، مستقل، ن ببناء عراق قويونحن متمسك

باستعادة التاريخ  إرادتهحتى يبقى التاريخ يحسب للجيل الراهن ، مواطنيه وقواه السياسية الحالية

 ي.قليموالحضارة والعمق السياسي والإ

 ماذا اقر الدستور-أولاً 

 الدستور: اقر

 محلية وإدارات، ةإداريولا مركزية ، أقاليمو، نظام مركب: دولة اتحادية .1

                                                           
 قيادي وعضو المكتب السياسي في تيار الحكمة الوطني  *
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 حكم جمهوري برلماني فدرالي تعددي .2

ولا ، حماية كافية ومناسبة للمساواة ولكنه لم يعطِ ، والحريات العامة نسانحقوق الإ .3

 جتماعية والثقافية.ية في الحياة السياسية والاقتصادية والاسلاملمركزية الهوية الإ

 يناحتياجات الشعب والدولة العراقي   ما هي-ثانيا

 :الآتييوضح ، تتبع احتياجات العراق والعراقيين إن

-فيه على وجوب وجود دولة فراديجمع الأ، اجتماعي جديد-عقد سياسي إلىالعراق يحتاج -1

 :فرادتعطي للأ أنعلى ، وقادرة، قوية، أمة

استقراره  للمجتمعمهما كانت هوية الفرد وولاءاته وانتماءاته و ، تعطي للفرد الأمن، أمن (1

 ه.هدافو قوته و نيلأ

 .تعطي تكافؤ فرص لكل العراقيين، رفاهية  (2

 .في ظل حكم القانون، مساواة  (3

 .مكانة  (4

  .هوية وطنية راسخة (5

 .حضارة متجددة مع الحفاظ على الثوابت (6

التي تتنافس على ، ن تطبيق التعددية السياسية غير المقيدةلا يمك، في ظل انقسام مجتمعي-2

  .نظام الحكم البرلماني الديمقراطي إدارة

توزيع السلطات وفقا  أي، في ظل عدم انقسام مجتمعي يمكن تطبيق النظام الفدرالي-3

الحل وعدم جعلها  إلىدفع الاختلافات الصغيرة  أي، في ظل التعددية السياسية، للدستور

 .محليا أويا إقليمموضوعا  جعلها إنما، ا اتحادياموضوع

: المحكمة ب تعزيز المؤسسات الساندة للدولةيتطل، سياسي –في ظل انقسام مجتمعي -4

وجعل العضوية ، وجعلها مؤسسات تتمتع باستقلالية، الأمنيةوالمؤسسات ، والقضاء، الاتحادية



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 115 الرؤية السياسية -أزمة التعديلات الدستورية   

وتجريم مناسب لكل وجود وانتماء ، لها فيها تخضع لاشتراطات مناسبة تؤكد على عراقية الولاء

 .يتعارض في تلك المؤسسات مع النهج العراقي وأداء

: مجلس الاتحاد ومجلس النواب ورئيس السلطات أعضاءمن الضروري عند اختيار -5

تختلف مدة تولي كل  أن، وغيرهم، المحكمة الاتحادية أعضاءالجمهورية ورئيس مجلس الوزراء و

وبما يضمن الاستمرارية في ، لا يحدث توافق في عملية اختيار تلك المناصبحتى ، منهم لولايته

 الدولة. أداء

  ؟ما الذي سكت عنه الدستور-ثالثا

 سكت الدستور عن:

ن حالة النزاع كانت استثنائية وقصيرة إو،  بقوا متعايشين لقرون عديدةينالعراقي إن .1

 .المدة

 .العراق ذو تاريخ حضاري عميق إن .2

 اً ية كانت جزءقليمالبيئة الإ أغلبن إو، اً عالمي اً وسياسي اً حضاري اً العراق كان مركز إن .3

 .من العراق وليس العكس

 .ممكن أمربناء العراق بالموارد المتاحة  إن .4

يحفظ مصالح العراق ، للاستقطاب الدولي يكون العراق مركزا كبيراً  أنيمكن  .5

 ى الكبرى.و يوائم بين مصالح القو الإستراتيجية

 ما الذي وضعه الدستور من مواد وعلاجات -رابعا

 إلىكان يفترض الاتجاه ، إقليموالمحافظات غير المنتظمة ب قاليمالأ المركب:النظام  (1

 .ةداريالإاللامركزية  أو قاليمالأ

مجلس  أعضاءبالثلثين من  الجمهورية )التصويتومنها طريقة اختيار رئيس ، التوافقية (2

 النواب(

 الهيئات المستقلة (3
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عدم تناسبها مع  إلىتشير  أنهاالبعض وصفها  إن إلا الأقلياتمنح الكوتا لحفظ تمثيل  (4

 .مبدأ المساواة بين العراقيين

يقيد نظام الانتخابات  أنفالمفروض ، التعددية السياسية غير المقيدة بنظام الانتخابات (5

صول المصوتين من الأ أصوات% من 5على اقل من التي حصلت  حزابمثلا عبر منع الأ، التعددية

 .إقليموالمحافظات غير المنتظمة ب قاليمفي الأ، مجلس النواب إلى

 ما هي التعديلات التي نقترحها -خامسا

 :الآتييمكن النظر للموضوع عبر 

 الموضوعات التي تستدعي الاستمرارية-1

 الفدرالية أ.

 النظام البرلماني ب.

 توزيع السلطات ج.

 اعتماد النظام الديمقراطي .د

 تعدد الجنسية ه.

 لا يمكن التذرع بقبض السلطة مركزيا، العالم اليوم تغير و.

 النظر فيها إعادةالموضوعات التي تستدعي -2

ن تتكيف مع قابلة لأ، حكومة تعمل في ظل منظومة مستقرة إلىالعراق بحاجة  أ.

 التحولات التي يعيشها العالم.

ومنها المادة ، جمود الدستور الضمني إلىتعديل الفقرات التي تشير  إلىالعراق بحاجة  ب.

قادرا على التعامل مع  ه: يمكن تعديل الدستور بما يجعلواستبدالها بنص، من الدستور 126

من رئاستي  إمايقدم طلب التعديل  أنويمكن ، داخليا وخارجيا، التحولات التي يعيشها العراق

ويقدم ، أدنىمجالس محافظات كحد  3من ممثلي  أو، استي السلطة التشريعيةرئ أو، السلطة التنفيذية
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البسيطة لعدد المصوتين  يةغلبالتعديل بعد صياغته ليعرض على استفتاء شعبي عام تقبل نتيجته بالأ

 عليه.

وقد لا يكون ، الموارد موضوع به ندرة إنمن رغم على ال، موازنة الدولة أرهقتلقد  ج.

 .للأجيالمما يستوجب ضمان وجود صندوق ، ل موارد كافيةهنالك بالمستقب

وتنظيم الحصول على ، تمول بها نفسها اً تفرض رسوم أنوالمحافظات  قاليميسمح للأ

ويكون تمويلها الاتحادي بما ، والمحافظة لعملهم قليمالإ أداءوالرسوم التي تساعد على  الإيرادات

 عدد السكان الكلي أساسلى التمويل المطلوب ويعطى ع 3 /1لا يزيد على 

، بصفة عقود في المؤسسات الحكومية غير الاتحادية فرادوالمحافظات بتوظيف الأ قاليميسمح للأ ❖

 لا مركزي أوي إقليمم خدمة المستخدمين بقانون تقاعد ظين أنعلى 

لتي والرسوم ا الإيراداتوتعتمد على ، يمنع تمويل الخدمات البلدية من موازنة الدولة الاتحادية ❖

 .يتم تحصيلها من المخالفات والضرائب والمحال التجارية والمصانع

، وتقاعد العسكريين، : تقاعد المدنيينصناديق أربعةليشمل ، يعاد النظر بصندوق التقاعد العام ❖

له صوأبطريقة استثمار ويعاد النظر ، وتقاعد غير الموظفين، وتقاعد العمل والضمان الاجتماعي

السياسية  عمالويرفع منه تقاعد الأ، يراداته السنويةإمن  ¼طي الدولة نسبة ن تغأعلى ، المالية

لا يمتد ، اً مؤقت اً مهمة تعد تكليف وأيالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والرئاسات  أعضاء)

 .النفط لصندوق وطني سيادي إيرادات ¼ويخصص ، سنوات( 10كثر من لأ

وتنظم ، واعتقاداتهم مأحوالهالشخصية حسب  والحالأفي تنظيم شؤون  أحرار فرادالأ د.

 حوالالأوتحال النزاعات في موضوعات ، حسب اجتهاداتها حوالالأالمرجعيات الفقهية تلك 

 .المرجعيات الفقهية إلىالشخصية 

، من الدستور الاتحادي 110لينسجم مع نص المادة ، يعاد النظر بعدد الوزارات الاتحادية .ـه

وفقا للامركزية ، محافظة أو إقليممؤسسات مناظرة في كل  إلى خرىزارات الأوتحال صلاحيات الو

بقى الوزارات التنفيذية تو، والسلطة التنفيذية، نه ترشيق الجهاز التنفيذيأوهو ما من ش، ةداريالإ

 الاتحادية:

 وزارة الخارجية ❖
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 وزارة الدفاع ❖

 وزارة الداخلية ❖

 وزارة المالية ❖

 وزارة الاتصالات ❖

 رد المائيةوزارة الموا ❖

 وزارة التخطيط ❖

ويبت ، تعرض عليه مسودة التشريع، يؤلف مركز استشاري في داخل السلطة التشريعية و.

، متها للواقعءوملا، النافذة والتشريعاتفي المسودة لبيان مدى انسجامها مع الدستور 

 .إقرارهاالتي يترتب على  والإشكاليات

مراجعة في في كل الاختصاصات التي يحتاجها  من المختصين اً يعين المجلس الاستشاري عدد

عارة المؤقتة من الجامعات العراقية يكون التوظيف فيه يعتمد صيغة الإ نأو أ، التشريعات

 بمكافئات وليس بمرتبات ثابتة.، لتخصصات مختلفة

عضوية  إلىالسابقين في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الاتحادية  عضاءيحال الأ

 .تقديم الرأي الاستشاري عند الحاجةببما يسمح لهم ، اختياريا، كز الاستشاريالمر

وقبل ، من مسودة التشريع التي وافق عليها المجلس الاستشاري ةالأخيرتحال النسخة 

متها مع النظام ءلبيان ملا، مجلس شورى الدولة إلى، التصويت عليها من مجلسي النواب والاتحاد

رئاسة السلطة  إعلامويتم ، احتاج لذلك إنويصوب ، للدولة داريلإواالدستوري والقانوني 

 التشريعية باحتياجات التشريع المناسبة على نصوص مشاريع القوانين.

بعد تحقق ، تينالبسيطة لعدد المصوّ  يةغلبالتصويت داخل مجلس النواب يكون بالأ ز.

 النصاب

 تعديل هي: إلىالمواد التفصيلية التي تحتاج -3

 ج -أولا/  9المادة تعديل 
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، انتخابات عامة أيالتصويت في  أو: الترشح والأمنيالجهازين العسكري  أعضاءيمنع على 

 نهائي من العمل إعفاء أوبعد تقديم استقالة  إلا، القوى السياسية أوالمرشحين  لأحدالدعاية  أو

 (43تعديل المادة )

  :في أحرارأو مذهب كل دين  أتباع: ولاً أ

  الحسينية.الشعائر الدينية بما فيها الشعائر  أ ـ ممارسة

 . وينظم ذلك بقانون، وشؤونها ومؤسساتها الدينية الأوقاف إدارةب ـ 

 .أماكنهاتكفل الدولة حرية العبادة وحماية  :ثانياً 

 .الأهليللتنوع المجتمعي والاجتماعي يعد تعرضا للسلم  أوالتعرض لحرية الاعتقاد -ثالثا

 (49تعديل المادة )

يمثلون الشعب ، على عدد السكان وزع مقاعدهت، مقعد 200: يتكون مجلس النواب من ولاً أ

 .طريق الاقتراع العام السري المباشرعن يتم انتخابهم ، بأكملهالعراقي 

ولا يمتلك ، الأهليةيكون عراقياً كامل  أن: يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ثانياً 

 .حين العضوية خرىم تجميد جنسيته الأيت أن أوجنسية دولة ثانية 

 . بقانون: تنظم شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ثالثاً 

الجنس  أساسعراقي على  لأي: يستهدف قانون الانتخابات عدم منح استثناءات رابعاً 

 .والقومية والقبيلة والديانة والاعتقاد والانتماء السياسي

الكلية  صوات% من الأ5تخاب ضمان صعود من يحصل على : يستهدف قانون الانخامساً 

وتوزع ، لدخول عضوية مجلس النواب يتأهلحتى ، والمحافظة من الكيانات السياسية قليمللإ

والكيانات  حزابوالقوى التي حصلت على هذه النسبة واستبعاد الأ حزابالمقاعد على الأ

مان وجود نسبة للمستقلين من مقاعد )ويمكن ض .التي حصلت على اقل من هذه النسبة خرىالأ

 لا تخضع لهذا الشرط(، لعضوية مجلس النواب الاتحادي، المحافظة أو قليمالإ
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ه عند الاستقالة أو أعضائيقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال : سادسا

 .أو الوفاة الإقالة

 .آخرصب رسمي عمل أو من وأييجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب  سابعا: لا

 / سادسا/ 61تعديل المادة 

 ـمساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالأ  مجلس النواب  أعضاءالمطلقة لعدد  يةغلبأ 

 مجلس الاتحاد أمامب ـ يتم محاكمة رئيس الجمهورية 

من  إدانتهبعد ، مجلس الاتحاد أعضاءالمطلقة لعدد  يةغلبرئيس الجمهورية بالأ إعفاءج. 

 : الآتيةالحالات  إحدىلمحكمة الجنائية العليا في ا

 . ـ الحنث في اليمين الدستورية 1

 . ـ انتهاك الدستور 2

 .ـ الخيانة العظمى 3

 ي جريمة جنائية مقصودة.أ. 4

  62تعديل المادة 

من كل عام  أغسطس /آب: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ ولاً أ

من  الأولكانون  1 هاأقصاموافقة مجلس الاتحاد في مدة من قبل مجلس النواب وب ارهلإقرميلادي 

 ه.نفس العام

يناقش مجلس النواب الحكومة في و، تربط الموازنة الاتحادية بالبرنامج الحكومي أنيجب : ثانيا

ت مجلس صيغة مقبولة لتعديلا إيجادمع ، علاقتها بالبرنامج الحكومي إطارالموازنة الاتحادية في 

 الموازنة الاستثمارية. بأبوابالنواب دون المساس 

من كل  آذارفي شهر  لإقرارهيقدم مجلس الوزراء الحساب الختامي إلى مجلس النواب  -ثالثا

 .عام

 مجلس الاتحاد 65تعديل المادة 
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والمحافظات  قاليميضم ممثلين عن الأ "مجلس الاتحاد"مجلس تشريعي يدعى بـ إنشاءولاً: يتم أ

 .عن ضمان وحدة البلد ويكون مسؤولاً ، إقليمغير المنتظمة في 

المحافظة بالاقتراع العام السري ولمدة  أو قليممجلس الاتحاد من سكان الإ أعضاءينتخب : ثانيا

ولكل محافظة غير ، مهما كان عدد المحافظات داخله أربعة إقليمولكل ، قابلة للتمديد، سنوات 4

 . كان عدد سكانهان مهماامقعد إقليممنتظمة ب

 .شروط العضوية نفس شروط عضوية مجلس النواب: ثالثا

وفي التشريعات ، والمحافظات قاليميختص مجلس الاتحاد بالتشريعات التي تخص الأ: رابعا

يستلزم موافقة المجلس على مشروع التشريع بعد موافقة مجلس النواب عليه كشرط  خرىالأ

 .لإقراره

، الآتيةاد باستجواب مسؤولي السلطات التنفيذية في حالة الجرائم يختص مجلس الاتح: خامسا

 العليا للحكم فيها:  الجنائيةالمحكمة  إلىفي حال توجيه الاتهام  وإحالتها

  الدستورية.ـ الحنث في اليمين  1

  الدستور.ـ انتهاك  2

 ـ الخيانة العظمى 3

 جريمة جنائية مقصودة. أي. 4

 .صواتالبسيطة لعدد الأ يةغلبالمجلس بالأنظام التصويت داخل : سادسا

  73و ، 72، 70تعديل المواد 

، ( سنوات4ولمدة )، لمانالبر أعضاءينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري من قبل : أولا

 .قابلة للتجديد

الثلثين لعدد المصوتين في المرة  يةأغلبيفوز بمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على : ثانيا

ويتم تنظيم عملية ، الثانية مأ الأولىسواء بالدورة الانتخابية ، لعدد المصوتين يةغلبالأ أو الأولى

 .الانتخاب بقانون تضعه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
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 :الآتيةلرئيس الجمهورية الصلاحيات -ثالثا

م الدولية العفو الخاص باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائ إصدار ❖

  والمخدرات. داريوالإوالفساد المالي  رهابوالإ

بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقا عليها ، المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ❖

 . خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها بعد مضي

ا بعد وتعد مصادقا عليه، يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب ومجلس الاتحاد ❖

 . خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمهامضي

مجلس الاتحاد المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما  أودعوة مجلس النواب  ❖

المنصوص عليها في  خرىوفي الحالات الأ، من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات

 الدستور. 

 . لس الوزراء وفقا للقانونرئيس مج والنياشين بتوصية من الأوسمةومنح  إصدار ❖

 . قبول السفراء ❖

 . التي تصدرها المحاكم المختصة الإعدام أحكامالمصادقة على  ❖

 .التشريفية والاحتفالية للأغراضيقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة  ❖

 (76تعديل المادة )

الانتخابات بتشكيل عددا الفائزة ب الأكثريكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية : أولا

 .من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما

وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما  أعضاءثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية 

 من تاريخ التكليف. 

شر يوما ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة ع

في البند  رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها إخفاقعند 

 . من هذه المادة "ثالثا"
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على ، والمنهاج الوزاري، وزارته أعضاء أسماء: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف رابعا

 يةغلببالأ، دين والمنهاج الوزاريويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفر، مجلس النواب

  المطلقة.

خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في 

 .حالة عدم نيل الوزارة الثقة

 أداءكل عام ميلادي على تشكيل الحكومة الاتحادية جلسة مراجعة تطابق  ىرتُج  :سادسا

 إخفاقوعند  ،من قبل مجلس الاتحاد، الذي اعتمد عند منح الثقةالحكومة مع البرنامج الحكومي 

الحكومة في تطبيق البرنامج الحكومي تستوجب في جلسة مشتركة من قبل مجلسي الاتحاد والنواب 

 لسحب الثقة عنها.

مكافئات مؤقتة تنتهي بانتهاء  أصحابهاالوظائف السياسية وظائف مؤقتة يتقاضى  دتع

 امتياز دائم. أيليها ولا يترتب ع، التكليف

 (78تعديل المادة )

والقائد ، رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة: أولا

 .مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته إدارةيقوم ب، العام للقوات المسلحة

طلقة من قبل مجلس الم يةغلبالوزراء بعد التصويت بالأ بإقالةلرئيس الحكومة الحق : ثانيا

 النواب.

 يلتزم رئيس الحكومة بالبرنامج الحكومي الذي منح بموجبه الثقة بوزارته-ثالثا

 .وزارته وفقا للبرنامج الحكومي أداءيتم استضافة رئيس الحكومة كل سنة عن ا: رابع

 في وإحالتها، الآتيةيختص مجلس الاتحاد باستجواب رئيس الحكومة في حالة الجرائم : خامسا

 العليا للحكم فيها:  الجنائيةالمحكمة  إلىحال توجيه الاتهام 

 الدستورية. اليمين بـ الحنث  1

 الدستور. ـ انتهاك  2

 ـ الخيانة العظمى 3
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 جريمة جنائية مقصودة. أي. 4

 (95تعدل المادة )

 وينظم عملها بقانون، محكمة جنائية عليا دائمة إنشاءيتم 

  108 -102المواد  إلغاءيمكن 

 ويصاغ بدلا منها مادة:

 وفق الدستورعلى ، هيئات مستقلة اتحادية إنشاءلمجلس النواب 

موازية لها  أخرىوالمحافظات تشكيل  قاليملا يجوز للأ، تعد الهيئات المستقلة هيئات اتحادية

 .عن اختصاصاتها أوبدلا عنها  أو، محلية أوية إقليم

 ترتبط كل الهيئات المستقلة بمجلس النواب

ها أفرادولا يتمتع ، ظم اختصاصاتها وعدد المستخدمين فيها بقوانين تصدر من مجلس النوابنت

 .واجباتهم الوظيفية أداءبمقدار  إلاسبب كان  لأيبامتيازات وحصانات خاصة 

 وكالاتي: 123 -110يعاد النظر بالمواد 

 ليمقا: )الاختصاصات الحصرية للأكالآتيوتكون ، من الدستور 110تعدل المادة 

 ...(:وتحدد تلك الاختصاصات على سبيل الحصر، والمحافظات

  112المادة  إلغاء

 113المادة  إلغاء

 114المادة  إلغاء

كل ما لم ينص عليه من اختصاصات حصرية من الدستور وتكون: ) 115عدل المادة وت

 (ديةكون من اختصاص السلطات الاتحاي، المحلية والإداراتوالمحافظات  قاليملسلطات الأ

  117تلغى المادة 

  118تلغى المادة 
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 / رابعا 121المادة  إلغاء

 123المادة  إلغاء

 الحالية )نظرا لانقضاء المرحلة المؤقتة( والمرحلةالانتقالية بما يتناسب  حكامالنظر في الأ إعادة

 التعديل عبر عقد إجراءن يكون تعديل هذا الدستور بعد الموافقة على أمن الواجب ، خيراأو

 بمبادئ: ةملتزم انهأعلن فيه كل القوى السياسية ت، وطني

 سلامما لا يتعارض مع ثوابت الإ .1

 المساواة والمواطنة مصالح الدولة العليا في .2

 لى مجلس شورى الدولةإيحال  ثمقبل مجلس الاتحاد ن يعاد صياغة مسودة الدستور القادم من أو

ويعد مقبولا ، للخصوصيات إلغاءدون ، المواطنة أساسعلى ، ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي

 عليه.عدد المصوتين  يةأغلبن حصل على إ

  النتيجة:

النظر فيه  إعادةلى إويحتاج  ،ملتويةكتب في ظل ظروف معقدة و 2005سنة الدستور العراقي ل

 يد يأخذ بنظر الاعتبار تطوراتسياسي جدحلة الفعلية في ظل عقد اجتماعي وبما يتناسب والمر

يعزز الهوية الوطنية  الوحدة الوطنية وحداث العراقية ويسهل عملية الانسجام الاجتماعي والأ

 .و طائفيةأثنية إ، دينية، حق المواطنة بعيدا عن اي اعتبارات عرقيةالعراقية و
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(9) 

 ؟أزمةمتى حصلت التعديلات حتى تحصل 

 *النائب الدكتور علاء الركابي

نوجه جزيل الشكر والامتنان ، لسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالسيدات والسادة الحضور ا

وأنا خجل أنْ نبدي ، إلى الإخوة في معهد العلمين ومؤسسة بحر العلوم على هذه الدعوة الكريمة

 ولست بخبير، بعض الملاحظات بحضور هذه القامات العلمية وأساتذة القانون الدستوري

 ولكن اسمحوا لي أن أدلو بدلوي.

واحياناً ، في البيت تحتاج إلى دستور وتحتاج إلى رب الأسرة، ء في الحياة يحتاج إلى دستوركل شي

عليهم ذلك وبيته من الخارج عائلته لا يظهر  أفرادولكن  ،يكون رب الأسرة ميسور الحال جداً 

لابسه معينة مثلًا يسهل له التعليم وم ياالعائلة بمزا أفرادوأحيانا رب الأسرة يميز أحد  ،مهلهل

وعلى مستوى العشيرة ، ربما بعض أخوته لا تتوفر لهم فرصة التعليم وهم في بيت واحد ،منظمة

والذي يراجع هذه ، وهناك نظام إدارةوعندما تذهب إلى مؤسسة هناك ، هناك نوع من الدستور

ها فلا خدمة معينة لا يعنيه ما هو هذا النظام بل يريد الخدمة التي جاء من أجل ن عالمؤسسة بحثاً 

 بد لكل شيء في الحياة من دستور.

م تفضل جملة من الأساتذة الأفاضل في القانون الدستوري بكتابة دستور مؤقت 2005في عام  

وخصوصاً بعد زوال نظام الطاغية كان لابد ، وهذا بالتأكيد أفضل من الفوضى، لجمهورية العراق

يلات الدستورية( ربما هناك أزمة في بعض اليوم عنوان المؤتمر هو )أزمة التعد، من نظام وقانون

المواد الدستورية لكن متى حصلت التعديلات الدستورية حتى نحصل على أزمة على مدى أربع 

سنة  16إلى الآن ما يقارب  2005ومن ، من سقوط نظام الطاغية اً عام 18وبعد ، دورات نيابية

دائمًا محط فخر للعراقيين بكل مكوناتهم الحقيقة هذا الدستور لم يكن ، على إقرار الدستور المؤقت

، والبعض الآخر بحاجة إلى تفعيل، وبعضها بحاجة إلى تعديل، بعض المواد جيدة، وتنوعاتهم

عندما نمر على مادة في الدستور العراقي تقول )لا يجوز منح الوظائف ، وبعض المواد عُطلت عمداً 

عليها أربع دورات نيابية ولم تشرع بقانون السيادية لمزدوجي الجنسية وينظم ذلك بقانون( ومر 

                                                           
 رئيس حركة امتداد *
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لماذا هذا الخلل؟  ،وكل الوظائف الحساسة كانت لمزدوجي الجنسية، وكل رؤساء الوزراء السابقين

 وإلى متى سوف يستمر هذا الخلل؟.

ولكن من حق الشعب العراقي أن ، قضية التعديلات الدستورية تتعلق بالدورة النيابية الأولى

لماذا التعديل يكون ، تعديلاً  27حصل في الدستور الأمريكي وقد وصل إلى  ماثليعدل الدستور م

وعندما يكون لدينا ظرف  متى ما ارتأى التعديلأ وتعديلاً  اً تشريع ضعلماذا لا ن ؟في الدورة الأولى

 معين يستوجب التعديل نشكل لجنة جديدة ونمضي باتجاه التعديل.

 بها: مرأمشاريع صغيرة سوف  ةفي جعبتي تسع

ب التي أصبحت مطالب شعبية في العراق أنْ يتغير نظام الحكم في العراق من المطال واحدٌ  -

 أعضاءاعتقد هذه فكرة جميلة لأن الشعب ينتخب ، من نظام برلماني إلى نظام جمهوري شبه رئاسي

رئيس وبعده ينتخب ، ثم مجلس النواب ينتخب هيئة الرئاسة للبرلمان، مجلس النواب وينتهي دوره

والشعب العراقي انتهى دوره من المرحلة الأولى من ، الجمهورية ونائبيه وربما رئيس الوزراء

هذه ، ت بسبب توافقات داخل مجلس النوابءوكل هذه المفاصل جا، الانتخابات النيابية

لذلك نطمح في ، التوافقات لا تعطي القوة في العمل لا لرئيس الجمهورية ولا إلى رئيس الوزراء

إذا طرحنا  ،لكن هذه تحتاج إلى مواعيد، م من الأيام أنْ يتم انتخاب رئيس الحكومة بشكل مباشريو

بمعنى أن  ،شبه الرئاسيفي بلدنا ليعترضوا على النظام  هذه الفكرة يأتي الإخوة من التنوعات

نى أنَّ والفكر بمع نسانمتى ما عملنا على بناء الإ، الشيعة سوف تأخذ رئاسة الوزراء مدى الحياة

عتقد أ ،و التركماني الذي يراه مناسباً لهذا العملأه السني أو الكردي االشيعي ينتخب أخ نسانالإ

 في ذلك الوقت نستطيع طرح هذا التعليل. 

في حين أنها كانت مشاريع ، فيما يخص مجالس المحافظات المجتمع ينظر لها على أنها حلقة زائدة

لذلك ، لس المحافظات دستورياً ترتبط بانتخاب المحافظينمجا، ناجحة في بعض الدول المتقدمة

نحتاج إلى تعديل دستوري ومادة دستورية تصلح بانتخاب المحافظين بالمحافظات أننا نعتقد 

بشكل مباشر لكي يكون مصدر قوته الشعب والجمهور الذي منحه الثقة وليس التوافقات 

 السياسية داخل مجالس المحافظات.

وق سيادي في العراق كحال الدول المتقدمة التي أنشأت صناديق سيادية ضرورة إنشاء صند

كما هو الحال في ، وحققت طفرة نوعية في الزراعة والاستثمار الصناعي في كل مجالات الحياة

 الإمارات وماليزيا وغيرها.
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لكل المشمولين في صندوق الرعاية الصحية نحتاج إلى صندوق ، فيما يخص الضمان الصحي

مكان أن تشرع وبالإ، من مبالغ النفط اً واحد اً نقتطع فيه مبالغ بسيطة كأن يكون دولار سيادي

 شاريع العملاقة في مجال الزراعة والصناعة.الم منبمشروع 

وفيما يخص قانون ، رواتب الموظفينلمن التعديلات الدستورية أن يكون هناك سلم موحد 

فما فائدة الدستور والقائمين على تنفيذ ، جتماعيةالتقاعد يجب أن يكون هناك نوع من العدالة الا

لذلك نحتاج إلى توحيد من خلال ، الدستور في الدورات النيابية إذا لم يحقق العدالة الاجتماعية

 نظام يشمل سلم رواتب كل الموظفين عندما يكون في الوظيفة وتقاعدهم ما بعد الوظيفة.

 الديمقراطية بدأ العمل على إقرار قوانين نيابية في بعض دول الاتحاد الأوروبي التي سبقتنا في

لدور  اً وهذا مهم جداً حتى يكون الشعب ممارس، تضمن حرية الحصول على المعلومات وامتلاكها

 رقابي حقيقي على كل مؤسسات الدولة.

، ذوي الاحتياجات الخاصة في العراقب : خاصمن التعديلات الدستورية التي نطمح لها

لماذا نعتبرها شريحة مهمشة؟ بالإمكان أن ، لهم كوتا خاصة بهم في مجلس النوابأقترح أن تكون 

هذا البلد الذي علم الناس أن لكل دول العالم  ونثبت ذلك ونوضح ،في مجلس النواب اً نسن قانون

 الكتابة يحترم هذه الشريحة.

قيادات ورسمي في اختيار ال مجلس النواب على مدى الدورة الماضية تدخل بشكل مشرعن

الهيئات  أعضاءوتدخل في اختيار بعض ، واختيار القضاة في المحكمة الاتحادية، العسكرية

أنْ  مننحتاج لأنْ تكون هذه الدورة دورة متميزة وأنْ نسن قوانين تمنع مجلس النواب ، المستقلة

 الهيئات المستقلة والقادة العسكريين. أعضاءيتدخل باختيار 

إلا أنَّ مجلس ، نَّ البرلمان مشكّل من مجلس اتحاد ومجلس نوابإيقول خيراً الدستور العراقي أ

ن نفسح مجالاً أكبر للشباب في مجلس لأربما آن الأوان ، الاتحاد معطل من يوم إقرار الدستور

ربما يؤسس  وهذا، صحاب الخبرة في مجلس الاتحاد ضمن آليات وضوابطأويكون الناس ، النواب

 لبلد.لإلى مستقبل أفضل 
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(10) 

 مقترحات حول التعديلات الدستورية

 *الدكتور غازي فيصل مهدي

ما عساني أقول في عشر دقائق في موضوع تبنى ، بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعاً 

 به كتب ومجلدات.

وانما نحن أمام ضرورة التعديلات  ،اولاً لدي ملاحظة حول عنوان المؤتمر نحن لسنا في أزمة

 وما لدي من ملاحظات ومقترحات لتعديل الدستور هي:، يةالدستور

على سبيل المثال عندما يتكلم ، بعض مواد الدستور ركيكة و تعوزها الدقة، الصياغة -

يستعمل كلمة السلطة  أخرىو، الدستور عن مهام السلطات العامة مرة يستعمل كلمة المسؤولية

فالدستور هو أولى ، المصطلحات القانونيةأو الاختصاص أو الصلاحية وهذا خلط في استعمال 

 من المشرع في استعمال المصطلحات القانونية الدقيقة.

أيّ ، تخاذ قرارات المجلسانياً( من الدستور تكلمت عن نصاب ثا/59فيما يخص المادة ) -

ولذلك يجب أن يكون هناك نص ، ولم تذكر نصاب التصويت على القوانين، القرارات التشريعية

 على التصويت على القوانين.ينطبق 

ذكرت أنَّ المحكمة الاتحادية العليا خرجت عن نصوص الدستور في التصويت على رئيس 

المطلقة لعدد  يةغلبحضور الأبصحيح أنَّ نصاب الجلسة يكتمل ، أنا لا اتفق معك، الجمهورية

يت ثلثي عدد انتخاب رئيس الجمهورية تقتضي تصوبلجلسة الخاصة ولكن ا، مجلس النواب أعضاء

مجلس  أعضاءإذن من مقتضيات نجاح هذه الجلسة هو حضور ثلثي ، مجلس النواب أعضاء

جراء هذه مجلس النواب يتفق مع الحكمة لإ أعضاءإذن إشتراط حضور ثلثي عدد ، النواب

 الجلسة.

                                                           
العلمين للدراسات العليا، مستشار دائرة التشريعات أستاذ القانون الإداري والدستوري في معهد  *

 في مجلس النواب، عضو لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية
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، ( التي تتعلق بمشروعات القوانين ومقترحات القوانين وهذا خلاف قديم60بالنسبة للمادة )

وهناك قوانين صدرت بناءً ، صيلة للدولةه السلطة الأوصفأنْ لا نقيد مجلس النواب ب ن يجبنح

ختلاف اللفظي البسيط يجب أنْ لا يسلب مجلس النواب فهذا الا، على مقترحات من مجلس النواب

 اختصاصه الأصيل في تشريع القوانين.

هو أنَّ المجلس يحل نفسه الدستور أخذ بالحل الذاتي و، مجلس النوابموضوع حل  ما يخص

بين السلطتين  اً وهذا لم يحقق توازن، بناءً على مقترح من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء

فالسلطة التشريعية تستطيع أن تسحب الثقة من الحكومة وتجبرها على ، التشريعية والتنفيذية

ذلك اقترح أن نأخذ بالحل الرئاسي ل، لكن السلطة التنفيذية لا تستطيع أن تحل البرلمان، الاستقالة

، أنْ نأخذ بالحل الشعبي هذا الذي يحقق رقابة الشعب على عمل مجلس النواب أيضاً و، أو الوزاري

فعندما يتقاصر مجلس النواب عن أداء وظيفته يمكن للشعب أن يحله وبالتالي ننتخب مجلساً 

 جديداً.

، لم يحدد لنا من هو رئيس السلطة القضائيةهناك نقص في الدستور و، بالنسبة للسلطة القضائية

، وعسكري وهكذا إداريهو رئيس القضاء العادي ولدينا قضاء  علىلأن رئيس مجلس القضاء الأ

ثم إن الدستور قضى أن المحكمة الاتحادية العليا هي ، وهذا النقص يجب أن يسد في هذه الحالة

وهذا لا يجوز لأن المحكمة ، علىلأجزء من القضاء الاتحادي ويشرف عليها مجلس القضاء ا

 .داريالاتحادية العليا هي جهة قضائية عليا خارج جهتي القضاء العادي والإ

ها دستوري قانوني في قانون أساسو، بالنسبة للمحكمة الاتحادية العليا هي محكمة دستورية 

القانون ، ذه المحكمةفلا يجوز التشكيك في دستورية ه، الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية إدارة

نَّ المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة قضائية مستقلة ولديها استقلال مالي إ( وقال 92جاء في المادة )

استقلال منقوص يُمنح للمؤسسات  داريوهذا خطأ فادح لأن الاستقلال المالي والإ، إداريو

مواجهة سلطة رئاسية ولا يوجد  هناك استقلال في، ةدارينظام اللامركزية الإعلى وفق  التي تعمل

بل هي تتمتع ، لذا فهي لا تحتاج هذا الاستقلال، سلطة رئاسية للمحكمة الاتحادية العليا

 بالاستقلال التام الذي يملكه القضاء.
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( عندما تتحدث عن اختصاصات المحكمة )البند ثالثاً( يقول: المنازعات التي تنشأ 93المادة )

هذا النص هبط بالمحكمة إلى مستوى محاكم ، والقرارات...الخ مةنظعن تطبيق القوانين والأ

فعلى سبيل المثال إذا حُرِم موظف من العلاوة السنوية ، داريالدرجة الدنيا من القضاء العادي والإ

فهذا ، يستطيع أنْ يطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا لأنَّ قانون الخدمة المدنية قانون اتحادي

، لأنَّ المحكمة الاتحادية العليا هي محكمة عليا بصدق الكلمة ،النظر فيه عادةإالاختصاص يجب 

إذا حصل تنازع بين المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة من الدرجة الأولى في القضاء ف ،ذلك لا يجوزو

العكس على ؟ خرىمن يفصل في هذا التنازع؟ وهل هذا التنازع مألوف لدى الدول الأ ،العادي

 لا يمكن أن يحصل في دولة من دول العالم.و ، الواقعهو شاذ في

هناك محكمة تمييز ولا علاقة  ،كذلك المنازعات التي تنشأ بين الهيئات القضائية في المحافظات

أن نحدد ويجب ، النظر في هذه الاختصاصات إعادةلذلك يجب ، للمحكمة الاتحادية بهكذا تنازع

 أيضاً و، أثر رجعي أم من تاريخ صدوره؟ فيجب أنْ يكون نصهل ب ؟قرار المحكمة نافذاً  در متى نع

يترتب عليه تعويض بأثر رجعي  ،للمواطنين اً الذي يُحدث أضراروأقترح أنَّ القانون الذي طبقناه 

فيه نص أن القانون الذي تُلغيه المحكمة يُلزم  1925لسنة  ساسفالقانون الأ، من تاريخ صدوره

والآن أي قانون يُلغى من قبل المحكمة الاتحادية ، تضرروا منه نالذي الحكومة بأنْ تُعوض المواطنين

 ها. أوز التعويض عن الأضرار التي انشلا يج

لم ينظمها القانون على الوجه  قاليمبالنسبة لاختصاصات السلطات الاتحادية وسلطات الأ

فظات غير المنتظمة وحتى من قبل المحا قليموأعطى امتيازاً للقوانين التي تصدر من الإ، الأسمى

وهذا شيء غريب في ، اً تصدر قانون أيضاً اتجاه المحكمة الاتحادية العليا أنَّ المحافظة  لأن، إقليمب

 وبين النظام الفيدرالي. ةداريوصار هناك خلط بين نظام اللامركزية الإ ،ةدارينظام اللامركزية الإ

منها جهات غير مرتبطة بوزارة مثل  لأن قسماً ، رضيالهيئات المستقلة لم ينظمها بالشكل المُ 

ولا تحتاج هذا ، دواوين الأوقاف ومؤسسة الشهداء فهي دوائر مرتبطة مباشرة بمجلس الوزراء

الاستقلال الذي تملكه الهيئات المستقلة لأن هذا الاستقلال يساوي الاستقلال الذي يملكه 

 .عماليامها بهذه الأولكن ممكن حصول رقابة بعد ق، لا أحد يتدخل في عملها، القضاء
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في ، يقوم على ثلاثة مقومات ةداريالدستور أخذ نظام اللامركزية الإ ،داريلتنظيم الإلبالنسبة 

وبالتالي أصبح نظام اللامركزية ، ةداريحين جاء وسقط مقوم من هذه المقومات وهو الرقابة الإ

 نظاماً مشوهاً. ةداريالإ
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 (11) 

 الدستوري التعديل حدود

 *محمد الهماونديالدكتور 

 المقدمة

، أخرىإلى التعديل من دولة  اتإجراءمن حيث  -بوجه عام-يختلف تعديل الدستور 

وذلك من حيث الطبيعة القانونية للنظام السياسي ، والاختلاف يعود الى أسباب سياسية وجغرافية

وفي  ،ن جانبهذا م ،يث التطور والتخلف المجتمعي فيهاجتماعية من حلاسباب االأو، في الدولة

وأن ، وحرياته نسانحترام المتبادل لمبدأ حقوق الإالاخر يتمثل في الحفاظ على آخر ثمة إعتبار الآ

لا اليوم  هاوتوسيعن مبادئ نظريات الحق والعدل إو ،ة اليوم لا تعيش في جزيرة معزولةالدول

 . أيضاً  يتحكم فيها الدستور فحسب بل القانون الدولي العام

 افية للتعديل الدستوريالحدود الجغر

 من القانون العام أساسيوجزء ، وفق جميع المعايير حالة محلية داخليةعلى ن محتوى الدستور إ

ويعتمد على القوانين الداخلية لتحقيق  ،في نظام السياسة الداخلية للدولة أساسالداخلي وعنصر 

اظ على الوحدة الداخلية الاستقرار السياسى والسلام الإجتماعي والتأمين الإقتصادي والحف

والحدود الدولية للدولة هي مصانة وضرورية ومن المألوف تحقيق هذه المسائل وضمان المصلحة 

ن الحالة الدولية ترتبط إ ،لدولة. بيد أن اليوم ليس البارحةالعامة من قبل السلطة العامة في ا

قانون عام مستقل  هناك واليوم ،وحرياته تأريخياً  نسانبالطريقة التى تطورت مع مفاهيم حقوق الإ

ن مواكبة الدولة إو ،الدوللى جميع إيمتد تقريباً  له تأثير سياسي ،نسانيبعنوان القانون الدولي الإ

تجربة العراق عام  -وتعديل دستورها أمر لا غنى عنه لمسايرة المتغيرات والمستجدات الدولية

 الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. التي قد تطرأ على الأوضاع السياسية و -وغيرها 2003

 الأسباب الداخلية لتعديل الدستور

                                                           
 أستاذ القانون الدستوري في معهد العلمين للدراسات العليا *
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ية والضرورية في شكل الأسباب الداخلية لتعديل ساسلأسباب والمسائل الأانذكر هذه 

 الدستور في النقاط الآتية:

التي تحيط بنشوء الدولة ، الأسباب الضرورية: عند التطلع الى الظروف والعوامل -1

نأتي بمثال من ، ولبيان القصد من الموضوع، جدد وتتطورتنها تإو، هي وليدة الحاجة، وديمومتها

، نائب بغداد، "توفيق السويدي"تحدث الراحل  ،27/5/1943داخل البرلمان العراقي في يوم 

 "1925دستور " ساسيعن قانون تعديل القانون الأ، وأحد رؤساء الوزارات السابقة للعراق

تعديل في دستور  إجراءشيء ما يستلزم النظر في أن من الضروري ،  ما أعلمعلى، لم يحدث"برأيه: 

كن الشعور الذي ول، بشكل تتطلبه مصلحة ضرورية عامة ومستعجلة في هذه البلاد 1925عام 

أثناء سير حياة الأمة فهي ليست ناشئة من الدستور في دستورية  أخطاءذا ارتكبت إكان سائداً بأنه 

سواء  ،فاسدة شرعت أو وقعت أحكامومن ، هأحكامتكون من سوء تطبيق وقد ، أو نقص فيه

نت وهي لم تحقق التي سُ  خرىأم القوانين الأ، أكان ذلك في قانون الانتخابات الذي لم يحقق الأمل

ن بعدما تخلخلت كثير من والآ ؛ساسيالأمل الدستوري الذي يجب أن يدعم هذا القانون الأ

أتت من سوء ، نها لم تأتِ من الدستورإوالحقيقة ، تية من الدستورأا متأصبحنا نعتقد بأنه، الحوادث

التي لم تحدد ، 67وهو م/ 2005نختاره من الدستور العراقي لعام ، ( والمثال على ذلك)"التطبيق.

ولم تنظم في ، 72في المرشح لوظيفة رئيس الجمهورية. م/ االمؤهلات العلمية الواجب توافره

وشغل ، ولم يذكر حالة وفاة رئيس الجمهورية ،الجمهورية حالة العجز الدائمئيس المرشح لمنصب ر

 أخرى(. وحالة )ولاية كاملة للنائب أم لا؟، هل تُعدر المدة الباقية التي لا تتعدى شهراً ، نائبه وظيفته

 مثل تحويله من، قد تلجأ الدولة إلى التعديل لإزاحة التناقض أو تغيير النظام الخاص في الدولة

و الى رأسمالي وغيرها من أ، من ليبرالي إلى اشتراكي، أو تغيير النظام الاقتصادي، برلماني إلى رئاسي

لغرض حماية المال  داريشأنها مواجهة الفساد المالي والإ ضافة مادة منإوكذلك يمكن  ،الدوافع

                           مدة مناسبة.لى خمس سنوات إمن ثمان  -على سبيل المثال–وقد تكون مدة عمل البرلمان ، العام

اذ خضع ، كر تعديل الدستور الجزائرينذ، ية: المثال على هذه النقطةنسانالأسباب الإ -2

وكذلك ما يتحقق من التعديلات  ،ه )الأمزيغية( لغة وطنية جزائريةللتعديل بحيث أدرجت في

سنة  25لمان التركي من يح للبرمن تخفيض سن الترش 2019الدستورية التركية في تشرين الثاني

ذ تعرف إ، والحال في شأن التعديلات الأولى التي طرأت على دستور الولايات المتحدة ،سنة18الى
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 1789سبتمبر 5وكانت قد اقترحت في "وثيقة الحقوق"بالتعديلات العشرة الأولى من الدستور بـ

هذه التعديلات تنطبق على وفي الأصل كانت 1791كانون الأول/ديسمبر15وقد تم إقرارها في

إلا أن التعديل الرابع عشر أعلن أنه لايمكن لأية ولاية أن تحرم الفرد من حق ، الحكومة الفيدرالية

 ."القانونية المعمول بها اتجراءالإ"الحياة والحرية والملكية دون اتباع 

قوق ينطبق على وقد فسرت المحكمة العليا هذه التعابير بأنها تعني أن معظم بنود وثيقة الح 

النظر في تعديل بعض مواد الدستور  إعادةومن الحقول التي تتطلب  الأخيروفي  ،أيضاً الولايات 

                                                  منها مبادرة بتأمين حقوق المرأة دعمًا للمشاركة السياسية لها.

 لتين: هذه النقطة على الحا ئالأسباب السياسية: نجز -3

ووضع مدة ، الحالة السياسية الاعتيادية: منها تعظيم سلطات الحاكم في مواجهة البرلمان -أ

خر للتعديل الدستوري والسبب الآ، فضلًا عن تعديل الصلاحيات للجهات السيادية، إضافية له

اً يؤدى الى تحريك كل من البرلمان والحكومة سريع ،ية كبيرةإرهابهو وقوع حوادث ، سياسياً 

وتعديل أية قوانين مكبِّلة بما يضمن الجزاء ، بشكل فعال رهابلإصدار قوانين تعالج حالة الإ

، ( والمثال تركيا)القانوني لكل من يستهدف أمن المجتمع من أجل ضمان الأمن القومي للبلاد

من آلية تساعد على تحقيق نوع ، هو يستخدم أحياناً ، خر في التعديل السياسيوالسبب الآ ؛ومصر

رئيس الدولة السلطات  ىوفي الغالب يعط، التوازن بين سلطات المؤسسات الدستورية العليا

، ولاشك ،السيادية السريعة التي يستطيع من خلالها أن يقود الدولة في حالات الضرورة والطارئة

م دف إلى تغيير طبيعة الحكم من نظام حكيهبعضها ، مختلفة هدافلأتهدف التعديلات  أنسياسياً 

ضاف محاكم الأمن ومحاكم الشرطة في صلب تأو العمل ل، مركزي الى نظام حكم لامركزي

 الدستور بدلاً من تركها للقانون. 

ب( الحالة السياسية الحزبية: في المجتمعات المتخلفة في الغالب تعبر التشريعات والدساتيرعن 

مضامينها وانحيازاتها ومدى قدرة  وتعكس، موازين القوى الحزبية والطائفية والمذهبية في المجتمع

وحين يحدث تغيير في موازين تلك القوى تصبح مسألة سن  ،القوى الاجتماعية على فرض إرادتها

والتوافق مع التغيير وهنا يثبت النص  ،دساتير جديدة أو تعديلها أداةً لتثبيت الأوضاع الجديدة

فإنها ، ة لكسب الحقوق وانتزاعهالذلك التشريعات والدساتير هي أدا ،صورة القوى وموقعها

وكذلك أداة لفرض سلطة ، عقد سياسي يحدّد العلاقات بين مؤسسات الدولة والشعب
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تستعين بها القوى الحزبية ، المؤسسات التنفيذية عبر نصوص مكتوبة لها صفة القوة والإذعان

ات الردع كمؤسس، "الدولة العميقة"بجانب أدوات القوة الخشنة ، والنظام لفرض هيمنته

وحين تتبدل الظروف وعلاقات القوة يصبح الدستور قابلا  ،العسكري والبوليسي والأمني

وهذا المنطق والقياس العام يمكن تطبيقه على تجارب دولية  ،للتعديل بموجب الظروف الجديدة

يشهد ، فبعد كل ظرف استثنائي، أو كتبت دساتير جديدة، كثيرة شهدت تعديلات دستورية

إلى إقرار دستور  لاً يينتج مَ ، لة صراع اجتماعي وسياسي ينتج عنه تغيير في موازين القوىتصاعد حا

وينطبق ذلك على حالات وظروف حدوث الثورات  ؛أو تعديل الدستور القائم، جديد

نتج عنها تعديلات تالتي ، أو محاولات الانفصال والحكم الذاتي، والانقلابات والحروب الأهلية

 ،ويميل إلى صف القوى المنتصرة، يتناسب مع نتائج الصراع، ر دستور جديددستورية أو إقرا

ؤقتة جميعها من عام سن وتعديل الدساتير العراقية المفي والمثال الواضح لذلك تثبت 

 أن الخلافف، أنه في حالة ضمان السلم الأهلي في الدولة،  سبقمّا ع فضلاً و ،2004الى1959

ا مع التنظيمات ت الحزبية المتحالفة فيما بينها في الحكم أو خلافهطرأ على العلاقايي ذالسياسي ال

، نظام السياسي للدولةالية في بناء ساسوبما أن الدستور هو أحد وأهم الآليات الأ ،الحزبية المعارضة

نصوصه ولا  إعادةنه لا يجوز في الأصل أن ينفرد طرف سياسي واحد بتعديله وإلأهميته ومركزه ف

بل ، كثيرل% من السكان با40لذين قد يمثلون ا ،طة الحاكمة والمعارضة مجتمعينيجوز حتى للسل

نه يمثل لأ، يتطلب اجماعاً وطنياً وكثيراً ما يتطلب التعديل أن يقدم للاستفتاء العام لشعب الدولة

  هوية البلد بكاملها ولا يخص حزباً أو طرفاً معيناً.

 الأسباب الدولية لتعديل الدستور

لى دولة إوتحوّلت الدولة من دولة السلطة ، تصر الزمن وتقرّب المكانخا، الحاليفي العصر 

اما في حالة السلم ، ية والدوليةقليمالإ زماتوتحترم الحدود الدولية في حالة الحروب والأ، الخدمة

ودخلت الاتصالات والمواصلات ، فتختفي هذه الحدود أمام التجارة والسياحة الدولية

، ()وعليه بدأ الحال في تحجيم مفهومي السلطة والسيادة، بيت الفرد ودائرة الدولةوالفضائيات في 

وتقيّد ، القانون الداخلي أحكام تبسط ضلالها على نسانيوأخذت قواعد القانون الدولي العام والإ

وعليه أثرت على ممارسة السيادة الوطنية وعلى مبدأ استقلالية القضاة وعلى مبدأ  ،دستور الدولة

صدار إلايجـوز لأية جهـة في الدولـة " والدليل هذا النص الدستوري: ،تساوي أمام القانونلا
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القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات  أحكامأو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف  أنظمة

و وه، (. ونأتي بمثال آخر من فرنسا)"والاتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البلاد

درج معاهدة ماسترخيت في أ 1992حزيران25لدستوري الصادر في التعديل الذي تم بالقانون ا

الموحد  دول أوربا معاهدة الدستور الأوربي لي وعندما وقّعتنطاق النظام القانوني الفرنسي الداخ

وبطبيعة ، 2007التي حلت مكانها معاهدة لشبونة الموقّعة في عام  2004تشرين الأول  29في 

عرضت على المجلس الدستوري الفرنسي ليرى مدى دستوريتها وشرعية دخولها في الجسم ، الحال

، 2004تشرين الثاني  19الصادر في  505/2004الذي أعلن في قراره رقم، الدستوري الفرنسي

أن هذا الدستور الأوربي الموحد لا يمكن أن يدرج في النظام القانوني الداخلي وضمن الدستور 

بيد  ،ثم ليس من قبيل التعديل الدستوريومن ، لا بعد تعديل الدستور الفرنسي ذاتهإ، الفرنسي

دستوري وفق القانون العلى وما حدث فعلاً ، حدث تطور في فهم هذا الموضوع 2005أنه في عام 

، الذي عدل الباب )ف اكس( من الدستور الفرنسي 2005ذارآالصادر في  2005-2004رقم 

أصابتها تعديلات عميقة ، لى ممثلي الشعبإالمناطة بموجب الدستور ، التشريعيةالوظيفة "ن إذا وه

لى دور عناصر من القانون الدولي العام إيشير ، دراج الدولة في شبكة وهذا التطور في حينهإبسبب 

هذه الشبكة تتطلب تأطير عمل  ،داد كثافة في العلاقات بين الدولتز، في التعديل الدستور الداخلي

قد  الذي تختاره دولة في دستورهان تنظيم السلطات العامة إ"و "ع الداخلي بقواعد الدوليةشرالم

أثر هذا التطّور المتذبذب في مفهوم الدولة ، وفي الوقت ذاته ،تزعزع بتطور القواعد الدولية

، الحرب، ساننحقوق الإ"هذا وفي حالات معينة  ،ا وسيادة الدولة والحدود الدوليةودستوره

الدستور والقانون الداخلي الثاني لوضع أحياناً  ديع "ة البشرية والتهجيرالجماعيالإباد، وءاللج

نه بحكم العلاقات والقوانين الدولية ووجود المنظمات الدولية أصبحت العلاقات لأ ،قواعد الحل

وهي  ،رةودائمة وأحياناً مثم الدولية والسلطة الداخلية الوطنية والهيئات التي تحت سلطته مستمرة

عندما ، العلاقات بينهما هو الإشارة إلى تأمينوواحدة من المهام الرئيسية للدستور في هذا السياق 

ش مع العالم ينص الدستور في الدولة الحديثة فإنه سيتم التعرف على عدة مستويات من التعاي

 نسانحقوق الإوفي شأن     ختصاص في سن القوانين وتطبيقها وتنفيذها. الخارجي أو تقاسم الا

ظم حقوق الفرد وتن، ا من دستور البلاديً أساسا حالة اللجوء تشكل جزءً أو الحريات المدنية 

وغيرهما لها ، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، معظم الولايات القضائية ،والدعوى ضد الدولة

ية للاتحاد سساومن الأمثلة الحديثة على ذلك ميثاق الحقوق الأ ؛مع وثائق الحقوق، دستور مدون



 2005ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| التعديلات المقترحة في لجان تعديل دستور 138

 

 أهميةولعل المثال الأكثر ، الأوروبي الذي يهدف إلى أن تدرج في المعاهدة المنشئة لدستور لأوروبا

ضمان السياسة  اوالقصد من هذ ،في إطار ميثاق الأمم المتحدة نسانالعالمي لحقوق الإ علانهو الإ

الهيئة الدولية ملزمتان بضمان  مع، ية والمعايير الاجتماعية والاقتصادية أن الدولة الوطنيةساسالأ

 لزم دولته الوطنية بتأمين حياته.أن يُ  نسانية والى حد ما أصبح لفرد الإنسانالمسائل والقضايا الإ

 الخاتمة

ويحتوي على المصالح  ،للدولة الدستور هو وثيقة عهد بين شعب الدولة وبين السلطة العامة  

دد من خلال النص على الحريات والحقوق العامة بالنسبة للشعب تتح ،ية لكلا الطرفيينساسالأ

 تأمين النظام والأمن في حين يعطي مصالح السلطة العامة في، والخاصة وتأمين القضاء العادل

فضلا عن توفير العمل  ،لدولةوتنظيم المؤسسات الدستورية العامة ل ،ستقرار السياسيالعام والا

، الإنتخابات النزيهة إجراءوالأهم ضمان  ،ثروةتوزيع العادل للدخل والالوالتعليم والصحة و

تمر جميع أن من الثابت  ،ماعي والأمن الإقتصادي في الدولةذلك لأجل تحقيق السلام الإجت

ن الثقة أو ،يةتين السياسية والإجتماعية بتغييرات تدريجيالشعوب والدول بالأخص من الناح

 في عامل أساسيخر جزء بآ الدولة بشكل وبالذات والعمل الدائم وتقليل الوعود والمحافظة على

نص دستوري وجوده في  وأما عن تعديل الدستور فهو جزء من الدستور وفي الغالب هو ،التغيير

وهناك  ،ربما تم تحديد نص غير سليم لموضوع ما ولإعتبار سياسي وإقتصادي ،صلب الدستور

ينا أن نتبنى بدلاً من ذلك ما من هنا يتوجب عل ،بأن هذا النص عليه تساؤلات وشكوكإعتراض 

  تعديل الدستور.هو ما نلجأ إليه الى وهو دستوري 

  



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 139 الرؤية السياسية -أزمة التعديلات الدستورية   

(12) 

 2005 لسنة العراق جمهورية دستور تعديل في الحزبية المحاصصة فكرة أثر

 *الدكتور عدنان عاجل عبيد

تور السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود أنْ اتوجه بالشكر والإمتنان للدك

بالغة متعلقة بهذا  أهميةالتي تناقش مشاكل ذات لوم على تنظيمه المحافل العلمية إبراهيم بحر الع

الإطار، في البداية سأتجرد عن اللغة الأكاديمية وأتكلم بلغة بسيطة، وسأخوض في موضوع في 

ما نحن رجال وإن ،غاية الحداثة والحساسية في الكتابات الأكاديمية، وأؤكد بأننا لسنا مع أو ضد

 علم ونقول ما يمليه علينا ضميرنا في هذا الإطار.

(، 2005العنوان هو: )أثر فكرة المحاصصة الحزبية في تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 

أنَّ التعديل في كل إلى  أشير نْ والتعديل هو ضرورة كي يواكب الدستور حاجة الأجيال، وأود أ

المحكومين ولا يبدأ من الطبقة السياسية، ودائمًا الطبقة السياسية  دول العالم يبدأ من الشعب أو من

موضوع التعديل، وموضوع التعديلات دائمًا يظهر بالواجهة بعد في الشعب  رادةلإ اً تأتي إنعكاس

تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تثور ضد النظام السياسي، لذا يبدأ التفكير بقضية تعديل 

 الدستور.

التعديلات، لكنها  جراءلة، فقبل هذه الفترة لم يكن هناك دعوة صادقة وقوية لإنحن لدينا مشك

هورية العراق ظهرت بعد هذه الدورة الانتخابية، على اعتبار أنَّ من ضمن مهامها تعديل دستور جم

( التي مررت الدستور، على اعتبار 142هي المادة )اة وسفينة النج د، وهناك مادة تع2005لسنة 

تعديلها أسهل من المادة  اتإجراء( التي عادةً ما تكون 142هناك اعتراض كبير على المادة )أنه كان 

( يكون التصويت 126المطلقة، والمادة ) يةغلب( يكون بالأ142(، لأنَّ التصويت على المادة )126)

 الثلثين. يةأغلبعليها ب

فكرة التوافق هل هي  أسلوب المحاصصة الحزبية يختلف عن الديمقراطية التوافقية، بمعنى

نتاج للمحاصصة الحزبية أم نتاج لفكرة الديمقراطية التوافقية؟ الديمقراطية التوافقية هي مرحلة 

لأولى ، فالمرحلة ايةغلبمتقدمة عليا يصلها النظام السياسي والدستور بعد مروره بديمقراطية الأ

                                                           
 جامعة القادسية-كلية القانون-أستاذ القانون الدستوري *
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بلجيكا، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة كما هو موجود في كندا و يةغلبديمقراطية الأالتي نصل لها هي 

والتي تعني تمثيل كل المكونات في السلطة، وتأتي هذه  ،التي هي الديمقراطية التوافقية ،خرىالأ

أو غير ممثلة، لذلك  حزابالفكرة استناداً إلى الطوائف الممثلة في البرلمان، وقد تكون ممثلة من الأ

صصة الحزبية؟ المشكلة هي أنَّ توزيع المناصب يتم على ما الفرق بين الديمقراطية التوافقية والمحا

الممثلة في البرلمان هي نفسها ممثلة في الحكومة، ولا يوجد  حزابفكرة الاستحقاق الانتخابي، والأ

يمثل الطوائف،  اً برلماني اً جهاز در لنواب يعومجلس ا ،أي سبب لهذا التمثيل لأنَّ الحكومة جهاز أمن

 تحقاق الانتخابي في تشكيل الحكومة لا سند له من الدستور.لذلك تنفيذ فكرة الاس

ختيار الوزراء ولكن الكتل انَّ رئيس الوزراء المكلف هو حر ب(، لأ76المشكلة في المادة )

 ختيارهم.اتفرض الوزراء عليه وهو مضطر إلى السياسية 

المتراضية،  يةلبغما هي ملامح الديمقراطية التوافقية؟ أولاً وجود إئتلاف واسع، وحكم الأ

المتراضية، وفكرة النسبية والاستقلال لكل قطاع في  يةغلبالحاكمة والأ يةغلبوهناك فرق بين الأ

شؤونه، وفكرة الديمقراطية التوافقية يؤسسها الدستور، وفكرة المحاصصة الحزبية أو فكرة  إدارة

سرا نجد أنَّ هناك إشارات في التوافق لا سند لها بالدستور، في حين في دساتير مثل بلجيكا أو سوي

 أنَّ النظام السياسي يؤسس من الدستور. بحسبانستور على هذا الموضوع، صلب الد

التعديلات؟ الكل يعرف كيف يتم توزيع الحقائب  إجراءما هو أثر المحاصصة الحزبية على 

إلى نقاط ويقومون ويلها % في البرلمان يتم تح60الوزارية، فعلى سبيل المثال إذا كنت قد حصلت على 

هذا النظام الذي هو نظام  أساسكراسي الوزارات نزولاً حتى لوكيل الوزير يتم على بتوزيع 

النقاط، وموضوع المحاصصة الحزبية الذي هو أصح من المحاصصة الطائفية يجعل التعديلات 

النواب  صورية، وأنا أطلعت على التعديلات التي أجرتها لجنة التعديلات الدستورية في مجلس

( وهي بصراحة تعديلات لا تمس جوهر النظام السياسي، بالإضافة 142التي نصت عليها المادة )

الصلة الحقيقية بين الحاجة للتعديل  فضلًا عن انقطاعل تنظير المستفتين، إلى ذلك التأثير من خلا

 وبين العمل على إنجازه.

إشارة في دستور جمهورية العراق لعام بالنسبة لدستورية المحاصصة الحزبية لا توجد هناك أي 

المحكمة الاتحادية العليا، والمحكمة الاتحادية مرت  أحكامإلى هذه الفكرة، مما يحيلنا إلى  2005
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للدستور، وكان ذلك في  مكملاً  اً ا جزءعدّتهلى أقرت المحاصصة الحزبية وبمرحلتين: المرحلة الأو

، وهذا الأسلوب أوجد وزارات 18/10/2011اتحادية( الذي صدر في /53حكمها الصادر )

هيضة الجناح لا تقوى على القيام بالمهام الكبيرة مثل التنمية ومكافحة الفساد وما إلى ذلك، إلاَّ م

وأصدرت حكمها الشهير الذي صدر في  ،أنَّ المحكمة الاتحادية الموقرة قد عدلت عن موقفها هذا

قضت بأنَّ قيام القوائم والكتل السياسية التي ( 2019اتحادية /89بالدعوة ) 28/10/2019

بالمطالبة بمناصب وكالات الوزارات ورئاسة الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة في أجهزة 

الدولة وفق استحقاقها هو الآخر لا سند له من الدستور، إنَّ السير خلاف ما نصَّ عليه الدستور 

من  هاناصب وقد ورد ذكرها وما نجم عنقد خلق ما يُدعى المحاصصة السياسية في توزيع الم

في غير الصالح العام، إضافة لمخالفتها لمبدأ المساواة بين ات أثرت في مسارات الدولة سلبي

العراقيين، وكذلك خالفت مبدأ تكافؤ الفرص، وهذا حكم رائد أصدرته المحكمة الاتحادية العليا 

 وهو حكم يستحق الثناء.

ها، إخوتي الأعزاء من صفات أحكامأنها تتراجع عن لمحكمة ت أنَّ البعض يُعيب على ارأي

تعدل  الأخيرالقضاء الدستوري الناجح هو ما يسمى بالعدول، والمحكمة الاتحادية العليا في الفترة 

عن بعض القرارات التي اتخذتها في الفترة السابقة أمّا لخطأ تُدركه فيما بعد أو لمواكبة المستجدات 

نحن نعتقد بأنَّ هذا الحكم قد قضى قانوناً على قضية المحاصصة الحزبية،  وما إلى ذلك، ولذلك

 أحكام ( نصت أنَّ 94المادة ) أن وأي حكومة تتشكل وفق هذا المبدأ تُعد غير دستورية على اعتبار

المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، ونحن نعتقد أنَّ هذا الحكم يطوي صفحة 

 كانت فيها المناصب التنفيذية تتوزع على غير المنوال.سنوات عجاف 

في العراق، وأرى أنَّ هذا الرأي شائع  اً دستوري اً البعض يقول أنَّ المحاصصة أصبحت عرف

جداً، ولكن من شروط العرف الدستوري بالإضافة للركن المادي والمعنوي أنْ يجابه بالرضى وأنْ 

وهو رفض المحاصصة، لذلك ليس هناك عرف  لأخيرايقرّه القضاء، وبعد هذا حكم المحكمة 

دستوري، وما لدينا في العراق هو ليس عرف دستوري وإنما عادة دستورية، وثمة فرق بين العرف 

 الدستوري والعادة الدستورية.

 أنا قدمت اقتراحات سأوجزها بالآتي:

  الصحيح.أولاً: إخراج فكرة تعديل الدستور من إطارها السياسي إلى وضعها القانوني
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ثانياً: زجّ الأكاديميين والقضاة المتخصصين في الموضوع مع لجنة التعديلات الدستورية وفسح 

ن لكن غير متخصصين واللجنة السابقة كان فيها أكاديميالمجال لهم وتوفير فضاء من الحرية، ف

 بقضايا القانون الدستوري.

ديلات دون اتباع نظام الصفقات في التع إجراءثالثاً: نوصي مجلس النواب الموقر الجديد ب

 التصويت أو مناقشتها لوحدها في جلسات منفردة.

( ولكن تحت رقابة دولية، وإذا لم 142رابعاً: كذلك طرحها للإستفتاء الشعبي حسب المادة )

التي معناها أنْ ينزل  ،سترداد السيادي ما يعرف بفكرة الايحدث ذلك ستؤول عاقبة الأمور إلى

ويعيد السلطة من جديد، وهذه كتب عنها الفقهاء لشارع ويُعطل مؤسسات الدولة الشعب إلى ا

نَّ هذه مشروعية لأنَّ الشعب هو صاحب السلطة الأصلية، ولذلك إذا لم إن الذين قالوا والمصري

 .اً جديد اً تمثله المؤسسات من الممكن أنْ ينتفض عليها ويشكل وضع
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(13) 

 لعراقا في الدستورية التعديلات زمةأ

 *الدكتور علي عيسى اليعقوبي

 السادة الحضور السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.

 ينطلق من مقدمة في ضبط مسألة عانى ساسيم عنواننا الأ2005الكلام عن فاعلية دستور عام 

منها العراق منذ تأسيس الدولة العراقية وهي قضية الانقلابات العسكرية، وقضية التداول 

هم بشكل فاعل في معالجة هذه ي للسلطة وعدم وجودها، تنظيم هذه الانتخابات المتتالية ساالسلم

برلمانات وأكثر من سبع حكومات بفضل هذا الدستور، إذن هذا الدستور  ةئية، لدينا الآن خمسالجز

، اً عام 80نجح في ضبط إيقاع تداول سلمي للسلطة كانت تعاني منه العملية السياسية منذ أكثر من 

 هذا إذن فاعلية أولى في الاستقرار.

هددت وجود  اً عام 17 الـ ن طوال هذهان أو خطردايالذي هدد هذا الدستور؟ هناك تهد من

 الفرقاء: أغلبهذا الدستور كوثيقة متسالم عليها بين 

 التهديد الأول: وجود داعش الذي احتل أكثر من ثلث الأراضي العراقية.

كردستان، وهذا كان أكبر ضربة  إقليم الاستفتاء الذي جرى في التهديد الثاني: الدعوة إلى

موجعة للدستور، وبدل أن يُدرس لماذا تم خرق التعاهد أو التعاقد الذي بُنيت عليه العملية 

 .أخرىالسياسية بدأنا نتكلم عن قضايا جانبية 

العملية بعد أنْ نجح هذا الدستور في النهوض مجدداً من فشل هاتين المحاولتين عادت 

السياسية بقوة، فالمناطق السُنية التي تحررت من داعش رجعت إلى بغداد بقوة، والمناطق الكردية 

رجعت إلى بغداد بقوة، وهو عنصر آخر لفاعلية هذا الدستور  أيضاً التي فشل بها الاستفتاء 

ضل، وهناك هذا التنوع من جديد، إذن هذا الدستور له القوة والف إدارةالسياسية، وقدرته على 

الكثير ممن ينتقد هذا الدستور وهو بفضل هذا الدستور وصل إلى الامكانية التي يمكن أنْ ينتقد 

 بها هذا الدستور. 

                                                           
 كلية المنصور الجامعة -رئاسة الجمهورية  مقرر لجنة التعديلات الدستورية في *
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الحقيقة هناك الكثير من الإيجابيات في هذا الدستور كوثيقة، فهو ضمن التعددية، واتاح 

نه لا يوجد سلبيات؟ نعم الرجوع إلى القضاء كمرجعية دستورية وغيرها، لكن هل هذا يعني أ

هناك العديد من السلبيات، وهناك دعوة جدية للتعديلات، وهذه التعديلات والدعوة لها هي 

قرها أالتي ها نفسدليل على حيوية الأمة ونشاطها، إذن الدعوة إلى تعديل الدستور بالآليات 

 عالشباب في ظل مجتم أن، فمن الطبيعي الدستور هو دليل على حيوية هذا الدستور وهذا المجتمع

عنه، إذن اليوم الشباب  به هبة ديمغرافية عالية مثل العراق أنْ يجد الخطاب السياسي منفصلا

بل بحاجة إلى خطاب جديد، ثانياً الطبقة السياسية التي كتبت الدستور وإنْ كانت قد كتبته للمستق

اث الماضي ليست مثل التخلص من ترب تمتهالاهتمامات التي كانت  وهذه الجدلية، إلا أن

 الاهتمامات المطلوبة اليوم في التنمية.

 عيد النظر فيها، ولكن بشرط ألاية يقوم عليها كل دستور بحاجة أن نأساسمحاور  ةأختم بثلاث

يتم هذا التعديل إلا في حوار هادئ شامل مسؤول، حوار يخلو من الغالب والمغلوب، لأنه إذا 

اليوم نسمع كثيراً عن معالجة آليتين بالتعديل، أو نعمل انطلقنا من قضية الفرض وخصوصاً 

تعديلات بسيطة جداً لكسر الحاجز النفسي، لا، يجب أنْ نربط بين التعديلات وأثر الاستقرار 

سوف  اً للعملية السياسية، فإذا لعبنا به ولم يحقق استقرار الأخيرالمجتمعي، فالدستور حاجز الصد 

، ومسؤولاً  السياسية، لذلك يجب أنْ يكون تعديل الدستور شاملاً  يفقد الجمهور الثقة بالعملية

 اً وحوار اً يعني حوارهذا  ،ن علاج الديمقراطية مزيد من الديمقراطيةووكما يقول الفلاسفة الأوربي

 محاور يقوم عليها كل دستور في العالم هي: ةحتى الوصول إلى النتيجة، ثلاث اً وحوار

 رة في دستورنا.الحقوق والحريات وهذه متطو -

طبيعة النظام السياسي طبيعة برلمانية، وهنا أدعو للبقاء في هذا النظام البرلماني، النظام الرئاسي  -

والقوانين تعطي صلاحيات  ةخطير بالتحول في مجتمعنا في ظل ضعف الضمانات، فضماناتنا ضعيف

ة جداً، وتجربة مصر هائلة للسلطة التنفيذية، تجربة تونس التي يقودها فقيه دستوري خطير

لنظام الرئاسي، التحول إلى في االعربية خطيرة تعطينا جرس إنذار استبداد، وتجربة كثير من الدول 

التوازن له، وإعطاء صلاحيات للسلطة التنفيذية  إعادةضبط العمل في النظام البرلماني، و إعادةف

 .اً واسع لهذا النظام الذي يعطي تمثيلاً  حلٌ 
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لفيدرالية، الفيدرالية الموجودة في العراق بحاجة إلى ضبط نصوصها من خلال شكل الدولة ا -

نجده الصلاحيات الحصرية والصلاحيات المشتركة وعند النظر إلى موضوع النفط والغاز 

دون النفط والغاز والآثار؟ العراق هو نفط وغاز من ثنين، ماذا يعني العراق بين الإ عائماً  اً موضوع

حاول معالجة هذا النقص، لكن ضبط النظام الفيدرالي بإنشاء  الأخيرحكمة وآثار، وقرار الم

الاختصاصات  إيضاحالمجلس الثاني بيت الخبرة الذي يعقلن شعبوية مجلس النواب مهم جداً، و

 بين الطرفين، وإنشاء هيئة توزيع الواردات.

لة في العراق نضيفها إلى المحاور الثلاثة هي توزيع الثروات، صلب المشك أخرىنقطة  

الاقتصاد وعالجناه معتمد على النفط، متى ما ضبطنا  ها هو اقتصادي، في ظل اقتصاد ريعيأساسو

 بنصوص واضحة صريحة محددة سوف يكون هذا عامل استقرار مهم للعملية السياسية.
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(14) 

 الاتحادي العراقادارة الموارد المائية في الدستور و

 *حسن الجنابيالدكتور 

 :اولا

العراق تحول من دولة شمولية شديدة المركزية وقامعة، الى نظام فيدرالي دستوريا، برزت معه 

مراكز قوى لم تكن موجودة سابقا، واضمحلت مراكز قوى وسلطات كانت طاغية، فيما اقّر 

الدستور الجديد مبادئ توافقية عامة، لم يزل الكثير منها بحاجة الى تشريع قوانين، وظهر واقع 

يد لم تتبلور به بعد حدود السلطات الاتحادية والمحلية بوضوح مقنع في مجال ادارة الثروات جد

الطبيعية، ومنها الموارد المائية. كذلك لم يتمكن الشركاء السياسيون من الاتفاق على ما توصلت له 

ضرورة  لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب بعد انتهاء اعمالها، رغم انهم متفقون على

تعديل بعض فقرات الدستور، لذلك مازالت ادارة الموارد المائية في العراق الفيدرالي بحاجة الى 

 نقاش جدي ومراجعة. 

 ثانيا:

ففي استراليا مثلا  باختلاف ظروفها.تختلف تجارب الدول الفيدرالية في ميدان الموارد المائية 

الحكومة الاتحادية ائية الى الحكومة الاتحادية لان يجري نقل صلاحيات الولايات في ادارة الموارد الم

اكثر قدرة على تطبيق مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول من الاطراف )الولايات( في ظل 

وفي دول  التنافس بين مستخدمي المياه المختلفين.ومستجدات التغير المناخي والاحتباس الحراري 

ر وزارة للموارد المائية لاسباب عديدة منها تطوية او توجد وكالة اتحادلا  فيدرالية متقدمة اخرى

مخولة بغطاء قانوني لحماية ووجود مؤسسات فيدرالية ومحلية قوية ، والتطبيق الصارم لهوالقانون 

                                                           

*وزير الموارد المائية السابق وسفير العراق السابق لدى اليابان وتركيا ومنظمة الاغذية والزراعة للامم 

 المتحدة )فاو(
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، دني في ادارة الموارد الطبيعية، وخاصة لجان الاحواض المائية المشتركةالمجتمع ، وفعالية المالبيئة

 للمشاريع منها مشاريع المياه وغيرها.ات الدولة التي تؤمن مراقبة شاملة مؤسسفي عمل الشفافية و

 ثالثا:

بين الدول  تلك التي تجابه ادارة المياه تشبهاشكالات ادارة الموارد المائية في الدول الفيدرالية ان 

ام فتحديات التنمية ومتطلباتها هي نفسها في حال استخدالمستقلة المشتركة بالانهار الدولية. 

المستقلة.  الدول في اوالمنتظمة بدولة فيدرالية المجرى المائي من قبل مستخدمي المياه في الاقاليم 

تطلبات وتحديد تلك المان الدولة الفيدرالية الواحدة اكثر قدرة على الاستجابة السريعة لولا شك 

 وغير ذلك مما هو ،دتأمين المصلحة العليا للبلالوتطوير التشريعات اللازمة ، اتجاهات التنمية

 .بعيدا عن الخلافات او الصراعات السياسية بين الدولضروري 

  رابعا:

الموارد المائية متنوعة، يجري بعضها في الانهار ويخزّن في البحيرات والاهوار والسدود 

والمسطحات المائية وتحت سطح الارض وتتجمع في البحار والمحيطات، فتسمى المياه الزرقاء. اما 

طار ورطوبة التربة والغيوم ودرجة تشبع الهواء بالبخار فتسمى المياه الخضراء، في حين تطلق الام

تسمية المياه الحمراء على مايحتاجه الانسان لاغراض الشرب والتي لايمكن بدونها البقاء على قيد 

قا من الحياة. ومن الطبيعي فان المياه الحمراء هي الجزء الاكثر حساسية وخطورة باعتبارها ح

حقوق الانسان، ولايمكن الاخلال بهذا الحق دون ارتكاب مخالفة قانونية واخلاقية اذ ان ذلك قد 

 يتسبب بموت الناس عطشا.

 خامسا:

لابد من الاعتراف ان في العراق مشكلات تتعلق بالمياه الحمراء، اذ ان مناطق الريف العراقي 

التغطية بشبكات المياه الصالح للشرب والمرافق والعشوائيات وعدد من المناطق الفقيرة محرومة من 

الصحية الاخرى، ولكن لاعلاقة لهذا الامر بنظام الدولة الاتحادية بل بقدرة الدولة على تقديم 

الخدمات على كامل التراب الوطني، اما المشكلة التي تثيرها هذه المقالة المختصرة، والتي اكد عليها 

( فهي ترتبط بادارة المياه الزرقاء، وهي بالطبع المياه 114( و )110الدستور العراقي بالمادتين )
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التي تتمحور حول حمايتها وادارتها وتقاسمها الخلافات بين الدول المتشاطئة فضلا عن مكونات 

 الدولة الفيدرالية الواحدة. 

 سادسا:

عثة يونامي قامت لجنة التعديلات الدستورية وبمساعدة برنامج الامم المتحدة الانمائي ضمن ب

لمناقشة قضايا الموارد الطبيعية )النفط والموارد  2009في العراق، بعقد مؤتمر في بغداد في حزيران 

المائية( في ظل احكام الدستور وكان لي شرف المساهمة باضاءة جوانب، مازلت اعتقد انها مهمة 

بعض ماقدمتُه من رؤىً حول بقدر تعلق الامر بالموارد المائية في العراق، ولا اجد ضررا من اعادة 

 الامر انذاك، خاصة ان الحاجة لإجراء تعديلات دستورية أصبحت ملحة في الوقت الحاضر.

 سابعا:

سياسية وتوافقية باعتقادي، ولا تتناسب  قضية الموارد المائيةلالدستور العراقي جاءت معالجة 

ور الموارد المائية في العراق، وفق مع الواقع المائي والخصائص الطبيعية للانهار. فقد قسّم الدست

سابعا، الى موارد مائية خارجية، واعتبرها من اختصاص السلطات -114ثامنا و -110المادتين 

الاتحادية، وموارد مائية داخلية، اعتبرت من اختصاص الاقاليم والسلطات المحلية. ومن الواضح 

تحكم بها او السيطرة عليها، بدلا من فان هذا تعسف لانه يخضع حركة المياه الطبيعية لرغبة ال

الرغبة بديمومة استخدامها وتأمين المساواة بالحصول عليها. فالانهار العراقية ، مثل كل الانهار 

الاخرى، لها منابع وروافد متعددة ولكنها تجري باتجاه واحد نحو المصب في شط العرب ثم 

 الخليج، ولايصح تقسيمها الى خارجية وداخلية.

 ثامنا:

تخطيط "ثامنا، ضمن الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية على  -110المادة نصت 

السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه، وتوزيعها 

 ."العادل داخل العراق، وفقا للقوانين والاعراف الدولية

سؤولة عن التفاوض مع دول المنابع لضمان حصة لاشك ان المقصود هو ان السلطة الاتحادية م

العراق من الموارد المائية، ومنع الاقاليم والمحافظات من التفاوض على الشؤون السيادية في 

العراق، ومنها ادارة الانهار المشتركة. لكن النص ركيك وفيه التباسان واضحان وهما اولا: اشارته 
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توزيعها العادل داخل العراق وفقا للقوانين "ثانيهما: عبارة ، و"ضمان مناسيب تدفق المياه اليه"الى 

 . "والاعراف الدولية

فالمقصود بالعبارة الاولى هو ضمان كمية المياه القادمة للعراق وليس منسوبها وهناك فرق كبير 

 لان المنسوب ليس الكمية او التصريف، اما العبارة الثانية فهي في غير محلها، اذ ان تشغيل منظومة

السيطرة في نظام الري بالعراق يخضع حصرا لسياسة التنمية الوطنية ومتطلباتها، ولاشأن للقوانين 

والاعراف الدولية بذلك. لاشك فان احترام القوانين والاعراف الدولية امر جد مهم، ولكن 

ن المختلفة قوانين المياه الدولية تكتفي بتحديد اطر عامة وتبتعد عن تحديد السياسات الوطنية للبلدا

 نظرا لاختلاف الظروف وقضايا السيادة وغيرها.

تخطيط "واذا ما سمح لي بتقديم مقترح لصياغة افضل لهذه الفقرة الدستورية فسأقول مايلي: 

 ."وادارة الموارد المائية في العراق، وضمان حقوق العراق المائية وفق القوانين الدولية

 تاسعا:

، اي فعليا من صلاحيات الصلاحيات المشتركة ، وهي ضمنسابعاً  -114المادة  نصت المادة

رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم "على: الاقاليم 

 ."ذلك بقانون

ن النظام النهري، ونظام في هذا النص لا "المياه الداخلية"لايمكن بالطبع القبول بفكرة 

اجزاءه المتعددة مجموع يكون تكاملياً، اي ان  يجب اننشآت المقامة في العراق، السيطرة عن طريق الم

حقوق جميع مستخدمي  تؤمنوضع اليات  مسؤولة عنتشكل نظاما واحدا يدار من جهة واحدة 

، ولايمكن السماح تحت اية ذريعة ان تصل مدينة البصرة، دون تمييز بسبب الموقع الجغرافي ،المياه

اخرى في ذنائب الانهار، مياه ملوثة او شحيحة، بسبب الاستخدام المفرط اوسوء او اية مدينة 

 الادارة في اماكن تقع شمالها، مما قد يشّرعه التفسير السيء لهذه الفقرة الدستورية.

تكون صلاحيات الاقاليم الواردة ان واذا كان لابد من اقتراح نص بديل فأرى من الانصاف 

المنصف،  واستخدامهااية الموارد المائية داخل حدود الاقاليم والمحافظات، حم" بهذه الفقرة كما يلي:

 . "تدفقها بصورة عادلة والفيزيائية، وضمانداتها البيئية محدّ  احترامو

 عاشرا:
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الموارد المائية في  وكميةتحسين نوعية  هو ،كدولة اتحادية ،العراقفي ادارة المياه ان معيار نجاح 

 يتيح حقوقاً ايضا، و نجاح ادارة الموارد المائية في اعالي الحوض النهري مثليالذنائب، لان ذلك 

ان النص الدستوري مهما كان دقيقا لايحل . كذلك من المؤكد متساوية لجميع مناطقه الجغرافية

وضوح النص ودقته هو الاطار الذي يجري ضمنه  لكن ،مشكلات ذات طابع عملي وحركي

دارة القطاع المائي في ظل هذه الحركية وعواقب الاحتباس الحراري تشريع القوانين التي تنظم ا

وتغيرات المناخ. 



 المحور الثالث

 كاديميةأناقدة بعيون تعقيبات 

 

 شارك فيه:

 رئاسة الجمهوريةكبير مستشاري -الشكري د علي ❖

 جامعة الموصل-حمدأد لقمان عثمان  ❖

 جامعة القادسية-د عدنان عاجل عبيد ❖

 معهد العلمين للدراسات العليا–سعد عمران  يد عل ❖

 جامعة كركوك-د فوزي حسين سلمان ❖

 جامعة بغداد-د مصدق عادل ❖

 كلية المنصور الجامعة-عيسى اليعقوبي يد عل ❖

 جامعة دمشق-د حسن البحري ❖

 جامعة الكوفة-د حيدر الوزان ❖

 جامعة الموصل-د محمد عزت مصطفى ❖

 مجلس النواب-النائب د محمد عنوز ❖

 صباح الساعدي النائب السابق الشيخ ❖

 مجلس النواب-النائب د علاء الركابي ❖

  جامعة كربلاء-الدكتور حسن الياسري ❖
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 المحور الثالث

 تعقيبات اكاديمية ناقدة 

 زمة التعديلات الدستوريةأ

 

 الدكتور علي الشكري متمرس . ا

ة هذا قامهذه الالتفاتة الكريمة، لإعلى شكراً لمعهد العلمين ومؤسسة بحر العلوم الخيرية 

، بعد أن أرّق هذا الموضوع ة التعديلات الدستورية في العراقالمؤتمر العلمي المتخصص ببحث أزم

الى من لا يستطيع وكان ذريعة للساسة المتصدين لنقل عبء مسؤولية إخفاقهم  ،المتخصصين

الأعم من الساسة يتحدث عن عيوب الدستور وإخفاقاته  غلب، إذ راح الأالدفاع عن نفسه

، حتى راح بعضهم يرى فيه أنه سايرة المستجد وضبط إيقاع القائمره وعدم قدرته على موقصو

، والسبب الذي وقف وراء التراجع الاقتصادي فشل السياسي ومكمن الخلاف البينيال أسّ 

 .ءقافي والأمني والبيئي وهو منه براجتماعي والثوالا

 ساتيذ متخصصين أنَّ ر علمي ومن أ، وفي أكثر من مؤتمواللافت إنني استمع في عدة مناسبات

واحداً من أهم أسباب الإخفاق السياسي في العراق وتراجع الخدمات وارتفاع معدلات البطالة 

وتزايد حالات الفقر والإخفاق في حقلي التعليم والصحة وارتفاع معدلات الطلاق وانتشار 

ين ما يقوله غير مردد مكررين، ٢٠٠٥اهرة الطلاق هو دستور سنة حالات الانتحار وتفشي ظ

 .وذلك المتضرر منها ،للعملية السياسية المتخصص والمناوئ

ليه المثالب؟، ، ومن لا تسجل عنافذة من لا يعاني النقص والقصورنعم ليس من الدساتير ال

الاختلاف نسبي بين قاصر ناقص،  كر وعصارة العقلن المصنوع من يد البشر ونتاج الففلأ

، فالقصور كبير ومنه من يعاني النزر اليسيردساتير من يعاني القصور ال، فمن المصنوع ومصنوع

ة ، وهو ما يفسر اتفاق الدساتير النافذو بفعل المستجد والمتغير والطارئحكمي أما حين الولادة أ

لولادة ، فالنص على التعديل وآلياته هو إقرار بقصور الدستور حين اعلى تنظيم آلية التعديل الجزئي

 بعد ست ١٧٨٧تحدة الامريكية لسنة ، فقد عُدل دستور الولايات المر اللاحق المتوقعأو القصو
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اً والأطول عمراً والاقل نصوصاً، ، وهو الأول تدوينه حيز النفاذأحكامساعات فقط من دخول 

  .ليه يعود المبتكر من النظام الفيدرالي والرئاسي والقضاء الاتحادي والفيدراليوإ

ن المتوقع الكمال أو ليس م ٢٠٠٥ة كُتبت فيها نصوص دستور سنة وفي ظروف استثنائي

، كُتبت نصوصه في ستة طائفي -اذب وتوافق مكوناتي قومي ، فدستورنا نتاج تجالأقرب اليه

ولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وإلا الد إدارةأسابيع فقط، بفعل التحديد الزمني الوارد في قانون 

، لة الحرب والاحتلال تجوب الشوارع، اجتمعت الجمعية التأسيسية وآولفالعودة لخط الشروع الأ

، انتهت ا شهداء التأسيس، فكانوالجمعية أعضاءيعصف بالعراق حتى طال عدد من  رهابوالإ

 الدستور على الاستفتاء المكون الاجتماعي الثاني بمقاطعةا وهدد قادة أعمالهالجمعية التأسيسية من 

، من خلال ية اضافة للآلية الأصلية لتعديلهنائاستث آلية إليه تُضاف لم إن برفضه التصويت أو

، وربما ل مدة أربعة اشهر من تاريخ نفاذها خلاأعمالهتشكيل لجنة لتقديم مقترحات التعديل تشرع ب

ول غير المؤقت في ، أنه الأمن راحوا يهاجمون دستورنا الوليدغفل أو تغافل بعض المتخصصين 

سيم في مبانيه وتأسيساته ، وحينما تطرح التساؤل عن مواطن الخلل الجالعهد الجمهوري

 .، لا تسمع الا الجزئيات والفرعيات والتكريرات من الملاحظات الهامشيةونصوصه

كبيراً لمستشاري فخامة _نمارس عملنا في رئاسة الجمهورية  لقد كان خط شروعنا الأول ونحن

ساتيذ القانون الدستوري في مت في عضويتها كبار أتشكيل لجنة لتعديل الدستور، ض _الرئيس

قضاة فضلًا عن ، العراق وحتى جنوبه مروراً بوسطه الجامعات العراقية من شمال أغلب

وممثلين عن فئات اجتماعية مختلفة، عملت اللجنة على ومتخصصين في حقل الاقتصاد والاجتماع 

مهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، لى فخامة رئيس الجمدى سنة ونيّف، وقدمت مقترحاتها إ

، اح التعديل( من الدستور تُشرك رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في اقتر١٢٦بلحاظ أن المادة )

 السيد الكاظمي رئاسة الحكومة الانتقالية ، وتولّي الة حكومة السيد عادل عبد المهديلكن استق

 .عطلت مشروع التعديل

اً في مجلة المحقق الحلي، حمل عنوان )التعديل القضائي علمي اً بحث ٢٠١٧لقد نشرنا سنة 

يل ، كيف يطرح الدكتور الشكري فكرة تعدوأثار هذا البحث ضجة علمية كبيرة( للدستور الجامد

ف واحداً من ذ وجد من طرح استفهامه الاستنكاري أننا نخالالدستور الجامد من قبل القضاء، إ

، مع ونشاكس الثوابت ونخالف المسلمات ،اهأسس البناء الدستوري، ونجدف عكس الاتج

 دستوريةً  اً لت فيها نصوصملاحظة أننا سقنا جملة من قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي عدّ 
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، من بينها حجب الحصانة النيابية عن النائب في جريمتي المخالفة والجنحة وقصرها واضحة جلية

اد مجلس النواب بمناسبة تفسيرها الصادر بشأن يتين لانعقأغلبعلى الجنايات فقط ، وابتكار 

 /٥٩ة )الرغم من أن المادس في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، على التي ينعقد بها المجل يةغلبالأ

يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس واحدة للانعقاد ) يةأغلبلا على أولا( من الدستور لا تنص إ

مريكية أن المحكمة الاتحادية العليا الأ ( ، واللافتهئأعضاالمطلقة لعدد  يةغلبالنواب بحضور الأ

الذي أقر الحق في  ١٩٧٣ قراراً خالفت فيه التعديل الدستوري الصادر سنة ٢٠٢٢أصدرت سنة 

التعديل القضائي للدستور  واليوم راح الباحثون وطلبة الدراسات العليا يبحثون في الإجهاض،

 .، بل موضوع الساعة والبحث العلمياً مستساغ لاً مقبو ٢٠١٧، وأصبح ما طرحناه سنة الجامد

، أمر مناط لقفز على نصوصه، والحد من اإننا نرى أن حفظ مهابة الدستور، واستمرار حياته

، شارعين ويُساير المتغير ويُعالج المستجد، ت الضرورية عليه، ليُكمل النقصبإدخال التعديلا

نتاج توافق سياسي، قومي، ، فدستورنا ياً أو طائفياً يه سياسياً أو قومبالمتفق عليه غير المختلف ف

ما يجب أن يكون، والحالة ، ويتحدث بالمقبول، ومن يقول بغير ذلك يخالف المنطق ويجافي طائفي

، والدستور الأنجح ذلك الذي يحاكي الواقع ويستجيب للمستجد المثالية، لا بما هو كائن قائم

 .ويلبي الحاجة

و عدم استكمال الهياكل كبر الذي يُسجل على العملية السياسية هإننا نعتقد أن الخلل الأ

ع منها إلى حيز وانين المحورية من جانب، وعدم نقل بعض الُمشّر ، والعجز في تشريع القالدستورية

في تشريع قانون مجلس الاتحاد، النفاذ من جانب آخر، فقد أخفق القائمون على الشأن السياسي 

الاتحادية العليا ينسجم عجزوا عن تشريع قانون للمحكمة اني، ووهو الفرع التشريعي الث

الدولة  إدارةلة بموجب قانون ، إذ لا تزال المحكمة الاتحادية العليا القائمة مشكّ والدستور

المنصوص عليها في دستور سنة الرغم من كونها تمارس الصلاحيات للمرحلة الانتقالية، على 

ا المأخذ ويوائم هذ ٢٠٢١لتعديل الطارئ على قانونها سنة ، وكان المأمول أن يتجاوز ا٢٠٠٥

 .، لكنه أبقى على طبيعة التشكيل ذاته ووافق صلاحياتها والدستورتشكيلها الدستوري

انتهاء الدورات النيابية  الرغم منمشروعات القوانين تنتظر التشريع على ولا تزال العديد من 

ي الجنسية، وقانون النفط ، كقانون مزدوجولى والثانيةالأربع السابقة من قراءتها القراءتين الأ

 .   والغاز، وقانون سلم الرواتب الموحد
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نفاذها  وربما كان الإشكال الأكبر تشريع بعض القوانين ذات المساس بحياة المواطنين وتعطيل

 انون تشغيل حملة، وقمجلس النواب قانون الضمان الصحي ، فقد شّرعمن قبل السلطة التنفيذية

نفيذها، متذرعة ا تزال الحكومة تتلكأ في تالشهادات العليا، وقانون تشغيل الطلبة الأوائل، وم

مات السياسية سبباً لعدم ، بل مدخلة الاعتبارات الشخصية وتصفيات الخصوبحجج واهية

ء تشريعها وسيلة للكسب ، خشية أن يتخذها النائب أو الكتلة النيابية التي وقفت وراالتنفيذ

، وارتفاع ات الطبية وتراجع الخدمات الصحية، والحصيلة تفشي الأمراض ونقص الخدمخابيالانت

 .معدلات البطالة بين صفوف حملة الشهادات العليا والمتفوقين الأوائل

الاعتقاد بالخلاف ، وتجاوز عقبة سر حاجز الخشية من تعديل الدستورفي الختام أرى أن ك

جيل البحث في تعديل ، وتأوالنصوص حكامفق عليه من الأ، تبدأ بتعديل المتالقومي الطائفي

حافظ من ، كتعديل النصوص المنظمة لاختيار المحافظ على نحو يجري معه اختيار المالمختلف عليه

 أعضاء، وتحديد عدد خاب أمين بغداد من قبل شعب بغداد، وكذا انتقبل شعب المحافظة مباشرة

  .ددهنواب على نحو الدقة مع تخفيض عمجلس ال

كل الشكر والتقدير لمعهد العلمين ومؤسسة بحر العلوم الخيرية على الخوض في هذا الموضوع 

ء لدولة المواطنة دون ، فلا بنال السياسة والثقافة وصناع القرارق ولم يزل المختصين ورجاالذي أرّ 

 .جد، ولا تشييد لمدنية دون منظومة تشريعية مؤهلة لمسيرة المتغير والمستدستور قادر

 

 :*احمد الدكتور لقمان عثمانا. 

 أخرىشكر معهد العلمين لإتاحة هذه الفرصة أن نجتمع مرة أالسلام عليكم جميعا في البدء 

 كعراقيين من أقصى شمال العراق إلى أقصى جنوبه.

تب في ظروف أمنية صعبة ولا يفوتني أن أستذكر هنا شهداء أن هذا الدستور كُ إلى أودّ أن أشير 

والدكتور حسيب ، والدكتور ضامن حسين، لدستور ومنهم الشيخ مجبل الشيخ عيسىكتابة ا

ن هذا الدستور العراقي لم يحظَ إلى أن أشير أردت أو ،والشيخ محمد طه عبد ربه، عارف العبيدي

 المطلقة لمحافظة ثالثة. يةغلبثلثي محافظتين من محافظات العراق والأ يةأغلببموافقة 

                                                           
 كلية القانون/جامعة الموصل *
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ي للقوى السياسية التي كانت قابضة على السلطة أخلاقوري وسياسي وكان هناك التزام دست

( التي تم إضافتها في 142م أن يكون هناك تعديل دستوري بموجب المادة )2005في عام 

اليوم وبعد ، ة من كتابة الدستور لإقناع القوى السياسية الرافضة لهذا الدستورالأخيراللحظات 

، وتفعيل مقتضيات الدستور، مطالبهم اليوم هي تطبيق الدستورهذه المحافظات الثلاث  اً عام 16

والدستور ينص على التوازن  ،فما زالت هذه المحافظات إلى حد كبير مهمشة في القوات العسكرية

وما زالت مناطق هذه المحافظات ، العسكري وأنْ يتكون من جميع مكونات الشعب العراقي

لا تتناسب مع عدد سكانها وخير مثال محافظة نينوى وما  تخصيصاتها من الميزانية العامة للدولة

 شهدته من تدمير ومعارك تحرير الموصل.

واعتقد ، ن هذا الدستور فيه ما فيه من محاسن كثيرة تحتاج إلى تعديلات سريعةإأود أن أقول 

ور والحفاظ على الدست، أنَّ هذا الدستور كان عامل استقرار وما زال هو الضامن لوحدة العراق

 .هو الحفاظ على العراق وعلى وحدة شعبه

 

 *الدكتور عدنان عاجل عبيدا. 

مة تفيض أن ما تفضل به الأساتذة الأفاضل من ملاحظات مهمة وقيّ إلى اودّ أن أشير 

 ينأن العيب في السياسيإلى أنهم خلصوا في الجلسة  ولكن يبدو، بالملاحظات والتعقيبات الكثيرة

ن المشكلة على إ اً هناك اتفاقأن ا لاحظته من خلال الجلسة ممعتقد أ، تحاديةأو العيب في المحكمة الا

العيب في المحكمة الاتحادية العليا  هنفسوفي الوقت  ،ليست في الدستور بل في الجانب السياسي

 ة كما تفضل السيد رئيس الجلسة.أجنبيالتي هي محكمة 

والقضية ، ة هذه القضية الأولىفي مؤسساتنا الدستوري اعتقد ليس من مصلحتنا أن نشكك

دساتير الدول ا في م يفتقر إلى النظريات العلمية القانونية المتعارف عليه2005الثانية دستور عام 

ساتذة أكتابة الدستور لكنها لم تكن تضم وهذا سببه بعد الجهد الذي قدمته لجنة ، المقارنة

 ور يكون أفضل.وكان من الممكن وضع دست، متخصصين في القانون الدستوري

                                                           
 كلية القانون/ جامعة القادسية *
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الدساتير إذا لم تطبق تضع آليات تردع بها السلطات ، إذا كان العيب في التطبيق مثلما تفضلتم

ن هم من يتحمل وولذلك نحن نسأل إذا دستورنا لا يطبق والسياسي، المسؤولة عن عدم التطبيق

 ظروف صعبة ن لجنة كتابة الدستور كتبت الدستور فيمن إما هو الحل؟ على الرغم  ،المسؤولية

م فكروا 2005جداً لكن ورد حتى في الدستور الأمريكي هل الذين وضعوا الدستور في عام 

بتكريس مكاسب سياسية آنية أم أنهم استشرفوا المستقبل؟ وهل فكروا في وضع دستور للأجيال 

 ؟المستقبلية أم أنهم فكروا في تكريس وضع قائم خشية من الماضي وحفاظاً على الوضع الحالي

عام وهو أقدم دستور مكتوب والذين وضعوه  200نعود إلى الدستور الأمريكي منذ أكثر من 

هل هو عامل استقرار أم عامل  2005أن دستور عام جنابك تطرح ، فكروا بالأجيال المستقبلية

يكون عامل استقرار في هكذا من تطبيقه  اً عام 17إذا بعد  2005أزمة؟ هل تعتقدون أنَّ دستور 

وتصنيف العراق ، نَّ لعامل الاستقرار مؤشرات بلغة الأرقام وهي: العامل الاقتصاديإوضع؟ 

فمن هو المسؤول عن كل ، ومشكلة البطالة، ومشكلة الشهادات، والوضع الأمني، للمديونية

 ذلك؟ أتمنى من الدكتور أن نخرج من النمطية في الطرح.

 

 :*الدكتور علي سعد عمرانا. 

 م عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور السلا

والسؤال الذي طرح هل هذا الدستور عامل  ،النقاش حول أزمة التعديلات الدستورية لعل

ا الأساتذة بأنَّ ؟ من وجهة نظري ابتداء من الخاتمة التي انتهى إليهأزماتاستقرار أم عامل لخلق 

السياسية  زماتولعل هذه الأ، على المستوى السياسي في العراق زماتمن الأ ئاً الدستور خلق شي

لجنة كتابة الدستور الأفاضل هو الخلاف السياسي فيما بينهم وقت كتابة  أعضاءمنبعها كما قال 

 النصوص الدستورية.

لاسيما في الأعوام التي  زماتأودّ أن أشير إلى قضية واحدة أدت إلى حدوث مجموعة من الأ

في نقطة واحدة هي نظام الحكم ، م2019 -م2018م صعوداً لعله إلى عام 2010تلت عام 

                                                           
 معهد العلمين للدراسات العليا *
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ن نظام الحكم أ ومعروف، الدستور العراقي أقرَّ بأنَّ العراق جمهورية برلمانية، وسلطات الدولة

وفي ، البرلماني يقوم على وجود ثنائية في السلطة التنفيذية هما رئيس جمهورية ورئيس مجلس وزراء

في ، الدستور لابدَّ من وجود توازن بين العلاقاتقامة هذا التوازن السياسي الذي ينظمه إسبيل 

م إن الدستور العراقي قد 2020لاحظنا قضية واحدة وقد مررنا بها في عام  االدستور العراقي إذ

اعطى الحق لمجلس النواب بأنْ يسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ومن الكابينة الوزارية 

ربما الفلسفة التي ، هذه هي المشكلة، حل البرلمان لىعالمقابل عدم قدرة رئيس الوزراء ب، الكاملة

 عليها الدستور وقد أشار لها الأساتذة الأفاضل بأنَّ الخوف من وجود دكتاتورية سابقة لا بد بنيَ 

نديم أنه لا  لذلك اشار الدكتور، من تقسيم السلطات )وضع السلطة الفعلية بيد مجلس النواب(

لذلك ، ق العسكرية يعينهم مجلس النواب ويوافق على تعيينهمن قادة الفرأنرى في دستور معين 

من فلسفة نظام الحكم التي كانت مسيطرة على لجنة كتابة الدستور هو وضع السلطة بيد  اً جزء كان

عند بداية وضع  الأساتذة الأفاضل في الحقيقة أنه في حالة عدم الثقةوكما أشار ، ممثلي الشعب

وهذه ، في خلق أزمة بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراءلذلك هذا ما أسهم ، الدستور

وقد أشار إليها الدكتور  ،قرار التشريعاتإتؤدي وتلقي بظلالها على مسألة مهمة وهي موضوع 

جانب كبير من الحقوق والحريات يجب أن ينظم  :حسن البحري قال الكثير من النصوص تقول

نعم هذه مشكلة  ر لماذا لا نقول المشكلة في مجلس النواب؟بقانون فلماذا نلقي اللوم على الدستو

وعلى ، لأنَّ العلاقة السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من الناحية الدستورية غير متوازنة

م لاحظنا حالة من تعطيل تشريع الكثير من القوانين المهمة 2010مدار الثمان السنوات بعد عام 

( التي تشترط وجود 126لا سيما المادة )، لس الاتحاد والتعديلات الدستوريةفي مقدمتها قانون مج

وهكذا ، حالة من التوافق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء في تقديم مقترح التعديل

لذلك ، وجود استقرار سياسي منظم بنص دستوري الكثير من القوانين التي توقفت بسبب عدم

ات دستورية جذرية إصلاحتعديلات و إجراءنتفق مع عنوان المؤتمر أرى من الضروري ونحن 

 وصل إليه.العراق من الحالة التي ية لإنقاذ النظام السياسي في أساسأصلية 
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 *الدكتور فوزي حسين سلمان

ركاته. شكرا بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وب

، شيئا فشيئا تعززت أواصر كثيرة، تاحة هذه الفرصة لتوحيد وجهات النظرلإ للسيد رئيس الجلسة

ء البلد فالمواطنة اليوم هي التي تسود وأرى اليوم هذا الجمع المبارك في هذه المدينة المباركة وكل أبنا

 صحة هذا المؤتمر.على حاضرين وهذا مؤشر 

ا تزال محور صراع كبير حول مانت وكركوك وهذه المحافظة التي كمداخلتي حول أبناء محافظة 

لو نسأل كل أبناء كركوك رغم كل ، تركها كباقي المحافظات العراقية وكردستان أ إقليمها إلى ضمّ 

أنا أطمئن الجميع لا يوجد أي بغضاء أو مشاحنات  ،ما جرى من محاولات جرها إلى صراع دامي

وعندما ، بعد يوم اً ة زادت تقارباً يومواصرهم الاجتماعيأن ووالكل متحاب، كركوكفي على الشارع 

ي حساسية في ذلك دجئت إلى النجف وضعت مفاتيح داري وسيارتي عند جار الكردي وليس ل

ن كركوك أاطمئن الجميع ، فالشارع غير مجبر أنْ يساير السياسيين في كل ما يطرحون، اطلاقاً 

لكن الحلول التي قد توجد ، ولا يوجد أي صراع، ستبقى صمام أمان لكل أبناء الشعب العراقي

( لم يكتب لها نجاح بسبب الطبقة 23نعم حينما طرحت المادة )، هنا وهناك بالطبع كانت تكلف

( 140وحقيقة هذا الموضوع هو أنه حتى محاولات قراءة المادة )، السياسية التي تمثل كركوك

أي بمعنى أن الصيغة  مواطني كركوك؟ إرادةمن الذي يحدد ، قراءة من جديد إعادةبحاجة إلى 

من هي المناطق المتنازع عليها ، قراءة مرات ومرات إعادة( بحاجة إلى 140التي وردت في المادة )

هل المناطق التي يوجد فيها مكون أو قومية ، غير كركوك خرى؟ بمعنى المناطق الأأخرىمرة 

وجودة في كل فالقوميات م، معينة؟ وهل كانت القوميات هي حدث طارئ على مستوى البلد

نجررنا لهذا اإذن إذا ، مكان ولا تخلو أي محافظة من وجود أكثر من قومية أو أكثر من مذهب

، لذلك أقول اتركوا كركوك لأهلها بعيداً عن صراعاتكم، الموضوع سوف لن نخرج بنتيجة اطلاقاً 

 ل.كركوك تنعم بالاستقرار وتبقى هي مدينة التآخي كما أطلق عليها المرحوم مام جلا

 

                                                           
 ن/ جامعة كركوككلية القانو *
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 *الدكتور مصدق عادل

ر إبراهيم بحر نوجه الشكر الجزيل إلى السيد الدكتو، السلام عليكم جميعاً السادة الحضور

 تاحة هذه الفرصة.العلوم لإ

وهي ، في الحقيقة هناك مشاكل دستورية كبرى قد لا يقوى مجلس النواب الحالي على القيام بها 

، % فقط45يقارب  ما لم يصدر منها سوى، ا بقانونأحالها الدستور لتنظيمه اً موضوع 83وجود 

واليوم بعيداً عن الاعتبارات والتوافقات السياسية نرى ضرورة الوقوف على التعديلات 

( في 59أن قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ) حسبانب، الدستورية المتعلقة بملكية النفط والغاز

وبالتالي تحتاج إلى ، كردستان إقليمالنفط والغاز في م قد أقر بعدم دستورية قانون 2021شباط  15

كما ذهبنا مع  –رسم خارطة توزيع الثروات الطبيعية من ضمنها النفط والغاز بأن يصار  إعادة

إلى استحداث نص في  –في رئاسة الجمهورية  يةالدكتور علي الشكري في لجنة التعديلات الدستور

لا يكفي ، من النفط والغاز لكل أبناء الشعب العراقي( يقول بتوزيع حصة عادلة 111المادة )

 للمواطن اليوم أن يكون مالكاً للثروة وهو يعيش حياة معدمة.

، المشتركة للنفط والغاز دارة( من الدستور التي تتعلق بالإ112المسألة الثانية والمهمة المادة )

لأننا ، النظر فيها إعادةة نحتاج إلى بالنسبة للحقول الحالية هذه المادة بعد قرار المحكمة الاتحادي

نحتاج إلى حصر النفط والغاز وجعله من اختصاصات السلطة الاتحادية المركزية في ظل القرار 

 افبالتالي اليوم نطرح هذ، عن تسليم النفط والغاز قليمالصادر بأربع فقرات وامتناع حكومة الإ

حسن الكعبي لتكون لهم البادرة لإطلاع الرأي  ستاذأمام النائب الدكتور علاء الركابي والنائب الأ

وما سينوون القيام به بالنسبة للنفط والثروات الطبيعية ، العام على التعديلات الدستورية السابقة

وكذلك بالنسبة ، للعراق بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية الذي هو مُلزم لكل السلطات

 م.2003للحقول النفطية المكتشفة جديداً بعد عام 

 

 

                                                           
 كلية القانون/ جامعة بغداد *
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 الدكتور علي عيسى اليعقوبي

أي دستور من الدساتير يوضع ليطبق في مدة زمنية معينة لينسجم مع ظروف معينة يمر بها 

م يختلف عن 2020واليوم عام ، المجتمع على الصعيد السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي

والمحيط ، لسياسية تغيرتوكذلك ظروف البيئة ا ،م فظروف المجتمع العراقي تغيرت2005عام 

وكذلك اليوم عندما تتابع جيل الشباب الواعي المثقف الذي يدعو إلى نهضة فكرية وحوار ، تغير

والدستور كما نعلم هو ضرورة حتمية وأي مجتمع لابدَّ أنْ ، شامل لإدخال تعديلات على الدستور

ضرورة ، نونية وسياسيةوالدستور هو ضرورة قا والدستور هو قانون وتعديل، يحكمه الدستور

وضرورة سياسية لأن هذا الدستور وضع في ظل ، قانونية لأنه قانون وأي قانون يقبل التعديل

ظروف معينة عندما تغيرت هذه الظروف ينبغي أن يواكب هذا الدستور تلك التغيّرات الحاصلة 

 في بُنية المجتمع.

فخاخ في ألبعض الآخر يقول هناك وا، ن هناك فراغات في الدستورإيقول  منالحقيقية هناك 

هذا الكلام فيه مبالغة كبيرة لأن أي ، الدستور الهدف منها النيل من سيادة العراق وأمنه واستقراره

وبالتالي نتمنى ، نة الدولةوالتعديل سُ  ،دستور من الدساتير حتمًا فيه نواقص لأنه عمل بشري

لنجاح عند إدخالهم التعديلات المطلوبة تكلل جهودهم باتمجلس النواب أن  أعضاءللسياسيين و

فهناك الكثير من الملاحظات على سبيل المثال استكمال نظام المؤسسات الاتحادية ، على الدستور

وأقول في الختام على لسان حال العراقيين: نعيب ، كالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الاتحاد

 دستورنا والعيب فينا وليس لدستورنا عيب سوانا.

لو كانت هناك نية مخلصة من قبل ،  الحقيقة العيب في السياسيين وفي رجال السياسةفي

ونتمنى لعراقنا الشقيق ، نتقلوا بالبلاد إلى بر الأمان والسلاماالسياسيين لتجاوزوا تلك الأزمة و

 الخير والسلام والطمأنينة وشكراً جزيلًا.
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 *الدكتور حيدر الوزان

كرا للسيد رئيس الجلسة ولمؤسسة بحر العلوم الخيرية ومعهد بسم الله الرحمن الرحيم ش

العلمين للدراسات العليا في النجف الأشرف لإتاحة هذه الفرصة لمناقشة المسائل المتعلقة في حياة 

 ومن تلك المسائل المهمة هي تعديل الدستور. نسانالإ

أنه راعى العملية  إذالرغم من بعض المزايا التي اقترن بها دستور جمهورية العراق على 

 خطاءم إلى اليوم إلا أننا نعتقد من وجهة نظر تخصصية أنَّ الأ2005الديمقراطية من عام 

والتي استغرقت إلى الآن هي السر التي جعلت من دستور ، الدستورية التي لازمت كتابة الدستور

قلعة الحصينة التي وكان من المفترض عليه أنْ يكون الدستور هو ذلك ال، جمهورية العراق أزمة

وعن آمالهم وتطلعاتهم في ، يةساسوالمدافع عن حقوقهم وعن حاجياتهم الأ، فراديحتمي بها الأ

 أنَّ الدستور جاء ببعض المواقع ليحصن سلطاته من العقاب. خطاءومن تلك الأ، العيش الكريم

بأنْ بعض المدد بالإمكان وبالتالي القول ، قواعد آمنة لا يمكن مخالفتها دإنَّ المدد الدستورية تع

وأقول هذا من ، ل عمل الكثير من المؤسسات الدستوريةوهذا مما عطّ  ية،تنظيم تجاوزها لأنها مددٌ 

نعتقد بأنَّ ، شأن دستور وهذا القول كان نتيجة للخطأ الذي وقع فيه الدستور في بعض المواقع

وهو الذي ، فهو الذي يؤسس الدولة، الدستور بوصفه قاعدة الارتكاز الأولى في الدولة القانونية

عني تلذلك فإنَّ صحة الدستور ، ومنه تتفرع السلطات العامة في الدولة، يخلق النظام القانوني فيها

الدستور هذا يعني أننا بدأنا  إصلاحوإذا ما بدأنا ب، يتهاوصلاح صحة تصرفات السلطة العامة

 لهذه الوثيقة القانونية. ات لأن كل ما يتفرع عنه هو نتاجصلاحبالكثير من الإ

وكان من ، ن المحكمة الاتحادية العليا هي محكمة دستورية ساميةأعتقد أة الأخيرالنقطة 

لأنَّ في القواعد ، المفترض على من كتب الدستور أنْ لا يمنحها الأختصاص في تفسير نصوصه

 إرادةق في أن تترجم الراسية في بناء الدساتير ليس للسلطة المؤسسة التي يخلقها الدستور الح

واضعي الدستور أن يذهبوا مذاهب الدساتير المقارنة على وكان من المفترض ، السلطة التأسيسية

                                                           
 كلية القانون/ جامعة الكوفة *
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ها الحامية وصفابة على دستورية القوانين بالتي لم تمنح هذه المحكمة إلاّ الاختصاص بالرق

 للتصرفات العامة والقانونية في الدولة.

هو اللجوء للمذكرات ، جوء إلى ما لجأت له الدول المقاربةلذلك الحل كان من المفترض الل

وهذا ما فعله الدستور الكويتي ، ية في تفسير بعض النصوص الغامضة في بعض الأحيانيضاحالإ

 يخص بعض الكلمات وتضمنت هذه المذكرة كل التوضيحات فيما، يةإيضاحالذي اصدر مذكرة 

أو نلجأ إلى  ،منزلةً  اذاتهوأخذت القاعدة القانونية ، لا يتجزأ من الدستور اً تها جزءعدّ الغامضة و

 إدارةنتقالية عندما أصدر ملحقاً سمي بملحق قانون الدولة للمرحلة الا إدارةما لجأ له قانون 

 نتقالية ووضح فيه بل حل فيه الكثير من المسائل.الدولة للمرحلة الا

 

 *الدكتور محمد عزت مصطفى

 امؤتمر ستضافتهاامعهد العلمين العلمية  إدارةبحر العلوم ومؤسسة  دارةلإفي البدء نثمن 

 في نتاجاته العلمية وتوصياته. اً سيكون متميز، ذا هك امتميز اعلمي

المشاركة في هذا المؤتمر العلمي وكانت مشاركة بحثية بعنوان )الأسس الدستورية بسعيد جدا  

 العراق( ولكن في هذه المنصة لا أتعرض في قاليمللتوفيق بين مبدأ الوحدوية والنزعة المحلية للأ

لهذا البحث كثيرا وانما سوف أعقب على كثير من الموضوعات التي طرحت في هذه الجلسة 

 العلمية.

ي تعديل يراد منه مواكبة المتغيرات الحديثة التي يطمح لها الشعب العراقي من خلال أ

التي  هانفس خطاءأو الأ هانفسالدستورية فالتعديل لا يُراد منه الإبقاء على المضامين ، التعديل

وضعف العلاقة ما بين ، ومن ضعف الحكومة الاتحادية، وقعت بها العملية السياسية من محاصصة

 قليموضعف العلاقة ما بين الحكومة المركزية وحكومة الإ، مجلس النواب والسلطة التنفيذية

 الحالية.

                                                           
 كلية القانون/ جامعة الموصل *
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وكذلك يجب أن يضمن تذليل العقبات ، مةأي تعديل في الدستور يجب أنْ يضمن قوة الحكو

والاستقرار الموجود ، نحن الآن أمام استقرار بفعل الدستور، يةأغلبالتي تحول دون إيجاد حكومة 

تخلّف الاتفاق ما ما بمعنى متى ، الحالي هو استقرار عارض بفعل الائتلافية الموجودة في السلطة

، ث هناك تأخير في عملية تشكيل الحكومةويحد، بين المكونات متى ما بدأت السلطة تضعف

نحتاج إلى تذليل المشكلات التي تحول دون ، قد تنتقل إلى الشارع العراقي أزماتوتحدث هناك 

تحتاج إلى وجود حزب جامع وطني عابر للمناطقية يضم  يةغلبوحكومة الأ، يةأغلبقيام حكومة 

أما أن نتحدث عن ، يةغلبل حكومة الأالجميع من أجل أن يكون فكره متجانساً وفعلًا يتم تشكي

تعني المساومات النفعية  هيو ،بمشاركة هذا المكون وذاك المكون فهذا يعني ائتلافية يةأغلبحكومة 

 وتعني تهديد السلطة متى ما تخلّف الاتفاق بين الحكام في ممارسة شؤون السلطة.

حافظات من خلال مجلس والم قاليمإلى تعزيز مشاركة الأ –كبديل عن المحاصصة  –نحتاج 

وتفعيله وتزويده باختصاصات حقيقية كأن يكون بديلًا عن  ،متخصص ألا وهو مجلس الاتحاد

مع ، فالذي لديه رأي ومطالب معينة يمكن أن تفرغ من خلال مجلس الاتحاد، المحاصصة المقيتة

 ضرورة إبعاد الحكومة ورئاسة الجمهورية وكذلك مجلس النواب عن أي

 

 *دكتور محمد عنوزالنائب ال

شكري وتقديري إلى مؤسسة بحر العلوم ومعهد العلمين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الذي دأب على إقامة مثل هذه الحوارات المستمرة في موضوعات تمس الأمن العراقي بشكل عام 

 ية.نسانضمن تخصصهم في المجالات القانونية والإ

أزمة أكبر وهي موضوعة ، وأنا في تقديري هذه أزمة نتاج، ريةزمة التعديلات الدستوأالعنوان  

ولو كانت هناك علاقة ودية صحيحة لا يوجد فيها اختلال بين ، السياسية طرافالثقة بين الأ

لما عانينا من  ،مها للسلطةلّ ستدء معارضتها للنظام السابق حتى السياسية العراقية منذ ب طرافالأ

والحديث الذي سمعته اليوم ، إلى درجة أزمة تلد أزمة أزماتصل من ولا عانينا مما ح ،الاحتلال

                                                           
 رئيس اللجنة القانونية النيابية *
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من لا ، وخلال طيلة السنوات منذ إقرار الدستور حتى هذا اليوم هي تبريرات وليست معالجات

وقد ، يكون فيه نواقص كثيرة أيضاً قاصر ورأيه غير كامل وبالتالي الدستور  نسانيعلم بأن الإ

أنا أقول أنصاف  أي حل ينتج عنه قصور؟، ة أنَّ الدستور فيه نقصسمعنا اليوم أكثر من مئة مر

فلو كان هنالك عقلية سياسية تحترم تضحيات الشعب العراقي ، نصاف العقولأالحلول هي نتاج 

نا للاستعجال ءلأن لا أحد يركض ورا، الدستور ولكتبناه بدقة ووصلنا الى نتائج لما تعجلنا في كتابة

وهي ، م2004تشرين لعام  15تب على ضوء اتفاقية الدولة كُ  إدارةى قانون حت، في كتابة الدستور

تشرين  15وفي اتفاقية ، فكتب آنذاك أن العراق ملكي ودستوري...الخ، م1922شبيهة باتفاقية 

 ...الخ.اً دستوري اً م مع بريمر والمرحوم جلال الطلباني هي أن يكون العراق ديمقراطي2004

وسببه  ،ل ضرورة أن تأخذ الظرف الملموس المتعلق بأداء مجلس النوابالمواد التي يجب أن تعد

ومثال على ذلك قضية النصاب وكسر النصاب والصفقات التي تنتج عنها ، نتاج دستوري أيضاً 

 أعضاءتين وتم ضرب عدد الأخيرفي الدورتين  اً نائب 329، مصائب وصفعات للشعب العراقي

تب وهذا أول خرق كُ ، نائب 400ب أنْ يكون لدينا اليوم مجلس النواب بمئة ألف وهذا يعني يج

دهى والأ، اً ثابت اً فكل البرلمانات تضع عدد، ولم يلتزموا به لأنه غير واقعي وليس صحيح ،بايديهم

وهذا يعني أنَّ ، نائب 84بـ والقرار يصدر، ( نائب166من ذلك أن النصاب النصف زائد واحد )

 205-200 أي جلسة يتراوح من حضور في أعلىو، اً نائب 84بكامله بيد هؤلاء الـ مصير بلدٍ 

أنا من دعاة ، هذه القضية مهم جداً أن نلتفت لها، نائب لا أعرف أين ذهبوا 100كثر من أو نواب،

 يكون بالنصف زائد واحد. والقرار، عضاءأن يكون النصاب في مجلس النواب ثلثي الأ

الشعب يجب أنْ  إرادةويحتاج إلى ضابطة لأن  ،البلد متعدد السياسات والمكونات والتنوعات

رجعوها إلى أوهذه الأزمة التي تتحدثون عنها ، لا تكون بيد طلّاب السلطة نحن طلّاب حق

الشعب بعد أن توضحوا له الأسس السياسية والقانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لكي 

 يقول نعم.

دستور الجمهورية  :حدى القنوات وقلتإعلى  تظهرالتصويت على الانتخابات بشهر  قبل

والكثير من حضراتكم تحدث عن عدم ، بالدليل أنه عائم ائم أم عائم؟ كان عائمًا وأثبتناالعراقية د

 ،نما عندما كان مسودةإو ،الأزمة والتشخيص والحديث ليس بعد النفاذ، تطبيق الكثير من المواد
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فالدستور كُتب من أناس غير ، الشعب دةراوكان عليه ملاحظات ولكن لم يستمعوا لإ

وفي وعي المسؤول ، النص وإنما المشكلة في وعي المواطنفي والمشكلة ليست فقط ، متخصصين

( 144( مادة والذي صدر هو )139فالنص الذي تم توزيعه )، والمتصدي غير المؤهل لهذه القضية

فما ، نكون صريحين أمام المواطن لذا يجب أنْ ، المواطن وهي خدعة رادةوهذا أول خرق لإ ،مادة

وهو النص ، فباب الحريات الذي تتحدثون عنه والتعذيب مستمر، الجدوى من نص لا حكمة فيه

ونتائج انتفاضة تشرين وما شاهدناه من العنف الذي ، م1970في دستور عام  هنفسالموجود 

يتعامل مع هذه م المتصدي كيف سهذه القضايا تعلّ ، فتحت سقف الدستور لنا شهداء، حصل

 العقلية. 

نما جوانب إالمجلس ليس فقط العدد وضرورته و هناك الكثير من التعديلات تخص عمل

  .تتعلق بقضية الانتخابات المبكرة وغير المبكرة

المحمود وقراره غير  :وانا لدي عنوان هو ،إذا ذهبنا باتجاه النص، المادة التي تتعلق بالكتلة الأكبر   

 الأخيرولذلك قانون الانتخابات ، التفسير يجب أن لا تخلق بيئة انتهازية سياسية فقضية، المحمود

ولكن المحكمة الاتحادية مع رئاسة ، إلا بعد إقرار الحكومة أخرىمنع التقافز من كتلة إلى كتلة 

فهذا قرار المحكمة في تفسير الكتلة الأكبر المتعلقة ، الجمهورية تفسح المجال لكي تتشكل حكومة

وجعل النائب الواحد يكون بيضة ، لكتلة النيابية خلق بيئة انتهازية خطيرة في العمل السياسيبا

 تتحالف مع من تشاء. النص الدستوري لم يقل الفائزة بعد ذلك، القبان

وليس الجدل من  ،من يريد أن يعالج وضع العراق يجب أن يعالج الأمور بموضوعية الجدل

ن ولدينا هموم متراكمة وضحايا تدين ونحن عراقي ،سا وأمريكافرن لسنا فيلأننا ، أجل الجدل

فمن يريد أن يذهب ، ولا يوجد لدينا بناء واستقرار ،سنة كلها قوائم شهداء 100، لتاريخ العراق

 أن يحدد في أي اتجاه يجب أنْ نعدل وليس جمال النص ودقته فقط.  يضرور ،باتجاه التعديل
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 *الشيخ صباح الساعدي

وصول إلى مؤسسة بحر العلوم وإلى معهد العلمين للدراسات العليا لمؤتمرهم العلمي الشكر الم

 حول أزمة التعديلات الدستورية.

، فالمفسر هو المحكمة الاتحادية العليا بنص الدستور، أركز مداخلتي حول المفسر والضامن

التي تنص على )أنه ( من الدستور 67والضامن لتطبيق الدستور هو رئيس الجمهورية بنص المادة )

والدستور كوثيقة ، فالمحكمة الاتحادية دستور ناطق ومتكلم، يسهر على ضمان الالتزام بالدستور(

حتى لا  ،دستوريةالوالمحكمة الاتحادية لابدَّ من تحديد آليات التفسير للنصوص ، ةساكت ةمكتوب

ندما تتغير المحكمات ولذلك ع، يفسر الدستورخصي لعضو المحكمة الاتحادية تجعل الرأي الش

وعندما يتغير شخص عضو في المحكمة الاتحادية يتغير التفسير ولا يحصل استقرار ، تتغير الآراء

 25-10بعد  كان ، فذلك إذاالمحكمة الاتحادية في تعديل آرائها يةجوازبالذي يقول ، دستوري

هو الرجوع والدستورية ولهذا لابدَّ من أهم آليات تفسير النصوص ، عاما وليس بعد شهر أو سنة

لأنها وثيقة تشير إلى رأي المشرع الدستوري أياً كان ما يراد من هذا النص ، إلى محاضر كتابة الدستور

 الدستوري.

المحكمة الاتحادية في طبيعة تشكيلها المنصوص عليها في الدستور هي أقرب لأنْ تكون مجلساً 

والمجلس ، ضم الفقهاء والخبراء والقضاةبل مجلس دستوري ي، دستورياً وليس محكمة اتحادية

ولهذا عندما نذهب باتجاه كتابة ، الدستور في طبيعة مهامه يختلف تماماً عن المحكمة الاتحادية

ونوضح مهام المجلس ، التعديلات علينا أن نوضح أن هذه المحكمة المقصود منها مجلس دستوري

 القضاة وتحسم القضايا التي يتم التقاضي محكمة اتحادية نقتصر على تالدستوري ما هي؟ وإذا كان

 يتقاضى أمامه. اً أما إذا مجلس دستور فهو الذي يتقصد التفسير ولا ينتظر أحد، أمامها

أما رئيس الجمهورية هو ضامن ، المحكمة الاتحادية هي هيئة قضايا مستقلة تفسر الدستور

هو مشرف وللدستور  اً ضامن هوصفورئيس الجمهورية ب، للدستور يسهر على ضمان الالتزام به

وإذا خرقت ، وعلى كل السلطات بما فيها المحكمة الاتحادية نفسها، على كل البلاد دستوري

                                                           
 باحث ونائب سابق *
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المحكمة الاتحادية نصاً واضحاً وصريحاً من مبادئ الدستور أو نصوص الدستور يوقفها رئيس 

 الجمهورية.

وهي مادة إشرافية على الدولة  (؟67ما هي الآلية لضمان الالتزام بالدستور وفقاً للمادة )

ورئيس الجمهورية من حقه ، وآلية الضمان الدستوري هي المراسيم السيادية، وليست تشريفية

إصدار المراسيم السيادية لأن الدستور هو السيادة الداخلية فهو يتسيد على القوانين والقرارات 

نْ ذهب إمما يستدعي أنَّ التعديل ، ويتسيد على المؤسسات والسلطات تطبيقياً ، تشريعياً  نظمةوالأ

 ( الإشرافية الدستورية.67باتجاه توضيح المادة )

 

 النائب الدكتور علاء الركابي

وجود هذه القامات العلمية من أساتذة القانون الدستوري لاسيما الشخصيات استغل فرصة 

لسؤال الأول هناك ا، سؤالين من الجمهور حُمّلتُ  ،م2005التي شاركت في كتابة الدستور لعام 

مادة  139الآن على أن الدستور عندما كتب كان  –وهو ممن اشترك في كتابة الدستور  –من يتكلم 

الجمهور يسأل هل هذه حقيقة؟  ،ضيفتأهناك خمس مواد ، مادة 144في حين أنَّ الدستور الحالي 

 ،جابةم بالإ2005عام دستور  ةأتمنى أن يتطوع من أساتذة القانون أو من الذين ساهموا في كتاب

 لأننا نواب عن الشعب والشعب يبحث عن المعلومات بشكل صريح والحقيقة كما هي.

واليوم نتكلم ، م خرج شباب العراق للتظاهر ضمن الدستور العراقي2019في تشرين عام 

هل كان أداء الحكومة السابقة حكومة السيد عادل ، أنه عندنا أجمل ما كتب هو في فصل الحريات

فهل كان تصرف ، للدستور اً راعي ورية الدكتور برهم صالح بصفتهبد المهدي ورئيس الجمهع

 الحكومة الماضية مع الشباب المنتفض دستورياً بهذه الكمية الفظيعة من الدماء؟.

العراقي يصف المحكمة  الدستور، المحكمة الاتحادية هي محكمة دستورية :السؤال الثاني

كان من ، الأمريكية سلطة الاحتلال بوصف معين وفي توقيت معين دارةبان سلطة الإإالاتحادية 

ثم ، المفترض بالمحكمة الاتحادية التي تشكلت في عهد بول بريمر أنها تنتهي ضمن سقف زمني
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، تحادية غير دستوريةفهل كنا لمدة أكثر من عشر سنين تحت ظل محكمة ا، تبدأ محكمة اتحادية جديدة

 دقات على الدورات النيابية الماضية؟.مع كل القوانين والمصا

 

 الدكتور حسن الياسري

الدستور ، ما تفضلت به حضرتك يؤكد ذلك ،( على أنها مادة ميتة142أنا اعترضت على المادة )

ولكن في الساعات واللحظات ، (126وتعديل الدستور كان بموجب المادة )، مادة 139كتب بـ

فحدثت اتفاقات بموافقة ، دة بضرورة أن نرضي السُنةة حصل ضغط كبير من الأمم المتحالأخير

النظر في هذا  إعادةوالسنة طلبوا وضع مادة في الدستور تضمن لهم ، الطرف الشيعي والكردي

يشكل مجلس النواب في بداية  :( وخلاصتها142فتم وضع المادة )، الدستور الذي كتب في غيابهم

ثم تقدم  ،التعديلات الضرورية إجراءعراقي تقوم بعمله لجنة تمثل المكونات الرئيسة للشعب ال

وشُكلت هذه اللجنة في بداية عمل مجلس النواب ، تقريرها إلى مجلس النواب خلال أربعة أشهر

، إلى أنْ استمرت لمدة ثلاث سنوات أخرىعة أشهر بأشهر ولم تكتمل وتم تمديدها إلى أر 4لمدة 

لم يكن هناك اتفاق مع الأخوة الأكراد حول مواد عندما  ،ومن ثم بعد ذلك نسفت كل التعديلات

 (.140النفط والغاز والفيدرالية والمادة )

، مادة 144الانتقالية وأصبح الدستور مكون  حكامأضيفت بعد ذلك للدستور بعض الأ

ولكن كان هناك خطأ فني ارتكبته الأمم ، مادة 144عندما عُرض على الاستفتاء عُرض بمواده 

أما الدستور الذي تم ، تبقت الحدث وقامت بطبع النسخة الأولى غير المعدلةالمتحدة فهي اس

( ميتة وارجعوا إلى 142ولهذا أقول المادة )، مادة 144التصويت عليه هو الدستور المكون من 

 ( مقيدة وقيودها هي:142( لماذا؟ لأن المادة )126المادة )

ولا يوجد لدينا محاصصة في تعديل ، ةيجب أن تكون اللجنة ممثلة من المكونات الرئيسي -1

 الدستور.

 ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر. رفضهالنور إذا  ىالدستور لن يرَ  -2
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فاقتراح التعديل أما رئيس الجمهورية ، ( لأنها مادة وبسيطة126لهذا أقول الرجوع إلى المادة )

يتم ثم بعد ذلك  ن التعديلتقترحو، مجلس النواب أعضاءومجلس الوزراء مجتمعين أو من خُمس 

 الثلثين ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي. يةأغلبالتصويت عليه داخل مجلس النواب ب

مدحت المحمود هي محكمة شرعية  ستاذالتي كانت في زمن الأية الحالية المحكمة الاتحاد -

( تحدث عن محكمة 193نَّ الدستور جاء في المادة )إنحن نقول  :والخلاف هو، دستورية قانونية

ن هذه المحكمة ليست دستورية بل هي أوهذا لا يعني ، اتحادية غير هذه المحكمة الموجودة

وفي الدورة ، م2004الدولة للمرحلة الانتقالية لعام  إدارةدستورية أرسيت دعائمها على قانون 

ما تم تعديل قانون السابقة عندما تم تعديل قانون المحكمة الاتحادية لم يتم تعديل الدستور وإن

ما نقوله فلنؤسس المحكمة ، م في عملية التعديل2005إذن تم الاستناد على قانون ، 2005

ي سلامالاتحادية العليا التي أرادها الدستور التي تتكون من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإ

 وفقهاء القانون تشكيل باختصاصات.

 

  الدكتور جابر الجابري

ن لهم ى أنْ تُذكر المرجعية الدينية لأكنت أتمن، تاحة هذه الفرصةعلي الشكري لإ شكراً للدكتور

فلابدَّ من تقديم الشكر ، الفضل الأكبر في إقرار هذا الدستور من قبل السادة الباحثين والمفكرين

 للمرجعية الدينية العليا على هذا العمل الكبير الذي أصبح بفضلها دستوراً.

، اجته أن هذا البلد هو بلد الحضارات والثقافات والمبدعين والشعراء والأدباءالدستور يقر في ديب

( بأنَّ هذه الدولة راعية للأنشطة الثقافية حسب التقاليد 35لكنه لم يفرد إلا فقرة واحدة في المادة )

 والأعراف.

ب الفكري الخطأ الذي وقع فيه الدستور هو إغفال الجان ،نحاز إلى رأي الدكتور نديم الجابريأ

وهذا ما أشكل في  ،حتى في كتابة النص لم يأتِ بمختصين بقواعد اللغة العربية، الثقافي والإبداع

غياب الصياغة لذلك ، نصوص المواد الدستورية ولم تكن مشرقة وواضحة بلغتنا العربية

، توريةالصحيحة واللغة السليمة في كتابة الدستور انعكس على مواده وخلق أزمة التعديلات الدس
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بعد أن خاضت مؤسسة بحر العلوم والدكتور إبراهيم بحر العلوم ف ،أنا اتمنى هذه التعديلات

اتمنى للدستور أن ينطلق من هذا المؤتمر ، بمعركة السيادة وخرجت بمعطيات كبيرة وتاريخية

 لتعديلاته.

 

 *الدكتور حسن البحري

ين للدراسات العليا على هذه الدعوة الشكر الجزيل لمؤسسة بحر العلوم الخيرية ولمعهد العلم

 الكريمة.

فالدستور الذي في حماه تزدهر البلاد يبدو في ذاته عظيمًا ، ينظر إلى الدساتير على ضوء نتائجها

نكب البلاد يقضى عليه بأنه بحد بينما الدستور الذي في ظله تُ ، فيبجل ويقتبس منه ويقاس عليه

بقاءه. ولو أصر أنصاره على أنه كان من النكبة  ،ه بهذاته أخفق في إدراك الغاية فيستبدل غير

هذا ، ومطلع على التجربة الدستورية العراقية الحديثة ما بعد سقوط النظام السابق كمختص

كالاحتلال الأمريكي وانقسامات  الدستور تعرض لظلم كبير لأنه وضع في ظل ظروف عصيبة

 وانسحاب لبعض الكتل ومقاطعة.

اللجنة التي وضعت الدستور لم تكن مختصة ونحن نعلم في القانون  أن خرىالمسألة الأ

 - لوضع الدساتير هما:ينالدستوري أن هناك أسلوب

 عضاءوهو أن ينتخب الأ، الأسلوب الديمقراطي هو أسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة -

، البرلمان ضاءأعمن  من قبل الشعب ولكن على أن يكونوا متخصصين لا أنْ يكونوا من السياسيين

وضع من قبل لجنة فنية متخصصة من كبار العلماء والفقهاء  1958لذلك الدستور )ديغول( عام 

فكان دستور الجمهورية الخامسة من أروع ، والمتخصصين بعلم السياسة والقانون الدستوري

 الدساتير وأطولها عمراً.

                                                           
 رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق جامعة دمشق *
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في التاريخ الدستوري  ول مرةهذا الدستور بخلاف اطلاعي على نصوصه ومواده لفتني بأنه لأ 

، وعن سيادة القانون، فهو تحدث عن حسن الجوار، يتحدث عن مضامين مهمة جداً  العراقي

والتأكيد على الهويات وأنَّ هذا البلد متعدد الهويات ، والتعددية السياسية والحزبية والثقافية

 خرىومن المبادئ الأ ،لواضعي الدستور والقوميات والاثنيات وهذا شيء جميل يحمد ويحسب

اعتقد لأول مرة أن ، بفقراتها الطويلة التي تتحدث عن المواطنة 18التي لفتت انتباهي المادة رقم 

حرصت المادة  أيضاً مسألة التغيير الديموغرافي  خرىالمسألة الأ، العراقية تمنح الجنسية إلى أولادها

 على ذلك وهي مادة مضيئة جداً. 18



  



 

 

 

 

 لفصل الثانيا

 برؤية نقدية دستور 

 *القاضي الدكتور وائل عبد اللطيف الفضل

 

 المحور الأول: مراحل كتابة الدستور

 في دستور  هدافدئ والأاالمحور الثاني: المب

 نقاش في النقاط الخلافية -المحور الثالث: التعديلات الدستورية

 رية العراق لعام المحور الرابع: تطبيقات قضائية لدستور جمهو

 

 

 

 

 

                                                           
 وزير ونائب سابق *
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  المقدمة:

لم يكتب دستور جمهورية العراق على عجل كما يتحدث البعض انما استغرق وقتاً اطول من كل 

فقد مر القانون بمراحل عدة  ،2005 – 1925فترات كتابة دساتير الدولة العراقية من 

قليدية التي كانت وردت فيه مبادئ ونصوص جديدة خارج النصوص التو ،طولأومشاورات 

هذه المسائل  يضاحولإ، 2004-1958والدساتير المؤقتة من  1925ترد في دستور العراق الدائم 

 وفق خطة البحث الاتية: على سوف نعالج ذلك 

 مراحل كتابة الدستور  :الفصل الاول

 الخارجية : دور المعارضة الداخلية والمبحث الاول

 كلها مجلس الحكم التي ش 25لجنة الـ  :المبحث الثاني

 أعضاءالدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الموقع عليه من قبل  إدارةقانون  :المبحث الثالث

 .2004ار / اذ 8 مجلس الحكم في

 انتخابات الجمعية الوطنية ولجنة كتابة الدستور.  :المبحث الرابع

 .2005في دستور  هدافالمبادئ والأ :الفصل الثاني

 قراطي. الديم –لنظام الاتحادي ا :المبحث الاول

 الحقوق والحريات العامة.  :المبحث الثاني

 طريقة تعديل الدستور.  :المبحث الثالث

 كردستان قائمًا بسلطاته وقوانينه. إقليمقرار إ: المبحث الرابع

 نقاش في النقاط الخلافية.  –التعديلات الدستورية  :الفصل الثالث
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 المحور الاول

 الدستورمراحل كتابة 

 :المبحث الاول

 الداخل في تأمين قاعدة متكاملة لبناء الدستوردور معارضة الخارج و

 – 1968لى العراق بعد سقوط حكم البعث الثاني إلتي عادت ن معارضة الخارج اأ كلا ش

ن النظام )المركزي( لم يعد نظاماً سياسياً سليمًا لقيادة أومعارضة الداخل توافقت على  2003

( ل المركزية )الفردية ومن ثم الشموليةآن مأرة المركزية الى اللامركزية ذلك ولابد من مغاد ،الدولة

وغزو  1988 - 1980الايرانية  –رب العراقية الحوالفردية ونتائج الحروب والغطرسة وما  -

ن إو ،لا نتيجة من هذه السياسات المركزية الفاشلةإوالحصار الاقتصادي  2/8/1990كويت ال

  :نواعأ ةلى ثلاثعركزية تنقسم اللام

  ةدارياللامركزية الإ -1

 و المرفقية أاللامركزية المصلحية  -2

 اللامركزية السياسية  -3

 من اللامركزية السياسية هي الفدرالية  ةالأخيروالمرحلة 

اطية للعراق والفدرالية لكردستان( فقد كانت قر)الديم ن المعارضة كانت تحمل هدفاً ولأ

 هدافالأقراطية وهي ربما مهورية نظام الحكم واللامركزية والديمبج ،العامة واضحة هدافالأ

حداث قاعة الخلد أالمعاناة التي عاشها الشعب منذ  التي يحملها معارضو الداخل نتيجة اذاته

بقتل نخبة من قيادات البعث على يد زعيمهم صدام حسين ثم علماء الدين وبعدها  1979

 الحصار الاقتصادي. و –الحروب العبثية 
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 :المبحث الثاني

 التي شكلها مجلس الحكم 25لجنة الـ 

وغزو العراق من قبل قوى  9/4/2003في  2003 – 1968بعد سقوط حكم البعث الثاني 

( 25التحالف بقيادة الولايات المتحدة الامريكية تم الاتفاق على تشكيل مجلس الحكم المكون من )

( خمسة 25وقد شكل مجلس الحكم لجنة من ) ،الداخلة الخارج ومن معارض خمسة وعشرين عضواً 

هداف لدستور مؤقت المبادئ والأع )وعشرين عضواً من القضاة والحقوقيين والمحاميين لوض

( وكانت هذه اللجنة برئاسة فؤاد معصوم )رئيس الجمهورية السابق( وقد وضعت هذه للعراق

وقد درس مجلس الحكم هذه ، شهرأكثر من ثلاثة هداف بعد نقاشات دامت االلجنة المبادئ والأ

طلق عليه أول في مجلس الحكم وشكل لجنة لكتابة الدستور المؤقت وبعد التدا هدافالمبادئ والأ

/  8مجلس الحكم في  أعضاء( الموقع عليه من قبل ولة العراقية للمرحلة الانتقاليةالد إدارةقانون )

صلي .. بعض التعديلات لنص القانون الأ...31/5/2004ثم عدل بملحقه في  2004اذار / 

 . 2005 – 2004ضاف تفصيلًا في تشكيل الحكومة المؤقتة أو

 :المبحث الثالث

 الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية إدارةقانون 

ر العراق الدائم والمبادئ لدستو هدافهم الأأالذي حمل  ساسيعد هذا الدستور المؤقت الأ

  :لمبادئ التي احتواها القانون هيهم اأومن  2005لعام 

ابات وتنظيم الانتخ إجراءرسم كامل المرحلة القادمة في كيفية تشكيل الوزارة المؤقتة و -1

 . المدد الدستورية لها

 نظام الحكم في العراق جمهوري اتحاديالمادة الرابعة ) حكامحدد نظام الحكم وفقاً لأ -2

 ( ....ديموقراطي تعددي "فيدرالي"

المادة ..( ).كومة العراقية الانتقاليةتخضع القوات المسلحة الوطنية للسيطرة المدنية للح -3

 الخامسة( 

ويعد مصدراً للتشريع ولا يجوزسن قانون خلال المرحلة ، دين الدولة الرسمي سلامالإ -4

لواردة الحقوق ايمقراطية ودالمجمع عليها ولا مع مبادئ ال سلامالانتقالية يتعارض مع ثوابت الإ
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، ية لغالبية الشعب العراقيسلامويحترم هذا القانون الهوية الإ ،في الباب الثاني من هذا القانون

  السابعة(. )المادةالممارسات الدينية في حرية العقيدة و فرادوبضمنه كامل الحقوق الدينية لجميع الأ

وقد  ،2005اق لعام لدستور العر ساسالأ دد من المواد الدستورية التي تعالعدي فضلًا عن

  دستورية. مادة ين وستينتبلغت المواد اثن

 :المبحث الرابع

 انتخابات الجمعية الوطنية ولجنة كتابة الدستور

( 2004اذار//8للمرحلة الانتقالية  الدولة العراقية إدارةقانون نظم دستور العراق المؤقت )

  :يلي ية كما نصت المادة الثانية وكماالانتخابات وتشكيل حكومة دائم جراءالمراحل الدستورية لإ

يونيو  30تعني المرحلة التي تبدأ من  <المرحلة الانتقالية>المادّة الثانية: )أ( / إنّ عبارة 

كما ينصّ عليه هذا ، حتّى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم 2004)حزيران( 

 61إلاّ في حالة تطبيق المادّة ، 2005ل( ديسمبر )كانون الأو 31وذلك في موعد أقصاه ، القانون

 من هذا القانون.

 )ب( إنّ المرحلة الانتقالية تتألف من فترتين:

 30تبدأ الفترة الأولى بتشكيل حكومة عراقية مؤقّتة ذات سيادة كاملة تتولى السلطة في  ـ 1

ر شرائح وفق عملية تداول واسعة النطاق بتشاوعلى وستتألّف هذه الحكومة ، 2004حزيران 

ور مع الأمم المتحدة ويمكن التشا، المجتمع العراقي يقوم بها مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة

وبضمنها المبادئ والحقوق ، إنّ هذه الحكومة ستمارس السلطة بموجب هذا القانون ،ذلكفي 

حلة الانتقالية وملحق يتّفق عليه ويصدر قبل بداية المر، ية المنصوص عليها في هذا القانونساسالأ

 ويكون جزءاً لا يتجزّأ من هذا القانون.

الانتخابات  إجراءالتي تتمّ بعد يف الحكومة العراقية الانتقالية ـ تبدأ الفترة الثانية بعد تأل 2

على ألا تتأخر هذه الانتخابات إن أمكن ، كما هو منصوص عليه في هذا القانون، للجمعية الوطنية

تنتهي المرحلة الثانية  2005كانون الثاني  31وعلى كلّ حال قبل ، 2004كانون الأول  31عن 

 عند تأليف حكومة عراقية وفقاً لدستور دائم.
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ن امكن بتهيئة مستلزمات انتخابات الجمعية الوطنية إ 2005 – 2004كلفت الحكومة المؤقتة 

عية الوطنية ن الجمإو 2005كانون الثاني  31قصاه أو في موعد أ 2004كانون الاول  31قبل 

الوطنية التي  وضع الدستور المؤقت شروط المرشح لعضوية الجمعيةو ،عضواً  275تتألف من 

 هذا القانون بيّن و ،المعاهدات الدوليةقرار قانون الموازنة والمصادقة على الاتفاقيات وإبخولت 

وانعقدت  31/12/2005كذلك خطوات مشروع القانون وقد جرت الانتخابات العامة في 

والبالغ  2005يار / أ /10تخاب لجنة كتابة الدستور في ة وجيزة تم انمدّ وبعد  ،لجمعية الوطنيةا

  :الجمعية الوطنية وهم أعضاءعضواً من  55عددهم 

 .عضواً  28 :كتلة الائتلاف

 .عضواً  19 :كتلة التحالف الكردستاني

 .أعضاء 8 :القائمة العراقية

رئاسة لجنة وكانت ب 2005حزيران/  /4ماع لها في ول اجتأوقد عقدت لجنة كتابة الدستور 

افقت اللجنة على كتابة الدستور و، وعدنان الجنابية فؤاد معصوم وعضويالدستور همام حمودي و

عضواً يمثلون المكون السني بغياب تمثيلهم في اللجنة وبناء على  15الجبهة الوطنية على تعيين و

  :بواب الدستور وهيأبحسب ، لجان لى ستعمقترحي قسمت لجنة كتابة الدستور 

 .يةساسول / لجنة المبادئ الأالباب الأ

 .ب الثاني / لجنة الحقوق والحرياتالبا

 .الثالث / لجنة السلطات الاتحاديةالباب 

 الباب الرابع / لجنة اختصاصات السلطات الاتحادية. 

 .قليمالباب الخامس / لجنة سلطات الإ

 الختامية والانتقالية.  حكاملجنة الأ / الباب السادس

على مسودة الدستور وقد  28/8/2005المنعقدة بتاريخ  (57الجمعية الوطنية في جلستها )

وكانت نسبة التصويت بنعم  2005لسنة  11لى استفتاء الشعب بموجب القانون إل الدستور جّ أ

78,59 %.  
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 المحور الثاني

 2005في دستور عام  هدافالمبادئ والأ

 :ولالمبحث الأ

 قراطييمدالنظام الاتحادي وال

  :من الدستور نظام الحكم كما يلي -1-عالجت المادة 

نظام الحكم فيها جمهوري نيابي  جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة

 . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق برلماني( ديمقراطي)

  :وبتحليل هذه المادة نلاحظ مايلي

 لعراق دولة اتحادية واحدة كاملة السيادة ا -1

 العراق دولة ديمقراطية -2

 العراق دولة نظام الحكم فيها جمهوري  -3

 برلماني( العراق دولة نظامها نيابي ) -4

 غير قابل للتجزئة  -5

ن العراق دولة اتحادية ولم يتكلم عن الفيدرالية أالمعطيات الخمسة توضح بشكل قاطع وهذه 

 .ش فقهي واسعوفيها نقا

 :المبحث الثاني

 الحقوق والحريات العامة

وفيها  46غاية المادة ل 14من المادة  الباب الثاني وعالجها في المواد فرد لها المشرع الدستوريأوقد 

  (.. الخ.و العرقأم القانون دون تمييز بسبب الجنس ماأن )العراقيون متساوون إتأكيد على 

 .( .من والحريةاة والأكذلك )لكل فرد الحق في الحي

 (..تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيينو )
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 .مورقوق القانونية في كثير من الأالتمتع بالح فضلًا عن

 :المبحث الثالث

 طريقة تعديل الدستور

الشيعة من جهة ثانية حول الكرد ون الخلاف كان كبيراً بين )العرب السنة( من جهة ولأ

لى إوالذهاب هذا الاتجاه الفيدرالي  إلغاءيدرالية وكانت مطالبهم بي الفأمصطلح )الاتحادية( 

الاتحادية يعني تبديل الدستور  إلغاءن إن كتابة الدستور قد اكتملت وة ولأيدرااللامركزية الإ

  :بالكامل ظهرت حالتين في الجانب السني وهي

  إقليماً ن تكون كل محافظة أولى/ نقبل بالفيدرالية شريطة الأ

 التعديلات الدستورية بأسرع ما يمكن بعد نفاذ الدستور  إجراء /يةالثان

ول جلسة من جلسات مجلس اشهر من انعقاد أربعة أن تجري التعديلات بعد أوكان الاتفاق 

برئاسة الشيخ همام  أيضاً وكانت  ،وقد شكلت اللجنة 2010 – 2006ولى النواب/ الدورة الأ

 . التعديلات الدستورية إجراءاللجنة لم تكمل  أنلا إ ،حمودي

  :سباب تعذر التعديلات الدستوريةأ

 هنالك مادتان للتعديلات الدستورية 

 :ونصها 126المادة 

 الختامية حكامالفصل الأول الأ 

، مجلس النواب أعضاء( 1/5أولا: لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس )

 اقتراح تعديل الدستور.

ية الواردة في الباب الأول والحقوق والحريات الواردة في ساسل المبادئ الأثانيا: لا يجوز تعدي

 أعضاءوبناء على موافقة ثلثي ، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، الباب الثاني من الدستور

وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ، مجلس النواب عليه

 أيام.
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غير المنصوص عليها في البند )ثانيا( من هذه المادة إلا بعد  خرى يجوز تعديل المواد الأثالثا: لا

ومصادقة رئيس ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، مجلس النواب عليه أعضاءموافقة ثلثي 

 الجمهورية خلال سبعة أيام.

 قاليمن صلاحيات الأأي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص م إجراءرابعا: لا يجوز 

التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا بموافقة السلطة 

 سكانه باستفتاء عام. يةأغلبالمعني وموافقة  قليمالتشريعية في الإ

خامسا: أ ـ يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص 

 ( من هذه المادة في حالة عدم تصديقه.ثالثاً ( و)د )ثانياً عليها في البن

 ب ـ يعد التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  ونصها 142المادة 

ه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في أعضائأولا ـ يشكّل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من 

يتضمن ، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، لس النوابالمجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مج

وتحلّ اللجنة بعد البت في  ،ة التي يمكن إجراؤها على الدستورتوصية بالتعديلات الضروري

 مقترحاتها.

ثانيا ـ تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت 

 المجلس. أعضاءالمطلقة لعدد  يةغلبوتعد مقرة بموافقة الأ، عليها

 :(142 – 126المادتين والفارق بين الاثنين )

اب مجلس النو أعضاء 1/5و خمس ألجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين رئيس الن إ -1

تجري بأن يشكل مجلس النواب في  142ن التعديلات وفق المادة إاقتراح تعديل الدستور في حين 

 .126ا غير موجود في المادة ه وهذأعضائبداية عمله لجنة من 

واذا  ،المصوتين يةأغلبن طرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب يكون ناجحاً بموافقة إ -2

جود في المادة ن هذا الشرط غير موإفي حين ، كثرأو أثلثا المصوتين في ثلاث محافظات  لم يرفضه
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ورية في الشروط الواردة الدستالتعديلات  إجراءسهل في أ 126ن المادة أويتضح من ذلك  126

 .لى خامساً إولا أبشروطها الواردة من  142المادة  خلاف، لى خامساً إولا أفيها من 

  :نصت على مايلي 142ا من المادةن الفقرة خامسً ألكن المشكلة  -3

لى حين إ –( المتعلقة بتعديل الدستور 126المادة ) أحكاميستثنى ما ورد في هذه المادة من 

 اء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.الانته

  :رأي المحكمة الاتحادية العليا

لية التطبيق في آة الاتحادية العليا حول المادة واستوضحت رئاسة مجلس النواب من المحكم

من الدستور في  142المادة  أحكاملى إفأوضحت لابد من اللجوء ، التعديلات الدستورية إجراء

 من الدستور. 126لى تطبيق المادة إن لم تنجح ولم تمرر يصار إالتعديلات الدستورية ف إجراء

سوف وهذا ما  2005هم النقاط الخلافية في دستور العراق لعام أ ولابد من الوقوف عند

 . يكون قاطعاً في الفصل الثالث

 ، معارض ومؤيدا حول مفهوم الاتحادية )الفدرالية( بينن هناك خلافا كبيرً إذلك ف فضلًا عن

فهذه المفاهيم تعرقل  ،ليه في التطبيقإن تصل ألح اللامركزية والمدى الذي يمكن كذلك مصطو

 إقليمالتعديلات الدستورية لأن الاتحادية لم تعد بهذا الوصف بعد التجربة التي حصلت في  إجراء

 ،و المصلحيةأزية المرفقية ة واللامركداريتتنوع بين اللامركزية الإكذلك اللامركزية التي  ،كردستان

وقد  ،نه بينها وبين الفدرالية خطوةأر بيعبر عنها فقهاء الدستوكذلك اللامركزية السياسية التي 

ولكن التطبيق غير سليم وغير صحيح لأن  ،على المحافظات ةداريطبقت اللامركزية الإ

مالم يتحقق حتى في  ذاوه ،ةداريالإفي الصلاحيات المالية و تعني سعةً  ةدارياللامركزية الإ

و المصلحية هو مثالها الهيئات المستقلة التي لم تطبق الصيغة أالمحافظات كذلك اللامركزية المرفقية 

في  يتعلق بارتباطها كان هناك التباس كبيروفيما  ،السليمة في بناء هذه المرافق الهامة في الدولة

و القانوني أ يغير متوفرة بوصفها الدستورالتي تدير هذه المرافق  دارةأن مجالس الإو ،الدستور

لى مجالس إن يعود أحيات والاختصاصات دون وقد استغل رئيس الهيئة المستقلة كامل الصلا

دارات المحلية كما عطل التشريع لمحلية وقد عطل التشريع قانون الإدارات اما الإأ، دارةالإ

ل قانون العاصمة عطو ،لتشريعيةالمؤسسات الدستورية كمجلس الاتحاد وهو جزء من السلطة ا
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.. لانستطيع .ام سياسيمام نظأصبحنا أو، طبق عليها اللامركزية السياسيةتلا أبغداد التي يجب 

لى دوام الاستمرارية بهذا الوضع فالمحافظ مثلا ينتخب من قبل مجلس إن نطمئن أمن خلاله 

وبالتالي  ،لقانون لها سائباً ت مجالس المحافظات وبقي الوضع اوكذلك يقال وقد حلّ  ،المحافظة

فضلًا عن  ،القوانين الناتجة عنهو هوموادالدستور ناه في مبادئ النظام السياسي يأتي على تهديم مابيّ 

على و ،التعديلات الدستورية إجراءتطلعات غير مشروعة بما يتعلق بالاتحادية عطلت عملية 

  :تير الظروف المناسبة وعلى النحو الآالرغم من توف

عاما تعطينا فترة 16ي تجاوزت تال ،نلى الآإ 2005التي طبق فيها الدستور من  ن الفترةإ -1

 .التي وقعت فيها العملية السياسية خطاءمناسبة للوقوف على الأ

ية العليا بصيغة قرارات صدرتها المحكمة الاتحادأن هناك العديد من القرارات التي إ -2

لى إا من الديباجة من التطبيقات للدستور بدءً  هائلاً  اً دو قرارات تفسيرية تشكل رصيأالدعاوى 

 .منها 144المادة 

 ذاتها، لفترةل الذي نهض به مجلس الدولة وقضاء الموظفين داريضاء الإتطبيقات الق -3

نت على مستوى سواء كا دارةلتطبيقات الإ كبيراً  العديد من القرارات الصادرة تشكل رصيداً و

 .س المحافظات والمحافظين ودوائر الدولةالسلطة التنفيذية ومجال

من ثروة   هائلاً نتجت كمّا أن لى الآإ 2006ن السلطة التشريعية منذ بداية تشكيلها عام إ -4

لى الجمعية الوطنية إضافة في مجلس النواب في دوراته الخمس المتعاقبة بالإ تقييم العملتقدير و

مكان وهذه تجربة بالإ ،القوانينيق الدساتير وهي تجربة ثرية لتطبو ،مجلس الحكم المؤقتوالمؤقتة 

 ،دورات3مرات في 3ن اللجنة التي شكلت إو، التعديلات الدستورية إجراءالاستفادة منها ب

ن التوافق السياسي قد فشل في هذه العملية أالتعديلات الدستورية تدل على  إجراءوفشلت في 

نظام الو تعديل أخر آالبحث عن نظام سياسي من ولابد ، نلى الآإاسية منذ فترة مجلس الحكم السي

 ا يزال.مو السياسي الحالي الذي يعاني التأزم طيلة الفترة الماضية
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 المحور الثالث

 الخلافية نقاش في النقاط التعديلات الدستورية

 :مدخل

 على 2018 – 2014البرلمانية الثالثة –ن مجلس النواب قد عقد العزم في دورته النيابية أيبدو  

من دستور  142، 126التعديلات الدستورية مناط التكليف فيها المادتين  إجراءالشروع في 

ات التي تبنتها صلاحلسياسة الإ ن ذلك يجري استكمالاً أو، 2005جمهورية العراق لعام 

وقد دعت هيئة الرئاسة في مجلس النواب ، النوابالوزراء و اا مجلسله)الجماهير( واستجاب 

لجنة مؤقتة ]مجلس النواب للتسجيل في لجنة )التعديلات الدستورية( وهي  عضاءأالراغبين من 

لى إقترحات التي تتفق عليها وتقدمها كمال عملها بتقديم المإتحل بعد ، من لجان مجلس النواب

 عماللأ واستكمالاً  ،وقد طلبت هيئة رئاسة مجلس النواب كذلك [مجلس النواب للتصويت عليها

المختصتين من الدستور و 142، 126المادتين  أحكامة الاتحادية العليا تفسير اللجنة من المحكم

 ،تحادية المجلس بتفسير المادتينوقد أجابت المحكمة الإ ،جراؤهاإورية الواجب بالتعديلات الدست

 ،لات الدستورية في مهمتهم النبيلةن يعين المتصدين للتعديأوهي ملحق بهذا البحث الذي نتمنى 

                                         نستمد العون. (عز وجل)ي ومن البار

 ،هميةفي غاية الأ اً التعديلات موضوع جراءالدستوري لإ ساسالأ 142-126تشكل المادتان 

استثنائية  126ن المادة أالرغم من على ن النقاط الدستورية وإ ا،أحكامذ ينتهك الدستور مبادئ وإ

التعديلات الدستورية هي المادة  إجراءالطبيعية في ية وساسن المادة الأألا إومقيدة للتعديلات 

تعرض  نأوالخلافية لابد  ،لابد من معالجة )مخالفة( المدد الدستوريةو ،ليهماإلابد من التطرق  142

المواطن بأمانة للوقوف على الاختناقات التي واجهت كتابة الدستور على المشرع ورجل القانون و

 ليه في الوريقات القادمة.إلات الدستورية ذلك ما سوف نتطرق وزها في التعديوكيفية تجا

 تأصيل التعديلات الدستورية

مجلس  أعضاءع عليه من قبل الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الموقّ  إدارةسس قانون ألقد 

حكم  ونهاية 9/4/2003راق مابعد الاسس الجديدة لعالمفاهيم و 2004اذار //8لحكم في ا

سس على شيء الأ بهذه 2006خذ الدستور العراقي النافذ اعتبارا من عام أوقد  ،صدام حسين()
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داخل لجنة كتابة الدستور عام  اً التي شكلت خلافالتفصيل فيما يتعلق بالاتحادية )الفيدرالية( من 

من جهة  (الوحيدة الخلافية بين )الشيعة والكرد( من جهة و)العرب السنة وكانت النقطة ،2005

في نهاية المطاف ولكن  ( وقد قبلوا بهاسس فيدرالية )اتحاديةأالذين رفضوا بناء العراق على  ،أخرى

لى إولم يتم التطرق و شوفينية أسس طائفية أعلى  قاليمن لا تكون الأأو ،إقليماً ن تكون كل محافظة أ

وضع التعديلات الدستورية  لىإي( مما حدا بلجنة كتابة الدستور كردستان )الكرد إقليم)الكرد( و

ي تعديلات على الدستور قبل دورتين أ إجراء 126( وقد قيدت المادة 142 – 126في مادتين )

ية( ساسالمبادئ الأول )ما يتعلق بالباب الأ 2014-2010و  2010 -2006ي أ ،انتخابيتين

نتقص من صلاحيات ي تعديل يأ إجراءكما لا يجوز ، الحريات الواردة في الباب الثانيوالحقوق و

لا بموافقة إ التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية قاليمالأ

 تي: الدستور سنعالجها على النحو الآالنقاط الخلافية في لن كإ ،المعني قليمالسلطة التشريعية في الإ

 عضاءلى تسجيل الأإ 2018-2014واب في دورته الثالثة ن دعت هيئة رئاسة مجلس النأبعد   

ت من المحكمة )استفسر     ( استوضحت)لجنة التعديلات الدستوريةالانضمام إلى الراغبين في 

وسوف يكون  ،طلاقإمن قيود و 142-126علق بالمادتين التي بينت رأيها فيما يتالاتحادية العليا( 

-126تعلق بالفارق بين المادتين ما ما يأ، بهذا الجزء للاطلاع عليه اً ( ملحقرأيها )المحكمة الاتحادية

 :نقاط الخلافية لاحقاالن نعالج أيلي وعلى  نوضحه بما 142

 126نص المادة 

مجلس النواب  أعضاء 1/5مس و لخُ ألجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين لرئيس ا -ولاأ 

 اقتراح تعديل الدستور.

الحريات الواردة والحقوق و، ولية الواردة في الباب الاساسلا يجوز تعديل المبادئ الأ –ثانيا 

 أعضاءعلى موافقة ثلثي  وبناءً ، لا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتينإ، في الباب الثاني من الدستور

صادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة وم، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، مجلس النواب عليه

 يام.أ
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لا إوص عليها في البند ))ثانيا(( من هذه المادة غير المنص خرىلايجوز تعديل المواد الأ –ثالثا 

ة رئيس ومصادق، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، مجلس النواب عليه أعضاءبعد موافقة ثلثي 

 .يامأالجمهورية خلال سبعة 

ن ينتقص من صلاحيات أمن شأنه ، ي تعديل على مواد الدستورأ إجراءلايجوز  –رابعا 

لا بموافقة إ، اخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحاديةالتي لا تكون د قاليمالأ

 .سكانه باستفتاء عام يةأغلبوموافقة ، المعني قليمالسلطة التشريعية في الإ

نصوص ا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة الميعد التعديل مصادقً  -أ –خامسا 

 ادة في حالة عدم تصديقه.( من هذه المعليها في البند )ثانيا( و )ثالثا

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يعد التعديل نافذاً  -ب-     

 -:من الدستور فهي على النحو الاتي 142ما نص المادة أ

ه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في أعضائيشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من  –ولا أ

شهر يتضمن أربعة أخلال مدة لا تتجاوز ، لى مجلس النوابإ تقريرمهمتها تقديم ، المجتمع العراقي

ل اللجنة بعد البت في وتح، جراؤها على الدستورإالتعديلات الضرورية التي يمكن بتوصية 

 .مقترحاتها

تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت  –ثانيا 

 المجلس. أعضاءالمطلقة لعدد  يةغلبة بموافقة الأوتعد مقرّ ، عليها

( من هذه المادة على د في البند )ثانياتطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقا لما ور -ثالثا

قرار التعديل في مجلس إة لا تزيد على الشهرين من تاريخ الشعب للاستفتاء عليها خلال مد

 النواب.

ثلثا  ذا لم يرفضهإالمصوتين و يةأغلبا بموافقة لة ناجحً يكون الاستفتاء على المواد المعد -رابعاً 

 .كثرأو أالمصوتين في ثلاث محافظات 

لى إ، ( المتعلقة بتعديل الدستور126المادة ) أحكاميستثنى ما ورد في هذه المادة من  -خامسا

 حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
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 :الفارق بين المادتين

ي ألا بعد دورتين انتخابيتن إن لا تجري )أ قيدت التعديلات الدستورية -126-ن المادةإ -1

ولا الدورة الثانية  2010 -2006ولى الأ لا يجوز التعديل في ظل الدورة التشريعية

وقد ، الحالية 2018-2014ن ذلك متاح في الدورة التشريعية الثالثة أو (2014 -2010

مجلس النواب وموافقة  أعضاءكون التعديل بموافقة ثلثي ن يأقيد التعديل بضرورة 

 طلقتهأوذات القيد  ،يامأئيس الجمهورية خلال سبعة مصادقة رالشعب بالاستفتاء العام و

لا بموافقة ثلثي إا البند ثانيً  غير المنصوص عليها في خرىالفقرة ثالثا فيما يتعلق بالمواد الأ

ت غير فيما يتعلق بالاختصاصا قاليملأاقوق ن لايمس حأو ،مجلس النواب عليه أعضاء

 .الحصرية للحكومة الاتحادية

وفق هذه المادة خولت رئيس على ومن الناحية الشكلية يلاحظ أن التعديلات الدستورية 

 الدستور.مجلس النواب اقتراح تعديل  أعضاء 5-1و لخمس أالوزراء مجتمعين  ومجلسالجمهورية 

ء مجلس أعضاالتعديلات من خلال لجنة تشكل من  إجراءأوجبت  142ن المادة أفي حين 

شهر أربعة أخلال مدة لا تتجاوز  (اقيممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العرتكون ) النواب

( وهي ترفع 2005دستور جمهورية العراق لعام  )نفاذ 2006من بداية عمل مجلس النواب عام 

ن تستكمل أوتحل اللجنة بعد ، ؤها على الدستورجراإبالتعديلات الضرورية التي يمكن  توصية

مجلس النواب وتعد ( تعرض المقترحات على ت وهي لجنة مؤقتة في مقترحاتها )لجنة مؤقتةالتعديلا

 ( شكلاً ن التعديلات الدستوريةإي أ) المجلس أعضاء( لعدد المطلقة يةغلبالأمقرة بموافقة )

 .اختصاص مجلس النواب موضوعاً و

لى حين إالمتعلقة بالدستور  126 المادة في أحكامما ورد من  142ي أه المادة وقد استثنت هذ

 . نصوص عليها في هذه المادةالبت في التعديلات الم

توقيت واشتراط عدد فيما يتعلق بالشكلية وال (142-126)المادتين أحكاموواضح من 

وجبت أ بينما أساسيعي وهي ركن موضو 126الثلثين وردت في المادة  يةأغلب ن، إذ إالمصوتين

 إجراءن مجلس النواب هو الجهة المختصة بإو 142المطلقة في المادة  يةغلبلتعديل الأ 142المادة 

في كل  ؛من الدستور 126المادة  أحكامليه عخلافا لما نصت ، التعديلات الدستورية حصرا
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ن الوقت المحدد لها أالرغم من على  142ستوري في التعديل هي المادة الد ساسن الأإ حوالالأ

 2005عام  ول جلسة في مجلس النواب المنتخب طبقا لدستورأولى منذ انعقاد شهر الأأربعة الأ

لى إسف لم تتوصل الدستور ولكن للأ حكاملأ فقاً ووقد شكلت اللجنة  2006انعقدت في التي 

 .ها على الدستورؤإجراتوصية للتعديلات الضرورية التي يمكن 

  :الخلاصة

 ،من الدستور 142ن بموجب المادة مام مجلس النواب الآأعديلات الدستورية متاحة ن التإ

مكان ن التعديلات الدستورية بالإإو، من الدستور 126المادة  أحكامنها قيدت واستثنت إو

وافقة مجلس النواب ثم مرورا بمرحلة الاستفتاء من قبل لمعلى مواد الدستور التي تخضع  اجراؤها

ورية اليوم بعد مرور وهي ضر، المتقدم ذكرها 142على النحو المرسوم في المادة  الشعب العراقي

 حكامن التطبيق لأإذ إ 2005 حد عشر عاما من تطبيق دستور جمهورية العراق لعامأ 11اكثر من 

ر عن المحكمة الاتحادية العليا )القضاء  صدمّا فضلًا عن لى الآإ 2006الدستور منذ عام 

من القرارات القضائية تفسيرات كثيرة تشكل كمًا هائلا و ةرات عديدالدستوري( من قرا

التطبيقات الجارية على الدستور من قبل مجلس الوزراء و ،لى القرارات التفسيريةإضافة إالدستورية 

الكفاءات لى ما تراه النخب وإضافة بالإ ،كافة الهيئات المستقلة وسلطات الدولة -مجلس النواب  -

 ؛القوى السياسية من متطلبات تعديل الدستورومنظمات المجتمع المدني و ،تخصصةالقانونية الم

 إجراءلى توصية في إالتعديلات الدستورية في الوصول غناء لجنة إمور تساهم في كل هذه الأ

 أعضاءالمطلقة بعدد  يةغلبقرارها بالألإرية التي تعرض على مجلس النواب التعديلات الدستو

خلال مدة لا تزيد على الشهرين من  ،م طرحها على الشعب للاستفتاء عليهامجلس النواب ومن ث

 اً ن المشرع الدستوري قد حدد توقيتات ومددأوالملاحظ  ،قرار التعديل في مجلس النوابإ تاريخ

 .لى مجلس النواب مراعاة هذه المددن المدد الدستورية حتمية وعإو ،دستورية

 الدستور. التطبيق في وضرورةالمدد الدستورية حتمية الالتزام 

وسوف يكون كذلك ولكن هذه المرة من ، ذا كان الحديث عن الدستورإتكلم عن بديهية نربما 

خلال التوقيتات الدستورية فالدستور يبدأ عادة من الديباجة حتى المادة الختامية يكمل بعضه 

تكامل نصوص ضرورة الالو هدافالأن وحدة الدستور في المبادئ ولأ، بعضا ويفسر بعضه بعضا

، خر مادة فيهآلى إور من الديباجة مة يستوجب فهما عاما للدستو الأأفي العقد الاجتماعي للشعب 
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ن الديباجة غير قابلة للتطبيق فالمبادئ أو أ 110تتقاطع مع المادة  56المادة ن إفلا يجوز القول مثلا 

لى جانب صفتي إع بها تم صفة تتملزاكون على شكل نصوص دستورية لكن الإالدستورية قد لا ت

لديباجة جزء لا يتجزأ من ن اأن الدستور وولا مأ /13لعلوية التي دونت في المادة االسمو و

 .الدستور

 -1-عليه الدستور في المادة  دالذي يشي ساستوقيتات بناء السلطة( الألكن المدد الدستورية )

سنوات لمجلس النواب  ددها الدستور بأربعتخابية التي حفالنظام البرلماني يعني الدورة الان

خرقتها بامتياز لكي  ( ولكن القوى السياسيةلزاميةإه المادة هذورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء )

زمن تمارس فيه السلطة وهي غير مخولة بذلك فمواد الدستور كذلك المبادئ التي بتطيل عمرها 

 ،ن المواطن لم يخرق الدستوروأالشعب غاضب ن أ ىلهذا نر، يحتويها ملزمة للسلطة قبل غيرها

 .()القابضة على السلطةالقوى السياسية  هو الذي خرق الدستور

، برلماني، نظام الحكم جمهوري نيابيم الذي اختاره المشرع الدستوري )ن نظام الحكإ

يتحول  وأية التي يمر بها المجتمع الدولي قراطالمرحلة الرابعة من مراحل الديم ( وهيديموقراطي

قراطية في العالم نواع الديمأفضل أوهي من ، قراطية المباشرةفالبداية كانت مع الديم ليهاإو ينتقل أ

 ،و نائب عن الشعبأو ممثل ألى الشعب دون وسيط إنها فعلا تمارس من الشعب ولأ ،المعاصر

واتساع  ،ةعداد السكان من جهأولكن لتعذر تطبيق هذه الديمقراطية في الوقت الراهن لتزايد 

مصار مما يتعذر معه جمع كل الشعب لكي تتخذ القرارات الهامة التي يحتاجها البلدان في الأ

و القرارات أيصوت على القوانين ، و الجلسات التي يعقدهاأالشعب في هذه الجلسة ن إ، الشعب

الديمقراطية ك كانت المرحلة الثانية من ولتعذر تطبيق ذل ،و يكتبها المختصونأها التي ربما يعدّ 

قراطية من الديمقراطية المباشرة والديم( وهي حالة بين الحالتين وهي )الديموقراطية شبه المباشرة

تلك هي الديمقراطية النيابية  ،قراطيةلى النوع الثالث من الديمإوقد انتقل العالم  ،النيابية

مارس السلطة بنفسه ن يأن الشعب لا يستطيع أ)البرلمانية( ومؤدى مفاهيم هذه الديمقراطية 

نواب منتخبين من قبل الشعب يديرون دفة الحكم ، لى ممثلينإنما يوكل ممارسة الحكم إمباشرة و

ابة عن الشعب في ين( بمعنى الاً مجلس النواب )نواب أعضاءبالنيابة عن الشعب ولهذا يطلق على 

 نوأ( )مصدر السلطاتن الشعب أمع على ن جميع الدساتير في العالم تُج إ، قراطيةممارسة الديم

كافة في الدستور قد رتب عمل السلطات  -1-رست دعائمه المادة أالنظام النيابي البرلماني الذي 
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، قراطيديم، نيابي، اتحادي، ن الدستور بأكمله ترتب كنظام حكم جمهوريإعلى هذه المادة بل 

 .(دارةالإتوصيف تام لنظام الحكم ونظام ولى من الدستور)برلماني على المادة الأ

تور وعادة تكون بين ن النظام النيابي البرلماني يحدد عمل من يمارس السلطة لفترة يحددها الدسإ

سس السلطات أوقد  ،سنوات كدورة انتخابية ربعخذ دستورنا النافذ بمدة الأأ دوق ،سنوات 4-6

ة ئيس الجمهوريجلس النواب وبعدها رلمولى الولادة الأ، على هذه الدورة الانتخابيةكافة بناء 

 .وتسمية رئيس الوزراء و الوزراء

تحديدها من لمدة واا في الدستور لتبيين مدلول حكم حسب وروده مع المدد الدستورية سِرْ نَلِ 

 يلي: احترام مدة الدورة الانتخابية وكما أهميةقبل المشرع الدستوري و

 دستور /-56المادة 

ول جلسة ألنواب اربع سنوات تقويمية تبدأ بتكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس ا :ولاأ -

 .هي بنهاية السنة الرابعةله وتنت

نتهاء ربعين يوما من تاريخ اأب مجلس النواب الجديد قبل خمسة ويجري انتخا :ثانيا -

التشريعية كانت المادة ولكي ينظم المشرع الدستوري عمل السلطة ، الدورة الانتخابية السابقة

 .دستور/-57

 دستور  /-57المادة 

مدهما ثمانية اشهر يحدد النظام الداخلي كيفية أعيين لمجلس النواب دورة انعقاد بفصلين تشري

 .لا بعد الموافقة عليهاإالذي تعرض فيه الموازنة العامة  ولا ينتهي فصل الانعقاد، انعقادهما

 :الدستور على مايلي/5كذلك نصت المادة 

خلال خمسة عشر يوما من ، نعقاد بمرسوم جمهورييدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للا

لانتخاب  سناً  عضاءكبر الأأوتعقد الجلسة برئاسة ، تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة

 .كثر من المدة المذكورة أنفاً ولا يجوز التمديد لأ، رئيس المجلس ونائبيه

 :الدستور على مايلي /-55وألزمت المادة 
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المطلقة لعدد  يةغلببالأ، اً ثاني اً ونائب ولاً أ اً ثم نائب ول جلسة له رئيساً أب في ينتخب مجلس النوا

 بالانتخاب السري المباشر.، المجلس أعضاء

 .دستور تشكيل الوزراة )الحكومة( السلطة التنفيذية/76المادة وقد بينت 

لس الوزراء بتشكيل مج كثر عددامرشح الكتلة النيابية الأ، يكلف رئيس الجمهورية :ولاأ -

 .من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية اً خلال خمسة عشر يوم

ها ثلاثون وزارته خلال مدة اقصا أعضاءيتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية  :ثانيا -

 .من تاريخ التكليف يوماً 

الوزراء خلال خمسة عشر يوما مرشحا جديدا لرئاسة مجلس ، يكلف رئيس الجمهورية :ثالثا -

خلال المدة المنصوص عليها في ، فاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارةخإعند 

 .المادة البند ثانيا في هذه

المنهاج الوزاري على وزارته و أعضاءسماء أ، رئيس مجلس الوزراء المكلف يعرض :رابعا -

وزاري المنهاج الالموافقة على الوزراء منفردين و ويعد حائزا ثقتها عند ،مجلس النواب

 المطلقة. يةغلببالأ

ة خلال خمسة عشر يوما خر بتشكيل الوزارآتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح ي :خامسا -

 في حال عدم نيل الوزارة الثقة.

ن دورة الحياة إو ،ن حتمية الالتزام بالمدد الدستورية يعني احترام العقد الاجتماعي للشعبإ

دورة الانتخابات ن مدة أوالمعروف  –( الحياة النيابية )تتقوم ن تترشدألى إن تتجدد أالبرلمانية يجب 

 .ولىتبدأ بالجلسة الأ

 .للدورة الانتخابية )بداية تنظيم عمل سلطات الدولة( ولىلأالجلسة ا

ن تبدأ الدورة أالانتخابية وفي هذه الجلسة يجب  البدء بالمدة الدستورية للدورةالبداية و دتع

 ن يتم انتخاب رئيسٍ أوفي هذه الجلسة يجب  ،من الدستور /57ادة التشريعية التي حددتها الم
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مجلس النواب و بالانتخاب  أعضاءالمطلقة لعدد  يةغلببالأ ل ونائب ثانيوألمجلس النواب ثم نائب 

 .السري

من بين المنتخبين  سناً  عضاءكبر الأأي أولى تدار من قبل )رئيس السن( ن الجلسة الأإصحيح 

وربما بعض زعماء  ،راءفالمراسيم الدبلوماسية بدعوة الس وتوكولية من حيثوقد تكون جلسة بر

لى عمكان تقسيمها ابقين وغيرهم لكن هذه الجلسة بالإمجلس النواب الس أعضاءالعراق و

يات من الذكر الحكيم المباشر وكلمات لرئيس آقراءة  ؛ولى وهي البروتوكوليةالأ ،مرحلتين

ن تكون هناك كلمة لعميد أبما رئيس البرلمان السابق ويفضل ور الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء

 .ول بروتوكولي()القسم الأ ق وتنتهي المرحلة الاولىالسلك الدبلوماسي في العرا

 ،ن تبدأ جلسة عمل فعليةأ فيها النصاب القانوني/ الدستوريالتي يشترط ما المرحلة الثانية أ

ن في استقبال طلبات المرشحين لرئاسة مجلس النواب رئيس الس ألمتطلبات الدستور فيبد طبقاً و

 صواتالأ أعلىعلى المرشحين فمن يحوز  عضاءونواب رئيس مجلس النواب ويجري تصويت الأ

ول لرئيس أالترشيح للراغبين في مقعد نائب  يعلن رئيسا لمجلس النواب في الدورة ثم يفتح باب

 علن نائباً يُ  صواتالأ أعلىومن يحصل على  ،يسماء ويفتح الاقتراع السروتدون الأ ،مجلس النواب

فتح باب الترشيح للراغبين في شغل  عن لسنوبعدها يعلن رئيس ا، لرئيس مجلس النواب ولاً أ

ومن  ،وبعد تسليم الطلبات يفتح باب الاقتراع السري ،منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

انتخاب واب الثاني وبهذا تكتمل عملية يصبح نائب رئيس مجلس الن صواتالأ أعلىيحصل على 

كمل أنيا( وعندها يدعو رئيس السن الذي ولا ونائبا ثاأهيئة رئاسة مجلس النواب )رئيسا ونائبا 

ولى ويبدأ فيها هذه الجلسة الأ دالجلسة عندها تع إدارةتنظيم انتخابات هيئة الرئاسة وتستلم الهيئة 

 نتخابية.لإنازلي للمدد الدستورية للدورة االعد الت

ظروف ذا كانت الإالترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية وبعد ذلك تفتح هيئة الرئاسة باب 

على ن تصوت ألن ترفع الجلسة قبل  طعاً قولكنها  ،تقرر هيئة الرئاسة ماكان مناسباً  همهينة وبخلاف

التعاون  مال صفةكديد وترفع الجلسة عادة لإالجكمال النظام الداخلي إاعتماد النظام الداخلي لحين 

 عمالن الأإ حوالفي كل الأ، جلسات مجلس النواب إدارةنائبيه في بين رئيس مجلس النواب و

 :تيلآاوقد نحددها ب ،نجازها كثيرةإالواجب 
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ة لى هيئة الرئاسإنة لدراسة النظام الداخلي ورفعه اعتماد النظام الداخلي وتكليف لج -1

 .لعرضه على مجلس النواب للتصويت

 .من الدستور /70المادة  حكامنتخاب رئيس الجمهورية طبقا لأا -2

 .كل لجنة والتصويت عليهم أعضاءتحديد عدد اللجان الدائمية و -3

كثر ية الأيستمر مجلس النواب بمتابعة تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النياب -5

 .ةرعددا في تشكيل الوزا

 :الجلسة المفتوحة

لى الجلسة المفتوحة عند عدم اكتمال إن يلجأ أ 2010-2006 -1مجلس النواب دورة/ اعتاد

 2لى مجلس النواب دورة/إوتطورت هذه البدعة لكي تنتقل  ،النصاب القانوني لمجلس النواب

مما  الجلسة مفتوحة واستمر الحال طويلاً  إنعن علن رئيس السن أعندما  ،الحالية 2010-2014

لزام إالمحكمة الاتحادية العليا وتطلب يم الدعوى لدى ن تقإلى أاضطر مؤسسات المجتمع المدني 

 كمال مستلزمات الدستور في انتخاب هيئة الرئاسة.إس السن بانهاء الجلسة المفتوحة ورئي

 ،لزمت فيه رئيس السن بدعوة مجلس النوابأ صدرت المحكمة الاتحاية العليا قراراً أوبعد فترة 

 بالفعل.هيئة رئاسة مجلس النواب وهذا ما كان كمال انتخاب إو ،توحةفنهاء الجلسة المإو

 ماذا يترتب على الجلسة المفتوحة ؟

فهي لن تكتسب الشرعية ن الجلسة المفتوحة غير دستورية لعدم وجود توصيف دستوري لها لأ

 :وعليه ،لا البطلانإنها لا يترتب عليها إو ،نها بالتأكيد غير قانونيةإو

 غيرها.و أو المالية أ ةداريالإ اتجراءيتعلق بالإ رئيس السن ي قرار من قبلأاتخاد  لا يجوز .1

ا فكل تصرف بهذ ةإداريو أواب التمتع بأية امتيازات مالية مجلس الن عضاءلا يجوز لأ  .2

د انتخاب هيئة رئاسة داء اليمين الدستورية ومباشرة العمل بعأن دورة العمل تبدأ من المال باطل لأ

 .مجلس النواب
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 حكاملى المواضيع المتقدم ذكرها هو ))حصول الكثير من المخالفة لأإشارة ن الإن الغاية مإ

 أيضاً ن التعديلات الدستورية وإ، ياملدستورية التي حددها الدستور بالأانتهاك للمدد االدستور و

غفلت المدد أن القوى السياسية قد تجاهلت وإ إلا ،من الدستور 142وفق المادة على تم تحديدها 

 المدد الدستورية لا يتم الالتزام بها. يذان بأن التحديدات الدستورية وإوهذا  ،ريةالدستو

 2005النقاط الخلافية في دستور العراق لعام 

دستور العراق ل ساسالأ 2004اذار/ /8الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية  إدارةقانون  ديع

هي  دارةالحكم والإ اليها نظامسس عأُ سس الهامة التي حد هذه الأأومن بين  2005لعام 

نما يريد إو التأسيس أو يرفض هذا المبدأ أدرالية( فالذي ينكر يالف)الاتحادية( ومجازا سميت )

، خر مادةآمنه وهي  144المادة من الديباجة حتى  2005طاحة بدستور جمهورية العراق لعام الإ

 111يباجة )اتحادية( والمادة ري لذلك كانت الدن المبدأ هو الذي أسس للنص الدستوذلك لأ

استجابة  القضائية على الثنائيةنظام الحكم )اتحادية( وبناء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية و

طاحة و الاعتراض على مبدأ )الاتحادية( يعني الإأو عدم تطبيق أرفض فإن لذلك  ؛لمبدأ )الاتحادية(

 و بجملته.أبالدستور بأكمله 

لجنة كتابة  أعضاءومن قبل  ،ثناء كتابة الدستورفي أدناه النقاط الخلافية ندرج في أ ولعلنا

التعديلات الدستورية من عدمه  إجراءمكان ذا كان بالإإلى رؤية دقيقة فيما إالدستور للوصول 

 .تاح للجنة التعديلات الدستوريةومقدار التعديل الم

و أورفضها  هونصوصلدستور ( وهي كامل التأسيس لمبادئ ادراليةيالفالاتحادية ) -1

عدم تطبيقها عندما ترفع طلبات التطبيق )القانونية( يعني رفض الدستور جملة أوتقييدها 

 وتفصيلا.

 .الديباجة -2

 (.من الدستور 2دين الدولة الرسمي )م -3

 .خدمة العلم -4
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 (.يسلامالإ –العربي هوية الدولة وعلاقتها بمحيطها ) -5

 (.ن الدستورم 18الجنسية )م أحكام -6

 .من الدستور( 41الشخصية )م حوالالأ -7

 (.من الدستور 65و  48مجلس الاتحاد )م -8

 ئهاأعضاواختصاص مجلس النواب في الموافقة على تعيين رئيس محكمة التمييز الاتحادية  -9

 (.خامسا -61)المادة 

 (.121- 120 -119 – 118 –ثانيا  -117المواد ) قاليمتكوين الأ  -10

 (.من الدستور 112 -111المادتان ثروة النفط والغاز ) -11

 (.142 – 126المادتان تعديل الدستور ) -12

 (.من الدستور 135اجتثاث البعث )المادة  -13

 (رابعا /14)التعديل الدستوري  -14

 .لفظ المكونات -15

 :تيةسباب الآوهذه الخلافات نشأت عن الأ

( 16-15ن العدد الذي حضر وعددهم )إلدستور وب السنة عن لجنة كتابة اغياب العر-1

 ،ن حضورهم تمثيليإي أالدستور المنتخبة لجنة كتابة  خارج الجمعية الوطنية المنتخبة وخارج

 ما تتعارض مع التوافق الحاصل في اللجنة ولا يؤخذ بها. التي غالباً رائهم آدلون بوبالتالي يُ 

لجنة كتابة  أعضاءكان عدد  إذتحالف الكردستاني بين الائتلاف الوطني وال هناك توافقاً ن لأ-2

عضوا فيكون  18التحالف الكردستاني  أعضاءوعدد  ،عضواً  28ئتلاف الوطني من الا الدستور

ي أة الأخيرو، عضوا 56من القائمة العراقية فيصبح العدد  8عضوا يضاف اليهم  46العدد 

د مور ولكن للاسف لا يؤخالكثير من الأ ي أراء ذات قيمة فيوكانت تبد ،العراقية خارج التوافق
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اللجنة  أعضاءالساحقة من  يةغلبالتوافق حاصل بين الأبها كون قاعدة كتابة الدستور )التوافقية( و

 (.لاف الوطني و التحالف الكردستانيالائت)

بها الدستور وضوحا تاما ومنها  عدم وضوح بعض القواعد النظرية للمبادئ التي جاء-3

 .الهيئات المستقلة وغيرها(، قاليمالأ، تحاديةالاهمها )أو

 1991ه فيه من الحكم منذ طلق يدأيقيد ما خوف التحالف الكردستاني على صياغة دستور -4

مور خاص بما يمكنهم من فرض الأوبالتالي كان دورهم دور ضمان وضعهم بشكل  2003 –

 :تيةالآ

الوطنية ئتلاف الوطني ورفض القائمة الاتحاد بحريته واختياره في الديباجة بموافقة الا -1

 .لكل عبارات )الديباجة(

ربية وحتى لى جانب اللغة العإلغة رسمية في الحكومة الاتحادية ن تكون اللغة الكردية أ -2

 .مع استحالة التنفيذ هنفستطالب بالمبدأ  خرىالقوميات الأ بقيةالوقائع العراقية و

من  طويلاً  اً قتت وذاخ 112، 111ن المادتين أشفة والنفط والغاز في المناطق غير المكت -3

 .اللجنة أعمال

يتمتع بالقوة النافذة عندما تشرع الحكومة الاتحادية قانونا خارج  قليمن قانون الإإ -4

 .من الدستور 110ة حصرا في المادة اختصاصاتها الوارد

ن العراق عضو مؤسس أيذكر  نماإو ،مة العربيةن العراق جزء من الأإن لا تذكر كلمة )أ -5

 .ي(سلامجزء من العالم الإو ،وفعال في جامعة الدول العربية ويلتزم بميثاقها

قرار إمرحلة الاستفتاء يعد ناجحا بعد  كذلك 142-126في مادتين تعديل الدستور  -6

الثلثين في ثلاث محافظات( لتأكيد  يةأغلبن لم ترفضه )إ التوصيات في مجلس النواب ويكون ناجحاً 

 طاحة بأي تعديلات مستقبلية عند عدم موافقتهم عليها.الإ

الدولة  إدارةمن قانون  58وقد كانت المادة  –المناطق المتنازع عليها محافظة كركوك و -7

 من الدستور تم خصخصتها لكي 140لى المادة إولكن عندما انتقلت  ،كل العراقالعراقية تشمل 
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 ةدارين شاملة لكل المناطق التي تغيرت حدودها الإن تكوأتكون مقتصرة على كركوك فقط دون 

الحقيقي بين تشكل مشكلة كبيرة في التوافق  140لى اليوم والمادة الـ إفي زمن النظام البائد و

 .نها متشعبة وتطبيقهاكردستان لأ إقليمحكومة الحكومة الاتحادية و

ات يليشيالممفهوم )هذه القوات غير مشمولة ب نبأيتمسك الكرد  –قوات البيشمركة  -8

وعلى  ،( بالتالي هي قوات نظامية ولا يجوز التعامل معها بغير ذلكمن الدستور 91الواردة في المادة 

 2017 – 2003وحتى اليوم منذ  ،كردستان إقليمن تدفع رواتبهم ولكنهم يرتبطون بأالحكومة 

 .قليمكردستان الإة قائمة بين الحكومة الاتحادية وزموالأ

بثلاث محافظات فأقل واستثنث )بغداد  – قاليمالدولة العراقية تكوين الأ إدارةنون قيد قا -9

وبجهود التحالف  مستقلاً  إقليماً ن تكون أو أ ،إقليملى إالعاصمة وكركوك( من الانضمام 

مع الوضع الخاص  (121-117) قاليمزيل هذا القيد في المواد التي تعالج تكوين الأأُ الكردستاني 

ا السماح التي يجوز من خلالهدستور من ال 140المادة  أحكامفظة كركوك( الوارد في ي)محاألها 

 قليموعن طريق الاستفتاء لمعرفة رغبة سكان الإ ،كمال الاحصاء العامإلكركوك المحافظة وبعد 

وهي مشكلة كبيرة وتحدي التنوع في العراق على ما سنذكره  ،و الرفضألى كردستان إبالانضمام 

 لاحقا.

 لاصة:الخ

 :مراحل ربعأمر بها دستور جمهورية العراق هي ن المراحل التي إ

 –عضوا من القانونيين  25بداية اللجنة التي شكلها مجلس الحكم وهي عبارة عن  .1

 .الدولة للمرحلة الانتقالية إدارةوكانت لجنة وضع مبادئ قانون  ةالقضا

الجمعية الوطنية المنتخبة المتكون من  أعضاء( من بين 55لجنة كتابة الدستور المنتخبة ) .2

 عضوا. 275

 .لجنة الصياغة .3

 .(بخ( التي تمثل )القادة السياسيينالمطغرفة ) .4
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 إدارةالمشاورات العامة التي جرت بعد انتهاء المدة المحددة لكتابة الدستور في قانون  .5

لى إل اوبالتالي تح ،ستورالد النقاشات التي دارت في عدم التصويت على مشروع أهميةالدولة و

ة وطنية جديدة تكتب دستورا جديدا/ عى أن انتخابات جديدة لجمعيدّ الجمعية الوطنية نفسها ويُ 

ليه إالذي يصبو  روقد تحقق ماكان المقرلى انتخابات مجلس النواب إن يقر الدستور والذهاب أو أ

 (.العامية وطرحه للاستفتاء الشعبي قرار الدستور في الجمعية الوطنإ))

و ألتي يشكلها هل تستطيع اللجنة ا ،المشكلات المعقدةمام هذه التحديات الكبيرة وأ  .6

 التعديلات الدستورية؟ إجراءشكلها مجلس النواب 

 مناقشة في النقاط الخلافية في دستور العراق

  الفدرالية(الاتحادية ) -

لى إ وصولاً  ةدارياللامركزية الإع في أشكال د ونوّ ن المشرع الدستوري قد عدّ أالرغم من على 

لنصوص الدستورية لم تكن لالمفاهيم النظرية التي تؤسس ن إلا إ( الفدرالية)ة الأخيرالمرحلة 

 .الرافضين لهاأم عند كتاب الدستور سواء عند الراغبين بمنهجها  ،حاضرة دائما

 الحكومة الاتحادية  -.المستوى الاول1

 :مستويات (بستة) 6خذ بـأالعراق في  داريلإا –فالبناء الاتحادي للسلطة    

وتوزيع  قراطية)لغرض تعميق الديموهي ثنائية  ،كومة الاتحادية بسلطاتها الثلاثالح -1-

 مستقبلا في العراق. (دكتاتورية)ي أمام أالسلطة وغلق الباب 

 العاصمة بغداد -.المستوى الثاني2

وهي تحتل هذا  ،ولا عاصمة سواها (قعاصمة كل العرا)ريد لها وضع خاص كونها أُ التي  

قلب )والعاصمة بغداد تمثل  (محافظة بغداد) لـ ةداريالموقع بحدودها البلدية وتترك الحدود الإ

كافة  إقليمفي حالة تحول المحافظات غير المنتظمة في ) إقليملى إم ضولا تن إقليماً لا تشكل  (العراق

ن تكون في المستوى الثاني أنها من اصمة بغداد يمكّ وهذا الوضع القانوني الخاص للع (أقاليملى إ

 قاليمن الأأقانوني ليس سهلا فعلى الرغم من  وهو مركز (درالييالف)من مستويات البناء الاتحادي 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| مقترح دستور لجنة السيد بحر العلوم 202
 

ذا كانت بغداد إ( وهي بالمستوى الثالث فكيف وقضائية –تنفيذية  –تشريعية )تتكون من سلطات 

ن أو، كثرأن تتمتع بهذه السلطات وأا القانوني يتيح لها فوضعه، العاصمة في العاصمة الثانية

نما أراد المشرع إ( من الدستور 108-102المواد )الهيئات المستقلة يقارن بـ اً لايكون بناءها قانون

محدودة ) إقليمكذلك المحافظة غير المنتظمة في  قليمهذا الوضع الخاص الذي لا يتشابه مع الإ

( فهي تسمو هيئة مستقلة)ها عدِّ لى إكما لانذهب  ،ةداريلامركزية الإوتبقى تتمتع بال (الصلاحية

 .على هذا البناء

 قاليمالثالث الأ -المستوى -2

 –البصرة  –فالعراق قديما كان ثلاث ولايات ، الحديثة في العراق –القديمة  –وهي التجربة 

واليوم النظام  ،دلا لمركز واحإحكم كاملة غير خاضعة  إدارةوهي تتمتع ب –الموصل  –بغداد 

القائد في )ر عداد السكان في العالم وتعذّ أ ونتيجة اتساع المساحات وتزايد المتطور في العالم داريالإ

المتطورة من الدولة الحكم بكل تفاصيله المتعددة و إدارةكان الوصف الذي هو فيه من  ي  أ( المركز

والقانون والحكمة  دارة في الإينوالمصلح بداع الكتابإن إ ،(الدولة المتدخلة)لى مفهوم إسة الحار

فضلًا  الدولة فهما إدارةعلى  لم يعد قادراً  (الفرد)ن الحاكم لأ (توزيع السلطة)لى إوالفلسفة أدى 

من  –الفرد– نسانلذلك حصلت الانتقالات الطبيعية استجابة لحاجة الإ ةالكفاءالخبرة و عن

وعلماء الاجتماع  دارةالإساتذة القانون وأء وبدع الحكماأوقد  (اللامركزية)لى إ (المركزية)

دراية ومنها فكانت اللامركزية الإ، نسانلإل (الخدمة)توخي تحقيق  فيفاضل من المصلحين والأ

ة الأخير( وهي المرحلة (السياسية)ية )قليمالإ لامركزيةلثم ا (المصلحية)المرفقية  –لى اللامركزية إ

قالها الدستور العراقي بلفظ  (دراليةيالف)لى إوصول ولابد من السير لل (اللامركزية)من 

درالية تأخذه ين الاستعارة للفأن يطمئن المواطن في العراق أو يريد ألعله ينتهي منها  (الاتحادية)

المصطلحات  (و )التقسيمأ (الانفصال)و أو التجزئة أ (الفرقة)وعدم حصول  (الاتحادية)بمفهوم 

 أنظمةالتقدم في  –والعراق واكب هذا التطور  ؛(دراليةيالف)رجاته التي غلبت على جوهر المبدأ ومخ

وكيفية تكوينها وكانت المستوى الثالث من مستويات البناء  (قاليمبالأ)الحكم في العالم فأخذ 

ولعل المشرع استجاب لرغبة  (العاصمة بغداد)و  (الحكومة الاتحادية)الفدرالي بعد  –الاتحادي 

 إدارةول مرة في قانون كردستان( الذي ورد لأ إقليم)في انضاج مفهوم التحالف الكردستاني 
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 (الكرد)ودواعي البناء الجديد حق دستوري يتمتع به ، 2004اذار / /8الدولة للمرحلة الانتقالية 

 –ن البناء الاتحادي إو ،منه خرىن لا تحرم المحافظات الأأعلى  (2003 -1991)تجربة منذ 

حافظات لمن الحق الممنوح إذ إواحد( في دولة اتحادية  إقليم)ستقيم بوجود ن يأالفدرالي لا يمكن 

ن ألابد  (القضائية –التنفيذية  –التشريعية )في التمتع بالسلطات  (دهوك –السليمانية  –اربيل )

الثالث (قليمللإ)فالمركز القانوني  ،وكان كذلك خرىخمسة عشر الأ 15يشمل المحافظات الـ 

 (قاليمالأ)قامة المعارضة لإن الايقونات المناهضة إفي العراق و دارةالإكم وضمن مستويات الح

ن واقعنا في العراق إو ،دولة في العالم 25كثر من ع الصمود أمام التجارب الناجحة لألا تستطيكافة 

الادراية في العالم وقد  نظمةالأ ةجارالم (محافظات)ثم  (الولاية)أصبحت  (ولايات) كان ثلاث

قضاء  –ناحية  –قرية  –دور  –دار ) –المنطلق من التأسيس السكني  – داريلتأسيس الإيكون ا

 قليملى الإإو الذهاب ألى عدة محافظات إما أ (المحافظة) الأخيروماذا بعد المستوى  (محافظة –

، حوالالحديثة للمدن في كل الأ دارةنظم الإلويستجيب  ،الذي يحقق وحدة البلاد علىالمستوى الأ

قانون )قد تم تشريعها بموجب  إقليملى إو التكوين من محافظة ألقوانين المنظمة لحالة الانتقال ا نإ

 الخطوات الواجب الذي بيّن  2008لسنة  13رقم  قاليمالتنفيذية الخاصة بتكوين الأ -اتجراءالإ

 .(إقليم)مستوى لى إو المحافظات الراغبة بالانتقال أاتباعها لسكان المحافظة الواحدة 

 .إقليمالمحافظات غير المنتظمة في  –المستوى الرابع  -4

تبقى  قليمفي العراق حتى المحافظات المكونة للإ دارةلنظام الإ ساسويعد هذا المستوى الأ

 الواسعة بالصلاحيات ةداريوهي تعمل بموجب اللامركزية الإ قليميغطيها الإ (محافظات)

مر التشريعي لسلطة الأ ألغىالذي  2008لسنة  21قانون رقم المالية وقد شرع ال – ةداريالإ

 –المحافظ )في المحافظة متكونة من  دارةتصبح الإ هوبموجب 2004لسنة  71الائتلاف رقم 

 قضية والنواحي وهي محددات المحلات والقرى والدور التي يريدوعدد من الأ (ومجلس المحافظة

الانتقال من المحافظة  –ن طلب التحول ع والسكان في المحافظات يمتنعون ،لها المشرع الخدمات

راء والنظريات المانعة من وحتى في هذا المستوى توجد الآ ،طبقا للقانون المتقدم ذكره قليملى الإإ

الاختصاصات القانونية طبقا لما ورد  –هذه المحافظات بالمزيد من الصلاحيات  إدارةن تتوسع أ
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رات الخدمية الوزلبمنحها المزيد من الصلاحيات  2013لسنة  19في قانون التعديل الثاني رقم 

 .لافية غير متفق عليها بين الساسةنقطة خ أيضاً وهي 

  .دارات المحليةالإ –المستوى الخامس  -6

 إذالاتحادي( في دستور العراق )وهي تمثل المستوى الخامس من مستويات البناء الفدرالي 

والسياسية والثقافية  ةداريالدستور الحقوق الإيضمن هذا )يلي  ( من الدستور ما125نصت المادة )

وينظم  خرىسائر المكونات الأشوريين وة للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والآالتعليميو

 .(ذلك بقانون

كما نصت  ،التعليميةو ةداريربعة حقوق تراوحت بين الإأنها ذكرت أوالملاحظ على نص المادة 

ين العربية تخرين عدا القوميالآكيد يشمل ألتوهذا با ،ريينشوعلى التركمان والكلدان والآ

قوق وماهي ولكن ما هي هذه الح (خرىالمكونات الأ وسائر)الكردية للعبارة الواردة في النص و

 ؟ن تمارسأمدلولاتها وكيف يمكن 

 ذ نصإوالمشرع  ،هي مدلولاتها وكيفية ممارستها في البداية لابد من التعريف بهذه الحقوق وما

ذ يمارس هذه إ ،نسانللإ يةساسنما هي من الناحية العلمية تشكل الحقوق الأإربعة حقوق أعلى 

 نظمةينما كان لا سيما في ظل الأأ نسانن يتمتع بها الإأالحقوق التي يجب الحقوق وهي جزء من 

 الديمقراطية.

  ةداريالحقوق الإ :ولاً أ

يحددها العدد المناسب لهؤلاء بحيث تتمكن ، وهي تشمل المنطقة التي تتواجد فيها المكونات  

ن إ ؛لثقافية والتعليميةاكالحقوق السياسية و، ةداريالدولة من توفير الحقوق اللاحقة للحقوق الإ

، علاهأليها إقليات بالحقوق المشار لمناسب لكي تتمتع هذه القوميات والأالدستور لم يحدد العدد ا

ن تمتع أ (يضمن)وبالتالي فالدستور ، جد هذه المكوناتنما واقع العراق السكاني يفصح عن تواإ

انون الدولي وحق ن المبادئ الجديدة للق، إت بالحقوق السياسية والثقافية والتعليميةهذه القوميا

من بقاع  ية بقعةأفي  نسانصبحت من المبادئ الدولية التي لا تهضم حقوق الإأالتعايش السلمي 

جوائها الثقافية أن يعيش ضمن أن يتعلم بها وأو ته،ن يتكلم بلغأوق بسط الحقأوبالتالي فمن  ،العالم
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نك إفي ذلك ، خرين المتواجدين في الدولةادي شأن الآالاتحيساهم في العمل السياسي المحلي ون أو

 خر.ن تعطي الحق لمكون وتحجبه عن الآألا تستطيع 

 الحقوق السياسية :ثانيا

متع بحق الترشيح لمناصب الدولة كذلك حق وهي حقوق المساهمة في الحكم كذلك الت

وهي  ،حال على القانون تنظيمهاأنما إلم يحددها الدستور  خرىوهذه الكيفية هي الأ ،الانتخاب

كما يجيز له الدستور  ،القضائيةفي السلطة الاتحادية كالبرلمان والسلطتين التنفيذية وحقوق المشاركة 

المحلية  دارةالإو ،المحلية لهذه البقعة دارةي تنظيم الإأ، كوناتالمنطقة التي تتواجد فيها الم إدارةحق 

التي تستطيع تقديم  جهزة الحكوميةتشكيل الأ منمكانية السكان في هذه المناطق إلى إتنصرف 

القانون  يحكمون مناطقهم بالطريقة التي سوف ينظمها _غيرهم ليس_نهم ألمواطنين ولالخدمات 

 .الذي سيشرع لهذه الغاية

 إدارةالمحلية وهي  دارةالإ –ول الدولة على مستويين الأ إدارةتسهم في  (المكونات)ن هذه إ يأ

 .(المركزي)الحكم الاتحادي  إدارةالمساهمة في  –المستوى الثانيمناطقهم و

  الحقوق الثقافية :ثالثا

لف عن ثقافة كيد تختأالثقافة( وهذه الثقافة بالتباللغة )وترتبط  ،غتها الخاصة بهالكل قومية ل

التمتع بالحقوق  عونيوبالتالي فهم يستط، القومية العربيةكالقومية الكردية و خرىالقوميات الأ

الفولكلور الشعبي و، دبسواء كان ذلك في مجال الأ ،ة بما يعنيه هذا المصطلح من سعةالثقافي

ن قلة حجم إ ؛عراقبها القوميات الكبيرة في الالتراث وغيرها من الحقوق الثقافية التي تتمتع و

ولهذا  ،نها جزء لا يتجزأ عنهستوجب حجب الحقوق الثقافية عنه لأو المكون لا يأو الديانة أالقومية 

درالية ين الفإ ،نات من التمتع بالحقوق الثقافيةلزم الدستور الدولة بتوفير وتمكين هذه المكوأ

مكانها إب، قليلة الكلفة، هلة التطبيقس، بالورود معبداً  المحلية ليست طريقا دارةالإواللامركزية و

هي جملة من نما إ، ن تتمكن من حل المشاكل التي تعاني منها البلادأوبمجرد تشرييع القوانين 

نها تجمع الناحيتين النظرية لأ ،تقويم باستمرار بعد بنائها القانونيلى صقل وإالمقومات التي تحتاج 

درالي في يالمعوقات التي تجابه البناء الفالمشاكل و ولاً أن نحدد أفلا بد  ،العملية على حد سواءو
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 المشاكل وبعد ذلك ن نعالج بموجبهاألتي يجب ومن ثم نضع الحلول عبر المحددات ا ،العراق

 المقترحات.ما هي  نستمع

 الحقوق التعليمية رابعا:

من الحقوق نها أ بحسبان نسانن يتمتع بها الإأية التي يجب ساسالحق بالتعليم من الحقوق الأ

ية في سلم ولوأتشكل  نسانفالتعليم وباللغة التي يرغب بها الإ ،للحياة المعاصرة نسانالتي تهيئ الإ

 ،كبيرة أهميةعراف التي تولي التعليم والقوانين والأ، كدت عليها المواثيق الدوليةأالحقوق التي 

ينظم كيفية ن تنظم بقانون أ ن هذه الحقوق يجبإ ،تنظيم وممارسة هذا الحق الطبيعيالمهم كيفية و

 ممارسة هذه الحقوق.

ينظم  ن تنظم بقانون وهذا القانونأية والتعليمية يجب الثقافوالسياسية و ةدارين الحقوق الإإ

و أالمحافظة )حيث يتواجدون  ةداريطريقة التعامل مع الوحدة الإكيفية ممارسة هذه الحقوق و

 (قليمالإ)ممارستها حيث يتواجدون مع نظم هذه الحقوق ون هذا القانون يإكما  (و الناحيةأالقضاء 

 .قليموتبقى المسألة قيد التشريع في تنظيم العلاقة بالقانون الاتحادي مع الإ

 الهيئات المستقلة  :المستوى السادس -6

وقد عالجها المشرع الدستوري في ، (و المصلحيةأالمرفقية ) ةداريالإ –للامركزية وتعد نموذجا 

من دستور جمهورية العراق  (الثالث)من الباب  (الرابع)في الفصل  (108-102)واد الم أحكام

ي هيئة أتشريع ) مجلس النواب (وأجاز للمشرع العادي ،ضمن السلطات الاتحادية 2005لعام 

 –واللامركزية ) الضرورةحسب الحاجة و أخرىيجوز استحداث هيئات مستقلة  (مستقلة جديدة

 ،نما تتشابه مع ببعض المؤسسات العراقية في ظل نظام الحكم الملكيإالمصلحية  المرفقية أو ةداريالإ

مصلحة  –مصلحة السكك الحديد ومصلحة الموانئ العراقية  (بغداد)ومنها مصلحة نقل الركاب 

وتتمتع بصلاحيات كثيرة جعلت من هذه  إدارةوكانت تدار من قبل مجالس ، التمور وغيرها

التي انعكست على جوانبها دارتها إومن خلال مجالس  ،ةداريفي جوانبها الإ المؤسسات ناجحة كثيراً 

وهي  دارةوتكليف مجالس الإ، وغاية المشرع من استحداثها تخفيف العبء عن الوزارات، المالية

هيئات كفوءة قادت هذه المؤسسات بنجاح كبير وقد عالجها الدستور ضمن السلطات الاتحادية 
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التنفيذية وربما تمثل الهيئات المستقلة المستوى الخامس من مستويات  وبفصل مستقل عن السلطة

ثم العاصمة  (القضائية –التنفيذية  –التشريعية )بسلطاتها الاتحادية  الفيدرالي()البناء الاتحادي 

فهي عاصمة العراق  إقليملى إم ضولا تن إقليماً ن تتمتع بوضع خاص لا يشكل أريد لها أُ بغداد التي 

المحافظات غير  تحولت أم ،إقليمومحافظات غير منتظمة في  واحد )كردستان( إقليمي بسواء بق

التنفيذية الخاصة  اتجراءمتاح ذلك في الدستور وقانون الإ) أقاليملى إجميعها  إقليمالمنتظمة في 

يئات اله خيراً أدارات المحلية ووالإ إقليمغير المنتظمة في والمحافظات  قاليمفالأ (قاليمبتكوين الأ

ن المشرع أويلاحظ ، المصلحية ةداريالإ –التي تعد نموذجا من نماذج اللامركزية المستقلة 

كل لحقها بالسلطات القائمة بشأنحها المزيد من الاختصاصات عاد والرغم من معلى الدستوري 

قها بمجلس الوزراء وثالثة لحأ أخرىلحقها بمجلس النواب وأعشوائي فهناك عدد من الهيئات 

لقد كان غير موفق في تعدد المصطلحات لهذه الهيئات فمثلا العنوان ، راد لها الاستقلاليةأما رب

ض المؤسسات لكن المشرع ذكر لفظ مؤسسة وعدد بع (هيئات مستقلة)الثابت في الدستور هو 

و  (مؤسسة)السجناء والشهداء و (دواوين)الوقف علام والاتصالات ووهناك هيئات كهيئة الإ

وهذا يدل على عدم  (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات)و  (نسانالعليا لحقوق الإ )المفوضية

، ةداريوضوح الجوانب النظرية لدى المشرع الدستوري في فهم هذا النوع من اللامركزية الإ

 -والثالث الاستقلالية –الثاني الارتباط  –ول التسمية الأ –ربعة مفاهيم أفالتخبط واضح في 

المصطلح  ن لفظإ ،أخرىالنواب استحداث هيئات مستقلة  تاح لمجلسأالصلاحيات وقد والرابع 

ها في أحكامالمنظمة بالتالي جميع الهيئات المشمولة وكما ورد الدستور  تهووحد هوتوحيد هودور

التنظيم )سس النظرية المؤسسة لها ثالث من الدستور يجب أن تتحدد الأالفصل الرابع من الباب ال

ن يكون الارتباط له دلالات فعلية أن تكون التسمية موحدة وأوضرورة استحداثها و (يالدستور

رتباط سوى تطبيق مبادئ المحاصصة يتعلق بالا إجراءي أولم نلاحظ ، في متابعة عملها ومراقبتها

فهو بعيد المنال  بشكل جاد تهاشراف عليها وترشيد عملها ومتابعلإاا الفعلية وأعمالهما مراقبة أ

الهيئات  ئو ينشأسس ن يؤأريد له أُ دستوري في هذا الفصل الهام الذي ارتباك المشرع اللًا عن فض

و المرفقية أالمصلحية  ةداريالذي ينسجم مع اللامركزية الإ ،الجديد داريالمستقلة بمعايير العمل الإ

العامة  دارةلإبشيء من التفصيل كذلك القانون الدستوري ومبادئ ا داريالتي يعالجها القانون الإ
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ن البعض منها إالخدمات للمواطنين بل  السليمة التي تتوخى حسن تسيير المرافق العامة التي تقدم

 ـأساسيله دور ومحرك  هذه المؤسسة النقدية الهامة  ،كالبنك المركزي العراقي (الاقتصاد العراقي) ل

لاختصاصات الواردة اها من استقرار العملة ومعالجة التضخم وغيرفي  ياً أساس التي تلعب دوراً 

 .2004السنة  56في قانون البنك المركزي العراقي رقم 

 من هي الهيئات المستقلة ؟

 (الحالية)ن الهيئات المستقلة ن المشرع دوّ أفصل الرابع من الباب الثالث نرى القراءة المعمقة لل

ن المفوضية إ ،س الدولةلزامية تشريع قانون مجلإتيح استحداث هيئات جديدة ويذكر بيهو و ،كافة

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة تعد هيئات مستقلة و نسانالعليا لحقوق الإ

 .(من الدستور 102م )ا بقانون أعمالهتخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم 

ت الاتصالات وهيئاعلام ووديوان الرقابة المالية وهيئة الإكذلك البنك المركزي العراقي 

ويكون البنك ، (من الدستور 103م)ا وينظم القانون عمل كل هيئة منها إداريو مستقلة مالياً 

الاتصالات علام وديوان الرقابة المالية وهيئة الإ مام مجلس النواب ويرتبطأالمركزي مسؤولا 

 .(ثالثا من الدستور/ ثانيا و 104م / )ين الوقف بمجلس الوزراءواوترتبط دو، بمجلس النواب

المادة  حكامطبقا لأ (بلفظ )مؤسسة (السجناء السياسيينالشهداء و)وقد استحدثت هيئتا 

ا اختصاصاتهن ينظم عملها وأن بمجلس الوزراء على ان المؤسستامن الدستور وترتبط هات 104

 .بقانون وقد شرعت القوانين لهما

 ،المحافظاتو اليمقمن الدستور بتأسيس هيئة عامة لضمان حقوق الأ 105لزمت المادة أوقد 

فيما يتعلق بالوظيفة بتأسيس هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية و 106 كذلك المادة

تنظيم )بتأسيس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتولى  107لزمت المادة أالعامة فقد 

 .2009لسنة  4القانون رقم وقد شرع  (الترقيةبما فيها التعيين و (شؤون الوظيفة العامة الاتحادية

مبادئ لتعارضه مع  الممثلة في مجلس النواب (القوى السياسية)لكن هذا القانون معطل من قبل 

التعيين  إعادةن هذا القانون يتعلق بالوظيفة العامة في التعيين والمحاصصة غير القانونية ولأ

يتوزع على السلطات الثلاث الذي  داريالإ –التدريب وكل ما يتعلق بكادر الدولة الوظيفي و
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 ،قضية و النواحيالأو إقليمالهيئات المستقلة كذلك في المحافظات غير المنتظمة في والوزارات و

لى إوهذا الكادر بحاجة  ،كبر في تاريخ الدولة العراقية في الوقت الراهنوهو كادر كبير لعله الأ

ن يعجل مجلس الوزراء أفي العالم فلابد  الحديثة دارةالتأهيل لكي يواكب الإ إعادةتنظيم وتأهيل و

الاختصاصات المحددة في قانون التأسيس الذي ينهض بالواجبات و (المجلس) أعضاءفي ترشيح 

 لكي يتم حسن تسيير الوظيفة العامة. 2009لسنة  4رقم 

  أخرىهيئات مستقلة 

المحكمة الجنائية  (الفصل الثاني من الباب السادس)الانتقالية  حكاموقد عالج الدستور في الأ

لحقت بمجلس القضاء أوقد  (من الدستور 134العراقية العليا بوصفها هيئة قضائية مستقلة )م

 علىن كانت تعمل خارج مجلس القضاء الأأبعد  علىالأ

من  135م )ا بوصفها هيئة مستقلة أعمالهن تواصل الهيئة الوطنية العليا لهيئة اجتثات البعث أو

 العدالة.لة وءلى هيئة الوطنية للمساإت التي تحول (الدستور

لى محاكم البداءة إا أعمالهتحولت ا بوصفها هيئة مستقلة أعمالهن تواصل هيئة دعاوى الملكية أو

 . (القضاء العادي)

المحافظات المستحدثة بموجب و قاليمن هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات الاستثمار في الأوإ

، 2015لسنة  50وقانون رقم  2010نة لس 2دل بالقانون رقم المع 2006لسنة  13القانون رقم 

الذي يعالج هذا الفصل من الدستور  أهميةويلاحظ القارئ الكريم  ؛تعد هيئات مستقلة في عملها

تنهض بجوانب متعددة من  (مستقلة، كفوءة، مهنية) ن تكونأالتي يراد لها  (الهيئات المستقلة)

 (وغيرها -فنية  -وسائل الاتصالات  -العدالة الانتقالية  -يةالخدم -الاقتصادية)نشطة الدولة أ

يتيح لها النهوض بالواجبات المكلفة بها كما ، لها جعة جادة لهذه الهيئات ورسم طريقفلابد من مرا

يد الكادر الوظيفي فيها لكي نفاق فيها وترشالإوتقليص  ()العدالة الانتقالية هيئات أعمالينهي 

 .1958-1920يه في العهد الملكي لإلى ما وصلت إنصل 

 الديباجة -2
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طة خلافية في عدة موارد منها قمحط ن (تجزأ من الدستوريلا  اً جزء دالتي تع)كانت الديباجة 

لى على آالعراق الذي نحن شعب )دراج عبارة )إكذلك  ،في صلب الدستور (ذكرالمرجعية الدينية)

الرغم على فالاتحاد اختياري  (لاتحاد بنفسهاختياره ن يقرر بحريته واأوأطيافه  نفسه بكل مكوناته

وقد قدمت نماذج كثيرة  (مكوناته)كذلك ذكر مصطلح  ،في الدستور -1-من وجود المادة 

ن التوافق إلا إ ،للديباجة تنسجم ودستور عصري يحاكي دساتير العالم في القرن الواحد والعشرين

 حبط كل الانتقادات ومررت الديباجة.أ

 الدولة الرسميدين  -3

 (يةساسالمبادئ الأ)في الباب الاول  مصدرالتشريع()لقد عالج المشرع مرجعية القوانين 

 -2-في المادة  ولاً أتم تأكيد الفقرة  إذ ،وجرى حول هذه المادة خلاف كثير بين لجنة كتابة الدستور

 .( للتشريعأساسيدين الدولة الرسمي وهو مصدر  سلامالإ)

كذلك الفقرة  ولاً ألى ثلاث فقرات تتبع إت المادة ئزرضاء الجميع جُ بات لإونتيجة بعض المطال

 -لى أإ -2-من المادة  ولاً أقيدت الفقرة  إذ ،فرادما يتعلق بضمان الحقوق الدينية لجميع الأ ثانياً 

مكان ذا كان بالإإشارة من المعترضين إفي  سلامالإ أحكاملايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت 

 -2-الاختلاف الواقع على المادة الرغم من على و (سلامالإ أحكامثوابت )يق لمصطلح تحديد دق

سن قانون يتعارض مع  لا يجوز –ب  –ولا وهي ألى إفقرتين  ضافةإفقد استطاع ،  -أ-و  ،ولاً أ

ية الواردة في ساسالحريات الأض مع الحقوق ولايجوز سن قانون يتعار –ج  –قراطية مبادئ الديم

ية سلاملهوية الإبا -2-من المادة  ن العراق بلد متنوع فقد احتفظت الفقرة ثانياً ولأ، تورهذا الدس

الممارسة العقيدة و)في حرية  فرادميع الأي مع ضمان كامل الحقوق الدينية لجلغالبية الشعب العراق

ذا كانت إفيما  اً ايزال النقاش محددمو ،ينييزيديين والصائبة المندائين والأيحيكالمس (الدينية

 .ية من عدمهسلامالشريعة الإ أحكامقراطية تتقاطع مع الديم

 مخدمة العلَ  -4

التجنيد الالتزامي( واليوم يعارض قسم )منذ العهد الملكي عارض رؤساء القبائل والعشائر 

ول معارضة شديدة في الباب الأ (خدمة العلم)وكان لتدوين  ،فاعل من الساسة هذه الخدمة
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ومجلس الوزراء لا  2017صف ن منتالآ حتى 2006لف الكردستاني ومنذ التحامن خاصةً 

إذ ذا الحال مع رئيس الجمهورية وك ،لى مجلس النوابإو يقدم مشروع قانون خدمة العلم أيناقش 

الفقرة  أحكاموهذا ما ورد في ، مجلس الوزراءرية ون مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهوإ

ذا كانت القوى السياسية قد إف (تنظم خدمة العلم بقانون) الدستورمن  -9-ثانيا من المادة 

ايزال النشيد مو ،( فكيف تتفق على خدمته(مالعلَ )على ) (مجلس الحكم) 2003اختلفت منذ 

ن الظروف التي يمر إ ؛(التجنيد الاجباري)الوطني والسلام الجمهوري شأنهما شأن خدمة العلم 

 جباري.لإاالتجنيد  أهميةعلى  ملموساً  عطت دليلاً أبها العراق 

 (يسلامالإ –العربي )هوية الدولة وعلاقتها بمحيطها  -5

العراق  ومشروع دستور 1970/  1968/  1964/  1958/  1925ن دساتير العراق إ

وأنه عضو مؤسس وفعال  (مة العربيةيتجزأ من الأ ن )العراق جزء لاإكلها تنص على  1991لعام 

لى إفي الانضمام  المعاصر كان العراق فعالاً  (الدولة)وفي تاريخ العراق ، يسلاممنظمة المؤتمر الإفي 

وكذا منظمة  1945ومؤسسا لميثاق جامعة الدول العربية  كذلك فعالاً  1945مم المتحدة عصبة الأ

 بلداً  57ليها إم ضوقد ان ،قصى في القدس المحتلةجة لحرق الأوالولادة نتي 1969ي سلامالمؤتمر الإ

ن العراق ألجنة كتابة الدستور على استبعاد ربع قارات وقد تم التوافق في أفي هذه المنظمة من  عضواً 

ا ورد التالي يذكر فقط مبومختلفة، ن العراق فيه قوميات متعددة وأديان لأ ،مة العربيةمن الأ جزءٌ 

عضو مؤسس  وهو، المذاهبديان والعراق بلد متعدد القوميات والأ)من الدستور  -3-في المادة 

وفي النص الوارد  (يسلاموهو جزء من العالم الإ، وملتزم بميثاقها، وفعال في جامعة الدول العربية

 خلاف على هذا الموضوع.

 التجنسالجنسية و أحكام -6

عراقيا هو كل  يعد)كان الخلاف شديدا في هذا الموضوع لاسيما في تعريف من هو العراقي )

م أ( كان الاعتراض على الولادة من (وينظم ذلك بقانون، قيةو لأم عراأمن ولد لأب عراقي 

م أب وأن العراقي هو كل من ولد من أ حيث الاتجاه (الأب)النظر عن الزوج  ضعراقية بغ

 .عراقية
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ية من تسلم يتعلق باستبعاد كل مزدوج الجنس (نص)كذلك بالنسبة لتعدد الجنسية وقد ورد 

ايزال القانون الذي ينظم هذه مو، ي جنسية مكتسبةأ عن و التخليأمنية المناصب السيادية والأ

 .(مزدوجي الجنسية)رؤساء القوى السياسية  أغلبب يطيحلأنه س معطلاً  حكامالأ

 الشخصية حوالالأ -7

حوال الشخصية وقد تشريعيا حول الأ مراً أيام مجلس الحكم عندما اتخذ أبدأت المشكلات في 

( وقد أثار CPAسلطته المدنية )دني للعراق السفير بول بريمر ولممر من قبل الحاكم اأبطل هذا الأ

وعند الشروع ، قراطيلعراقي لاسيما الخط المدني الديمفي الشارع ا اً القرار مظاهرات واعتراض

في  أحرارالعراقيون )من الدستور ونصها  41بكتابة الدستور النافذ حصل توافق على المادة 

و اختياراتهم و ينظم ذلك أو معتقداتهم أو مذاهبهم أب دياناتهم حس، م الشخصيةأحوالهالالتزام ب

 أساسالشخصية على  حوالسست محاكم الأأذ تإا تزال خلافية موهذه المسألة كانت و (بقانون

ذا ناف 1959لسنة  188وبقي القانون رقم  ،الشخصية حواللى محاكم الأإوقد وحدت  ،المذهب

وصدر ، يةسلامعليه مواكبا في استيعابه لجميع المذاهب الإ جريتأمع العديد من التعديلات التي 

لى محاكم إاتزال المحاولات جارية للعودة موفقها وعلى كثيرة  قضايا –التطبيقات القضائية )نتيجة 

 .(حنفية –سنية ) أخرىو (شيعية

 (الغرفة التشريعية الثانية)مجلس الاتحاد  -8

خذ به الدستور العراقي أبد من وجود الغرفتين وهذا ما لا البرلمانية –النيابية  نظمةفي ظل الأ

ول شرع بمواد من مجلس النواب ومجلس الاتحاد الأبأن السلطة التشريعية تتكون  2005لعام 

حال إذ أ، من الدستور 65وأفرد المشرع الدستوري لمجلس الاتحاد مادة واحدة  64-48الدستور 

يضم ممثلين  (مجلس الاتحاد)مجلس تشريعي يدعى بـ  نشاءإع الدستوري على المشرع العادي المشر

فيه وشروط العضوية ، وينظم تكوينه، إقليمالمحافظات غير المنتظمة في و قاليمعن الأ

 .مجلس النواب أعضاءثلثي  يةأغلبقانون يسن بواختصاصاتها وكل ما يتعلق بـ

 أيضاً بمجلس الاتحاد  المواد الخاصة أحكاممنه العمل ب -137-وقد أجل الدستور في المادة 

بعد دورته الانتخابية ، الثلثين يةأغلبلى حين صدور قرار من مجلس النواب بإ، وردت في الدستور
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قد انتهت في  2010-2006ولى كانت الدورة الأ ولما، ولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستورالأ

قانون )لم يسن هذا القانون  2014-2010ن مجلس النواب في دورته الثانية إلا إ – 2010ذار آ -

لا توجد جدية  2018-2014ولغاية العام الثالث من دورة مجلس النواب الثالثة  (مجلس الاتحاد

 :لىإسباب تعزى يع هذا القانون و الأفي تشر

لى مجلس النواب وبالتالي إقد منحت كافة الرقابية  –ن الاختصاصات التشريعية إ – ولاً أ

( في حين ما يرد من ))دستورية(صاصات من مجلس النواب لأنها لايجوز انتزاع هذه الاخت

 والقانون.ثنين الدستور وشتان بين الإ )قانونية(لى الغرفة الثانية مجلس الاتحاد إاختصاصات 

ما يكبدها مجلس فضلًا ع الدولة مبالغ طائلةستحداث مجلس جديد يكلف خزينة ان إ – ثانياً 

 .النواب

مع المحافظة  قليموكيفية التعامل مع المحافظات هل يتساوى الإ قاليمكيفية تمثيل الأ – ثالثاً 

 .قليمعدد المحافظات المتكون منها الإ الحسبانم يؤخذ بأ إقليمغير المنتظمة في 

بن ها الغمنحصاء عن المحافظات يلحق بالبعض الإ –غياب التعداد العام للسكان  – رابعاً 

 .البصرة وهكذا –في عدد السكان كذلك الموصل  و دهوكأفبغداد لا تتساوى مع السماوة 

 .قرار القانون في مجلس النواب قد تكون متعذرةإالثلثين في  يةأغلب – خامساً 

لى إسيس مجلس الاتحاد أي الصواب عندما أحال تجانب المشرع الدستور حوالفي كل الأ

شروط الواجب توافرها اله وأعضائكثر من الثاني لقلة أ أهميةول قد يكتسب فالأ ،مجلس النواب

و المحافظة غير أ قليملإلن التمثيل بالنسبة إو (العمر وغيرها، التحصيل الدراسي)في كل عضو 

بينما ، لف نسمةأمقعد لكل مائة  الأخيركثر من عضو مجلس النواب فأيكون  إقليمالمنتظمة في 

مان للعمل مع م الأافظة كاملة كما أنه يشكل صمالمح مجلس الاتحاد سوف يكون العضو ممثلاً 

 .حصل خلاف بينها وبين السلطة التنفيذية ذاإو أالسلطة التشريعية 

ن عدده سوف إلبناء المؤسسات الدستورية و الضرورة تقتضي تشريع هذا القانون استكمالاً 

كثر من تمثيل عضو أوهذا ما يعطي النائب تمثيلا ديمقراطيا  اً نائب 36=  218لا يتجاوز  يكون

 ب.مجلس النوا
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 –تدوين صلاحيات  إعادةالحسبان ب (لجنة التعديلات الدستورية)أخذ تن أولابد 

النظر  إعادةن تطلب إ الدستور وليس في القانون حتى واختصاصات مجلس الاتحاد في

ن السلطة لأ (ةداريالإ –السياسية  –الرقابية  –التشريعية )باختصاصات مجلس النواب الدستورية 

ن تكون أتعالج في الدستور و، مجلس النواب)ولى ن تكون الغرفة الأألا يجوز متوازنة ف التشريعية

لقانوني لمجلس الاتحاد فالمركز ا، في قانون يسن في الغرفة الاولى تعالج (مجلس الاتحاد)الغرفة الثانية 

يعد  2005 ن دستور جمهورية العراق العامإ فضلًا عندنى مرتبة من مجلس النواب أسوف يكون 

التعديل  إجراءلكن ، ةقد ومراحله لهذا الغرض كذلك معقدن تعديله معإدساتير الجامدة ومن ال

المتعلقة بمجلس الاتحاد قابلة للتعديل من قبل  حكاملهذا سيكون تعديل الأ على القوانين سهل

تعديل القانون د ولكن يع ،كبرأوهنا سيكون التمثيل الديمقراطي لمجلس الاتحاد  ،مجلس النواب

وهذا تناقض كبير وقع فيه المشرع الدستوري لتفاوت المركزين القانونيين لكل  ،سهلأله  ئشالمن

تتكون السلطة ) 48النص الدستوري في المادة  الحسبانخذين بآ، من مجلس النواب ومجلس الاتحاد

 (ناالمجلس)ذن في المركز الدستوري إ( (مجلس الاتحاديعية الاتحادية من مجلس النواب والتشر

 .(السلطة التشريعية الاتحادية)متعان بمركز قانوني واحد وهي مكونات يت

 سلطة تعيين السلطة القضائية السلطة التشريعية و -9

م أن السلطة التشريعية إلى أظام الحكم في العراق اتجه الرأي المتداول لبناء ن وليقه الأفي الف

كثر أو أس الجمهورية واقرار اختيار نائب رئي وبالتالي انتخاب ،السلطات في النظام النيابي البرلماني

ولكن  كثر عدداً ية يسمي مرشح الكتلة النيابية الأورئيس الجمهور، يكون داخل قبة البرلمان، له

ما السلطة القضائية فشملت بذلك بمعارضة العديد من أ، قرار الوزارة يكون في مجلس النوابإ

رار التعيين الصادر عن ترشيح مجلس القضاء قإ)اختزل ذلك بسلطة  خيراً أو، اللجنة أعضاء

ن ذلك سوف في التدخل في السلطة القضائية لأ وحتى هذا الاختصار لم يكن موفقا، (علىالأ

 .قرار التعيين فقطإسلطة القضائية ولو كان ذلك يقدر يساهم في تسييس ال

 قاليمتكوين الأ -10
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راضي التي كان فيها وقوانين على الأسلطات )كردستان  إقليمقرار إي اعتراض على ألم يحصل 

واحد في دولة  إقليمدرالي لايكون بوجود ين البناء الفأو تجاهلوا أ اوقد تناسو 19/4/2003في 

 أساسصرار على بناء العراق على والجدال بين الرفض والإ، ضيزى ذن قسمةإاق تلك العر

و أو التقسيم ألى الانفصال إاة لتأويلات بأن ذلك قد يكون مدعتتيح عنه الكثير من ا قاليمالأ

ليس  قاليمن الأأو أ ،لى حكومة مركزية قويةإلية السياسية في بداياتها بحاجة ن العمإو أ ،التجزئة

لى دول متعددة وليس إضي فن ذلك قطعا سيإ، الحوار –النقاش  –وقد تطور الجدال  ،نوانها الآأ

من يعترض  في الوقت الذي لم نجد فيهلتخوف والكثير من ا (الكرد –السنة  –الشيعة )دولة واحدة 

المؤسس  عدالذي ي 2014/ اذار /  8قالية الدولة العراقية للمرحلة الانت إدارةعلى قانون 

افقت على الاتحادية لسياسية الممثلة في مجلس الحكم ووبالتالي كل القوى ا ،درالية في العراقيللف

ا تزال هذه المسألة معطلة نتيجة مستان ودرك قليموافقت على الوضع الخاص لإو، الفدرالية

التنفيذية الخاصة بتكوين  اتجراءالرغم من تشريع قانون الإعلى السياسية  الخلاف بين القوى

 .2008لسنة  13رقم  قاليمالأ

 الغازو طة النفوثر -11

ت وقتا طويلا ليس في لجنة كتابة الدستور قرغمن الدستور است 112و  111ن المادتين إ

تشكل قاعدة عامة ليس فيها خلاف  111ن المادة إ (غرفة)كثر في لجنة الصياغة والأفي نما إ ،فحسب

وهو مبدأ ، قليمالإفي كل المحافظات و (المواطنين)فهم العادل على الوربما صياغتها تسهل ، كبير

 ن تكون حلاً أوممكن ، بناء الشعب العراقيأم عن عدالة توزيع عائدات النفظ والغاز على سلي

 :تيالنحو الآ وعلى ،من الدستور 112للكثير من الخلافات التي هيأت لها المادة 

  -111-المادة 

 .المحافظاتو قاليمالنفط و الغاز هو ملك الشعب العراقي في كل الأ

  -112-المادة 

الغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات النفط و إدارةتقوم الحكومة الاتحادية ب – ولاً أ

اسب مع التوزيع السكاني ن توزع وارداتها بشكل منصف يتنأعلى ، المحافظات المنتجةو قاليمالأ
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التي حرمت منها بصورة ، المتضررة قاليممع تحديد حصة لمدة محددة للأ، نحاء البلادأفي جميع 

ختلفة بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق الم، والتي تضررت بعد ذلك، مجحفة من قبل النظام السابق

 .وينظم ذلك بقانون، من البلاد

المحافظات المنتجة برسم السياسات و قاليمتقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأ –ثانيا 

معتمدة ، منفعة للشعب العراقي أعلىبما يحقق ، الغازجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والاستراتي

 .حدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمارأ

  :ادتين نوضح مايليوبصدد الم

تعطي عدة تفسيرات لصدر  112ن المادة إالمتقدم ذكرها ف -111-وح المادة مع وض :ولاً أ

من الحقول الحالية مع حكومات  النفط والغاز المستخرج إدارةتقوم الحكومة الاتحادية ب)المادة 

و حتى عملية أشفة لى الحقول غير المكتإولم يتطرق نص المادة  (المحافظات المنتجةو قاليمالأ

-ن المادة إالرغم من على الخلاف واضحا في هذه المادة  ترككل الطرق مما بلنفط والغاز اكتشاف ا

 .في التصرف بهذه الثروة دارةلا تعطي مجالا لتعدد الإ -111

المحافظات و قاليمالمشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأ دارةالإ)نقاط الخلاف  :ثانيا

على  أطرها القانونية بناءً  ذلم تأخ دارةفي الإ (مع)ن المعية إي أ ،لم تتحقق دارةوهذه الإ (المنتجة

 س فيه.لبزاميتها في الدستور بنص واضح لالإ

نما جهة إ، السياسية في الدولة طرافن تفسر من قبل الأأن النصوص الغامضة لا يجوز إ :ثالثاً 

من  ثانياً  192التي سوف تشكل بموجب المادة )ا التفسير واحدة وهي المحكمة الاتحادية العلي

الفقرة ثانيا من المادة  أحكامتفسير نصوص الدستور كما ورد في  والتي تمارس اختصاص (الدستور

ت الكثير من الدعاوى المقامة قد ردّ  (الحالية)ولعل المحكمة الاتحادية العليا ، من الدستور 93

الحنث باليمين )ن قرارها في رد عريضة إ ،المتنازع عليها في المسألة (قانون)مامها لعدم تشريع أ

الغاز القانون غير المشرع للنفط و)وسوف يكون  –المقامة ضد رئيس الجمهورية  (الدستورية

لى قانون وعند تطبيق إلأن النص الدستوري بحاجة ، ية دعوى تقام بهذا الخصوصأ مدعاة لردِّ 
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الغاز كقطار و طع النفن مشروإلا إللنزاع  وتفسيراً  ماً تور والقانون ينهض دور القضاء حسالدس

 .البرلمانفي البصرة دون حسم من القوى السياسية صرة صاعد نازل بين محطتي بغداد والب

امة ن الموازنة العإ% من الدخل القومي للعراق و91كل وة تشرن هذه الثإالرغم من على 

، الصناعية، الزراعية –ة لكافة قطاعات الدولة ن التراجع السمإلا إ طللدولة عمادها مبيعات النف

 العام.الدعم الكامل للقطاع القطاع الخاص لا يزال مستبعدا و ن دورإكما  ،الاستثمارية، التجارية

 من الدستور142 – 126-تعديل الدستور  -12

م بشكل خاص وضعه اً ن يكون هذا الدور ضامنألى إدى أفي كتابة الدستور  (دور )الكردان 

 :تيةمور الآ يمكنهم من فرض الأبما

ورفض القائمة  ،الاتحاد الاختياري واختياره في الديباجة بموافقة الائتلاف الوطني -1

 .(الديباجة)الوطنية لكل عبارات 

تثبت اللغة الكردية في الحكومة الاتحادية وحتى الوقائع العراقية وبقيت القوميات  -2

 .هنفس تطالب بالمبدأ خرىالأ

طويلا من  اً قتخذت وأ 112و  111ن المادتين أط والغاز في المناطق غير المكتشفة والنف -3

 .اللجنة أعمال

شرع الحكومة الاتحادية قانونا خارج تيتمتع بالقوة النافذة عندما  قليمن قانون الإإ -4

 .من الدستور 110في المادة  اختصاصاتها الواردة حصراً 

ن العراق عضو أيذكر  نماإمة العربية وق جزء من الأالعران إ)ن لا تذكرعبارة حكمة أ -5

 .يسلاممؤسس وفعال في جامعة الدول العربية ويلتزم بميثاقها وجزء من العالم الإ

قرار إعد بكذلك في مرحلة الاستفتاء و 142 – 126تعديل الدستور وفي المادتين  -6

 .(الثلثين في ثلاث محافظات يةأغلب)ن لم ترفضه إ التوجيهات في مجلس النواب ويكون ناجحاً 

الدولة  إدارةمن قانون  58وقد كانت المادة ، المناطق المتنازع عليهامحافظة كركوك و -7

تكون  من الدستور ثم خصخصتها لكي 140لى المادة إولكن عندما انتقلت  ،العراقية لكل العراق
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في زمن  ةداريدودها الإن تكون شاملة لكل المناطق التي تغيرت حأمقتصرة على كركوك فقط دون 

 الحكومة تشكل مشكلة كبيرة في التوافق الحقيقي بين 140لى اليوم والمادة الـ إو ،النظام البائد

 كردستان. إقليمحكومة الاتحادية و

الميليشيات )هذه القوات غير مشمولة بمفهوم بأن قوات البيشمركة يتمسك الكرد  -8

ن أعامل معها بعد ذلك وعلى الحكومة ظامية ولا يجوز التبالتالي هي قوات ن (الواردة في الدستور

زمة قائمة والأ 2017 – 2003كردستان وحتى اليوم منذ  إقليمتدفع رواتبهم ولكنهم يرتبطون ب

 .قليموكردستان الإ –الاتحادية بين الحكومة 

 ،ظات فأقلمحاف بثلاث قليمالدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تكوين الإ إدارةقانون  قيد -9

وبمجهود التحالف  إقليماً ن تكون أو إقليملى إالانضمام  منوكركوك  ،واستثنت بغداد العاصمة

مع الوضع الخاص لها الوارد  (121 -117) قاليمالكردستاني أزيل هذا القيد في مواد تكوين الأ

كمال إد ا السماح لكركوك المحافظة وبعالتي يجوز خلاله، من الدستور 140المادة  أحكامفي 

 .و الرفضأن كردستا إقليملى إء لمعرفة رغبة السكان بالانضمام حصاء العام بالاستفتاالإ

 خلاصة:

 :ربعأ مر بها دستور جمهورية العراقن المراحل التي إ

 –عضوا من القانونيين  25بداية اللجنة التي شكلها مجلس الحكم وهي عبارة عن  -1

 .القضاة

 275الجمعية الوطنية المنتخبة المتكونة من  أعضاءتخبة من بين كتابة الدستور المن لجنة -2

 عضوا.

 لجنة الصياغة. -3

 .(القادة السياسيين)التي تمثل  (المطبخ)غرفة  -4

النقاشات  أهميةالمشاورات العامة التي جرت بعد انتهاء المدة المقترحة لكتابة الدستور و -5

لى إ ىدعتحل الجمعية الوطنية نفسها ويُ  تاليالتي دارت في عدم التصويت على الدستور وبال
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لى إوالذهاب  ،ن يقر الدستورأو أة جديدة تكتب دستورا جديدا / انتخابات جديدة لجمعية وطني

قرار الدستور في الجمعية إ، ليهإقد يحقق ماكان الفريق الذي يشار و ،انتخابات مجلس النواب

 (الوطنية و طرحه للاستفتاء الشعبي العام

التعديلات الدستورية  إجراء شكلها مجلس النواب وأل تستطيع اللجنة التي يشكلها فه -6

  ؟

 .(من الدستور 135المادة )اجتثاث البعث  -13

 (بالقوة)1970وسقوط نظام الحكم الصدامي كذلك سقوط دستور عام  9/4/2003بعد 

نشاء إحل حزب البعث و التشريعي المتضمنمر دني للعراق السفير بول بريمر الأصدر الحاكم المأ

 10العدالة رقم ه الهيئة بقانون هيئة المساءلة والهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث ثم استبدلت هذ

 .2008لسنة 

 حزابالأقانون حظر حزب البعث والكيانات و) 2016لسنة  32وبعدها شرع القانون رقم 

( قد (135)هورية العراق وفي المادة )ن دستور جمإالرغم من على و يةرهابالإنشطة العنصرية ووالأ

ا أعمالهتواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث )قر الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أ

طار القوانين المنظمة إية في ذجهزة التنفيالتنسيق مع السلطة القضائية والأب /بوصفها هيئة مستقلة

لمجلس النواب )حل هذه الهيئة بالنص  أيضاً ح الدستور وقد اتا، (وترتبط بمجلس النواب ،لعملها

 .ولا وثانيا من الدستورأ -135المادة  ة(المطلق يةغلبحل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها بالأ

قد حل ، (العدالةلهيئة الوطنية العليا للمساءلة وقانون ا) 2008لسنة  10 ن القانون رقمإو

لائتلاف المؤقتة برئاسة السفير االصادر عن سلطة  2003 لسنة (1)مر التشريعي رقم محل الأ

 .بريمر

بيقا وتشريع القانون الذي ينظم حظر نشاط حزب البعث بأي شكل من الاشكال قد جاء تط

 -:التي تنصمن الدستور  -7-لنص المادة 

  .و التكفيرأ رهابو الإأو نهج يتبنى العنصرية أيحظر كل كيان  – ولاً أ
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ن تكون أراضيها من أحماية وتعمل على ، شكالهأبجميع  رهاببمحاربة الإ تلتزم الدولة –ثانياً 

 .ساحة لنشاطه أو و ممراً أ مقراً 

لة والعدالة بديلة الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث ءهيئة المسا)ن الدستور الحق أالرغم من على و

ل مطالبات الخلاف فلا تزا، وهذه القوانين تعد من قوانين العدالة الانتقالية، (بمجلس النواب

 .وعلى ثلاثة مستويات ةبشأنها قائم

 هثاث البعث بكل صوروفيها اجت 2003قوانين العدالة الانتقالية التي بدأت عام  إلغاء :الاول

 .في الدستور المتقدم ذكرها -7-للمادة  على قانون حظر حزب البعث استجابةً  بقاءوالإ

والانتهاء من  مرحلياً  (و قيادة فرقة فما فوقرفع الحظر عن قيادات حزب البعث )عض :الثاني

الدور و ،راضيبما فيها حجز الأكافة مور المتعلقة الأن تنجز أعلى ، سقف زمني محددفي ا الملف هذ

 موال المنقولة.سهم والسندات والأالأوالسكنية 

ب حزمن كل من تضرر  ىبدوع (السلطة القضائية)لى إلى تحويل هذا الموضوع إيدعو  :الثالث

  .المدنينائي والج، لى القضاء في جانبيهإالبعث للجوء 

 (/ رابعاً  142المادة )التعديل الدستوري  -14

ن التعديل الدستوري التعديلات الدستورية لأ إجراءية في ساستعد هذه المادة من المواد الأ 

ت المادة عالجت التعديلا وهذه ،فقط (مجلس النواب)يجري من خلال السلطة التشريعية 

لى مجلس إاب لجنة ترفع توصيات بالتعديلات كل مجلس النوشي إذ، الدستورية بشكل اعتيادي

عة واحدة على مجلس قترحاتها وهذه التعديلات تعرض دفمفي أن تستو وتحل اللجنة بعد، النواب

وهذه ، المجلس أعضاءالمعلقة لعدد  ةيغلبوتعد فقرة بموافقة الأ، عليها تالنواب للتصوي

ويعد ، ت تطرح المواد التي وافق مجلس النواب على تعديلها على الشعب للاستفتاء عليهاالتعديلا

، و اكثرأفي ثلاث محافظات  ذا لم يرفضه ثلثا المصوتينإو ،المصوتين يةأغلبالاستفتاء ناجحا بموافقة 

 .(142)وقد استثنتها المادة  ،من الدستور فهي مادة استثنائية في التعديلات 126ما المادة أ

 مصطلح المكونات  -15
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فقد ورد في ، في مادتين من مواد الدستور كذلك ورد في الديباجة (المكونات)ورد مصطلح 

في الدستور التي تنص  -14-من وجود المادة الرغم على و – ولاً أ/  142والمادة  –ولا أ/9المادة 

و اللون أصل و القومية او الأأق و العرأم القانون دون تمييز بسبب الجنس ماأالعراقيون متساوون )

التي تعد مادة  (و الاجتماعيأو الوضع الاقتصادي أو الرأي أو المعتقد أو المذهب أو الدين أ

ولا و أ 19ين في المادت (المكون)ن ذكر لفظ إلا إة من مواد الباب الثاني الحقوق والحريات يأساس

 .لوروده اً الدستور وفقا للمواطنة ويشكل نقدولا وهي مواد ثانوية لا تأثير لها على بناء أ/  142

وردته المادة أالتعديلات الدستورية هو ما  إجراءية المستحكمة في تعذر ساسن العقدة الأإ -16

 يةأغلبيكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحا بموافقة )التي تنص ) في فقرتها رابعاً  142

وكأن هذه الفقرة قد وضعت ، ((كثرأو أثلاث محافظات ثلثا المصوتين في  ذا لم يرفضهإالمصوتين و

 إجراءو عدم رغبتهم في أذا ما رفض الكرد هذه التعديلات إي تعديلات دستورية ألعرقلة 

 إجراءلكي نحول الدستور الذي يتعذر  أيضاً عالجة هذه الفقرة ن مالتعديلات الدستورية فلابد م

ن يتشابه القانون أولا نقول يجب  ،التعديلات جراءلة لإقبوالملى حالة من المرونة إالتعديلات عليه 

 .مع الدستور في هذا القانون
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 المحور الرابع

 2005العراق لعام  تطبيقات القضائية لدستور جمهوريةال

 المقدمة 

بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا بتسعة  2005القضاء الدستوري تأسس في العراق بداية عام 

الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الموقع  إدارةلى قانون ع رئيس المحكمة استناداً بينهم  أعضاء

 حيث شرع قانون المحكمة الاتحادية العليا 2004اذار/8مجلس الحكم في  أعضاءعليه من قبل 

وبدأت  2005لسنة  1صدرت المحكمة نظامها الداخلي رقم أكما  2005لسنة  30بالقانون رقم 

وهي  2005لسنة 30من قانون المحكمة رقم  4تطبيق اختصاصاتها الواردة في المادةهذه المحكمة ب

لى تطبيق اختصاصاتها على ماورد في إللمرحلة الانتقالية لكنها تحولت الدولة  إدارةالمتعلقة بقانون 

سست أد صدرت العديد من القرارات التي وق، 2005من دستور جمهورية العراق لعام  93المادة 

التي سنأتي عليها  العديد من القرارات التفسيريةكثر كما أصدرت أو أ ،صومة بين الطرفينعلى الخ

 1ية للمادة ساسالمبادئ الأ)مفهوم السيادة الوارد في الباب الأول  إيضاحوقد بدأت ب، لاحقا

بينت في قرارها التفسيري إذ ..( .جمهورية العراق دولة اتحاية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة

ن الادعاء بأن العراق لاسيادة له وناقص السيادة إ) 15/6/2009في  2009اتحادية //15المرقم

علاه في معرض أقد جاء قرارها  (الاتفاقياتالقانون ومن حقه عقد المعاهدات وقول لاسند له من 

دها في ثناء عقفي أمريكية وذلك لأن وجود قوات امريكية العراقية الأ الطعن المقدم بشأن الاتفاقية

سيادة للشعب وهو الذي يمنحها ن الأومعلوم ، هلية القانونية للتعاقدالأ العراق يمس السيادة

ن الشعب باقٍ أشرعيتها و أساسو السلطة لأن الشعب مصدر السلطة وأرة او الوزألحكومة ل

لنيابة لسلطة لكي تمارسها بالممارسة السيادة فهو يمنحها  ن الشعب لا يستطيعولأ ،السلطة تتبدلو

شرعيتها لسلطات واالشعب مصدر السيادة للقانون و)يقة بالشعب صن السيادة لإعنه وبالتالي ف

التي تتعلق  من الدستور 5الدستورية )المادة قتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساتهيمارسها بالا

يث جاء قرار ح 1999لسنة  127ثبات وتعدد الزوجات وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم بالإ

 77م دستورية المادة ن الدفع بعدإ 2010اتحادية//60لتفسيري المرقم المحكمة الاتحادية العليا ا

ثبات الالتزام لما زاد عن مبلغ معين دلة لإتي تشترط الكتابة دون غيره من الأثبات المن قانون الإ

ن اشتراط الكتابة حيح لأع غير صفوهو د ،من الدستور 2/1المادة  أحكاميخالف  اً لوصفها تشريع
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ذِينَ آمَنُوا إذَِا تَدَايَنْتُمْ ) من سورة البقرة نصت على 282ة ين الآأو ،سلاميتفق مع ثوابت الإ َا الَّ يَا أَيهر

ى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتبٌِ باِلْعَدْلِ  كما جاء في قرارها المرقم  (...بدَِيْنٍ إلَِى أَجَلٍ مُسَم 

الشخصية  حوالمن قانون الأ 40/5ن نص المادة إ) 4/12/2012في  2012تحادية/ا/69

ن تقرأ مواد قانون أزم لا..( لأن ال.سلامالخاصة بتعدد الزوجات لا تتعارض مع ثوابت الإ

ذا توافرت إلزواج بأكثر من واحدة ها متكاملة ومنها تنظيم اأحكامالشخصية برمتها لأن  حوالالأ

واحدة وكذلك قرارها من كثر أهذه المواد مايمنع من الزواج من ولم يكن في  ،سباب ذلك التعددأ

في  12/اتحادية/ 82وقرارها المرقم  2/6/2014في  2014اتحادية/اعلام//32المرقم 

 127نه لاتعارض بين قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم أين جاء فيهما الذَ  18/12/2012

ية سلامبالذهب وبين ثوابت الشريعة الإ ماً قيّ أة مهرها المؤجل مباستحقاق المرالقاضي  1999لسنة 

 لى التوازن الاقتصادي.إلدستور لأنه يحقق العدالة ويؤدي او

( من الدستور وبصدد تعبير الكثافة السكانية 4الفقرة رابعا من )المادة  أحكاموبالقدر المتعلق ب

ن إ 21/4/2008في  2008اتحادية //15 قمجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا التفسيري المر

من دستور جمهورية العراق ينصرف  4من المادة  4ها في الفقرة تعبير الكثافة السكانية المنصوص علي

لك ينطبق ن ذإ إذ.. .زا في المدن المتكونة من عدة قومياترلى الجماعات التي تشكل ثقلا وظهورا باإ

يانية في محافظة كركوك فيكونان ضمن مفهوم الكثافة على الناطقين باللغة السرعلى التركمان و

عليه تجد المحكمة الاتحادية العليا  .. وبناءً .السكانية التي لا تعني بالضرورة غالبية عدد السكان

لالة للدوائر في مكانية كتابة لوحات الدإمن الدستور  4رة رابعا من المادةالفق حكاموتطبيقا لأ

في حين  ،السريانيةوفي الناحية باللغات العربية والكردية والتركمانية وء في القضامركز المحافظة و

لغة لابفي كتابة لوحات الدلالة  (لاتينيةلا –الهجاء العربي )حرف المستخدمة ن تحديد الأأكدت أ

 .التركمانية في دوائر محافظة كركوك لايدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

..( جاء في قرار .مام القانون دون تمييزأالعراقيون متساوون ) 14ادةوبالقدر المتعلق بالم

عدم دستورية  3/3/2010في  2010اتحادية/ /6المحكمة الاتحادية العليا في الدعوة المرقمة 

قانون تعديل قانون  2009لسنة  26ولى من القانون رقم من المادة الأ 3من البند  -ج–الفقرة 

ن الصابئي للمكوّ  ان تكون المقاعد المخصصة من الكوتأيجب  2005لسنة  16لانتخابات رقم ا
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من دستور  14المادة حكام بالمسيحيين واستنادا لأةً ة ضمن دائرة انتخابية واحدة اسوالمندائي كاف

 .3/3/2010في  2010اتحادية //7جاء في قرارها المرقم ه ذاتالمعنى عراق وجمهورية ال

لشخصية بما لا يتنافى لكل فرد الحق في الخصوصية ا)ولاً أور من الدست 17لمادةباوفيما يتعلق 

 .(داب العامةخرين والآمع حقوق الآ

في  2010/اتحادية / 1ةجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقم

 إلغاءالصادر من برلمان كردستان الخاص به وؤإلغان القرار التشريعي المطلوب إ 16/5/2011

صلة لغى المزايدات على وجه العموم وليس المزايدة الحاأ 31/8/1996الحاصلة يوم  لمزايداتا

الفرص  ؤذ كفل تحقيق مبدأ تكافإ ،الدستور أحكاممنسجما مع  ءبدين المدعي فقط وهو بذلك جا

 .من الدستور 16لجميع العراقيين الوارد في المادة

ي وردت في في الدستور من المفاهيم التداب العامة الواردين يتعلق بالنظام العام والآوفيما 

 .المكانيقرر ذلك وهي تختلف حسب الزمان ون القضاء هو الذي أالعديد من التشريعات و

  :يلي مامن الدستور  18راقية نصت المادة وفي مجال الجنسية الع

 .مواطنته أساسوهي ، الجنسية العراقية حق لكل عراقي -1

 .و لأم عراقية وينظم ذلك بقانونأعراقي ب كل من وُلد لأ يعد عراقياً  -2

وقد صدرت قرارات عديدة من المحكمة الاتحادية العليا ومنها قرارها المرقم 

م عراقية يعتبر عراقيا أو أالمولود لأب عراقي )بأن  23/6/2008في  2008اتحادية/تمييز / /18

لحكم جاء في قرارها المرقم ذاك او (خرن بصرف النظر عن جنسية الوالد الآبالولادة بحكم القانو

في  2009اتحادية/تمييز//25كذلك قرارها المرقم  25/1/2009في  2009اتحادية/تمييز//2

الحكم )بأن  30/7/2008في  2008اتحادية/تمييز//30قرارها المرقم  أيضاً  25/1/2009

 له فيكون س منشأً ولي ،م عراقية كاشفاً للحقأالمولودين من  ولادالذي يصدر بمنح الجنسية للأ

ضافة إة العراقية بصفتهم الشخصية وليس قامة الدعوى لمنحهم الجنسيإمن حق والدتهم 

 .لوصايتها

 يحظر الحجز. -أ– 12الفقرة  19وفيما يتعلق بالمادة
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مر أويكون بتقييد حرية الشخص من دون الحجز ويقصد به حجز الاشخاص لا الاموال 

 23/7/2013في  2013/اتحادية/ 65دية العليا رقم وقد جاء في قرار المحكمة الاتحا ،قضائي

الخاصة بمنح صلاحية  2001 لسنة 154من قرار مجلس قيادة الدولة المنحل  5 تعتبر المادة

ولايجوز لغير القضاة ممارسة المهام القضائية  ،فتها للدستوربالحجز معطلة لمخال داريللموظف الإ

 .3/9/2013في  2018اتحادية //81ونفس المضمون قرارها 

لمالك الانتفاع بها ويحق ل، الملكية الخاصة مصونة -ولاأمن الدستور  23 وبصدد المادة

 .التصرف بها في حدود القانونواستغلالها و

 غراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون. لألاإلايجوز نزع الملكية  –ثانيا 

ن إ 15/7/2009في  2009/اتحادية/ 37 ا المرقموقد جاء بقرار المحكمة الاتحادية العلي 

ن قانون الاستملاك إية لأغراض المنفعة العامة بذلك فنزع الملك جازأدستور جمهورية العراق 

 12/10/2009 في 2008اتحادية //48وكذلك جاء في قرارها المرقم  ،لايعد مخالفا للدستور

من الدستور لأن  23المادة أحكامارض مع غراض تنفيذ الطرق العامة لايتعن قرار الاستملاك لأإ

م كما جاء في قرارها المرق للأراضيمصادرة  دولايع ،نفعة العامة لقاء تعويضهدفه تحقيق الم

و منفعة القسم المتبقي من العقار وزيادة أموقع  ن تحسنإ) 8/1/2008في  2007اتحادية//25

ثانيا /23ص الدستوري في المادة قيمته بسبب الاستملاك هو التعويض العادل الذي قصده الن

 (.منه

وفيما يتعلق بحظر التملك لأغراض التغيير السكاني جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا 

ورده الدستور لأغراض التغيير السكاني أر الذي ن الحظإ) 6/5/2013في  2013اتحادية //23

المذهبية وبما ثنية والدينية وغرافية الإالج مفاظ على الهوية السكانية بمناطقهجاء مطلقا ويهدف للح

ملاك الدولة أالخاصة بحفظ  حكامتنظم بقانون الأ)الفقرة ثانيا من الدستور  أحكاميتعلق ب

 إذ ،مواللايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأ والحدود التي، صرف فيهادارتها وشروط التإو

نه لايجوز أب 24/8/2006في  2006اتحادية /  / 12جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 

وحمايتها واجب على كل  ،العامة حرمة فللأموالدون بدل من الدولة وعقاراتها  بأموالالتبرع 

  .مواطن



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| مقترح دستور لجنة السيد بحر العلوم 226
 

  :مايليعلى  37نصت الفقرة )ب( من المادة  ()الحرياتوفي الفصل الثاني 

قد جاء في قرار المحكمة لا بموجب قرار قضائي إو التحقيق معه أحد ألايجوز توقيف ))

ن صلاحية التحقيق والتوقيف إ) 26/9/2012في  2012اتحادية //66الاتحادية العليا المرقم 

د تعليمات من خلال ذلك يعد يراإو أبالقضاء وكل نص ورد في قانون  حصرياً  طٌ والمحاكمة منو

 :دابلنظام العام والآولة بما لايخل باتكفل الد)من الدستور  38وفيما يتعلق بالمادة  (باطلاً 

  .الرأي بكل الوسائل نعبير عتحرية ال -1

  .علام والنشروالإ علانالإحرية الصحافة والطباعة و -2

 .حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون -3

 11/10/2012في  2012اتحادية //63وقد جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 

داب العامة الواردين في الدستور من المفاهيم التي وردت في العديد الآلعام ون مفهوم النظام اإ)

ما كذلك ، (المكانب الزمان وساء هو الذي يقرر ذلك وهي تختلف حن القضإو ،من التشريعات

ن ممارسة الحريات إ) 22/8/2011في  2011اتحادية //46جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا 

داب لذا خلال بنظام العمل والآمن الدستور مقيدة بشرط عدم الإ 38المادةالمنصوص عليها في 

 ولا وثانياً أ/38المادة  أحكامالواردة في قانون العقوبات غير متعارضة مع  84لىإ 81ن المواد من إف

 .(من الدستور بل متفقة معها

حكمة الاتحادية كما جاء في قرار الم ،شغد هو بحث المسؤولية عن جرائم الومضمون هذه الموا

 زحية الجزائية الممنوحة لمدير جهاتعد الصلا) 25/5/2013في  2013اتحادية//25المرقم 

لسنة 42المنحل رقم  ةرص عليها في قرار مجلس قيادة الثوالحبس المنصوالمخابرات بالغرامة و

للدستور في المواد  المعطل بمخالفته 1983لسنة  1246القرار  (المعدل 1992

وكما جاء في قرار المحكمة  ،غير القضاة ممارسة هذه المهام القضائيةلولايجوز  (37/3/47/87)

 .24/2/2013في  2013اتحادية //11الاتحادية المرقم 

 :من الدستور التي تنص 44وبقدر تعلق الموضوع بالمادة 

  .خارجهية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وللعراقي حر -1
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 .لى الوطنإانه من العودة مو حرأ –بعاده إو أ يجوز نفي العراقي لا -2

في  2008/اتحادية / 34وقد جاء في المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة 

صانة عنه ه برفع الحئأعضاحد أوز لمجلس النواب اتخاذ قرار بحق نه لايجأ) 24/11/2008

لات محددة وردت على سبيل على طلب من السلطة القضائية وفي حا لا بناءً إومنعه من السفر 

تحقيق  إجراءوهذه الحالة ارتكاب جناية وتلبس فيها مع ، قرار مجلس النواب إلغاءوقررت  (الحصر

لى إيحظر تسليم العراقي )) :افة فقرة جديدة وهيإضاقترحت اللجنة )من مجلس النواب بذلك )

  ((للقانون لا وفقاً إة أجنبيي جهة أو أي بلد أ

  :ما يليعلى  47المحكمة الاتحادية نصت المادة  /وفي الباب الثالث

تمارس ، القضائية –ية ذالتنفي –تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية )

وقد جاء في قرار المحكمة الاتحادية  ،مبدأ الفصل بين السلطات أساسمهماتها على اختصاصاتها و

 صدار مجلس النواب قراراً إخصوص ب 18/10/2011في  2011ادية /اتح/57العليا المرقم 

ن اويام دزلإو ،سيا وكورك تلكوم بدفع المبالغ المترتبة بذمتهاآلزام شركة زين وإيقضي بالتوصية ب

عدم دستورية )جاء فيه  إذالمبلغ  قرار مجلس الوزراء بصدد تقسيط إلغاءتدقيق ذلك و المالية الرقابة

في  388رار مجلس الوزراء المرقم ق إلغاءب 10/8/2011قرار مجلس النواب بتاريخ 

من الدستور لعدم  147ة منها الماد ثانياً و / اولاً  6المادة أحكامبمخالفة  10/11/2009

 2013اتحادية//25كما جاء في قرار المحكمة الاتحادية المرقم ، (صدار قرارات تمثيليةاختصاصه لإ

الحبس ز المخابرات للغرامة ولمدير جها تعد الصلاحية الجزائية الممنوحة)" 25/5/2013في 

 1246القرار ، المعدل 1992لسنة  42المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 

ولايجوز لغير القضاة ممارسة هذه  37/48/87معطلة بمخالفتها للدستور في المواد  1963لسنة 

 .المهام القضائية

 24/2/2013في  2013اتحادية //11لمرقم جاء في قرار المحكمة الاتحادية ا هنفس المعنىو

 91من قانون الاستثمار المدني رقم  16تعد المادة )بأنه  2012اتحادية//7كما جاء في القرار المرقم 

 صلاحياتين داريمعطلة لمخالفتها للدستور لعدم جواز ممارسة الموظفين الإ 1988لسنة 

 (.قضائية
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ة تمثيلهم بالشعب العراقي بأكمله جاء في قرار مجلس النواب وكيفي أعضاءوفيما يتعلق بعدد 

ء من الدستور جا 49ولا من المادة أالعليا على ضوء ماجاء في الفقرة تفسيري للمحكمة الاتحادية 

ن أ 20/7/2009في  2009/اتحادية / 45ا التفسيري المرقم يلفي قرار المحكمة الاتحادية الع

تجد المحكمة الاتحادية )من الدستور وبالتدقيق  ولاً أ/7المادةو ،ولاً أ/49دة المابالموضوع يتعلق 

ن ذلك إفي التقسيم ف اً أساسذا كان الهدف منها اعتماد العنصرية إن المقترحات المتقدم ذكرها أالعليا 

في  2006اتحادية//15وقد جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم  (للدستور يعد مخالفاً 

26/4/2007. 

لمخالفته المادة  2005لسنة 16ثانيا من قانون الانتخابات رقم /15تورية المادة عدم دس) -ب:

حصة المحافظة من ن القانون اعتمد معيار الناخبين المسجلين لاحتساب لأ (من الدستور 49

كما جاء في قرار المحكمة ، ن الدستور اعتمد معيار عدد النفوس الكلي للمحافظةإالمقاعد في حين 

ر العراقي بين لم يميز الدستو)نه )إ 19/11/2009في  2009اتحادية//72 عليا المرقمالاتحادية ال

مجلس  أعضاءن يراعي في اختيار أنما اشترط إو ،و خارجهأالعراقيين الساكنين داخل العراق 

، ه((أعضائن لاتقل نسبة تمثيل النساء عن الربع من عدد ألنواب تمثيل سائر مكونات الشعب وا

كما جاء في قرار المحكمة ، ية الانتخابات تتولاها المفوضية العليا المستقلة للانتخاباتلآن تحديد إو

لية تحديد المرشحين الذين آن بيان إ 29/3/2010في  2010اتحادية//11ة في الدعوى المرقم

هو واجب المفوضية العليا  2010مجلس النواب لسنة  في سيشغلون المقاعد التعويضية للانتخابات

 .مام الهيئة القضائية المختصةأللانتخابات وقرارها يخضع للطعن  لةالمستق

تنظم بقانون شروط المرشح الناخب وكل من يتعلق نفسها،  ثالثاً  /من المادة جاء بالفقرة ثالثاً و

وقد جاء في قرار ، وتعديلاته ٢٠٠٥لسنة  (١٦)شرع قانون الانتخابات برقم  (۲بالانتخابات )

بخصوص الفقرة  ٢٠١٠/٦/١٤في  ٢٠١٠/ اتحاديـة /  ١٢العليـا رقـم المحكمـة الاتحاديـة 

رابعـا أدنـاه التـي نـصت على أن تمنح المقاعـد الـشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد 

 من المقاعد بحسب ما حصلت عليه من

 .أصوات
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قانون  ٢٠٠٩لسنة  (٢٦)من القانون رقم  (١٣)مـن المـادة  (رابعاً )عدم دستورية الفقرة  -ب 

دون إرادته من ن تحويل صوت الناخب لأ ٢٠٠٥لسنة  (١٦)تعديل قانون الانتخابات رقم 

تعديا على حقوقه  دّ جه إرادته الانتخابية إليـه يعلم تت أخرىالمرشح الذي انتخبه إلى مرشح قائمة 

لسنة  4300عدد  ةونشر بالوقائع العراقي ٢٠١٣لسنة  45لغي بصدور قانون رقم أثم  ،الدستورية

علاه التي أـن قـانون انتخابات مجلس النواب م الفقـره ثالثـاً  8ن المـاده أويلاحظ  ،۲۰۱۳/۱٢/٢

، بالشرف ةمخل ةوأن لايكون محكوما بجريم ةوالسلوك للمرشح للنياب ةاشترطت حسن السير

 ةسيرلنسبة عدم حسن ال ،ثارت نقاشـات بسبب استبعاد عدد من النواب من حق الترشيحأ

 ةالهيئـ ةت محكمـه التمييز الاتحاديـعدّ وقد  ،بـالـشرف لهـم ةنسبة جـرائم مخلـ وأوالسلوك لهم 

ن أالنواب ]حد أبصدد استبعاد  ٢٠١٤/ استئناف /  ٧٧للانتخابات في قرارهـا المـرقم  ةالقضائي

لمشرع العراقي ها الم يعتبر -عقوبات  // أ 406/  1 ةوفق المادعلى جريمة قتل  - ةالمرتكب ةالجريم

وقد  الصلة، والقرارات ذات 6/١/٢١ ةبالشرف التي ورد ذكرها في الماد ةمن الجرائم المخلـ

 ،لذا قرر نقض الحكم المطعون فيه، قراراً  ٢٠١٤/3/19في  14 ةصدر مجلس النواب في الجلسأ

 باتاً  الحكم حكماً والسلوك و ةحسن السير راد من هذه الفقره التلازم الحكمي بينأن المشرع ذلك أ

ي مرشح بعـدم استبعاد أ ةيعاز للمفوضيوقرر الإ ،بالشرف وعدم الفصل بينهما ةمخلـ ةبجريمـ

صدرتها لحين تعديل أالتي  ةمهما كانت الجه ،يـة قـرارات خلاف ذلكأغير محكوم وعـدم اعتمـاد 

غير دستوري والقضاء وتدخل  ةيوهو قرار خطير وفيه اعتداء صارخ على المفوض ،القانون

ن عمله يقتصر على إو ،صدار قراراتإن مجلـس النـواب ليس لـه سـلطة إعن  فضلاً ، بعملهما

 .((ثانيا وثالثا)توحيد الفقرتين ) ةاقترحت اللجن (عوالتشري ةالرقاب

  : 4 –الفقرة  (49المادة )

مجلس  أعضاءيستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من 

 النواب.

 :جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم

 مـن مبـدأ جـاءت اسـتثناءً  (كوتا النسـاء)ن أ ۲۰۲۰/۱/۲۷في  ٢٠١٩/ اتحادية /  ۱۲۰

ن الاستثناء لا يتوسع إالقاعدة القانونية ن أمن الدستور و (14) المساواة المنصوص عليه في المادة

مـن  (/ رابعـاً  49)ن الاستثناء الـوارد فـي المـادة إكمـا  ،قـدرهفيـه ولا يقاس عليـه ويقدر ب
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ه يعني تنحية رجل فاز ئفي ضو ٢٠١٨لسنة  (١٢)الذي صيغ نظام توزيع المقاعد رقم الدستور 

تفز  لم ،محله أةحلال امـرإو ،ه في عضوية مجلس النواب وفي المقعد المخصص للمحافظةأصواتب

ن تحقق وإ ،محله احلالهإالمرأة التي يراد  أصواتبأكثر من  لز به رجالحاصلة عليها وفا صواتبالأ

 ،من الدستور (/ رابعاً  49)المـادة  إليه ي هدفتتمـن النساء في المحافظـة الـ ىدنـنسبة الحد الأ

الناخبين  أصواتن يضحى بأز لا تجوّ  ،منه كما تقدم (14)المادة  أحكاممـن  والتـي جـاءت استثناءً 

ن تحل محله بموجب أة التي تريد أبأعداد تفـوق مـا حصلت عليه المرم وأصواتهـوا الذين أعط

ن ا كفلتهمـا المـادتينالناخب ومع حرية التعبير اللتَ  إرادةن ذلك يتعارض مع لأ (كوتا النساء)

 مـن الدستور وبـذلك يكون الطعن لا سند له من الدستور. (ولاً أ/  ۳۸)و  (۲۰)

 مجلس النواب أعضاءوص استبدال بخص ٥فقرة  ٤٩المادة 

الفقرة الخامسة منها بأن يقوم  49لمحكمة الاتحادية المستند إلى نص المادة اجاء في قرار    

وقد جاء  ،ه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاةئأعضابسن قانون يعالج حالات استبدال  جلسالم

بخصوص حق الكتلة أن تختار العضو  2011اتحادية  73في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 

وأن من حق الكتلة التي ينتمي  ،مجلس النواب وفقا لقانون الاستبدال أعضاءأنه يستبدل  ،البديل

 إذ 2013تحادية ا 72إليها صاحب المقعد الشاغر ترشيح العضو البديل وكذلك قرارها المرقم 

الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول  جاء فيه يكون تعويض المقعد الشاغر في مجلس النواب من

 هنفس وترد الدعوى إذا عجز المدعي عن إثبات ذلك بالمضمون ،بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة

العضوية  إعادةبخصوص  21/1/2014في  2013/ اتحادية / إعلام  68في قرارها المرقم 

قد استوزر حيث بينت المحكمة  من النيابة لسبب ما كأن يكونلعضو مجلس النواب الذي خرج 

 نلأ عادةعدم اختصاصها في الإ 13/12/2010/ اتحادية /  90قم الاتحادية العليا في قرارها المر

أما الطعن بقرار استبدال  ،المصادقة على فوزه من اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

في  2013اتحادية  13 كمة في قرارها المرقمالعضو أمام المحكمة الاتحادية العليا فقد قررت المح

على الاستبدال لدى مجلس النواب وأن ن هذا الطعن يجب أن يسبقه الاعتراض أ 6/5/2013

 للطعن. قراره قابلٌ 
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 ( بدء العمل النيابي ٥٠المادة)

ه لليمين الدستورية ئضوية النائب في مجلس النواب بأدابدء ع على من الدستور 50نصت المادة 

 2011اتحادية  56وعلى ضوء ذلك جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم  ،ل مباشرته بعملهقب

 ،يصبح المنتخب نائبا إذا صادقت المحكمة الاتحادية العليا على النتائج المعلنة 28/2/2011في 

ية والعملية قبل العضوية بأنه منتخب وهنا فاصل بين العملية الانتخاب وأداء اليمين الدستورية

نتخب إلى نائب القانوني من موالثانية يتغير فيه مركزه  اً،النيابية الأولى ويكون الشخص بذاته كيان

ه اليمين الدستورية فأدائه اليمين ئاأدمتيازات بما فيها الرواتب قبل ي اأولايستحق المنتخب 

في قانون مجلس النواب والنظام افة كيمنحه الحقوق المترتبة له ورية يمنحه الحصانة البرلمانية والدست

 .الداخلي

 .انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه (٥٥)المادة

  :ما يليعلى ر ومن الدست 55وفيما يتعلق بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب نصت المادة 

 المطلقة لعدد يةغلبثانيا بالأ ونائباً  ،ولاً أول جلسة له رئيسا ثم نائبا ألس النواب في ينتخب مج)

كمة الاتحادية العليا حجاء في قرار الم ، إذجلس بالانتخاب السري المباشرالم أعضاء

لس النواب بصدد انعقاد بعدم دستورية قرار مج 24/10/2010في  2010اتحادية //55المرقم

لزام رئيس إجازة مفتوحة وإواعتبار ذلك  2014 – 2010ولى في الدورة البرلمانية الجلسة الأ

في  2010اتحادية// 156عوة المجلس للانعقاد كذلك قرار المحكمة المرقم دبمجلس النواب 

يها التفسيري المرقم أضحت المحكمة الاتحادية العليا بروأكما  24/10/2010

تنعقد أداء مهامه وببخصوص استمرار مجلس النواب  5/2/2009في  2009اتحادية//9

وبرر ذلك بعدم جواز تعديل  ،المجلسجلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس إذا خلا منصب رئيس 

مهام المجلس وقد درج الاصطلاح في مجلس النواب على تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه بهيئة 

من  ن ما جاء في النظام الداخلي لمجلس النوابإو ،دستوري له ة وهو اصطلاح لا أصلٌ الرئاس

حكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم وقد جاء في قرار الم ،مخالف للدستور صلاحاستعمال هذا الإ

بوجود هيئة رئاسة بأنه لا يوجد نص دستوري يقضي  2/12/2010في  2010اتحادية  87

إن الدستور حدد الاختصاصات الحصرية لرئيس المجلس كما جاء في قرار و ،لمجلس النواب

نه تاريخ انعقاد الجلسة إ 8/12/2010في  2010اتحادية  89المحكمة الاتحادية العليا المرقم 
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التشريعي الأول ولا يعتد  هو تاريخ بدء الفصل 14/6/2010الأولى لمجلس النواب في 

لأولى المفتوحة في ن كان المجلس قد عقد الجلسة اإو ،تواريخ اللاحقة لانعقاد المجلسالب

 ائبيه.وانتخب فيها رئيس مجلس النواب ون 11/11/2010نفت بتاريخ ؤوأست 14/6/2010

 مدة الدورة الانتخابية (٥٦المادة )

في  2009اتحادية  29للمحكمة الاتحادية العليا المرقم  ياستنادا للقرار التفسير

من الدستور  56المادة بشأن مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي حددتها  13/5/2009

نة الرابعة حيث بينت المحكمة بأن تقويمية تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السربع سنوات أب

ويكون التاريخ  15/3/2010يكون تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية الحالية لمجلس النواب هو 

لأن السنوات الأربع التي  30/1/2010انتخابات مجلس النواب الجديد هو  جراءالمحدد لإ

 24وكذلك قرارها المرقم  ،ناً س ءعضاكبر الأأتبدأ بأول جلسة  يرأسها  أولاً  56حددتها المادة 

 365الذي جاء فيه أن الدورة الانتخابية أربع سنوات بواقع  14/3/2010في  2010اتحادية 

مجلس النواب قياساً على حكومة  عضاءلألكل سنة ولا يجوز تمديد مدة العمل التمثيلي  اً يوم

ادية اتح 39قرارها المرقم أو استمرار عمل رئيس الجمهورية في حين جاء في  عمالتصريف الأ

تمديد عمل برلمان كردستان موافقاً للقانون مادام قد تم بقانون  ديع 12/10/2009في  2009

اق دستور جمهورية العر أحكاميتعارض مع ولا قليموصادق عليه رئيس الإ ،صادر من البرلمان

ولو بقانون ما دام ليس له نه لا يجوز أن يمدد البرلمان لنفسه وهو قرار محل نظر لأ 2005لسنة 

 غطاء دستوري.

 الموازنة الفصول التشريعية و (٥٧المادة )

جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا التفسيري بشأن الموازنة العامة لمجلس النواب في قرارها 

إلى أنه تعبير الموازنة التكميلية ينصرف إلى ما ينصرف إليه  3/17/2008في  2008ت  29المرقم

ن إمن دستور جمهورية العراق التي تنص على  57ادة عبير الموازنة العامة المنصوص عليها في المت

شهر يحدد النظام الداخلي أا ثمانية مدهمأة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين )لمجلس النواب دور

 افقة عليهالا بعد الموإالذي تعرض فيه الموازنة العامة  كيفية انعقادهما ولا ينتهي فصل الانعقاد

 لانتهاء الفصل التشريعي الذي تعرض فيه. لازمٌ  ن الموافقة على الموازنة التكميلية شرطٌ إو ،حكماً 
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 صلاحية تقديم مقترحات القوانين  (٦٠المادة )

 الجهات التي لها حصراً  ٢٠١٠/ اتحاديـة /  43جاء في قرار المحكمة الاتحاديـة العليـا المـرقم 

 (٦٠)حيث إن دستور جمهورية العراق رسم في المادة )جاء فيه  إذوانين حق تقديم مشروعات الق

إلى السلطة التشريعية وهما رئيس  حصراً ،  مشروعات القوانينمامنه منفذين تقدم من خلاله

 ٦٠)ن ذلك يعد مخالفة دستورية لنص المـادة إا فـدم من غيرهمالجمهورية ومجلس الوزراء وإذا ما ق

/ اتحادية /  43بينـت المحكمة الاتحاديـة العليـا فـي قراراها المرقم  إذ، (رمـن الدستو (أولاً  /

إن المقترح هو فكرة ينبغي أن تقدم إلى إحدى جهتـي تقديم المشروعات وهي رئيس )) ٢٠١٠

تقـديم مقترح  ،لمجلـس النـواب (60)الجمهورية أو مجلس الوزراء حـسـب مـا جـاء في المـادة 

مجلـس النـواب أو مـن إحـدى لجانه المختصة ومقتـرح  أعضاءق عـشرة مـن القوانين عن طريـ

 والمعنـى (والفكرة لا تكـون مـشروعا ،ن المقتـرح هـو فكـرةقانون لا يعنـي مـشروع القانون لأال

 .٢٠١٠/ اتحادية /  44فـي قرارها المرقم هذات

نصت الفقرة رابعاً من ، هداترابعاً بخصوص المصادقة على الاتفاقيات والمعا (٦١المادة )

ن من صلاحيات مجلس النواب تنظيم على إ ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لعام  ٦١المادة 

عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويتم ذلك بقانون حيث جاء في القرار 

لنواب الموافقة على لس امكان مجإن بإ ٢٠٠٨اتحادية  ٤٢دية العليا رقم التفسيري للمحكمة الاتحا

ليه في إلمعاهدات قبل سن القانون المشار قانون عقد ا حكامالمعاهدات الدولية وفقاً لأالاتفاقيات و

لسنة  35اهدات رقم ن مجلس النواب شرع قانون عقد المعأب علماً  ٦١من المادة  -رابعاً  –الفقرة 

 .1979لسنة  111لغى قانون عقد المعاهدات رقم أو 2015

  .(صحاب الدرجات الخاصةأ)فقرة خامساً  (٦١ادة )الم

مجلس النواب الموافقة على تعيين خامساً من الدستور بأن من صلاحيات /٦١جاء في المادة 

في  2013اتحادية  81 جاء في قرار المحكمة الاتحادية المرقم ،صحاب الدرجات الخاصةأ

ما ترقية أموافقة مجلس النواب  ل مرة يتطلبن تعيين الدرجات الخاصة لأوإ 3/9/2013

ن هذه الترقية لا تعني التعيين المقصود في إ مجلس شورى الدولة إلى مستشار فالمستشار المساعد في

من الدستور كذلك نصت هذه المادة على أن يتم التعيين باقتراح من مجلس  -ب –خامسا  61المادة 

تحادية ا / 43لعليا في قرارها التفسيري المرقم الوزراء استنادا إلى ذلك بينت المحكمة الاتحادية ا
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صحاب الدرجات أت مجلس الوزراء في اقتراح تعيين أن المحكمة الاتحادية تجد صلاحيا2019/

ستثنى منهم بنص يخضع إلى ما هو يإلا من  ،ومن بينهم المستشارون في دوائر الدولة كافة ،الخاصة

ور وتعني في كل السلطات الثلاث الدست من -ب  –خامسا  (61منصوص عليه في المادة )

 .توابعها ينبغي أن يقترحهم مجلس الوزراءو

 فقرة سابعاً توجيه السؤال  (٦١المادة )

يس تحديد رئ ٢٠٠٩/١٠/١٢في  ٢٠٠٩اتحادية  ٥١جاء في قرار المحكمة الاتحادية المرقم 

مور التنظيمية للمجلس الأ ئل الرقابة البرلمانية يعد منولويات في استخدام وسامجلس النواب للأ

على صدور  جاء القرار بناءً إذ  ،مورالتدخل في هذه الأبية للمحكمة الاتحادية العليا صلاح ولا

ن يتسلسلوا من السؤال ثم طرح موضوع عام ثم ألزام النواب في الرقابة إقرار من رئاسة المجلس ب

  .منع تجاوز هذه المراحلو ،الاستجواب

بخصوص حق عضو مجلس النواب بتوجيه السؤال لرئيس مجلس  :اً / جفقرة سابع 61المادة 

في  ٢٠١٢اتحادية  ٣٥جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم  إذ، الوزراء

بأنه لخطورة وسيلة الاستجواب من  ٢٠١٤/٥/٣٠في  ٢٠١٢اتحادية  ٢٨و  ٢٠١٢/٥/٢

ن يكون الاستجواب مستوفياً أفيذية وجب يعية على السلطة التنوسائل رقابة السلطة التشر

وبعكسه يكون من باب  ،للشروط المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب

يعد قرار  ٢٠١٣/١١/١٢في  ٢٠١٣اتحادية  ٧٨كما جاء في قرارها المرقم  ،السؤال والاستيضاح

ما أالشكلية في الاستجواب  ر الجوانبستجواب وزير الكهرباء صحيحاً لتوفامجلس النواب ب

 .هءأعضاوانب الموضوعية فمناطها المجلس والج

 حد الوزراء أحية مجلس النواب بسحب الثقة من صلا :ثامناً  (٦١)المادة 

  (المطلقة يةغلبحد الوزراء بالأألمجلس النواب سحب الثقة من )

في  ٢٠٠٧ية اتحاد ٢٣ جاء في القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا المرقم

رابعاً من  ٧٦ثامناً / أ و  ٦١المطلقة الواردة في المادتين  يةغلبالأن المقصود بأ ٢٠٠٧/١٠/٢١

الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني للانعقاد  عضاءعدد الأ يةأغلبالدستور هي 
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الواردة في حكم  ءعضانها جاءت مجردة من مفردة عدد الألأ ،ولاً منهأ ٥٩ص عليه في المادة المنصو

 .٣ثامناً / ب /  ٦١المادة 

 اتجراءثامناً / هـ )لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإ٦١المادة

لت ن المحكمة الاتحادية العليا الرديفة عدّ إلا إ (المطلقة يةغلبالمتعلقة بالوزراء وله اعفاؤهم بالأ

 يةغلبالطلقة ليس بعدد الحضور وانما بتوفر الأ يةغلبالألى مصطلح إالمطلقة  يةغلبمصطلح الأ

 .مجلس النواب أعضاءالمطلقة لعدد 

عفاء إبصدد  ٢٠١١/٨/١١في  ٢٠١١اتحادية  ٤٣جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 

عفاء إالصادر من مجلس النواب القاضي ب مجلس المفوضين بعدم دستورية القرار مفوض من

ن الفعل المنسوب لأ ،عضوية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المفوض من

( من قانون رقم ٦من المادة ) -خامساً  - وظيفته حسبما اقتضته الفقرة عمالله لم ينشأ عن مخالفته لأ

و أعفاء مجلس المفوضين مجتمعاً إاب لمجلس النو)قانون المفوضية التي تنص على  ٢٠٠٧لسنة  ١١

 .(المطلقة بعد ثبوت مخالفتهم القانونية يةغلبمنفرداً من مهامه بالأ

  (الثلثين يةأغلبحالة الطوارئ بالحرب و إعلانالموافقة على ) :تاسعاً  ٦١المادة 

مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب انعقاد الجلسة  عضاءالثلثين لأ يةأغلبويُعنى هنا ب

 ٢٠٠٦/١٢/٦ في ٢٠٠٦اتحادية ٢٧٨الاتحادية العليا المرقم  وبحسب القرار التفسيري للمحكمة

مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب انعقاد  عضاءالثلثين لأ يةأغلبن إجاء في حيثياته  إذ

ن المشرع لو من دستور جمهورية العراق لأ ٦١ولاً من المادة أ ٩لسة المنصوص عليها في الفقرة الج

 ٧٠ولاً من المادة ألنص على ذلك كما ورد في الفقرة  مجلس النواب كافة عضاءالثلثين لأ يةأغلبراد أ

 من الدستور. ٩٢والفقرة ثانياً من المادة 

اً قابلة للتمديد وبموافقة عليها لن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوم)تع :تاسعاً / ب (٦١المادة )

بما فيها هيئة رئاسة  أخرىجهة  ةيأ،حيث لا يجوز تخويل هذه الصلاحية في التمديد الى  (في كل مرة

هذا ما قررته المحكمة الاتحادية العليا و ،و انتهاء دورتهأولو كان المجلس في عطلة  ،مجلس النواب

ن المحكمة إحيث جاء فيه  ٢٠٠٦/١٢/٦في  ٢٠٠٦اتحادية ٢٧٨في قرارها التفسيري المرقم 

لى هيئة رئاسة إتخويل هذه الصلاحية  مجلس النوابمكانية إن الدستور لم ينص على أالاتحادية تجد 
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المطلوبة وفي حالة عطلة المجلس  يةغلبن كان الامر يقتضي ذلك في حالة عدم تحقق الأإو ،المجلس

  .لى التعديلات الدستوريةإن يضيف هذه الصلاحية أورته مما يقتضي على مجلس النواب و انتهاء دأ

 نة والحساب الختامي وخطط التنمية( تقديم مشروع قانون المواز) :ولاً أ – 62المادة 

لموازنة ن يقدم مجلس الوزراء مشروع اأ من دستور جمهورية العراق على ولاً أ ٦٢نصت المادة 

بواب أقضة بين المنا إجراءلمجلس النواب  -2قراره لى مجلس النواب لإإالعامة والحساب الختامي 

اء زيادة رعلى مجلس الوز ن يقترحأورة تخفيض مجمل مبالغه وعند الضروفصول الموازنة العامة و

رية في مشروع الموازنة بما يزيد تغييرات جوه إجراءولايحق لمجلس النواب  ،جمالي مبالغ النفقاتإ

 ٤٨كدت ذلك المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم أوقد  ،و تغييرها جوهرياً أجمالي النفقات إ

لم  ٢٠١١لسنة  ٢٧ن القانون رقم أثبت للمحكمة )جاء فيه  إذ ٢٠١٣/٢/٢٥في  ٢٠١٢اتحادية 

ه مجلس عدّ أوافقة على اقتراح القانون الذي لم تتم الموكمشروع قانون من مجلس الوزراء يقدم 

 حكاملى مجلس الوزراء وحسب توجيه المحكمة الاتحادية العليا الصادر في الأإرسله أالنواب و

ن مهمة السلطة التنفيذية في تخطيط إو ٢٠١٠تحادية ا ٢٤و  ٢٠١٠تحادية ا ٤٣الصادرة في الدعاوى 

ت غير المرتبطة شراف على الوزارات والجهاوالخطط العامة والإ هاوتنفيذالعامة للدولة السياسة 

عدادها لذا قرر الحكم  الحكومة لإلىإن ترسل المقترحات أولاً من الدستور يلزم بأ ٨بوزارة المادة 

في ٢٠١٢دية اتحا ٢٥دت ذلك المحكمة الاتحادية العليا بقرارها كأوقد  ،لغائهإدستوريته و مبعد

جمالي النفقات مالم يتقرح ذلك على مجلس إنه ليس من صلاحيته زيادة أوجاء فيه  ٢٠١٢/١٠/٢٢

 الوزراء.

 .حقوق وامتيازات مجلس النواب (٦٣المادة )

 .ون(المجلس بقان أعضاءنائبيه ودد حقوق وامتيازات مجلس النواب و)تح :ولاأ

الحكم }الذي قررت فيـه  ٢٠١٣علام / إ/  ة/ اتحادي 86جاء في قرار المحكمة الاتحادية المرقم 

بخصوص مـاورد فيهمـا مـن  ٢٠٠٣لسنة  50من القانون رقم  4و  3بعدم دستورية المادتين 

النواب  مجلس عضاءلرئيس مجلس النواب ولنائبيه ولأ ةواتب التقاعديبالر ةالمتعلق حكامالأ

 .{ولا من الدستورأ/  60 ةخالفتهما للمادلم
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ذا كان إلا إعلى العضو خلال الفصل التشريعي  لقاء القبضإلايجوز ) :ثانياً / ب (٦٣المادة )

بط متلبساً بالجرم ذا ضُ إو أنه ع ةة المطلقة على رفع الحصانيغلببالأ عضاءبموافقة الأمتهمًا بجناية و

 المشهود في جناية(. 

في  ٢٠٠٩اتحادية  /٢٧لاتحادية العليا في قرارها في الدعوى المرقمة كدت المحكمة اأ

عن عضو مجلس النواب هي  ةالمطلوبة للتصويت على رفع الحصان يةغلببأن الأ ٢٠٠٩/٨/١١

  .مردودلنصاب ن الادعاء بعدم حصول اأالحاضرين و عضاءعدد الأ يةأغلب

  (-مجلس الاتحاد-نشاء المجلس التشريعي إ) 65المادة 

وع قانون مجلـس ن إعداد مشرإينص على  (٢٠١٢اتحادية / /  ۷۲)قرار المحكمة المرقم 

ن يـدعو مجلـس النـواب السلطتين التنفيذيـة أو ،ن تسبقه مرحلـة تحـضيريةأالاتحـاد يـجـب 

ية ساسوفق المبادئ الأعلى والقضائية والمنظمات والمعنيين لإعداد الأفكـار والتصورات التي تخصه 

 ٢٠١٢لسنة  65ل لجنة برقم ن مجلس الوزراء شكّ أور وتجارب الدول في هذا المجال ودستلل

 .لتحقيق هذا الغرض

  (كثر لرئيس الجمهوريةأو أاختيار نائب  أحكام)تنظم بقانون  ثانياً / (٦٩المادة )

ن الدستور أ ٢٠١١/٨/٢٢في  ٢٠١١اتحادية  ٤٢م جاء في قرار المحكمة الاتحادية المرق

 ،لية الانتخابآنتخاب نواب لرئيس الجمهورية ولا ورية لم يحدد كيفية اهالجم ن نواب رئيسوقانو

 .ن انتخابهم بسلة واحدة جرى بالتوافق ولا يخالف الدستورإو

انتخابه لولاية ثانية  إعادةتحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز  :(٧٢)المادة 

 .(فحسب

رئيس بخلاف ولاية رئيس مجلس الوزراء ومهورية بولايتين حدد الدستور ولاية رئيس الج

ن مجلس النواب سن قانون تحديد ولايات الرئاسات إو ،مجلس النواب الذين جاءا دون تحديد

لوزراء طعنت بالقانون ن رئاسة اأو ٢٠١٣لسنة  ٨برقم  (النواب، الوزراء، الجمهورية)الثلاث 

ت بنقض القانون من الناحية الشكلية دون الدخول في التي قاممام المحكمة الاتحادية العليا أ

ن القانون لم يتبع أوبينت  ٢٠١٣/٨/٢٦في  ٢٠١٣علام إاتحادية  ٦٤ضوعه بقرارها المرقم مو
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صيغة بعداده حكومة لإحالته للإكان يقتضي  اً نيابي اً السياقات الدستورية في تشريعه لكونه مقترح

  .مشروع قانون

  (رئيس جمهورية)صلاحيات  :(٧٣المادة )

صدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص إ :ولاً أ

جاء في قرار المحكمة و داريوالفساد المالي والإ رهابوالإ ،والمحكومين بارتكاب جرائم دولية

اص الذين شخبخصوص العفو عن الأ ٢٠٠٧/١/٨في  ٢٠٠٧اتحادية  ٢٨الاتحادية العليا المرقم 

من الدستور العفو الخاص  ولاً أ ٧٣جازت المادة أ، حكمت عليهم المحكمة الجنائية العراقية العليا

لخاص والمحكومين ستثناء ما يتعلق بالحق االرئاسة بتوصية من مجلس الوزراء بمن مجلس ا

  .عنهم ي لا يحق له العفوذال داريالفساد المالي والإو رهابرتكاب الجرائم الدولية والإاب

 .من تاريخ التسلم( اً يوم ١٥صدارها بعد إالمصادقة على القوانين و) :ثالثاً  (٧٣المادة )

 ٢٠٠٩/٤/٨في  ٢٠٠٩اتحادية ١٨المرقم  جاء في القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا

ور من الدست /ثانياً  ١٣٨نه لا يملك رئيس الجمهورية صلاحية النقض المنصوص عليها في المادةأ

اتحادية  ٧ وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم، المنوطة بمجلس الرئاسةفي الدورة الثانية و

 أحكاممن الدستور البند خامساً  ١٣٨الواردة في المادة  حكامن الأإ ٢٠١٢/٢/٢٦في  ٢٠١٢ /

ا على كن سحبهنتهائها ولا يماولى لمجلس النواب وانتهت برة الأانتقالية اقتضتها مرحلة الدو

من  ٧٣خذ رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته وفقاً للمادة أولى ثم المراحل اللاحقة للدورة الأ

 .الدستور

  (هومخصصات يحدد بقانون راتب رئيس الجمهورية) :(٧٤المادة )

ن المحكمة الاتحادية العليا حكمت بالغائه بقرارها المرقم إلا إ ٢٠١١لسنة  ٢٦صدر قانون رقم 

 .لتشريعه ةلتشريعه دون اتباع السياقات الدستوري ٢٠١٣/٥/٦في  ٢٠١٣تحادية ا ١٩

يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل مجلس ) ولاً:أ/  (٧٦)المادة 

جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا ، من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية( اً يوم ١٥الوزراء خلال 

ن الكتلة الاكبر هي التي أن المحكمة صرحت إذ إ ٢٠١٠/٣/٢٥لسنة  ٢٠١٠اديةاتح٢٥رقم 
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صرحت بذلك على )تشكلت داخل قبة مجلس النواب وليس في القائمة الفائزة في الانتخابات 

 .(٢٠١٠/٧/١٠ها يوم أعضائلسان رئيسها و

والمنهاج ، هوزارت أعضاءأسماء ، يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف) :/ رابعاً  (٧٦المادة )

والمنهاج ، عند الموافقة على الوزراء منفردين، ويعد حائزاً ثقتها، على مجلس النواب، الوزاري

 .(المطلقة يةغلببالأ، الوزاري

في  ٢٠١٠اتحادية / /  ۹۳و قد جـاء فـي قـرار المحكمـة الاتحاديـة العليـا التفـسيري المـرقم 

وزارته جميعهم كمـا  أعضاءراء المكلف تسمية انه ] لا وجوب على رئيس الوز ۲۰۱٠/١٢/١٩

صالة أو وكالة وعلى دفعات ومن حق مجلس النواب الموافقة أ يوجـد مـا يمنع عليـه تسميتهم لا

[ وحتى بعد  على الوزراء والمنهاج الـوزاري خـارج المدة المنصوص عليهـا فـي الدستور

/  53ر المحكمة الاتحادية العليـا المـرقم وقد جاء في قرا، ن يعين وكالةأالتصويت له الحق في 

الطعن بدستورية عـدم تـسمية ثلاثة وزراء لـوزارات ن ]إ ۲۰١١/١٠/١٨في  ٢٠١١اتحاديـة / 

شهر على تشكيل الوزارة لا يعد أكثر من خمسة أور الدفاع والداخليـة والأمـن الـوطني رغم مر

يمنع عنـد تشكيل  ٢٠٠٥ورية العراق لعام نه لم يرد نص في دستور جمهالدستور لأ حكامخرقا لأ

والسؤال هنـا  الة.الحكومـة نـوط بـعـض الـوزارات بـوزراء جـرى التـصويت علـيهم وك

ي بعضهم ظذا حإ؟ وفيما  ةفي تشكيل الحكومفيه المكلف قد فشل  دقل الذي يعمـاهو العدد الأ

 البعض الآخر ؟  ولم يحظَ  ةبالثق

اعتذار من قبل المرشحين جرى تكليف و 2022/  2018الرابعة  خابيةوفي ظل الدورة الانت

لى كتلة القانون النيابية كما طلب من إ ثم وجه رئيس الجمهورية كتاباً  ،لرئاسة مجلس الوزراء

وقد  (التكليفالترشيح و)المحكمة الاتحادية العليا بيان سلطة واختصاص رئيس الجمهورية في 

خولت رئيس  16/3/2020في  2020اتحادية //29بقرارها خولت المحكمة الاتحادية العليا 

كافة ما حصل من خلال الوثائق  اً ن واحد وطيّ آة باختصاص الترشيح و التكليف في الجمهوري

 .الرسمية
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 صلاحيات مجلس الوزراء  (٨٠المادة )

ت شراف على عمل الوزاراوالخطط العامة والإ ها،وتنفيذتخطيط السياسة العامة للدولة  :اولاً 

 ٤٣العليا المرقم  جاء في القرار التفسيري للمحكمة الاتحاديةو ،والجهات غير المرتبطة بوزارة

غير  ديع ٢٠١٠ لسنة ٢٠شغال العامة بالقانون رقم وزارة البلديات والأ إلغاءن أ ٢٠١٠اتحادية 

السلطة التنفيذية  نه كان مقترحاً لم يقدم منثار المترتبة عليه لأالآ إلغاءه وإلغاءدستوري مما اقتضى 

جاء في قرارها المرقم ه نفسالمعنى و ،قرها مجلس النوابألدستور ليتوافق مع سياستها التي وفقاً ل

بخصوص قانون فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية  ٢٠١٠/٧/٢٠١٢في  ٢٠١٠اتحادية  ٤٤

 ثاره.آ لغتألغته وأماعية الذي اعتبرته غير دستوري وفي وزارة العمل والشؤون الاجت

 المحكمة الاتحادية العليا (٩٢المادة )

 ٢٠١٠/ اتحـاديـة /  ٣٧جـاء فـي قـرار المحكمـة الاتحاديـة العليـا التفـسيري المـرقم  :ولاً أ

محكمـة دستورية مؤسسة بموجـب  دتحاديـة العليـا تعأن المحكمـة الا ٢٠١٠/4/14فـي 

مـن  (٩٣)ن مـا ورد فـي المـادة إو ،االذي حـدد اختـصاصاته ٢٠٠٥نة لس 30القانون رقم 

مـن  (١٣٠)قانونها أو تعديله استنادا للمادة  إلغاءالدسـتور مـن اختصاصاتها وتبقى قائمة لحين 

 .الدسـتور

 ةالاتحادية ن قرارات المحكمإ) ۲۰۱۳عـلام / إ/  ةاتحـاديـ/  ۱۱۳وجـاء فـي قرارهـا المـرقم 

 ن عدم تطبيقها مـن قبـل مفوضية الانتخابـات يـعـد خرقـاً إو ،ةللسلطات كاف ةوملزم ةالعليا باتّ 

ها بعدم دستورية ءن قضاإمر مهم جدا أويلاحظ  .(ةالعليـا الدستوري ةالاتحاديـ ةالمحكمـ حكاملأ

فـي قرارهـا المـرقم كدتـه أ منـه تجعـل منـه غيـر نـافـذ وهـو ما ةو فقرأ ةو مـادأو النظام أالقانون 

 .(۲۰۱۳/۱۰/۲۳في  ٢٠١٣/  ةي/ اتحاد 45

ن إ .۲۰۱٩/٥/٢١ | ٢٠١٩اتحادية / /  ۳۸وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 

 علىالمحكمـة الاتحاديـة العليـا أصـبح خارج اختصاص مجلس القضاء الأ أعضاءترشيح رئيس و

من قانون  (3)المـادة  كمـا أن ٢٠٠٥اعتباراً من صدور دستور جمهوريـة الـعـراق ونفـاذه عـام 

 ٢٠٠٥لسنة  (٣٠)المحكمة الاتحادية العليا الصادر من السلطة الوطنية بالأمر التشريعي رقم 
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ن يتخذ من الوسائل أ والعدالة هاجس كل مواطن ومن حقه، تتعلـق بشـأن مـن شؤون العدالة

 ن للمدعي مصلحة في دعواه.إلـذا فـ، القانونيـة مـا يرسخها ويحميها

بيروت  –ولى الطبعة الأ ،المحكمة الاتحادية بين دستورين ،تور وائل عبد اللطيف الفضلالدك

 مطبعة الرافدين  –لبنان  –

 اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا  (٩٣المادة )

ن إ ۲۰۱۰/8/16في  ٢٠١٠/ اتحاديـة /  ٣٩جـاء قرار المحكمة الاتحاديـة العليـا المـرقم 

إعفاء مدير عام شرطة من منصبه لا يدخل ضمن ب الخاصافظة الطعن بقرار مجلس المح

والمعنـى  ٢٠٠٨لسنة  ۲۱اختصاصاتها التي وردت على سبيل الحصر في قـانون المحافظـات رقـم 

  .٢۰۰٩/٨/١٦في  ٢۰۰٩/ اتحادية /  54قرارهـا المـرقم بالنسبة ل هنفـس

 النافذة  نظمةالرقابة على دستورية القوانين والأ :( / أولاً ٩٣المادة )

ن عدم إ ٢٠٠٨/٣/١٠في  ٢٠٠٧اتحادية ٣٢قم جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المر

وجود مصلحة للمدعي في طلب الحكم بعدم دستورية قانون ما وعدم تحقق الضرر له يوجب رد 

  .الدعوى

 تفسير نصوص الدستور  :/ ثانياً  (٩٣)المادة

/ اتحـاديـة /  34و  ۲۰۰۸/ اتحادية /  ٢٦ة العليـا المرقم وقد جاء في قرار المحكمة الاتحادي

لا يقبـل تفسير نص دستوري ما لم يقدم من نه ]أ ٢٠٠٨/٦/٢٣في  ٢٠١١/٥/٥فـي  ٢٠١١

ولا يقبل  (مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو الوزراء (رئاسة الجمهورية لاحقاً )مجلس الرئاسة 

/ اتحاديـة /  3كـذلك جـاء فـي قرارهـا المـرقم  (حزابوالأ)من منظمات المجتمع المـدنـي 

ة بتوقيع الوزير أو رئيس ن تقدم الطلبات للمحكمة الاتحاديأنه يشترط أ ٢٠٠٩/٢/٤في  ٢٠٠٩

المرتبطة بوزارة لذلك كان يجب تقديم الطلب بتوقيع رئيس مجلس النواب وليس بتوقيع  غيرالجهة 

لسنة  (1)من النظام الداخلي للمحكمة رقم  ٥المادة  لاشتراط نائب رئيس اللجنة القانونية وفقاً 

كذلك  .۲۰۱۰/۳/٢٣في  ٢٠١٠/ اتحـاديـة /  ٢٦جاء في قرارهـا المـرقم  هنفس المعنىو ٢٠٠٥

نه ليس من بين أ ۲۰۱۰/١٠/٢٤في  ٢٠١٠/ اتحاديـة /  ٧١جاء في قرار المحكمـة المـرقم 
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ذلك في اختصاص مجلس  نمـا يـدخلإو بيـان الرأي في تفسير القانون اختصاصات المحكمـة

نه ] تختص أ ٢٠١١/١/١٨في  ۲۰۱۱/ اتحادية /  13وجاء في قرارها المرقم ، [شورى الدولة

ذاتـه ، [قـانون أو نـص فيـهالدستور ولا تخـتص بتفـسير ال أحكامالمحكمة الاتحادية العليا بتفسير 

ـي قرارهـا ف هنفس و المعنـى، ۲۸/  ۱۲/  ۲۰۱۱في  ٢٠١١اتحاديـة / /  ۱۱۲قرارهـا المـرقم 

 .٢٣/  ٦/  ٢٠٠٨في  ٢۰۰۸/  ة/ اتحادي ٢٥المـرقـم 

  :ثالثاً  (٩٣)المادة 

ت التعليماو نظمةالقرارات والأأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والفصل في القضايا التي تنش

ة الاتحادية العليا الصادرة عن السلطة الاتحادية وجاء في القرار التفسيري للمحكم اتجراءالإو

نه تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في القضايا أ ٢٠٠٩/٣/١في  ٢٠٠٩اتحادية  ١٢قم المر

  قامة دعوى بالموضوع.إن ذلك يتطلب شكلية معينة وهي إعن تطبيق القوانين الاتحادية و التي تنشأ

حيث جاء  قليمات في الإالصادرة من السلط اتجراءن المحكمة لا تنظر في الطعون على الإإو

ن اختصاصها ينحصر بنظر الطعون التي إ ٢٠١١/٥/١٦في  ٢٠١١اتحادية  ١٩م قرارها المرق

الصادرة من  اتجراءالصادرة من السلطات الاتحادية وليس على الإ اتجراءتقدم على الإ

 مبعد ٢٠١١/٥/٤في  ٢٠١١اتحادية طعن  ٣٢وكذلك جاء في قرارها المرقم  ،قليمسلطات الإ

 إقليمعن مجلس القضاء في  ةدستورية القرارات الصادراختصاصها النظر في عدم شرعية و

و من الهيأة العامة أ داريوالقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإ حكامكردستان العراق او الأ

 .قليموالقرارات القضائية في الإ حكامن الموضوع يخص الأإوواضح  ،قليملمجلس الشورى في الإ

و أ قليمالفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الإ / خامساً: (٩٣دة )الما

 المحافظات 

المنازعة بين  ٢٠١٠/٦/١٤في  ٢٠١٠اتحادية  ٤٢جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 

مام المحكمة الاتحادية العليا ولا يكفي طلب أقامة دعوى إة ومجلس المحافظة يتطلب المحافظ

 لرأي.ا
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 من الطعن  إداريو قرار أي عمل أر النص في القوانين على تحصين ظيح (١٠٠المادة )

قانون تعديل ن ]أ ٢٠٠٩/ اتحاديـة /  65ا المـرقم جـاء فـي قـرار المحكمـة الاتحاديـة العليـ

 الدستور التي أحكامقانون الادعاء العـام الـخـاص بـالطعن لمصلحة القـانون جـاء منسجما مع 

منعت تحصين أي قرار من الطعن لأنه يهدف إلى حماية النظـام الـعـام وأمـوال الدولة ولم يغلب 

دستورية  ۲۰۰۷/۲/۲في  ٢٠٠٧/ اتحاديـة /  14مصلحة الدولة كما جـاه فـي قراراهـا المـرقم 

رقم الدولة والقطاع الاشتراكي  من قانون انضباط موظفي (١١)مـن المـادة  (رابعاً )نص الفقرة 

المادة  أحكامنذار من الطعن لمخالفتها لتي استثنت عقوبتي لفت النظر والإا ١٩٩١( لسنة 14)

 .٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لعام  ١٠٠

هيئة ية العليا المستقلة للانتخابات ووالمفوض نسانتعد المفوضية العليا لحقوق الإ :(١٠٢)المادة 

  .النزاهة هيئات مستقلة

ـاء فـي وقـد ج، ٢٠٠٧لسنة  (۱۱)فوضية العليا المستقلة للانتخابات بـرقم شرع قانون الم 

ن قـرارات المحكمة إ) ۲۰۱۳عـلام / إ/  ةاتحـاديـ/  ۱۱۳العليـا المـرقم  ةقـرار المحكمة الاتحاديـ

ن عدم تطبيقها من قبل مفوضية الانتخـابـات يـعـد إو ةللسلطات كاف ةوملزم ةبات العليا تحاديةالا

جيل أصدار مجلس الوزراء قراره بتإوبخصوص  ،(العليـا تحاديةالا ةالمحكمـ حكامقـا لأخـر

 ۲۰۱۳/  اتحادية/  41بقرارهـا المـرقم  ةنبـار ونينـوى قـررت المحكمـالانتخابات في محافظتي الأ

 إجراءن مجلس الوزراء هو الذي يحدد موعد أ) ٦/  ١١/  ۲۰۱۳في  ٢٠١٣/  اتحادية/  ۳۰و 

جيـل أللانتخابات وصـدر قرار الت ةالعليـا المـستقل ةعلـى اقتـراح مـن المفوضي ابـات بنـاءً الانتخ

  .(ةمنيأـافظتي الانبار ونينوى لضرورات فـي مح

في  ٢٠٠٦/ ت /  ٢٢٨رقم  وجاء في القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا

من الدستور  (۱۰۲)فـي المـادة ن الاستقلال المقصود إبصدد معنى الاستقلال ] ٢٠٠٦/١٠/٩

ن منتسبي الهيئة وكلا حسب اختصاصه مستقلون في أداء مهامهم المنصوص عليها في قانون إهو 

لتأثير على الهيئة لا سلطان عليهم في أداء هذه المهام لغير القانون ولا يجوز لأية جهـة التدخل وا

كذلك جاء في قرار ، داء هذه المهامأالنواب في يئة تخضع لرقابة مجلس ن الهألا إأداء الهيئة لمهامها 

بخصوص تحديد جهة  ٢٠١٠/١/١٨في  ٢٠١٠اتحادية  ١٨٨المحكمة الاتحادية العليا المرقم 
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راء شراف مجلس الوزإلا يحول دون  ن ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس النوابإارتباط الهيئات 

و أالوزراء الهيئات المستقلة المرتبطة بمجلس  ماأ ،ولاً من الدستورأ ٨٠على نشاطها طبقاً للمادة 

 ن مرجعيتها لمجلس الوزراء.إتنفيذية ف التي لم يحدد الدستور جهة ارتباطها وتمارس مهامَّ 

الاعلام  ولاً يعد كل من البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيئةأ ١٠٣م

وجاء في القرار التفسيري للمحكمة ، اً إداريوقاف هيئات مستقلة مالياً ودواوين الأوالاتصالات و

من الدستور حصرت في  ١٠٣ ن المادةإ ٢٠٠٦/١٠/٩في  ٢٠٠٦ت  ٢٢٨يا رقم الاتحادية العل

علام النسبة للرقابة المالية وهيئة الإب دارياستقلال بالجانب المالي والإ :ولاً منهاأالفقرة 

من الدستور التي  ١٠٣ورد في المادة  والاتصالات وربطهما وظيفياً بملجس النواب بخلاف ما

 ت حق مجلس النواب على الرقابة دون التدخل في مهامها.قصَر 

يكون من ، كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية :(115)المادة 

ومة المشتركة بين الحك خرىوالصلاحيات الأ، إقليموالمحافظات غير المنتظمة في  قاليمصلاحية الأ

في ، إقليموالمحافظات غير المنتظمة في  قاليمتكون الأولوية فيها لقانون الأ، قاليمالاتحادية والأ

/ الحادية  ١٣جـاء فـي قـرار المحكمـة الاتحاديـة العليـا التفسيري رقم حالة الخلاف بينهما و

هورية العراق جم من دستور خرىالمـواد الأو (١١٥)ن ] تدقيق المـادة إ ۲۰۰۷/٧/١٦في  ۲۰۰۷

ين المحليـة ولـكـن ن يتمتع بصفة تشريعية لسن القـوان مجلس المحافظة لاأتبين  ٢٠٠٥لعام 

من  (١٢٢)لحكم الفقرة الثالثة من المادة  والمالية الواسعة استناداً  ةدارييمـارس صـلاحياته الإ

يع جاء قبل بعدم حـق مجلس المحافظة بالتشر ٢٠٠٧ن قرارها الأول في أالدستور[ وواضح 

 ١٦صدور قانون المحافظات الجديد وقد جاء في القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا رقم 

ن المحكمة وجدت من استقراء الاختصاصات المناطـة أ، ۲۰۰۷/۹/۱۱في  ٢٠٠٧اتحادية /  /

صلاحية ناطة إن الدستور عدم وجود ما يشير إلى بالسلطة الاتحادية الواردة في الباب الرابع م

من الدستور نصت  (١١٥)ن المـادة لأو ،التعيين والإقالة للأجهزة الأمنية بالسلطة الاتحاديـة

ن كـل مـا لـم يـنص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية أبـ)

للأجهزة ن صلاحيات التعيين والإقالة إوبذا فـ .(إقليموالمحافظات غير المنتظمة في  قاليمالأ

  .[إقليموالمحافظات غير المنتظمة ب قاليمالأمنية تكون من صلاحيات الأ
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ان ] مـن  ٢٠٠٩/٢/٤في  ٢٠٠٩/ اتحادية /  6كذلك جاء في قراراها التفسيري المرقم 

 قاليممـن الدستور نجد أن الأولويـة فـي التطبيق تكون لقانون الأ (١١٥)اسـتقراء نص المـادة 

والمحافظة غير  قليمفي حالة التعارض بينهما ما لم يكن قانون الإ إقليمنتظمة في المحافظات غير المو

مُعدلاً القانون الذي سيشرعه مجلس المحافظة  دولا يع قليممخالفاً للدستور في الإ إقليمالمنتظمة ب

  .و لاغياً للقانون الاتحاديأ

ول جلسة له قانوناً أن تاريخ شهر مألس النواب في مدة لا تتجاوز ستة يسن مج :(١١٨)المادة 

الحاضرين وجاء  عضاءالبسيطة للأ يةغلببالأ قاليمالتنفيذية الخاصة بتكوين الأ اتجراءيحدد الإ

لى إمشيراً  ٢٠٠٦/٩/٢٨في  ٢٠٠٦اتحادية  ٢١٤رقم  القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا

 .أخرىحدهما على ولوية لأأولا  ولاً متزامناً أ ١٢٢و ١١٨ء بتنفيذ حكم المادتين وجوب البد

يرادات المحصلة والمحافظات حصة عادلة من الإ قاليمتخصص للأ :/ ثالثاً  (١٢١)المادة 

خذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة مسؤولياتها مع الأيام بأعبائها واتحادياً تكفي للق

 ٢۰۰۷/ اتحاديـة /  ١٣تفسيري رقـم جـاء فـي قـرار المحكمـة الاتحاديـة العليـا الو ،السكان فيها

ن تخصص حصة عادلة أ] ثالثاً  (١٠٦)والمـادة  ثالثـاً  (۱۲۱)ن المقصود بالمـادة أ ٢٠٠٧/٧/١٦في 

إلى المحافظة وفقا للمعايير المذكورة في الفقرة الثالثـة مـن المـادة  من الواردات المحصلة اتحادياً 

 .[بشفافية تضمن العدالة في التوزيع من قبل الحكومة الاتحادية ويتم ذلك (١٢١)

المالية و ةداريالصلاحيات الإ إقليمتمنح المحافظات التي لم تنتظم في  :/ ثانياً  (١٢٢المادة )

وينظم ذلك بقانون وجاء القرار  ةداريشؤونها على وفق اللامركزية الإ إدارةالواسعة بما يمكنها من 

نه لمجالس أ ٢٠٠٨/٤/٢١في  ٢٠٠٨اتحادية  ١٦ مالتفسيري للمحكمة الاتحادية العليا المرق

نفاق الضرائب المحلية إن القوانين الخاصة بفرض وجباية وحق س إقليمالمحافظات غير المنتظمة في 

ثانياً /١٢٢ووفقاً لما جاءت به المادة  ةداريوفق مبدأ اللامركزية الإعلى شؤونها  إدارةبما يمكنها من 

لسنة  ٢١رقم  إقليمثانياً من قانون المحافظات غير المنتظمة في  ٧من الدستور ونصت عليه المادة 

٢٠٠٨. 

صلاحياتهما وجاء في نتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وينظم بقانون ا :/ رابعاً  (١٢٢)المادة 

 دانه يع ٢٠١٢/١٠/٢٢في  ٢٠١٢دية اتحا ٦٧القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا رقم 
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 ،غير دستوري ٢٠٠٨لسنة  ٣٦رقم  قانون انتخابات مجالس المحافظات خامساً من١٣نص المادة 

وكما جاء في القرار  ،رادته لانتخابهإلى من تتجه إالناخبين  أصواتلى تحويل إدى أن ذلك ولأ

نه تعد الخطوة أ ٢٠١٣/٨/٢٦في  ٢٠١٣اتحادية  ٣٦م التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا المرق

د النساء غير المتعلقة بمقاع ٢٠١٢لسنة  ١٢عد مجالس المحافظات رقم ولى من نظام توزيع مقاالأ

قد جاء في قرار و، الناخب لانتخابه إرادةلى ذهاب بعض المقاعد لمن لم تتجه إدت أنها دستورية لأ

نه ليس من أ ٢٠٠٩/٩/٧في  ٢٠٠٩اتحادية  ٢٦مة المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرق

مجلس المحافظة  أعضاءدية العليا النظر في صحة التصويت على انتخاب صلاحية المحكمة الاتحا

في قرارها المرقم  هذاتوكذلك المعنى  ،نما يترك ذلك للولاية العامة للقضاءإو التحريف في المحضر وأ

نائب مجلس المحافظة خصوص صحة انتخاب رئيس وب ٢٠٠٩/٥/١٢في  ٢٠٠٩اتحادية  ٢٤

 ومحافظ صلاح الدين.

ية جهة غير أية وزارة او أشراف إو ألا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة  :/ خامساً  (١٢٢المادة )

جـاء فـي القرار التفسيري للمحكمة الاتحاديـة العليـا المـرقم ، مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة

لاترتبط بوزارة  إقليمان ] المحافظات غير المرتبطة ب ۲۰۰۹/۷/٢٠في  ٢٠٠٩اتحادية / /  ۳۸

ع لرقابـة مجلس النواب وتتبع القرارات التي تعتمدها الهيئة المنصوص عليهـا فـي المـادة وتخض

وقد ، مـن قـانون المحافظات التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين (/ أولا 45)

كمـا جـاء في قرار المحكمة ، ضافة وزير الدولة لشؤون المحافظات كجهة تنسيقإعدل القانون ب

تتمتع مجالس المحافظات بأنه ] ٢٠٠٩/٩/١٤في  ٢٠٠٩ييز / اتحادية / تم/  ۱۰۳رقم الم

رقم  إقليممـن قـانون المحافظات غيـر المنتظمة في  (٢٢)بالشخصية المعنويـة المستمدة مـن المـادة 

اتحادية /  / 6جـاء في قرار المحكمة الاتحادية المرقم و، [لها رئيس المجلسويمث ٢٠٠٨لسنة  ٢١

/ خامسا من الدستور عززت مبدأ اللامركزية فلا يخضع  ١٢٢ن المادة إ]  ٢٠١٢/٣/٥في  ٢٠١٢

يتعارض ذلك مع  ن لاأيـة وزارة علـى أشـراف إو أيطرة شـؤونها لـس إدارةمجلس المحافظـة فـي 

 .[من الدستور (ولاً أ / ٨٠)المادة 

ة ا بوصفها هيئة مستقلأعمالهث البعث تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثا :ولاً أ (135المادة )

مجلس طار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بإجهزة التنفيذية في بالتنسيق مع السلطة القضائية والأ
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/  40وقرارهـا  ٢٠١٤/  اتحادية/  41العليـا برقم  تحاديةالا ةالنواب وجاء في قرار للمحكم

 ةالتمييزي ةلعليا بالنظر في الطعن بقرار الهيئا تحاديةالا ةلاتخـتص المحكمـ) ٢٠١٤/  اتحادية

 .(ةوبات ةنها قرارات قطعيلأ ةوالعدال ءلةبـالطعون على قرارات هيأة المسا ةالمختـصـ

لى إينما ورد في هذا الدستور أاد المواد الخاصة بمجلس الاتح أحكاميؤجل العمل ب (١٣٧)المادة 

ولى التي يعقدها بعد  بعد دورته الانتخابية الأالثلثين يةأغلبر قرار من مجلس النواب بوحين صد

ن أالذي يشترط  ٢٠١٢اتحادية  ٧٢العليا المرقم  وجاء قرار المحكمة الاتحادية، نفاذ الدستور

  .يعرض موضوعه على كل الفعاليات السياسية والاجتماعية لبلورة مشروعه قبل صياغته و عرضه

ينما ورد في هذا أاسة محل تعبير رئيس الجمهورية رئيحل تعبير مجلس ال :(/ اولاً ١٣٨)المادة 

لاحقة لنفاذ هذا  ةة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدالخاص حكامالدستور ويعاد العمل بالأ

  .الدستور

 ٢٦/۲۰۱۲/۲في  ٢٠١٢/ اتحـاديـة /  7وكمـا جـاء فـي قـرار المحكمـة الاتحاديـة المـرقم 

نتقالية اقتضتها ا أحكام (خامساً )مـن الدسـتور البنـد  ١٣٨الـواردة فـي المـادة  حكامن الأإ]

راحل اللاحقة ولى لمجلس النواب وانتهت بانتهائها ولا يمكن سحبها على الممرحلة الدورة الأ

 .من الدستور [ (٧٣)خذ رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته وفق المادة أولى ثم للدورة الأ

س النواب رئيساً للدولة ونائبين له يؤلفون مجلساً يسمى ينتخب مجل -أ- :/ثانياً  (١٣٨) المادة

وجاء قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم  الثلثين يةأغلبمجلس الرئاسة يتم انتخابه بقائمةٍ واحدةٍ وب

اً انتقالية أحكام ١٣٨المادة  أحكامبأنه استناداً لكون  ٢٠٠٦/٢/٢٢في  ٢٠٠٦مكتب  ٦٤

لاحقة لنفاذ الدستور رئيس الجمهورية لدورة  أحكامعلى تعليق ها نصت إوا ،اً خاصةأحكامو

ليه انتخاب مجلس الرئاسة فبالتالي تكون واجبة التطبيق في انتخاب مجلس الرئاسة إوانها رسمت 

 .ثانياً  ٧٠المادة  أحكامولا يجوز تطبيق 

لى إلقرارات قوانين واتعاد ال ،رابعاً / ب في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة (١٣٨المادة )

وترسل ثانيةً  يةغلبالنظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالأ عادةلإ بمجلس النوا

 ٢٧وجاء في القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا المرقم ، لى مجلس الرئاسة للموافقة عليهاإ
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مجلس الرئاسة على  أعضاءن عدم موافقة عضو أو اكثر من أ] ۲۰۰۷/۱/۸في  ٢٠٠٧اتحادية /  /

 عادةذلك القانون أو القرار إلى مجلس النواب لإ إعادةه مجلس النواب يستلزم قانون أو قرار سنّ

من  (/ خامسا / ب ١٣٨)النظر في النواحي المعترض عليها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 

في  ٢۰۰٩/ اتحادية /  ٧٧قم الدستور [ كما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا التفسيري المر

/ خامسا  ١٣٨)المادة  أحكاممجلس الرئاسة مشروع القانون استناداً إلى  إعادة] ان  ٧/۲۰۰۹/۱۲

من الدستور لا يلزم مجلس النواب بعدم مناقشة أي فقرة لم تكن محل الاعتراض اذا مـا  (ب /

ـروع القانون المعـاد مـن مـش أخرىالنظـر فـي نـواحي  إعادةتقتضي  ،وجـد ضرورة لذلك

 .من الدستور [ (/ أولا 61)اسـتنادا إلى صلاحيته الدستورية المنصوص عليها في المادة 

المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص  :/ ثانياً  (١٤٠)المادة 

لى السلطة إنتقالية تمتد وتستمر للمرحلة الاالدولة العراقية  إدارةمن قانون  ٥٨عليها في المادة 

ستفتاء اوتنتهي ب، حصاءالإ، التطبيع)ن تنجز كاملة أالمنتخبة بموجب هذا الدستور على التنفيذية 

مواطنيها في مدة اقصاها الحادي  إرادةا لتحديد يهالمتنازع عل خرىفي كركوك والمناطق الأ

ر التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا وجاء في القرا، ٢٠٠٧والثلاثون من شهر كانون الاول سنة 

ن الاحصاء المنصوص عليه في الدستور هو غير إ ٢٠١٠/١٠/١٩في  ٢٠١٠اتحادية ٧٣م المرق

 نحاء العراق والمواطنين كافةأن التعداد يشمل جميع إولا يكون بديلًا عنه و ،التعداد العام للسكان

و منطقة معينة وكما جاء في قرار أعينة حصاء يشمل شريحة من الإأسنوات في حين  ١٠كل  ىرويُج 

تختص المحكمة لا نه ]أب ۱۲/  ۳/  ۲۰۱۳في  ٢٠١٣/ اتحادية /  ١٠المحكمة الاتحادية العليا 

ذا كانت محافظة نينوى مشمولة بها[ إا ن المناطق المتنازع عليها ومأعطاء الرأي بشإالاتحادية العليا ب

وهو ، الدستور جرت على تسميتها المناطق المتنازع عليها مع تماشياً ن المحكمة الاتحادية العليا إو

، نه يخالف المبادئ العامة للدساتير الوطنيةإلا إ، ن كان مصطلحا دستورياإنه ونظر لأ محلر  سيرٌ 

ات في ن ترسيخ هذه المصطلحإو ،وهو مصطلح دولي لتوصيف تنازع الدول على مناطق بعينها

 .يراً خط مراً أعقل ووجدان العراقيين يعد 

ه تكون ممثلة أعضائيشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من  :/ أولاً  (١٤٢)المادة 

خلال مدة لا ، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي
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، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، تتجاوز أربعة أشهر

تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة  :ثانيا .اللجنة بعد البت في مقترحاتها وتحل

 (۱)المجلس  أعضاءالمطلقة لعدد  يةغلبوتعد مقرة بموافقة الأ، على مجلس النواب للتصويت عليها

ه المادة على من هذ (ثانيا)تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقا لما ورد في البند  :ثالثا

خلال مدة لا تزيد على شهرين من تأريخ إقرار التعديل في مجلس ، الشعب للاستفتاء عليها

 .النواب

 مـن مبـدأ جـاءت اسـتثناءً  (كوتا النسـاء)ان  ۲۰۲۰/۱/۲۷في  ٢٠١٩/ اتحادية /  ۱۲۰

ستثناء لا يتوسع ن الاأالدستور وان القاعدة القانونية  من (14)المساواة المنصوص عليه في المادة 

مـن  (/ رابعـاً  49)ن الاستثناء الـوارد فـي المـادة إ يقاس عليـه ويقدر بقـدره كمـا فيـه ولا

في ضوءه يعني تنحية رجل فاز  ٢٠١٨لسنة  (١٢)الذي صيغ نظام توزيع المقاعد رقم الدستور 

لم تفز  محله ةحلال امـرأإاب وفي المقعد المخصص للمحافظة وه في عضوية مجلس النوأصواتب

ن إكما  ،محله احلالهإالمرأة التي يراد  أصواتبأكثر من  لرج االحاصلة عليها وفاز به صواتبالأ

من الدستور  (/ رابعاً  49)دنـي مـن النساء في المحافظـة الـذي هدفتـه المـادة تحقق نسبة الحد الأ

الناخبين  أصواتن يضحى بأوز منه كما تقدم لا تج (14)المادة  أحكاموالتـي جـاءت استثناء مـن 

ن تحل محله بموجب أمـا حصلت عليه المراة التي تريد م وبأعداد تفـوق أصواتهالذين أعطـوا 

ن اهمـا المـادت كفلتينالناخب ومع حرية التعبير اللت إرادةن ذلك يتعارض مع لأ (كوتا النساء)

 له من الدستور.مـن الدستور وبـذلك يكون الطعن لا سند  (ولاأ/  ۳۸)و  (۲۰)

المحكمـة الاتحاديـة العليـا  أعضاءن ترشيح رئيس وإ .۲۰۱٩/٥/٢١ | ٢٠١٩/ اتحادية /  ۳۸

اعتباراً من صدور دستور جمهوريـة الـعـراق  علىأصـبح خارج اختصاص مجلس القضاء الأ

ن السلطة من قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر م (3)كمـا أن المـادة  ،٢٠٠٥ونفـاذه عـام 

والعدالة ، تتعلـق بشـأن مـن شؤون العدالة ٢٠٠٥لسنة  (٣٠)الوطنية بالأمر التشريعي رقم 

ن إلـذا فـ، ن يتخذ من الوسائل القانونيـة مـا يرسخها ويحميهاأهاجس كل مواطن ومن حقه 

 للمدعي مصلحة في دعواه.
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دستور وفق المادتين أصدرت المحكمة الاتحادية العليا تفسيراً بخصوص آليات تعديل ال

 ( منه.142( و)126)

( 142( و)126تلقت طلباً بخصوص استقراء المادتين )"وذكر بيان صادر عن المحكمة أنها 

 ."وأصدرت قرارا باتاً بشأنهما وبالاتفاق، من الدستور اللتين تتحدثان عن آليات تعديله

( من الدستور 142ادة )المحكمة وبعد التدقيق والمداولة وجدت أن الم"وتابع البيان أن 

شرعت لظروف تستدعي تأمين مصلحة مكونات الشعب الرئيسة في المجتمع العراقي وذلك من 

 ."والخطوات المرسومة فيها اتجراءخلال تعديل نصوص الدستور وفق الإ

الواردة في المادة  اتجراءتختلف في بعض مفاصلها عن الإ اتجراءتلك الإ"وأشار إلى أن 

 ."( من اجل تحقيقها142تور مراعاة لاعتبارات شرعت المادة )( من الدس126)

( من الدستور نصت على استثناء ما ورد 142الفقرة الخامسة من المادة )"ولفت البيان إلى أن 

( المتعلقة بتعديل الدستور إلى حين الانتهاء من البت في 126المادة ) أحكامفي هذه المادة من 

 ."(142المادة )التعديلات المنصوص عليها في 

( يشكل شرطاً ما لم 142الاستثناء الذي أوردته الفقرة الخامسة من المادة )"وأورد البيان أن 

( من الدستور وأن الحكم الدستوري يلزم مراعاة ذلك 126المادة ) أحكاميتحقق فلا يمكن تطبيق 

 ."الشرط

ح بتعديل مادة أو اكثر من ( من الدستور عند تقديم مقتر126تطبيق المادة )"ويجد القرار أن 

مواد الدستور لا يكون إلا بعد البت في التعديلات التي أوصت بها اللجنة المنصوص عليها في 

 ."المرسومة بهذه المادة اتجراءوفق الإعلى ( من الدستور 142الفقرة )أولاً( من المادة )

مجلس  أعضاء 1/5مس و لخأ، لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين :ولاً أ/  126المادة 

 اقتراح تعديل الدستور. ، النواب

والحقوق والحريات الواردة ، ية الواردة في الباب الاولساسلا يجوز تعديل المبادئ الأ -ثانيا: 

 أعضاءعلى موافقة ثلثي  وبناءً ، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، في الباب الثاني من الدستور
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ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ، قة الشعب بالاستفتاء العامومواف، مجلس النواب عليه

 ايام. 

لا إ، من هذه المادة ”ثانيا“غير المنصوص عليها في البند  خرىلا يجوز تعديل المواد الأ -ثالثا: 

ومصادقة رئيس ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، مجلس النواب عليه أعضاءبعد موافقة ثلثي 

 ل سبعة ايام. الجمهورية خلا

ن ينتقص من صلاحيات أنه أمن ش، اي تعديل على مواد الدستور إجراءلا يجوز  -رابعا: 

لا بموافقة إ، التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية قاليمالأ

 سكانه باستفتاء عام.  يةأغلبوموافقة ، المعني قليمالسلطة التشريعية في الإ

يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص  -أ -خامسا: 

 في حالة عدم تصديقه. ، من هذه المادة ”ثالثا”و ”ثانيا“عليها في البند 

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.، يعد التعديل نافذا -ب 

  :لدستوريةالتعديلات ا إجراءالمواد الدستورية التي تتيح لمجلس النواب 

مـن الدستور  (١٢٦)وردت المادة  (١٤٢)و  (١٢٦)تحكم التعديلات الدستورية مادتان 

 (الختامية حكامالأ)الختامية والانتقالية وفي الفصل الاول منه  حكامضـمن الباب السـادس الأ

  - :حيث نصت على مايلي

، مجلس النواب أعضاء (٥/١)اولخمـس ، لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين - :اولا

 اقتراح تعديل الدستور.

والحقـوق والحريات ، ية الواردة في الباب الاولساسلايجـوز تـعـديل المبادئ الأ - :ثانيا 

على موافقة  وبناءً ، لا بعـد دورتين انتخابيتين متعاقبتينإ، الواردة في البـاب الـثـاني مـن الدستور

صادقة رئيس الجمهورية فقة الشعب بالاستفتاء العام وموموا، مجلس النواب عليه أعضاءثلثي 

 .يامأخلال سبعة 
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لا بعد إ، غير المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة خرىلايجوز تعديل المواد الأ - :ثالثاً  

صادقة رئيس وم، وموافقـة الشـعب بالاستفتاء العام، مجلـس النـواب عليـه أعضاءموافقة ثلثي 

 .يامأخلال سبعة  الجمهورية

ن ينتقص من صلاحيات أمن شأنه ، اي تعديل على مواد الدستور إجراءلايجوز  - :رابعاً  

لا بموافقة إاصات الحصرية للسلطات الاتحادية التي لا تكون داخلة ضمن الاختص قاليمالأ

 .سكانه باستفتاء عام يةأغلبوموافقة ، المعني قليمالسلطة التشريعية في الإ

يعـد التعديل مصـادقاً عليـه مـن قـبـل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة  - :أ /خامساً  

 .وثالثا ومن هذه المادة في حالة عدم تصديقه المنصوص عليها في البند ثانياً 

  .عد التعديل نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةي - :ب      

ونصها  (الانتقالية حكامالأ)الفصل الثاني  الـواردة ضمنمن الدستور  (١٤٢)وكذلك المادة 

 :مايلي

ه تكـون ممثلة للمكونات أعضائيشكل مجلس النواب في بداية عملـه لجنـة مـن  - :ولاً أ 

ربعة أل مدة لا تتجـاوز لى مجلس النواب خلاإتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير الرئيسة في المج

تي يمكـن اجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية ال، شهرأ

 .في مقترحاتها البتّ 

تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النـواب  - :ثانيـاً  

 .المجلس أعضاءالمطلقـة لـعـدد  يةغلبوتعـد مقـرة بموافقة الأ، للتصويت عليهـا

من هذه المادة  (ثانيا)مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند تطرح المواد المعدلة من قبل  - :ثالثاً  

على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لاتزيد على شهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجلس 

 النواب.

ثلثا  واذا لم يرفضه، المصوتين يةأغلببموافقة ، يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً  :رابعاً 

 .كثرأو أث محافظات المصوتين في ثلا
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لى إ، المتعلقة بتعديل الدستور (١٢٦)المادة  أحكامماورد في هذه المادة من  ىيستثن :خامساً  

 .حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في المادة

 :من الدستور (١٤٢)و  (١٢٦)المادتين  أحكاممناقشة  

منحت رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين  ن هذه المادةأنلاحظ  :(١٢٦)المادة  :ولاً أ 

مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور  أعضاء (٥/١)اقتراح تعديل الدستور كما منحت خمس 

 .أيضاً 

ول والحقوق دة في الباب الأية الوارساسقـيـدت هـذه المادة تعديل المبادئ الأ :ثانيـاً  

 لا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين.إردة في الباب الثاني من الدستور والحريات الوا

مجلس النواب على التعديلات كذلك موافقة  أعضاءاشترطت هذه المادة موافقة ثلثي  - :ثالثاً  

 يام.أة عالشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سب

 أعضاءبعد موافقة ثلثي  لاإذكورة في البابين الاول والثاني لايجوز تعديل المواد غير الم - :رابعاً  

صادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة مجلس النواب عليـه وموافقة الشعب بالاستفتاء العام وم

 يام.أ

لا بموافقة السلطة إ قاليمي تعديلات تنتقص من صلاحيات الأأ إجراءلايجوز  - :خامساً  

 سكانه باستفتاء عام. يةأغلبوموافقة  قليمالتشريعية في الإ

  :ملاحظة 

يحـق للمكلفين  (٢٠١٤-٢۰۱۰، ۲۰۱۰-٢٠٠٦)الآن وبعـد مـرور الـدورتين المتعاقبتين  

مجلس  أعضاءو خمس أهوريـة ومجلـس الـوزراء مجتمعين رئيس الجم)قتراح تعديل الدستور ابـ

دون استثناء عدا مايتعلق منها بصلاحيات وهي تشمل المواد جميعاً  (النواب اقتراح تعديل الدستور

  .يمقالالأ
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 جراءفـقـد مضـى الـزمـن الـذي حـدده الدستور لإ - :(١٤٢)مـا المـادة أ - :ثانيـاً 

شهر من بداية عمل مجلس النواب أربعة أه المادة وهي خلال مدة لاتتجاوز وفق هذعلى التعديلات 

 ومع ذلك. ٢٠٠٦في 

لـس النواب وليس لى مجإن هذه المادة تعهـد أ (١٢٦)فالـفـارق بين هذه المادة والمادة   -1

التعديلات الدستورية او بخمـس عـدد  إجراءالى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين 

ه تكون ممثلة بالمكونات الرئيسة في أعضائمجلـس النـواب وذلك بتشكيل لجنـة مـن  أعضاء

لضرورية بالتعديلات ا لى مجلـس النـواب يتضمن توصيةإراقي مهمتها تقديم تقرير المجتمع الع

وهذا القيـد غير وارد ، جراؤهـا على الدستور وتحل اللجنة بعـد البـت في مقترحاتهاإالتي يمكن 

 .(١٢٦)في المادة 

تعـرض التعديلات المقترحـة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصـويت عليها وتعد  -2

 جراءلـس النـواب لإن موافقة مجأالمجلس في حين  أعضاءالمطلقة لعدد  يةغلبفقة الأامقرة بمو

المطلقة  يةغلبالثلثين وليس الأ يةأغلبتستوجب تصـويت  (١٢٦)المادة  أحكامالتعديلات وفـق 

من الدستور كما حددت هذه المادة مدة شهرين  (١٤٢)الفقرة ثانيا من المادة  أحكامكما وردت في 

ن إو ،لاتزيد على شهرين يها خلال مدةلطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب للاستفتاء عل

المصـوتين واذا لـم يرفضـه ثلثا المصـوتين في ثلاث  يةأغلبالاستفتاء يكـون ناحجـاً بموافقة 

من  (١٢٦)المادة  أحكاموهذا القيد الذي وضع في هذه المادة غير موجود في  ،محافظات او اكثر

 .الدستور

 (١٤٢)بالفقرة خامساً من المادة  ي المادتين وردتأشكال في تطبيق إخيرة هناك أنقطة  -3

( المتعلقة بتعديل الدستور 126)المادة  أحكامماورد في هذه المادة من  يمن الدستور ونصها يستثن

  .لى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادةإ

 :اتمة الخ

منذ ، ثلاثة عشر عاما 13استمرت  التعديلات الدستورية في قضية خلافية جراءن الاوان لإآ   

ن إ، لى الوقت الحاضرإ 2004اذار / /8لة الانتقالية في الدولة العراقية للمرح إدارةصدور قانون 
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قضاء ) داريالتفسيرات الدستورية وما صدر عن القضاء الإارات المحكمة الاتحادية العليا وقر

لس الوزراء ومجلس النواب كذلك التطبيقات الدستورية لرئيس الجمهورية ومجو (الموظفين

 إقليم -الحكومة الاتحادية )زمة المستحكمة بينهما كردستان والأ إقليمالتطبيقات الجارية في 

سواء  إقليمفي تطبيقات المحافظات غير المنتظمة في  ةداريفرزته تجربة اللامركزية الإأوما  (كردستان

في  و قانون المحافظات غير المنتظمةأ 2004لسنة  7يعي المؤسس لها رقم مر التشرما تعلق منها بالأ

–كذلك تطبيقات اللامركزية  2013لسنة  19المعدل بالقانون رقم  2004لسنة  21رقم  إقليم

ة الأخيرالتي مثلتها الهيئات المستقلة مستفيدين من التطورات  (المصلحية)المرفقية  – ةداريالإ

تاء رغم عدم دستورية الطلب فرصة جيدة للتوافق صراره على الاستفإكردستان و إقليملمطالبات 

 قل للقوى الرافضةلأافي الدستور على  142المادة  حكامعلى التعديلات الدستورية طبقا لأ

 142من المادة  وهذا كله مقترن لتجاوز الفقرة رابعاً  ،لانفصال عن العراقبا قليملإاتوجهات ل

ثا المصوتين في ذا لم يرفضه ثلإالمصوتين و يةأغلبوافقة يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحا بم)

 كثر(.أو أثلاث محافظات 

 المصادر:

 .2005دستور جمهورية العراق لعام  -

-أ 2018الطبعة الأولى  – (ولالجزء الأ)محاضر الاجتماعات لجنة كتابة الدستور العراقي  -

 .شارع المتنبي –بغداد  –العصري للطباعة الفنية  – (مجلدات4)ب الصفحات اللاحقة 

 2018سقاط حكومة عادل عبد المهدي إالاحتجاجات الشعبية و اللطيف:دكتور وائل عبد  -

الطبعة  - والنشر(طباعة لالبصرة ل )مؤسسةالجزء السادس  (165 – 142صفحة ) 2022 –

 .2021الثانية 

 .(أجزاء3)أصول العمل النيابي  -

 .(جزء15قرارات المحكمة الاتحادية العليا ) -

 .2020-2005مبادئ قرارات المحكمة الاتحادية العليا من -

 .2018لبنان  _بيروت –ولى الطبعة الأ –المحكمة الاتحادية بين دستورين  -



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| مقترح دستور لجنة السيد بحر العلوم 256
 

تحادية القرارات الصادرة عن المحكمة الاو حكامالقانونية الواردة في الأالمبادئ الدستورية و -

بيروت  –ولى شارع المتنبي الطبعة الأ –القانوني بغداد  البيت 2020لى إ 2005العليا للسنوات من 

2020. 

  .2020الى  2005قرارات و أحكامالمحكمة الاتحادية العليا  -

الدكتور  –دستور جمهورية العراق  –رئاسة الوزراء وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب  -

 .الطبعة الأولى –حامد الجبوري مدير عام شؤون مجلس النواب 

مجلس الحكم في  أعضاءالموقع عليه من قبل  –الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية  إدارةون قان-

 .2004اذار //8
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(1) 

 لمحات من التاريخ الدستوري في العراق

الدكتور سعد العلوش ستاذالأ

* 

 براهيم بحر العلوم رعاه الله إالدكتور  عزيزي

 تحياتي وتمنياتي

لعمل اللجنة  اً وتخليد، -رحمه الله-سطرتها وفاءً لذكرى السيد الراحل الجليل هذه الصفحات 

قوى فيه على أنا في وضع صحي لا أه الله في صيانة مشروع الدستور فالمستقلة التي رأسها رحم

لى إوه مني في رسالتكم يتطلب القدوم ن ما طلبتمأسيادتكم د البيان لوأو ،الكتابة على الورق

دستورية والقضاء العالي والرجوع القضائية الصادرة من المحكمة ال حكامقيب عن الأالعراق والتن

لكي تتحقق الدراسة المقارنة المطلوبة بين هذا ، م(2005لى محاضر جلسات مجلس النواب )إ

 الدستور وبين مشروع دستور اللجنة المستقلة.

هذه الصفحات هو القدر بعثه إليكم في أي ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله فهذا الذ

 .وتقبلوا مني فائق الاحترام المستطاع.

 سعد العلوش

 عمان

  

                                                           
 لمين للدراسات العليامعهد الع –أستاذ القانون الدستوري  *
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 لمحات من التاريخ الدستوري في العراق

 جورج بيردو: ستاذيقول الفقيه الفرنسي الأ

صدار الأوامر وتوجيه إفي ، ))نحن نعلم علم اليقين من يحكم ولكنا نجهل من له الحق

 النواهي((.

قامته في لندن ليحبر إالسيد )محمد بحر العلوم( من دار يان انطلق المرحوم وعلى ضوء هذا الب

ن يستوي على هذا ألحق في الحكم ومن لا يحق لهُ من هناك دراسته الدستورية في تحديد من له ا

مشروع الدراسات  لى ندوةإ، م(1995 -تموز 29وهكذا كانت كتاباته التي قدمها في )، الصعيد

امها المعهد العراقي في واشنطن بمشاركة معهد الدراسات الشرقية في جامعة قأالدستورية التي 

ضمت الملامح التي ، (وراق سياسية عراقيةأ) نسخة من كتابه -رحمه الله–هداني أوقد ، لندن

 فرادالتي يتقيد بها الحكام والأ حكامرسمت تصوراته الدستورية العامة لدستور العراق المقبل والأ

وجه نشاطهم العامة والخاصة في ظل الفكرة التي تبين المذهب السياسي وهم يباشرون أ

 بعبارة )دولة الوطن والمواطن(. -رحمه الله–جمله أعي والاقتصادي والهدف فيها فيما والاجتما

وعندما هوى النظام السياسي في العراق وعاد سماحته إليه انتابهُ الشعور ذاتهُ الذي كان قد 

واقعة على كاهله في فشعر هذه المرة بعظيم المسؤولية ال، كان مقيمًا في الخارج راودهُ من قبل عندما

تحدد فيه من لهُ الحق في الحكم لى بناء دستور تقام فيه دولة الوطن والمواطن ويإوجوب الدعوة 

 صدار الأوامر وتوجيه النواهي وما هي حقوق المواطنين وواجباتهم الشرعية.إو

ين والقضاة والسياسيين والمثقفين يصدقائه القانونأكريم ثلة من ل هذا دعا الراحل اللأج

حدهم واقترح عليهم بذل الجهود لبناء مشروع دستور للبلاد أوكنت  ،والعاملين في الشأن العام

ه من فيض مبادئ الحرية والمساواة والأديان السماوية خصوصاً مبادئ الشريعة أحكاميستقي 

 ية الغراء.سلامالإ

طار لجنة إء اجتماعات رتيبة في دار سماحته بــ بغداد تولى هو رئاستها في لاوقد عقد هؤ

دستورية مستقلة عن اللجنة الحكومية التي تألفت لوضع مشروع دستور جديد للعراق في ظل 

 الدولة. إدارةقانون 
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وانتهت ، م(2005 –ا في دار السيد الراحل في شهر )ايار أعمالهب وقد شرعت اللجنة المستقلة

لمشروع  فاً يا بناء مشروع دستور جديد قدم ردأعمالهوكانت ثمرة ، م(2005 –منها في شهر )آب 

 و تبني عليه.أو تستقي منه أالحكومية لتستأنس به الدستور الذي وضعتهُ اللجنة 

ولسنا نحن هنا بصدد دراسة دستورية مستفيضة لمشروع دستور اللجنة المستقلة ومقارنته 

اريخ الدستوري الذي وضعته اللجنة الحكومية ولكن وقائع الت، م(2005) بدستور العراق لعام

ضواء على هذا المشروع الدستوري والتذكير بالمهم من تضاعيفه كي لا تضيع ألقاء إعندنا تملي علينا 

 جل هذا وبناءً عليه نورد الآتي:لأ، في زوايا النسيان

تكون لمشروع الدستور ديباجة تستقى  نأاللجنة المستقلة على  أعضاءجماع إانعقد  -أولاً:

ن يتصدرها الكلام أي العظيم وسلامية والدين الإنسانروحها من مبادئ الحرية والمساواة الإ

ومحاربة العبودية الذي قال  نسانفي تمجيد حرية الإ -علي بن ابي طالب ع–الخالد لأمير المؤمنين 

 «. لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا» -:فيه

نحن شعب العراق الذي آلى على نفسه ألا يكون عبد غيره وقد » ةا جاء صدر الديباجوهكذ

 «.خلقهُ الله حرا

ن الشعب مصدر السلطة وشرعيتها أية ساسواتساقاً مع هذا المنطلق قررت المبادئ الأ -ثانياً:

 ن السيادة تعود لهُ وحده يمارسها عن طريق ممثلية أو عن طريق الاستفتاء.أو

م تدرج في سلّ  -سمو الدستور-ية لمشروع الدستور على مبدأ ساسوأكدت المبادئ الأ -ثالثاً:

نص على دستورية القوانين الصادرة في  أيضاً وبالمثل ، ه للكافةأحكامالقواعد القانونية والزامية 

 ه.حكاملأ ظله وعدم دستوريتها إذا صدرت مخالفةً 

دين  سلامن الإإوع الدستور ورد النص على على مشرساقاً مع الفكرة المهيمنة تّ او -رابعاً:

ديان ع لذوي الأومع كفالة المشرية المصدر الرئيس للتشريع سلامالدولة ومبادئ الشريعة الإ

قرار للقوميات المتعددة بحقوقهم ائعهم الدينية وطقوسهم وكذلك الإالعمل بمقتضى شر خرىالأ

 المشروعة ضمن الدولة العراقية.

قرر مشروع  نسانمع صدر الديباجة الذي نص على مبدأ حرية الإوانسجاماً  -خامساً:

يعاً يتمتعون بحمايته نهم جمأو، مام القانونأق والواجبات ن العراقيين متساوون في الحقوأالدستور 
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ن الحريات العامة والخاصة مضمونة للجميع لا سيما حرية الفكر والرأي أو، و تفريقأدون تمييز 

 والتعبير عنه.

م( 2005وقد تشابه مشروع دستور اللجنة المستقلة ودستور جمهورية العراق لعام ) -سادساً:

وبوجه ، ية لاسيما تلك المتعلقة بالجنسية العراقية التي يستحقها كل عراقيساسفي مسألة الحقوق الأ

ن أمشروع دستور اللجنة المستقلة من من ، (11خاص ما نصت عليه الفقرة )ب من المادة 

 ،و مذهبيةأو دينية أو عنصرية ألأسباب سياسية لذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية العراقيين ا

حدهم من هذا الحق إلا أولا يحرم ، ن تعاد إليهم جنسيتهم إذا طلبوا ذلكأ وكذلك خَلَفهم يجب

 إذا رغب بخلاف ذلك.

ن أو -أخرى ألا تزر وازرة وزرَ -دأ الخالد في المب كذلك تشابه الدستوران في موضوع -سابعاً:

ولا تجوز العقوبة إلا على الفعل الذي يعده ، ن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصأالعقوبة شخصية و

 القانون وقت اقترافهُ جريمة.

ن أفقرر ، كبيرة لمبدأ حماية المال العام أهميةولى مشروع دستور اللجنة المستقلة أكذلك  -ثامناً:

كان المركز الذي  يً أكانت صفتهُ و بها على كل شخص أيً فأوج بالمواطنة مرتبطٌ  مرٌ أحماية هذا المال 

غراض النفع اصة من حيث ألا يجوز نزعها إلا لأقرر مبدأ صيانة الملكية الخ أيضاً وبالمقابل ، يشغله

وفق تعويض عادل سريع وألا يجوز مصادرتها إلا بقرار صادر من القضاء المختص بهذه على العام 

 الاقضية.

 الاتحاديةسلطات الدولة 

ن نظام الحكم في إدستور اللجنة المستقلة بوضوح عن ية لمشروع ساسافصحت المبادئ الأ

من الحقائق الجغرافية والتاريخية وليس  أساسالعراق جمهوري ديمقراطي برلماني اتحادي يقوم على 

صدر بح الشعب مو القومية. وتأسيساً على هذا يصأو المذهب أو العنصر أمن العرق  أساسعلى 

 طريق الاستفتاء.عن و أالتي يمارسها عن طريق ممثليه ليه وحده تعود السيادة إالسلطة وشرعيتها و

سلطات قائمة على مبدأ  لطات في الجمهورية العراقية ثلاثوبناءً على هذا المبدأ تصبح الس

وهذا ما  الفصل بين السلطات وتتحدد في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية

 -اتفق عليه الدستوران مع اختلاف في التفاصيل:
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ن رئيس الجمهورية ينتخبه الشعب إاللجنة المستقلة هو  ن الذي انفرد به دستورإ -اولاً:

بينما ينتخب مجلس النواب في ، ي على وفق قانون يوضع لهذا الغرضبالاقتراع العام المباشر السّر 

 ه.أعضائعدد  يةأغلببين المرشحين لديه برئيس الجمهورية من ، م(2005دستور )

ما حكومة الاتحاد فقد جعل دستور اللجنة المستقلة تكوينها من مجلس الوزراء الذي يجري أ

كبر بتأليف الوزارة في البرلمانية الأ ةتكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلاختيار رئيسه عن طريق 

 سبوعين من أول اجتماع للجمعية الوطنية.أغضون 

لى صعيد العلاقة بين السلطات منح دستور اللجنة المستقلة للجمعية الوطنية الحق بسحب وع

ند وع، هاأعضائ يةأغلبو منفردين بموافقة ألوزراء ونوابه والوزراء مجتمعين الثقة من رئيس ا

 ريةمور الجاا لتصريف الأأعمالهو استقالتها تستمر هذه في مزاولة أالتصويت بعدم الثقة بالوزارة 

 لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً حتى يتم تأليف وزارة جديدة.

ي سبب كان فيتولى رئيس الجمعية الوطنية مهام حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأ ما فيأ

ن أعية الوطنية التي لها لى الجمإلرئيس الجمهورية تقديم استقالته ن إكما  ،رئيس الجمهورية مؤقتاً 

 لمطلقة.ا يةغلبمرها بالأأتبت في 

 السلطة التشريعية: -ثانياً:

  وفق دستور اللجنة المستقلة من:تتألف السلطة التشريعية في الجمهورية العراقية على

 . الجمعية الوطنية الاتحادية.1

 .قاليم. مجالس الأ2

يمثلون الشعب العراقي  أعضاءوبخصوص الجمعية الوطنية الاتحادية فإنها تتألف من  -

لف نسمة يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري المباشر طبقاً أب واحد لكل مئة بنسبة نائ، بأسره

ول اجتماع لها وتنتهي بنهاية أربع سنوات تقويمية تبدأ من أقانون الانتخاب وتكون مدة عملها ل

 السنة الرابعة.

فيذية أما في مجال علاقتها بالسلطة التن، لاتحاديةالجمعية الوطنية بتشريع القوانين وتختص ا

وبالمقابل يجري حل الجمعية ،  في الدستورالوزارات على الوجه المبيّن  أعمالفتمارس حق الرقابة على 
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لى انتخاب جمعية وطنية جديدة إصدر بطلب من مجلس الوزراء ويصار الوطنية بمرسوم جمهوري ي

الجمعية الوطنية  أعضاءما استقالة أ ،ل مدة لا تزيد على الستين يوماً طبقاً لقانون الانتخاب خلا

 فتختص به الجمعية الوطنية ذاتها.

تفاقاً مع طبيعة النظام الاتحادي ناط مشروع دستور اللجنة المستقلة ا: قليممجلس الإ -

ية ساسطبقاً للطريقة المبينة في قوانينها الأ قاليممن ممثلين يختارهم مواطنو الأ قاليمتكوين مجلس الأ

صرف النظر عن ب إقليمعن كل  أعضاءمن الممثلين يكون عشرة  فيه بعدد متساوٍ  قاليموتمثل الأ

( من مشروع الدستور الخاصة بمجلس 98-86 في المواد )عدد سكانه على وفق التفصيل المبيّن 

 وهو ما ينسجم في رأينا مع طبيعة النظام الاتحادي.، قاليمالأ

ن أالدستورية المقارنة على  النظم وقد حرص دستور اللجنة المستقلة على وفق المستقر عليه في

لى الجمعية الوطنية إيم مشروع قانون الموازنة العامة يكون اقتراح مشروعات القوانين المالية وتقد

ه الاكثر تماساً بالأمور التنفيذية والأوثق علاقة مع وصفاً على مجلس الوزراء وحده مقصور

ذلك من الاختصاصات التي تمارسها ما فيما عدا أ ،والعمليةبالشؤون المالية  خرىالأ طرافالأ

 أعضاءمن  (عضواً  25و بــ )أقتراح فيها منوطا بمجلس الوزراء حكومة الاتحاد فيكون تقديم الا

 .قاليمو مجلس الأأالجمعية الوطنية 

بتنفيذ  قليملزام حكومة الإإ أهمية( من مشروع دستور اللجنة المستقلة 46وجسدت المادة )

ي لا تدخل في اختصاصها كتلك المتعلقة بالشؤون الخارجية والتمثيل القوانين الاتحادية الت

نشاء القوات إ في ذلك من الوطني بمااسة بشأنها ووضع وتنفيذ سياسة الأالدبلوماسي ورسم السي

من حدود العراق وغيرها من الاختصاصات الاتحادية أتها لتأمين وحماية وضمان دامإالمسلحة و

في تنفيذ  أخطاءفإذا ما كشفت حكومة الاتحاد عن  ،من مشروع الدستور( 45ها المادة )التي بينت

مام أفيجري الطعن فيها ، ولم يجرِ تصحيحها رغم الطلب بذلك قليمالقوانين الاتحادية في الإ

فأن لحكومة  خطاءبتصحيح الأ قليملزام الإإذا قررت المحكمة إف، المحكمة الاتحادية الدستورية

 بقرار المحكمة عن طريق التنفيذ الجبري. قليمالضرورية لإلزام الإ اتجراءالاتحاد اتخاذ الإ

 وهذا ينسجم برأينا مع طبيعة النظام الاتحادي وبخلافه يفقد النظام الاتحادي الفيدرالي معناه.
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 السلطة القضائية: ثالثاً:

نه يراد المبادئ العامة التي تحكم القضاء من حيث كوإحرص دستور اللجنة المستقلة على 

ن القضاة يتمتعون بالحرية الكاملة في اتخاذ قراراتهم على أو، مستقلًا لاسلطان عليه لغير القانون

 ن حق التقاضي مكفول للجميع.إو ،ية والاجتماعيةنسانوفق مبادئ العدالة بروحها الإ

تخص  أحكامولعل المهم الذي يقتضي بيانه على هذا الصعيد هو ما وضعه هذا الدستور من 

ام الاتحادي مما يستلزمه النظ، محكمة اتحادية عليا تسمى بالمحكمة الاتحادية الدستورية تشكيل

ية وفي وقد حدد اختصاص هذه المحكمة بالنظر في تفسير النصوص الدستور ،الفيدرالي في البلاد

عية المتعلقة بدستورية القوانين التي تضعها السلطة التشريعية الاتحادية والمجالس التشري ىالدعاو

وإدارات  ليمقاالناشئة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأ ىوكذلك النظر في الدعاو قاليمللأ

 المحافظات والبلديات والإدارات المحلية.

م أ إلغاءوهل هو قضاء ، اللجنة المستقلة حول طبيعة قضاء هذه المحكمة أعضاءوقد تداول 

و أجزئي  إلغاءنه قضاء أتقر الرأي عندهم على فاس، قضاء امتناع مقرون بنظام السوابق القضائية

ما قرار المحكمة الاتحادية في التفسير فيكون ملزماً وواجب الاتباع اعتباراً أ ،حوالكلي بحسب الأ

 من تاريخ صدوره وبوجه عام تكون قرارات المحكمة الاتحادية الدستورية قطعية وملزمة قانوناً.

مشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة  أعضاءلعليا فقوامه أما بشأن تكوين المحكمة الاتحادية ا

من بين القضاة وأساتذة القانون والمحامين ممن لهم ممارسة لا تقل عن عشرين سنة وألا يكون 

نهم مرسوم ييصدر بتعي مشمولاً بقانون اجتثاث البعث وألا يقل عددهم عن خمسة عشر عضوا

 ،سمائهم على الجمعية الوطنية للموافقة عليهمأعرض د اختيار مجلس الوزراء لهم وجمهوري بع

نص الدستور على عدم جواز عزل عضو  عضاءالمركز الوظيفي الذي يشغله هؤلاء الأ هميةولأ

المحكمة الاتحادية إلا وفقاً للدستور وعدم إحالته للتقاعد بسبب بلوغه السن القانوني إلا بناءً على 

 طلبه.

في مشروع دستور اللجنة المحكمة الدستورية  أعضاءن ومما يقتضي بيانه بخصوص تكوي

ي على النحو الذي فعله دستور جمهورية سلامفي الفقه الإ لى عضويتها خبراءٌ إنه لم يضم أالمستقلة 

ن عمل أولا يعني هذا ، ( من الدستور92المادة  -بمقتضى الفقرة )ثانيا، م(2005العراق لعام )
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لى ثقافتهم إي والرجوع سلامبخبرة الخبراء في الفقه الإ ولى يستبعد الاستعانةالمحكمة الأ

كلما اقتضى لذلك مقتض فالرجوع اليهم جائز دائما بصفة مستشارين  ،ية وتخصصهم فيهاسلامالإ

 في تكوينها.  أعضاءللمحكمة لا 

 :الخاتمة في تعديل الدستور

مصدر السلطة ن الشعب أمشروع دستور اللجنة المستقلة من اتساقاً على ما نص عليه 

الدستور بعدد من الشروط التي  حاط مسألة تعديلأفقد ، ن السيادة تعود لهُ وحدهأوشرعيتها و

 تجعل التعديل متفقاً مع هذا المبدأ.

  هم هذه الشروط موضحة في الآتي:أن إو

لا يجوز تعديل الدستور قبل انقضاء دورة تشريعيه للجمعية الوطنية على تاريخ العمل  .1

 به.

ساس بنظامه الديمقراطي ي اقتراح لتعديل الدستور يتضمن المأعدم جواز تقديم  .2

 و تغيير دين الدولة.أ هراضيأو وحدة أالسياسي 

خ العمل بالدستور يجوز للحكومة بعد انقضاء دورة تشريعية للجمعية الوطنية على تاري .3

كثر أو أاقتراح بتعديل مادة  تقديم قاليمكل من الجمعية الوطنية ومجلس الأ أعضاءو لربع عدد أ

الواجب اتباعها  اتجراءمن الدستور في غير المواضيع المحظور تعديلها وهناك سلسلة من الإ

 قاليملى مشروع التعديل المنشود الذي يقتضي موافقة كل من الجمعية الوطنية ومجلس الأإللوصول 

 ض على الشعب للاستفتاء عليه.عر اتجراءذا وافق عليه المجلسان بعد اتباع تلكم الإإف، عليه

ويرفع لرئيس  ،صدارصبح واجب الإأالمطلقة  يةغلبقر الشعب مشروع التعديل بالأأفإذا 

 الجمهورية لإصداره.

وفق على انتخابات جديدة  إجراءلى حل الجمعية الوطنية وإإما إذا رفضه الشعب فيصار عندئذ 

 الدستور وقانون الانتخابات. أحكام

 الخلاصة:
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نجاز الدستوري الذي وقفنا عليه في جهود اللجنة كله تتجلى لنا أهم وقائع هذا الإ قدممما ت

فلحت في أنها أومن المؤمل ، المستقلة التي التأمت في مستقر السيد الراحل )محمد بحر العلوم(

 وامر وتوجيه النواهي وبناء دولة الوطن والمواطن.من لهُ الحق في الحكم وإصدار الأ تحديد

 د العلوشد. سع

 عمان

26/7/2021 
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(2) 

 دستور بحر العلوم

 *محمد عبد الجبار الشبوط ستاذالأ

نيسان عام  ٩ فيلعراقية بعد سقوط النظام البعثي بناء الدولة ا عادةطار جهوده المستمرة لإإفي 

ية الله السيد محمد بحر العلوم لجنة لوضع مسودة للدستور آشكل سماحة العلامة الراحل ، ٢٠٠٣

على هامش الجمعية الوطنية التأسيسية التي تم تشكيلها لوضع الدستور العراقي ، لعراقي الجديدا

 الجديد. 

 سماؤهم: أفاضل التالية ة السيد بحر العلوم من السادة الألفت لجنأوقد ت

  محمد بحر العلوم العلامة السيد -

 الدكتور سعد العلوش -

 الجصاني الدكتور عبد الرسول -

 طباطبائيالدكتور طالب ال -

 محمد عبد الجبار الشبوط ستاذالأ -

 حسين العادلي ستاذالأ -

 حمد البراكأ ستاذالأ -

 عبد فيصل السهلاني ستاذالأ -

 المحامية مريم الريس -

 اللواء حسين التميمي -

 سماء الشبوطأد  -

 السيد سامي العسكري -

 كرم الحكيمأالأستاذ  -

 القاضي نور الدين بحر العلوم -

                                                           
 كاتب وسياسي وإعلامي *
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 السيد عبد الهادي الحكيم -

 يخ همام حموديالش -

 سراء المالكيإبو أالأستاذ  -

 السيد محمد حسين بحر العلوم. -

ن أفالمعروف ؛ بة الدستور في مخطط بناء الدولةولوية كتاأالوعي ب، وجسد تشكيل هذه اللجنة

 أساستقوم على  بل حتى الدولة القديمة كانت ،حديثة ية دولةأالدستور هو اللبنة الاولى في بناء 

رسطو العديد من دساتير تلك الدول أوقد تناول  ،لها مشرعون متخصصونساتير يكتبها د

بكتابة ، وسلم لهآصلى الله عليه و، وقام الرسول محمد ،"السياسة"اسة والتحليل في كتابه بالدر

، المدينة /"مدينة الرسول"صبح اسمها ألى يثرب التي إة بعد هجرته من مكة دستور لدولته الفتي

لهي المصاحب ورغم الوحي الإ، كريم الذي لم يكن قد اكتمل نزوله بعدن الآرغم وجود القر

 للدولة الجديدة بكل خطواتها. 

هم القضايا السجالية في العراق بعد سقوط النظام ألة كتابة الدستور الجديد من أوقد كانت مس

ها وقد برز في حين ،حدى هذه القضايا السجاليةإوكانت مسألة من يكتب الدستور  ،الصدامي

  :رأيان

ؤقتة السفير بريمر الذي كان يرى له رئيس سلطة الائتلاف المول الذي عبر عنه ومثّ الرأي الأ

 ن سلطة الائتلاف هي التي تكتب مسودة الدستور. أ

وقد اكد  ،علىالمرجع الديني الأ، السيستاني مام السيد عليله الإالذي عبر عنه ومثّ  :الرأي الثاني

لا من خلال المصادقة إن يكتسب الشرعية أن الدستور الجديد لا يمكن إ علىسماحته منذ البداية 

 الجمعية الوطنية المنتخبين والاستفتاء العام.  أعضاءعليه من قبل 

 بناء الشعب العراقي.أم من قبل مام السيستاني المدعووقد انتصر في النهاية رأي الإ

النقاشات  إجراءقد الاجتماعات ولجنة بحر العلوم يواصلون ع أعضاء ثناء كانفي هذه الأ

تم الاتفاق على إذ ، وهذا ما تم في النهاية، الدستورية المتخصصة لوضع مسودة مقترحة للدستور

ادة تضمنها الدستور الدائم م ١٤٢مقارنة ب ، الديباجة فضلًا عنمادة  ١٥٥دة المؤلفة من المسو
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للتعريف  اختصاراً  ٢٠٠٥اسم دستور وسوف نطلق عليه لاحقا ، ٢٠٠٥قر في استفتاء عام أُ الذي 

 به.

دستور بحر العلوم مكثفة  جاءت ديباجة، الطويلة نسبيا ٢٠٠٥على خلاف ديباجة دستور 

نما كان الفرق في الروحية إ؛  بين الديباجتينساسيلكن لم يكن هذا هو الفرق الوحيد والأ ،ومختصرة

 التي انطلقت كل منهما. 

نحن "بدلا من عبارة ، "نَحْنُ أبناء وادِي الرافدينِ "بارة من ع ٢٠٠٥انطلقت ديباجة دستور 

وقد انعكس هذا الفرق على بقية  ،قت منها ديباجة دستور بحر العلومالتي انطل "شعب العراق

ن مكونات الشعب للحديث ع ٢٠٠٥حيث ذهب دستور ، بل بقية مواد الدستور، جزاء الديباجةأ

وليس ، "وَمن مُكَوِنَاتِ الشَعبِ جَميِعِها، ركُمانعرب وَكورد وَتُ ، شيعة وسنة"العراقي من 

 بين الدستورين: دستور بحر العلوم ساسي. وكان هذا هو الفرق الأ"مواطني الشعب العراقي"

ن اعتبروا كتب وهو يسجل مخاوف مَ  ٢٠٠٥ودستور ، كتب وهو يخطط لبناء دولة مواطنين

نها جاءت مقرونة بعبارة إف "عب العراقش"عبارة  عملوحتى حين است. "مكونات"نفسهم ممثلي أ

لا يمكنه ، الطائفي والعرقي، ن الهاجس المكوناتيأ. وقد اتضح لاحقا "هِ وأطْياَفهِ بكلِ مُكَوناِت"

 بين ساسيوهذا هو الفرق الأ ،يةساسلبنتها الأ "المواطنة"تشكل  ،اقامة دولة حضارية حديثة

 لى بعضها لاحقا. إشارة سوف تجري الإ أخرىفروقات  فضلًا عن، الدستورين

التي تولت الحكم )التشريع والتنفيذ  "المكوناتية"كانت هذه نقطة الافتراق الكبرى بين القوى 

 ،الذي كان وما يزال حاضنة الفسادزبية واقامت نظام المحاصصة الطائفية والعرقية والح، والمال(

المواطنة  أساسية حديثة على خر الذي لم تتح له الفرصة لبناء دولة حضاروبين الاتجاه الآ

، واذا كان العراق لم يجرّب بعد الخيار الثاني ،القانون والمؤسسات والعلم الحديثوالديمقراطية و

كد قدرته على النجاح في العديد من أيار الثاني فقد ما الخأ ،جرّب الخيار الاول وتأكد من فشلهنه إف

 ذا الخيار.على سلامة ه ول العالم مما يمكن الاستشهاد بهد

 انتخاب رئيس الجمهورية

  فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية. أساسيثمة فرق 
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جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة "ولى: في مادته الأ ٢٠٠٥يقول دستور 

 ."وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق فيها جمهوريٌ نيابٌي )برلماني( ديمقراطيٌ  نظام الحكم، كاملة

العراق دولة مستقلة ذات سيادة غير قابلة "ويقول دستور بحر العلوم في مادته الثانية: 

 ".…ونظام الحكم فيه جمهوري ديمقراطي برلماني اتحادي ، للتجزئة

وفرع رئيس ، لى فرعين: فرع رئيس الجمهوريةعن السلطة التنفيذية اثم يقسم الدستور

 الوزراء. 

ة ينص دستور بحر العلوم على انتخاب الرئيس مباشرة من قبل وفيما يتعلق برئيس الجمهوري

 ، الشعب

 ،"مهورية بالاقتراع العام المباشرينتخب الشعب رئيس الج"على ما يلي:  ٢٧فقد نصت المادة 

وبذا اقترب الدستور من النظام الرئاسي دون ان يكون نظاما رئاسيا لوجود منصب رئيس مجلس 

وعليه يمكن اعتبار النظام ، الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية يسن رئأولم ينص على  ،الوزراء

الاشتباك بين  وبذلك فكّ  ،و مختلطأنه شبه رئاسي أستور بحر العلوم بالسياسي الذي يقيمه د

وجدها دستور أوهي المشكلة التي ، عمليتي انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب مجلس النواب

 70) حيث تقول المادة، مهورية بانتخاب مجلس النوابالذي ربط انتخاب رئيس الج ٢٠٠٥

 "ه.أعضائثلثي عدد  يةأغلبب، ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية"(: ولاً أ

  "مجلس النواب.ية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة تنتهي ولا"ثانياً/ أ التي تقول: / ٧٢والمادة 

دق من اعتباره نظاما برلمانيا( حيث يكون رئيس أظام مجلسي )في ن مر طبيعياً ذا الأوقد يبدو ه

ولم تجرِ ، رساء نظام المحاصصةإلس النواب؛ لكنه كان من مقدمات من قبل مج "معينا"الجمهورية 

المناصب الرئاسية  اختيار حيث يتم، بصورة علنية وشفافة، مطلقا عملية الترشيح لهذا المنصب

الكواليس بموجب نظام المحاصصة ونقاطها المخلة بمباديء  الثلاثة بالاتفاق المسبق وراء

 الديمقراطية.
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 رئيس مجلس الوزراء

فيما يتعلق بتعيين رئيس  ٢٠٠٥ارتكب دستور بحر العلوم نفس الخطأ الذي ارتكبه دستور 

كبر الكتل أمرشح "يكلف رئيس الجمهورية "ن أحيث نص الدستوران على ، مجلس الوزراء

وهي بنفس معنى ، من دستور بحر العلوم ٤٠والعبارة وردت في المادة ، "ف الوزارةالبرلمانية بتألي

، يكلف رئيس الجمهورية" حيث تقول: ٢٠٠٥ولا من دستور أ/  ٧٦العبارة الواردة في المادة 

 ."بتشكيل مجلس الوزراء، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً 

دنى لعدد الكتلة الاكثر ين على الحد الأفي عدم نص الدستوروالخطأ من وجهة نظري يتمثل 

 على كثر عدداً ن تستحوذ الكتلة الأألبريطاني غير المكتوب حيث اشترط كما فعل الدستور ا، عدداً 

صغر)كما هو أصغيرة في مجلس مؤلف من كتل كتلة  وبذلك منع ،% من عدد المقاعد البرلمانية٥١

ذي من الاستحواذ على حق ترشيح الشخص ال (٢٠٠٣الحال في مجالس النواب العراقية منذ عام 

دنى للكتلة الاكبر يسهم في القضاء ن النص على الحد الأإ ،سوف يكلف بتشكيل مجلس الوزراء

 كبيرة. أحزابعلى التعددية المفرطة في الكتل البرلمانية ويجبر النواب على الائتلاف المسبق في 

 مجلس الاتحاد

ن السلطة التشريعية مؤلفة من غرفتين إكلاهما على  ٢٠٠٥العلوم ودستور  ينص دستور بحر

 هما: 

 دستور بحر العلوم(. )و الجمعية الوطنية أ( ٢٠٠٥مجلس النواب )دستور ، ولاً أ

 دستور بحر العلوم(. ) قاليم(/ الأ٢٠0٥مجلس الاتحاد )دستور ، ثانيا

 يات المتحدة.مر معمول به في الكثير من الدول الديمقراطية مثل بريطانيا والولاأوهو 

 ثم تفترق الوثيقة بعد ذلك. 

، لى مجلس النواب مهمة تشريع القانون الخاص بمجلس الاتحادإ ٢٠٠٥حال دستور أفقد 

 (يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ )مجلس الاتحاد" ( على مايلي:٦٥ونص في مادة يتيمة )المادة 
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، وشروط العضوية فيه، وينظم تكوينه، قليمإوالمحافظات غير المنتظمة في  قاليميضم ممثلين عن الأ

 ."مجلس النواب أعضاء يةأغلببقانونٍ يسن ب، وكل ما يتعلق به، واختصاصاته

دنى من مجلس أوبذا خفض الدستور من الموقع الاعتباري لمجلس الاتحاد وجعله في مرتبة 

نشاء مجلس الاتحاد وبقيت إن تابعة هذه المادة ولم يتم حتى الآلس النواب المتامج تهملأوقد  ،النواب

 تسير على عكازة واحدة. السلطة التشريعية في الدولة عرجاء

مع الجمعية الوطنية  هانفس بدرجة تعامله قاليمما دستور بحر العلوم فقد تعامل مع مجلس الأأ

لف مجلس أيت -أ": ٨٦وقال في المادة  ،مادة للجمعية الوطنية ٣٧مادة مقابل  ١٣وخصص له 

تمثل  -ية. بساسطبقا للطريقة المبينة في قوانينها الأ قليممن ممثلين لها يختارهم مواطنو الإ قاليمالأ

. "بصرف النظر عن عدد سكانه إقليمعن كل  أعضاءمن الممثلين يكون عشرة  بعدد متساوٍ  قاليمالأ

 عضو بواقع عضوين لكل ولاية.  ١٠٠ميركي المؤلف من يشبه تشكيل مجلس الشيوخ الأ وهذا

حيث يعالج ، نت قد اقترحت تقسيم العمل بين الغرفتين بحسب نوعية القضايا المبحوثةوك

فيما يعالج مجلس الاتحاد القضايا ، يةغلبوفق الديمقراطية العددية بالأعلى مجلس النواب القضايا 

 بدل دمج الطريقتين في مجلس واحد.، جماعالتوافقية بالإ وفق الديمقراطية

 قالة الرئيسإحل الجمعية الوطنية و

قف الدستوري الذي يمثله كل قالة رئيس الجمهورية بالموإتتحدد طريقة حل مجلس النواب و

ن الموقف الدستوري إف، ذا كان الموقف الدستوري لمجلس النواب هو نفسه في الوثيقتينإو ،منهما

 مختلف عنه في دستور بحر العلوم. ٢٠٠٥في دستور  لرئيس الجمهورية

 حل مجلس النواب: 

نه منتخب مباشرة لأ، سلطة حل مجلس النواب حصريا بمجلس النواب ٢٠٠٥ناط دستور أ

، يُحل مجلس النواب"من الدستور حيث قالت: / اولاً  ٦٤ونظمت ذلك المادة  ،من قبل الشعب

وزراء او طلبٍ من رئيس مجلس ال، هأعضائبناءً على طلبٍ من ثلث ، هأعضائالمطلقة لعدد  يةغلببالأ

 "وبموافقة رئيس الجمهورية.

 ن تفهم كما يلي:أم في قراءة هذه المادة التي يجب و سوء فهأوقد حصل نقاش 
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 ه. أعضائالمطلقة لعدد  يةغلببالأ ن قرار حل مجلس النواب يقرره المجلس نفسه حصرياً إ :ولاً أ

ما بطلب من أجهتين؛  ىحدإحو حل نفسه يتم بناء على طلب من ن تحرك المجلس نإ :ثانياً 

موافقة رئيس الجمهورية على ب و بطلب من رئيس مجلس الوزراء مقروناً أ، المجلس أعضاءثلث 

مجلس النواب؛  لولا رئيس الجمهورية يملكان حق ح نه لا رئيس الوزراءأوهذا يعني  ،الطلب

النواب لى مجلس إبتقديم طلب ، مقرونا بموافقة رئيس الجمهورية، نما يملك رئيس الوزراء الحقإ

 ن يوافق المجلس على هذا الطلب. ألا في حالات نادرة إولا نتصور  ،بحل نفسه

فقد منح رئيس الجمهورية سلطة حل الجمعية الوطنية بطلب من رئيس ، ما دستور بحر العلومأ

تُحل الجمعية الوطنية بمرسوم جمهوري يصدر "منه ما يلي: ٥٩حيث ورد في المادة ، مجلس الوزراء

 ."ئيس مجلس الوزراءبطلب من ر

ن أوالسبب في هذه المشكلة هو  ،شكلة على مستوى الفكر الديمقراطيوتثير هذه الصلاحية م

ولهذا فهما يملكان السلطة التمثيلية  ،مجلس النواب والرئيس منتخبان من قبل الشعب مباشرة

حدهما سلطة على أولا يملك  ،الشعبية معا على قدم المساواة رادةويجسدان الإ هانفسوالتخويلية 

مر غير أوهذا  ،وفق المبدأ الديمقراطيعلى ن يتم أخر يجب حدهما سلطة على الآأومنح  ،خرالآ

و بالعكس فيما يتعلق بالحل أيغ سلطة مجلس النواب على الرئيس فلا يمكن ديمقراطيا تسو ،ممكن

در سلطة طة تصاوهي سل ،فهي سلطة مفروضة من الخارج ،طية نفسهاقالة من داخل الديمقراوالإ

ه الجهة التي اختارت الرئيس والمجلس وصفه مصدر السلطات وبوصفمنشئها وهو الشعب ب

 نفسه.

 قالة رئيس الجمهوريةإ

عفاء رئيس إو أقالة إبالبرلمان مسألة ، كلاهما، ودستور بحر العلوم ٢٠٠٥ناط دستور أ

 التفاصيل.  ىحدإمع اختلاف دقيق في الجمهورية 

 يةغلببالأ، اعفاء رئيس الجمهورية"على ما يلي:  ٢٠٠٥دساً/ب من دستور سا ٦١نصت المادة 

حدى الحالات إفي ، دانته من المحكمة الاتحادية العلياإبعد ، مجلس النواب أعضاءالمطلقة لعدد 

 الآتية:
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 اليمين الدستورية.بـ الحنث 1

 ـ انتهاك الدستور.2

 "ـ الخيانة العظمى.3

دانة نما هي تبع لإإو ،قالة رئيس الجمهورية ليست مطلقةإاب بن سلطة مجلس النوأوهذا يعني 

 سياسياً  قالة ليست قراراً ن الإأوهذا يعني  ،حكمة الاتحادية لرئيس الجمهوريةمسببة من الملاحقة و

 يجابية تؤكد سيادة القانون.إ وهذه نقطة ،نما هي نتيجة لحكم القضاءإو، حزابتتخذه الأ مجرداً 

ناط هذه السلطة بالجمعية الوطنية بصورة مطلقة حيث نصت المادة أم فقد ما دستور بحر العلوأ

ا أصواتهرباع أثلاثة  يةأغلبقالة رئيس الجمهورية بإللجمعية الوطنية صلاحية " على ما يلي: ٨٥

و رئيس أحاكمة رئيس الجمهورية كما يحق لها تشكيل محكمة خاصة لم، و النزاهةألعدم الكفاءة 

و أتهام لهم بارتكاب جرائم سياسية إ هانفس يةغلبذا صدر منها بالأإو الوزراء أ و نوابهماأالوزراء 

 ."جريمة تتعلق بوظائفهم العامة

 شكاليات الدستورية. من الإ ن هذه المادة تثير عدداً إوالحق 

 إجراءوفق على لا إ خرىو حل السلطة الأأقالة إحدى السلطتين حق إلا يصح منح  :ولاأف

 . خرىحدى الجهتين بحق الأإرادوي تتخذه إوفق قرار سياسي على ليس و، دستوري محكم

قرار الشعب بحق  إلغاءي منهما منتخبتان من قبل الشعب ولا يحق لأن كلا السلطتين إذلك 

 . خرىالأ

الدستوري المحكم بشأن حل مجلس النواب هو قرار مجلس النواب نفسه بحل نفسه  جراءوالإ

 كثر. أو ربما أ، هضائأعالمطلقة لعدد  يةغلببالأ

وهنا يمكن اتباع  ،قالة رئيس الجمهورية هو المحكمةإالدستوري المحكم بشأن  جراءن الإإكما 

ن ينعقد مجلس النواب ومجلس الاتحاد في جلسة مشتركة أوذلك ب ،لية المتبعة في الولايات المتحدةالآ

ذا نص إلى المحكمة الاتحادية إدة و العوأ، هاأعضائالمطلقة لعدد  يةغلبتصدر حكمها بالأ، كمحكمة

 ن ذلك من صلاحياتها. إالدستور على 
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لمحاكمة رئيس الوزراء وشمول دائرة صلاحياتها كل من رئيس  "المحكمة الخاصة"ما تشكيل أ

 و قضائية له.أو قانونية أما والوزراء فلا ضرورة دستورية الوزراء ونوابه

 ملء المقعد النيابي الشاغر

او الجمعية الوطنية( البرلمان )مجلس النواب  أعضاءلو مكان احد يخن أتوقع من الطبيعي والم

 ٢٠٠٥وقد عالج دستور بحر العلوم ودستور  ،الاستقالة او غيرهما من الاسباب وأبسبب الموت 

 هذه الحالة بطريقتين مختلفتين كشفت طبيعة وعي واضعي الدستورين للمسألة الديمقراطية. 

قبل انتهاء مدته انتخب  عضاءحد الأأذا خلا مكان إ":٦٢ل في المادة ر بحر العلوم قادستو

 ."…خلفا )كذا في الاصل( له وفقا لقانون الانتخاب

تتكون الجمعية "التي تقول: هنفسمن الدستور  ٤٩مع نص وروح المادة  جراءوينسجم هذا الإ

واحد لكل مائة الف ويتم سره بنسبة نائب أيمثلون الشعب العراقي ب أعضاءالوطنية الاتحادية من 

 ."انتخابهم بطريقة الاقتراع السري المباشر طبقا لقانون الانتخاب

يقوم مجلس النواب "بالشكل التالي: / خامساً  ٤٩فقد عالج المسألة في المادة  ٢٠٠٥ما دستور أ

 ."ه عند الاستقالة أو الاقالة أو الوفاةأعضائبسنِ قانونٍ يعالج حالات استبدال 

د كيفية في تحدي، سمى في الدولةبوصفه القانون الأ، ن الدستور تنازل عن حقهأ وهذا يعني

وليس هناك من  ،حدى دورات مجلس النواب اللاحقةإلى إوكل ذلك أملء الشواغر في مقاعده و

سوى ما ورد في المادة ، ن يشّرع النواب طريقة تحافظ على المضمون الديمقراطي للدولةأضمان ب

لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق " ور التي تنص في فقرتها الثالثة على انهالثانية من الدست

 "ية الواردة في هذا الدستور.ساسوالحريات الأ

اء في مادته الثانية: الخاص بهذه المسألة وج ٢٠٠٦لسنة  ٦وقد سن مجلس النواب القانون رقم 

فيتم استبداله ،  المادة الاولىحد الاسباب المذكورة فيحد مقاعد مجلس النواب لأأذا شغر إ"

 "التي شغر المقعد المخصص لها في مجلس النواب. هانفسبمرشح من القائمة 
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تقول في  إذ ٤٩راطي الذي نصت عليه المادة للمبدأ الديمق انتهاك صارخ جراءومثل هذا الإ

ألف نسمة  بنسبة مقعد واحد لكل مائة عضاءيتكون مجلس النواب من عدد من الأ"ولى: فقرتها الأ

يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري ، من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله

ومع وضوح خضوع هذا النص لفكرة  "ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.، المباشر

ن إلا ، إب العراقي في شخص النائب المنتخبقر الصفة التمثيلية لكل الشعأنه ألا إ "المكونات"

لي وبالتا ،لقائمته الحزبية ن النائب ممثلأتنازل عن هذه الصفة واعتبر  ٢٠٠٦لسنة  ٦القانون رقم 

ليس و ا،ذاتهلى القائمة الحزبية إالقانون سلطة ملء المقعد الشاغر حال أففي حالة خلو المقعد النيابي 

نما هو ممثل إو، العراقين النائب البديل لن يكون ممثلا للشعب إوفي هذه الحالة ف ،الى الشعب نفسه

و أ ن واضعي هذه المادة لا علاقة لهم بالديمقراطية فهماً أوليس عندي شك في  ،للقائمة الحزبية

، من الدستور ٤٩والمادة ن هذه المادة تمثل انتهاكا صريحا للمادة الثانية أوليس عندي شك في  ،التزاماً 

 لى انخفاض مستوى الوعيإمما يشير ، ا عنهومازال مسكوت، مرَّ  ين هذا الخرق الدستورأوالغريب 

 ٢٦في  ن المحكمة الاتحادية قررتأغرب من ذلك كله والأ ،الديمقراطي والدستوري في العراق

أن يحل أربعة أشخاص محل أربعة آخرين في مجلس النواب من القوائم " ٢٠١٩مايس من عام 

لة كون النائب ممثلا للحزب أمر الذي ركز مس. الأ"أخرىوليس من قوائم  هانفسالانتخابية 

 وليس للشعب.

 .و دستور بحر العلوم وليست دراسة مقارنة لهما ٢٠٠٥هذه ملاحظات مقارنة بين دستور 
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 (3) 

 النقاط المضيئة في مقترح دستور لجنة السيد بحر العلوم

 *المحامية مريم الريس

وتحياتي للدكتور السيد إبراهيم بحر في البداية أوجه شكري ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العلوم على هذه الثقة في المشاركة لمراجعة مقترح دستور لجنة السيد بحر العلوم التي كان يرأسها 

كنت سعيدة بهذه المشاركة لما كان في هذه الاجتماعات من  ،سيد محمد بحر العلوم )رحمه الله(ال

م حيث كنت مقررة في 2005الاتحادي في عام  جدية حقيقية لدعم لجنة كتابة الدستور العراقي

وكانت الإجتماعات الدورية للجنة السيد بحر العلوم رافداً للمستجدات التي تساعدنا ، اللجنة

 في لجنة كتابة الدستور.

هنالك مشتركات كثيرة مع الدستور العراقي ، مراجعة مقترح دستور لجنة السيد بحر العلوم

عتمد يُ ي لم ذى علينا أنَّ هناك الكثير من النقاط المضيئة في هذا الجهد الالحالي ولكن يجب أنْ لا يخف

عتراض عدد من الشخصيات وذلك نتيجة لا، لسبب أو لآخر من قبل لجنة كتابة الدستور العراقي

، ولم تنظر إلى المستقبل البعيد، السياسية التي من الممكن أنها وجدت في اعتراضها مصالح آنية

تحدث عن بعضها التي كنا نتحدث بها في الإجتماعات الدورية وكانت تتوقع أس النقاط هميةولأ

بمعنى صعوبة تنفيذ هذه المواد في  أي، بأنْ يكون هناك تعارض في التنفيذ في المستقبل اللجنة

 المستقبل القريب إذا ما أقرت في الدستور العراقي.

 لى النظام الرئاسي إقرب أ

: المادة الثانية في هذا المشر ستقلة ذات سيادة غير قابلة العراق دولة م"وع كانت تنص على أنَّ

وكان التركيز على النظام الجمهوري ، "ة نظام الحكم فيها جمهوري وديمقراطيئللتجز

وهي مادة قريبة مما موجود في الدستور العراقي في مادته ، اً مشترك اً والديمقراطي بوصفه نظام

 : ورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ونظام جمه"الأولى التي تنص على أنَّ

                                                           
 2005مقرر لجنة كتابة الدستور  *
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ولكن في المقترح كان هناك  "الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق

في أن يكون هناك نظام أقرب  أهميةلما له من ، تركيزعلى النظام الجمهوري الذي سنتطرق له لاحقاً 

،  بصلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية كونه يأتي عن طريق الإقتراع المباشرإلى النظام الرئاسي

أن يأتي رئيس الجمهورية  أهميةوكأنما اللجنة كانت تدرك مدى ، يةساسوهذه كانت من المبادئ الأ

 عن طريق الإقتراع المباشر.

 باب الحقوق والحريات

ة السيد بحر العلوم كانت هناك بالنسبة للحقوق والحريات التي أُدرجت في مقترح دستور لجن

 الذين كانوا فاعلين في هذه الجلسة ينوخاصة بالنسبة للقانوني، نقاط مهمة جداً تمت مناقشتها كثيراً 

تكفل "( من مقترح الدستور وفي الفقرة )ذ(: 14أنْ ينص الدستور صراحةً المادة ) أهميةويتلمسون 

وهذه النقطة مهمة  "هذه المادة أحكامالفة الدولة تعويض الشخص الذي أصابه ضرر من جرّاء مخ

ولكن ذُكر ، وقد تكون موجودة في باب الحريات والحقوق في الدستور العراقي النافذ، جداً 

في حالة المساس بحرية الشخص فله حق  "وهو ، موضوع التعويض بشكل خجول جداً 

ذلك إذا ما ذهبنا إلى المادة  بل الأكثر من، ولكن في الفقرة )ذ( كانت فيها تفصيل أكثر، "التعويض

كم عليه بجريمة الحق في التعويض لكل شخص حُ "التي تنص:  هنفس ( من مقترح الدستور18)

هذه  "طبقاً للقانون إذا ظهر بعد صدور الحكم البات فيها وقوع خطأ جسيم في تحقيق العدالة

نجد على أرض الواقع أنه  ونحن، الجزئية المهمة جداً قد أدرجت بمادة كاملة وليست بفقرة صغيرة

ولكن الشخص لا يستطيع أن يقيم دعوة ، باتة فيها شيء من عدم العدالة أحكامقد يكون هنالك 

 للتعويض بهذه الآلية.

 على الخاصة ولا تُحجز إلاّ بناءً لا تصادر الملكية "( من المقترح الفقرة )ج(: 19وجاء في المادة )

بمعنى ، ذي يقرأ هذه العبارة يجد بأنها من القواعد العامةال "قرار قضائي صادر من محكمة مختصة

 على قرار قضائي صادر من محكمة الممكن أنْ تحجز وتصادر إلا بناءً أنَّ الملكية الخاصة ليس من 

ختصرت هذه العبارة وجاء اُ العراقي النافذ قد أولاً( من الدستور /23ونجد في المادة )، مختصة

نة يحق للمالك الإنتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود الملكية الخاصة مصو"نصها: 

لكن في ، فلا يكفي أنْ نقول )الملكية مصونة(، كلمة )مصونة( هي بحاجة إلى تفسير أكثر "القانون
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وقد نكون بحاجة إلى أن ندرج ، المقترح الذي تم تقديمه كان فيه تركيز أكثر وتفصيل دقيق جداً 

لكية الخاصة ولا لا تُصادر الم"وهي: ، ي أو في التعديلات لهذا الدستورالنص في الدستور العراق

فاليوم نجد بأنَّ هناك الكثير من الدوائر  " على قرار قضائي صادر من محكمة مختصةتُحجز إلا بناءً 

 – اً ومنها دائرة عقارات الدولة لمجرد عدم تسديد أقساط معينة من السهل عليها أنْ تصدر كتاب

ولو كانت هذه المادة قد أدرجت ، غير المنقولةبالحجز على الأموال المنقولة و – اً قضائي اً وليس قرار

بهذه  نسانأنْ تقيّد من الملكية الخاصة للإ فذ لن تستطيع هكذا دوائرفي الدستور العراقي النا

 الطريقة.

لجنة السيد  ( من مقترح دستور24لازلنا في باب الحقوق والحريات وإذا ما ذهبنا إلى المادة ) 

وتنص هذه المادة: ، بحر العلوم فأجدها من أروع المواد التي تتحدث في باب الحقوق والحريات

كل موظف حكومي يقوم خلال عمله بحرمان أو تجريد أي شخص أو جماعة من الحقوق التي "

قهم من كفلها لهم الدستور أو أيّ قانون آخر يكون ملزماً بتعويض هذا الشخص أو الجماعة عمّا لح

ضرر جرّاء عمله إلا إذا ثبت للمحكمة أنَّ تصرف هذا الموظف قد تم بحسن النية وباعتقاد أنَّ 

الذي  داريهذه المادة كانت مهمة بشكل كبير جداً في منع الفساد الإ "عمله كان تطبيقاً للقانون

تساهم في منع  وكذلك، الدولة العراقية بدءاً من دوائر الدولة ومن موظيفها –مع الأسف  –نخر 

فعندما يشعر الموظف بأنَّ هناك مادة في الدستور تحمي هذا المواطن من أي إخلال في ، بتزازالا

وتعطي المواطن الحق باللجوء للقضاء والمطالبة بالتعويض ، عمل الموظف أو أيّ تأخير لمعاملته

طة مهمة جداً عمّا لحق فهذه نق، وليس فقط أنْ يتم تنحية هذا الموظف من دائرته وإنما بالتعويض

الموظف أصلًا لا يفكر  وهذا يجعل، المواطن من ضرر جراء عمل الموظف وتأخير المعاملة

وضرورة أن تدرج ، أردنا في هذه النقطة معالجة ما موجود من فساد في ظل النظام السابق ،بالإبتزاز

ا قُدمت مثل هذه فعندم، هذه النقطة في الدستور النافذ وليس فقط في القوانين الوضعية

 أهميةالاقتراحات كنا نتمنى من الكثير من الكتل السياسية وهيئة الرئاسة أن تنظر بعين الإعتبار إلى 

 دون أن تُذكر هذه التفصيلة بهذا الشكل.س فقط إلى كلمة )له حق التعويض( هذه النقطة ولي

 سلطات الدولة
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نجد أنَّ ، يتعلق بـ)سلطات الدولة( عندما نأتي إلى الباب الثالث من مقترح الدستور الذي

والقضائية( وكل ، تشريعيةوال، السلطات في الجمهورية العراقية الاتحادية تتألف من: )التنفيذية

السلطة التنفيذية مُثّلت برئيس الجمهورية ورئيس ، خرىواحدة من هذه السلطات مستقلة عن الأ

للجنة أذكر أنه كان ادارت في اجتماعات ومن خلال النقاشات التي  في الحقيقة، مجلس الوزراء

قتراع مباشر اويكون رئيس الجمهورية يأتي بشكل هناك خوف من أننا بحاجة إلى نظام رئاسي 

لأنَّ الوضع العام كان لديه تاريخ سيء عن النظام الجمهوري الرئاسي باعتقاد أنه أشبه ، وسري

نذكر بأنَّ رئيس الجمهورية في نظام الإقتراع  في نقاشاتنا كنا ناالرغم أنعلى ، بالنظام الدكتاتوري

بالتالي فإمكانية ولادة وبقاء نظام ، المباشر سيكون انتخابه لأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

ولكن كان هناك بعض الآراء التي ترى بأن كلمة )نظام رئاسي يمنح ، دكتاتوري غير وارد

حفيظة الكثير من القوى السياسية وخاصة في صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية( قد تثير 

 في حين كان المقصود بها أنَّ رئيس الجمهورية يُنتخب من الشعب بشكلٍ مباشر.، قليمالإ

وأنا شخصياً وبعض ، في مقترح الدستور أدرجت هذه النقطة وأردنا أن يكون هناك توازن 

ه بالمستوى ؤوإذا لم يكن أدا، سنواتالزملاء والأخوة كنا نريد أنْ يكون هناك نظام رئاسي لأربع 

ولكن مع ، أخرىقتراع مباشر مرة افالشعب سينتخبه ب اً ه جيدؤداأوإذا كان ، المطلوب لا يُنتخب

قتراع العام هورية بالابأنْ ينتخب الشعب رئيس الجم"هذا أدرجت بشكل جميل جداً بهذا المقترح: 

هذه المادة تعطي مفهوماً للنظام الجمهوري و "نتخابالا اتإجراءالمباشر السري وينظم القانون 

النظام الرئاسي  أهميةومع هذا النظام يوجد مجلس وزراء بصلاحيات كبيرة أفقد قليلًا ، الرئاسي

ها صلاحيات أغلبفمن غير المنطقي أن تكون صلاحيات رئيس الجمهورية ، بصلاحيات مطلقة

ئيس الوزراء وكما هو موجود في الدستور في حين الصلاحيات والتنفيذ المباشر يكون لر، تشريفية

وبالتالي الكتل السياسية ، فاليوم رئيس الجمهورية لم يأتِ عن طريق الاقتراع المباشر، العراقي الحالي

يأتي رئيس  في حين بهذا المقترح هناك مطالبات كثيرة أن، وعن طريق البرلمان هي من تقوم بترشيحه

 ولتُرشح أي جهة كانت.، المباشرقتراع العام الجمهورية عن طريق الا

ولكن ، و مذهب معين أو قومية معينةأعلى كيان  اً البعض يتحدث أنه قد يكون الترشيح مقتصر

وعندما يشعر المواطن العراقي ، داء الجيد هو الذي سوف يُعيد ترشيح المرشحنحن نرى بأنَّ الأ
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والعرقي في آلية ترشيح رئيس بأنَّ صوته له قيمة سوف يبتعد عن إنتمائه المذهبي والقومي 

 الجمهورية.

( من مقترح الدستور كانت رائعة جداً في فقرتها )هـ( التي تنص على: 30فيما يتعلق في المادة ) 

وهذا ما غفل  "النتائج الانتخابية خلال أسبوع إعلانأن تقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات ب"

ولم ، اً يوم 30فوضية تقدم النتائج خلال معينة بل كانت الم اً ددعنه الدستور العراقي لأنه لم يحدد مُ 

أنْ يكون هناك تحديد غير قابل للمراجعة بالمدة  أهميةفاليوم نجد ، يدخل الدستور بهذه التفصيلة

فكأنما كانت هناك رؤية مسبقة من قبل لجنة المقترح بأنَّ ، النتائج الانتخابية إعلانالتي يكون فيها 

النتائج قد يسبب مشاكل كثيرة ومن الممكن أن يُطعن بتزوير الانتخابات  إعلانالتأخير في 

وكنا داعمين لها وأتمنى أن تدرج ، فكانت هذه النقطة مهمة جداً فيما يتعلق بالمشروع، والتلاعب بها

 هذه النقطة في الدستور حتى يكون الموضوع فيه إلزام بشكل كبير جداً.

 المجالس الاتحادية المتخصصة

نوا حاضرين كا نهم المواد التي كانت مدعومة من قبلنا ومن قبل الكثير من الزملاء الذيمن أ

( 114تحديداً في المادة )، ما يتعلق بالمجالس الاتحادية المتخصصة، جتماعاتفي هذه المناقشات والا

لى أنْ تكون سلطة ديوان الرقابة المالية من المجالس المتخصصة ع"من المشروع التي تنص على: 

ويستمر العمل بالقانون النافذ إلى  خرىالأ ةداريقسام الإها والأأقاليممستوى الدولة الاتحادية و

ما ، لديوان الرقابة المالية على مستوى الدولة الاتحادية ةهنا أُعطيت قوة كبير "أنْ يُعاد النظر فيه

لمعرفتنا بأنَّ كثرة ، المشروعلم ندرجها في هذا نَّ هناك جهات رقابية كثيرة اليوم أ وجدنا نانإصل ح

لأنَّ ديوان الرقابة ، هذه المجالس والجهات الرقابية من شأنها أن تعيق عمل الدولة وليس العكس

لكن مع الأسف ، بدعم الدولة له سيكون هو الداعم الحقيقي والقادر على تقويم الدولة العراقية

فالمفتش ، فشل عملهابة كان هناك اعتراف يرالأختم إيجاد مكاتب المفتشين العامين التي في الفترة 

العام يأخذ رواتبه من الوزير فكيف يستطيع أنْ ينتقد عمل الوزير أو أنْ يكتب عن آلية عمله؟ 

فبالنسبة ، وكذلك في هيئة النزاهة وجدنا أنَّ هذه الهيئة قد تكون بعيدة عن الملفات المهمة والخطيرة

بسيطة ومن خلال استثمارات  اتإجراءرات من خلال اإلى التقييد الحاصل في عمل بعض الوز

 ؤتلكيأتي فكان هناك الكثير من المستثمرين في العراق ، كبيرة كان لهيئة النزاهة إعاقة لهذا العمل
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دون أن تكون هناك فسحة ، ا موجهة لهم ولتقييد عملهمن أنهعملهم من خلال الرقابة التي يعتقدو

ا نؤكد على أنْ تكون هنالك دائرة مختصة بالرقابة على أي تلكؤ في لذا كن، من الدعم من قبل الدولة

 وجدنا عملها قليلاً  أيضاً بالإضافة لذلك لدينا دائرة التقييس والسيطرة النوعية التي ، الأمور المالية

وكانت لها  ،تئنشجداً مع وجود هذه الدوائر )المفتش العام والنزاهة( وغيرها من الدوائر التي أُ 

 اً ت الكبيرة التي خصصت لها من الموازنة العامة الاتحادية ولكن نتاج عملها كان فقيرالمخصصا

 جداً.

( التي تتحدث عن مجلس 115من النقاط المضيئة التي كانت مدعومة من قبلنا هي المادة )

يُنشأ مجلس الخدمة على مستوى الدولة الاتحادية "التي تنص على: ، الخدمة على مستوى الدولة

الواجبة الإتباع في  اتجراءوتتولى السلطة فيه وضع المبادئ والإ ةداريها وأقسامها الإمأقاليو

اليوم وبعد  " في مناصب الخدمة المدنية والترقيات فيها وتحديد شروط لياقة المرشحين لهاينالتعي

مجلس الخدمة في هذه التفصيلة  أهمية( عاماً نجد ضرورة و16) من هذه السنوات الكثيرة أكثر

فبدلاً من أنْ نعطي ، بأنْ يتولى هذا المجلس التعيين، ( من هذا المشروع115المذكورة في المادة )

وزير وإلى الوزير وبشكل عشوائي يذهب إلى الإنتمائات الحزبية والعرقية الالتعيين إلى وكيل 

من النقاط نت فكا، إلى الكفاءة وإلى الخبرات الموجودة لدى هذا الشخصيذهب والمذهبية أكثر مما 

 التي كنا نتنمى أنْ تذكر بهذه التفصيلة في الدستور العراقي.المضيئة والمدعومة 

 تحديد الصلاحيات الحصرية والمشتركة

الحد الفاصل لأي تنازع قد يحصل ما بين  دفقط لكنها تعمضيئة  دتعلا ومن النقاط التي 

قد وضع صلاحيات حصرية نعم الدستور العراقي ، قاليمالحكومة الإتحادية وحكومات الأ

ولكن ، قاليمللحكومة الاتحادية وهناك صلاحيات مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومات الأ

( من مقترح 122المادة )، كان هناك بعض التراخي في بعض المواد الموجودة في دستورنا العراقي

يسمو دستور الجمهورية "دستور لجنة سماحة السيد محمد بحر العلوم )رحمه الله( كانت تنص على: 

 ،نقطة "تها المحليةاوتشريع قاليمية للأساسالعراقية الاتحادية وقوانينها الاتحادية على القوانين الأ

هذه المادة كانت حاسمة في أنَّ أيّ تنازع ومهما كان فأنَّ دستور الجمهورية العراقية ، سطررأس 

والتشريعات المحلية  قاليمن آخر للأالاتحادية والقانون الاتحادي سوف يسمو على أي قانو
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والفصل هو للحكومة الإتحادية  اً،أنَّ هناك تنازعولهذا لن نجد ، إقليمللمحافظات التي لم تنتظم في 

وهذه نقطة تمثل السيادة الكبيرة للبلد وتحديد الفارق ما بين أنْ نقول حكومة إتحادية ، في هذا القرار

فكانت من أروع النقاط التي ، إقليمات التي لم تنتظم في وحكومات المحافظ قاليموحكومات الأ

لتبعد أي تراخي ، لا تمثل أكثر من سطر ونصف ولكنها كانت عميقة في كل كلمة أدرجت فيها

والتعارض ما بين ، ممكن قد وقع فيه الدستور العراقي في تحديد الصلاحيات الحصرية بشكل دقيق

 .قليمالحكومة الإتحادية وحكومات الإ

لا يجوز أنْ تتعارض "( من مقترح الدستور في الفقرة )ج( التي تنص على: 133جاء في المادة )و

 قاليممع قوانين ومصالح حكومة الإتحاد ولا مع قوانين الأ قاليمالإتفاقات المبرمة بين الأ

لأنه من غير الممكن أنْ يكون ، (122على المادة ) ومؤكدةت مفصلة ءفقرة جاوهذه ال "خرىالأ

ويكون فيها تعارض لمصالح الحكومة الاتحادية أو فيها تعارض  قاليماك إتفاقات مبرمة للأهن

فهذه ، أخرى أقاليمفترضنا وجود الأننا  أخرى أقاليمفي حالة وجود  خرىالأ قاليملمصالح بقية الأ

 .(122من النقاط المضيئة الجيدة التي فيها تفصيلة بسيطة لكنها داعمة ومهمة للمادة ) أيضاً 

والتي كأنما كانت تتحدث ، ت في هذه المسودةءالتي أعتبرها رائعة جداً التي جامن المواد  أيضاً  

ويكون هناك تعارض بين  قليمعن نظرة مستقبلية لما يحصل من مشاكل قد تكون موجودة في الإ

كيد النظرة بالتأ، قليموالحكومة الاتحادية وعدم إيصال المشاكل التي قد تحصل في الإ قليمممثلي الإ

لكن أنْ يكون هناك ممثل بدرجة وزير من الحكومة الإتحادية هو يمثل ، تكون غير واضحة

وفي محاولة ، بالتأكيد سيكون له دور كبير جداً في تقريب وجهات النظر قليمالسلطات الإتحادية للإ

 قليم الإوفي طرح المشاكل الحقيقة التي قد تكون موجودة فعلًا في، إعطاء الصورة بشكل واضح

فهذه المادة كانت سباقة في حل مشكلات قد ، والتي قد لا تعلم الحكومة الاتحادية عن تفاصيلها

ى أنْ يتم إدراج هكذا نلم تدرج في الدستور العراقي وكنا نتم –مع الأسف  –ولكن ، تقع مستقبلاً 

 إقليمية في كل أن يكون للحكومة الإتحاد"( من مقترح الدستور تنص على: 136فالمادة )، مادة

في مناسبات رسمية وطنية ويتولى مهام  قاليمممثل بدرجة وزير يمثل السلطات الإتحادية في الأ

مهمة التنسيق كانت مهمة رائعة  "قليمالتنسيق بين الحكومة الإتحادية والسلطات المختصة في الإ

ه المواد في الدستور لكي كون مثل هذتوكنا نتمنى أنْ ، جداً لو أدرجت في الدستور العراقي الحالي
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دولة جديدة  قليمفالبعض يشعر أنَّ الإ، والحكومة الاتحادية قليمتباعد كبير بين الإ لا يكون هناك

هذه لهذا كانت ، عتبرناها دولةاذا ما يحصل في هذه الدولة إومة الإتحادية بعيدة كل البعد عوالحك

لى بقية النقاط التي أغفلها الدستور العراقي مادة ونقطة مضيئة جداً تضاف إ المادة من وجهة نظرنا

 ولم تدرج فيه.

 التي ( من المشروع139وللتأكيد على السلطات الاتحادية وسمو القوانين بها جاء في المادة )

اختصاصاتها على وفق قانون  قليمتمارس السلطة القضائية في الإ"تؤكد في فقرتها )أ( على أنْ: 

وبالتالي مجلس  "للقضاء علىشرافاً عليها يمارسه المجلس الأإ يحقق وبما قليمالسلطة القضائية للإ

للسلطة القضائية في  أعمالشراف عام على كل ما يكون هناك من إسيكون لديه  علىالقضاء الأ

 لإختصاصاتها. قليمالإ

كانوا  نحقيقة قد تكون هناك ملاحظات كثيرة تم طرحها من قبل أخوتي والأساتذة الذي 

لم أتحدث بها ولكن هذا ما يسعفنا  أخرىوقد تكون لهم نقاط مضيئة ، نا في هذه اللجنةيجتمعون مع

بدوا أهم وأعطي الفرصة لزملائي الآخرين بأنْ يُ ، به الوقت ولكي لا أطيل بشكل كبير

 ساسيوالهدف الأ، ملاحظاتهم في النقاط التي كانت مدروسة بشكل رائع جداً ومستفيض جداً 

قاط التي عرضناها كان يتحدث عن مستقبل العراق وليس عن مستقبل جهة والأسمى في هذه الن

فمثلًا يكون لدينا نظام رئاسي بصلاحيات ، معينة أو طائفة معينة أو دين معين أو مذهب معين

قتراع العام جاء عن طريق الاكبيرة وكنا نتمنى أن يكون تشكيل الوزارة لرئيس الجمهورية باعتباره 

م من أن نعيد تجربة 2005ت هناك نظرة وتخوف في ذلك الوقت وتحديداً في عام ولكن كان، المباشر

لكن في غالبية ، النظام الرئاسي لما فيها بالماضي من ذاكرة سلبية بأنْ يولد نظام دكتاتوري جديد

 هنفسكان هناك الكثير من النقاط المضيئة التي بها بعض التفصيلات وفي الوقت  خرىالمواد الأ

ونتمنى أنْ تكون بوابة لتعديلات حقيقية ، التي كنا نتمنى أنْ تُدرج في الدستور، تختصاراالا

تعديلات حقيقية جوهرية ومهمة في  إجراءا في أعمالهتُقدم إلى اللجنة المشكّلة والمفترض أن تكمل 

 الدستور العراقي.

ن شاء إيق أن تكلل جهودكم بكل خير وتوف على إتاحة هذه الفرصة وأتمنى أخرىشكراً مرة 

اد حلول وليس مواكبة التطورات الحاصلة وإيج عنديكم ن إلى الهم الذي يعترودائمًا أنتم سباق، الله
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 أخطاءلدينا حلول مستقلبية لتدارك أي ، دون أن يكون هناك نقد بنّاء حقيقيفقط التشكي والنقد 

ل الكادر الذي يعمل شكراً دكتور إبراهيم بحر العلوم وأتمنى لكم التوفيق دوماً ولك ؛ماضية

 معكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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(4) 

 ورشة العلامة السيد محمد بحر العلوم 

 2005حول دستور 

 *عبد فيصل السهلاني ستاذالأ

ام الحزب الواحد بد نظلى الأإوأَسقط ، 2003تغير النظام في العراق بعد التدخل الدولي في 

ل بداية لتساقط يشبه تساقط لعبة الدومينو لعدد من وشكّ ، تبدادوحد ونظام الاسونظام الزعيم الأ

مرحلة  علام العالمي على هذه المرحلةطلق الإأوقد ، العربية ذات نظام الحكم الفردي نظمةالأ

فقدت شرعيتها وقدرتها  أنظمةصح هو سقوط بل الأ، والحقيقة هو ليس كذلك، )الربيع العربي(

ن بعض إكما ، اتسمت بالفردية والديكتاتورية إذ، ائل وأفكار حكمهاعلى إقناع الجماهير بنظام ووس

و أ) و الثوريةأالقريبة على العادلة  نظمةلوا ظاهرة رديئة وغريبة في سياقات وشكل الأزعمائها شكّ 

قوانين جديدة  جل سنِّ أمن  واسعٌ  حراكٌ ، ثر ذلك جرى في العراق الحديثإوعلى  ،الثوروية(

سابقة التي تختلف تماما عن الحقب الزمنية ال اً وحقوق نى مضامين وموادَّ ووضع دستور جديد يتب

لذلك دعت وقتها  ،و الديكتاتورأوحد و دساتير يتحكم بها الزعيم الأأحكمتها دساتير مؤقتة 

، رئاسة مجلس الحكم الذي تولى الحكم بعد سقوط النظام وفي نهاية فترة الحاكم المدني بول بريمر

صرار المرجعية الدينية في النجف الاشرف بقيادة إ، هم في كل هذه الدعواتالأ مروكذلك وهو الأ

وتكليف الجمعية ، على كتابة دستورجديد، السيد علي السيستاني حفظه الله ورعاه علىالمرجع الأ

تنبثق من هذه نتخاب لجنة اوذلك من خلال ، كتابة هذا الدستوربخبة من قبل الشعب الوطنية المنت

ستفتاء شعبي اويجري عليه ، عراقية وأن يكتب بأيديٍ  ،ئحة هذا الدستورعداد لالمنتخبة لإالجمعية ا

ميت من داخل الجمعية الوطنية لكتابة هذا الدستور سُ  عضواً  79إنتخب  ،عام وفعلا تم ذلك

الجمعية  أعضاءا فور انتخابها من قبل أعمالهوبدأت ، لجنة صياغة مسودة الدستور الدائم()وقتها 

مقاطعة مكون مهم من مكونات  وهو، وقد صادف ذلك مشكلة مهمة جدا ،طنية المنتخبة شعبياالو

 أعضاءوجود من رغم على الشكال ولحل هذا الإ، ضعف ذلكأمما ، لانتخاباتل المجتمع العراقي

                                                           
 رئيس التحالف الديمقراطي وعضو الجمعية الوطنية *
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لذلك جرى تعويض أو  ،داخل الجمعية من هذا المكون ولكن لم يكن بمستوى تمثيل ذلك المكون

دة في لجنة صياغة مسوّ  أعضاءً بناء هذا المكون ليكونوا فقط أل حينها بترشيح عدد من هذا الخل حل

 نتخابهم من قبل الشعب.اجتماعات الجمعية لعدم اولكنهم لم يحضروا  ،الدستور

 أعضاءوكل فصل تخصص في كتابته عدد من ، لى عدة فصولإبواب الدستور أاتفق على توزيع  

وكانت هذه اللجنة )لجنة كتابة ، م خاص لمقدمة الدستور)الديباجة(هتمااولي أُ وقد  ،هذه اللجنة

ها لمناقشة آخر ما توصلت له اللجان أعضائخر بكامل دة الدستور( تجتمع بين الحين والآمسو

، تصل هذه النقاشات أحيانا للتقاطع، المتفرعة عن اللجنة الرئيسية من نقاشات وحوارات

بواب الموصدة طاء المساومات والاتفاقات خلف الأات لإعلى رفع الجلسإويضطر رئيس اللجنة 

فرصة للعثور على توافق معين وكذلك لفسح المجال للمساعدات والمقترحات الدولية التي كانت 

  .تساعد في وضع بعض الحلول وتقريب وجهات النظر

خاصة من قبل ، وكانت الاختلافات داخل اللجنة معقدة، كان العمل صعبا ومضنيا جدا

وأخذ موضوع شكل النظام ، الشيعية أمانات العربية سواء السنية منها كراد من جهة والكيلأا

و نظام أ، فيدرالي، نظام ليبرالي إتحادي من الزمن في النقاشات التي احتلت المساحة بين القادم طوراً 

فكار الأ لخ منإ......كي دستوريلَ و حتى مَ أ، و نظام مركزي برلمانيأ، رئاسي برلماني فيدرالي

نعم كانت هنالك مساومات )وقد اتفق على تسميته في نهاية هذه النقاشات والمساومات ، والرؤى

فيها نظام الحكم ، جمهورية العراق دولة إتحادية مستقلة)ن يكون أعلى ، بالمعنى الدقيق للمساومة(

نجحت فيها  سمية التيوهي الت، جمهوري نيابي ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق(

 نسحاب الكتل الكردية بصورة خاصة. انفراط عقدها واحتمالات االلجنة قبل 

ة ودخلت اللجنة في حوارات ونقاشات ومساومات وتهديدات لجرى التوقف لفترة طويوقد 

ألا وهو كيفية توزيع الثروة ، هم الفصولأن من بالانسحاب من قبل كتل معينة حول موضوع كا

همال الذي ضرار والإكردستان عن الأ إقليممحافظات الوسط والجنوب ووتعويض ، في البلاد

 سبق ومارسه النظام السابق ضد محافظات الجنوب والشمال من البلاد.
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وبشكل خاص مبدأ الحريات والموقف من الدين ، ديباجة الدستور()وجاءت فقرة المقدمة 

ومما لا يقبل الشك فإن الكتل ، بةوصعو، كثر النقاشات حدةأوقد كان هذا النقاش من ، والشريعة

خرين على تبني لسلبية والتمترس من أجل إجبار الآمن ا ويتضمن جانباً ، الشيعية لعبت دورا مهماً 

.....الخ( واتفق على الصياغة .و أحد مصادر التشريعأمصدر التشريع  سلامالإ)مبدأ 

من المادة  خرىالفقرات الأو (للتشريع أساسوهو مصدر ، دين الدولة الرسمي سلامالإ)ةالأخير

ولا يجوز سن قانون يتعارض ، سلامالإ أحكاملايجوز سن تشريع يتعارض وثوابت )الثانية ومنها 

ية الواردة في ساسلا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأ، مع مبادئ الديمقراطية

 هذا الدستور(. 

نها مؤلفة أرغم من العلى طة طريق محددة موحدة ولديها خار وقفت الكتلة الكردية التي كانت

السياسية المختلفة في الكثير من مواقفها الفكرية  نظمةفكار والأزاب ذات الأحمن عدد من الا

يمكن  كبر استحقاقأف حقوق الكرد والنجاح بالفوز في فت جل جهدها خلظلقد و، والتنظيمية

مر عند وقد توقف هذا الأ، كرديصل عليه في هذا الدستور لصالح الموقف القومي الن يُح أ

الجيش العراقي  خرىوالأ، منها الثروة العراقية وخاصة قضية النفط والماء، مواضيع مهمة

لاقة والع (ذاتية إدارة)الفيدرالية أم كونفدرالية او  قليموقضية نوع الحكم في الإ، والقوات المسلحة

إلى إضفاء الجانب المدني  دية تميل دائماً ن الكتل الكرألابد من التوضيح  أيضاً وهنا  ،مع المركز

( )السنيي سلامو بعض ممثلي الحزب الإأنصوص الدستور عكس القوى الشيعية العلماني على 

  الممثلين داخل لجنة صياغة مسودة الدستور.

، وربية والولايات المتحدة الامريكيةمن الدول الأوهنا لابد من التركيز على دور المستشارين 

لى حلول لبعض إعوبات وكذلك في المساعدة للوصول في حل بعض الص م دور مهمكان له إذ

روقة أفي  مستمراً  وحضوراً  بارزاً  مم المتحدة دوراً مفوضية الأ أيضاً ولعبت ، العقد الدستورية

و المصادر القانونية أو الدساتير في أومبيوترات الكك بالأدواتوكانت تزود لجنة الصياغة  ،اللجنة

لها دور التدخل في حسم بعض  حياناً أو مستمرة على تحرير الفقراتوكانت تشرف بصورة ، العالم

   المساومات التي يحتاج لها السير في عمل اللجنة.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| مقترح دستور لجنة السيد بحر العلوم 290
 

وكتلة الحزب ، ياد علاويإكتلة الوفاق بقيادة ) الكتل الوطنية والمدنية والعلمانية تفقد توقف

ثل ية بقيادة جلال الطالباني ومسعود البارزاني ومموالكتل الكرد، الشيوعي بقيادة حميد مجيد موسى

 أفي نص الدستور تؤكد على مبد صرت على إضافة فقرات وموادّ أالتحالف الوطني الديمقراطي( و

، الحريات الفردية ووقفت بقوة ضد محاولات إقحام الدين والتشريع الديني في نصوص الدستور

ية في نصوصه لما فيها من سلبيات وتجاوز للهوية ثنم الدستور في تثيت الاختلافات الإو إقحاأ

العراق متعدد الديانات ن إن في موضوع السلطة والحكم خاصة والعراقية الوطنية وإقحام الدي

ن تكونا متضادتين في التفسير أالتي تضمنت فقرتين تكاد  فجاءت المادة ثانيا، عراقومتعدد الأ

 .فقرة أ وفقرة ب(، )المادة ثانيا، والتطبيق

لعدم مشاركة  اً ن المجموعة السنية في اللجنة الدستورية كانت معينة تعيينأومن الجدير بالذكر 

رائها داخل لجنة صياغة بآفقط تدلي لذلك كانت ، السنية بالانتخابات يةغلبالمحافظات ذات الأ

جتماعات اولم تستطع حضور ، وقد منحت موقع نائب رئيس اللجنة حينذاك ،مسودة الدستور

 معية الوطنية المنتخبة لعدم تمثيلها فيها.الج

ن أفي المنطقة يمكن  كبيرة في سبيل إنجاح هذا الدستور وجعله نموذجاً  ذلت جهودٌ لقد بُ 

 يحتذى به.

مم المتحدة بصورة جدية في مساعدة العراقيين كما يقولون من أجل كتابة الألذلك دخلت 

 خرىويحدد كل المواد الأ نسانقوق الإدستور حضاري ديمقراطي يحمي وحدة البلد ويحمي ح

عطيت أُ ولكي يتحقق هذا الجهد الجبار  ،الحريات العامة والحريات الشخصية أفيه منطلقا من مبد

 لكي يمضي العمل قدما. طرافتنازلات من جميع الكتل والأ

العوامل هو هم هذه أدخلت في هذا المشروع من  أخرىهنالك عوامل أن مما لا يقبل الشك 

إذ ، ولى روح المعارضة في فهم مواد وابواب الدستورجواء وبالدرجة الأوحية التي سادت الأالر

لذلك ، للنظام السابق وكل تشريعاته ومبادئه ن عداءً وفي الكتابة ممتلئ ان الجميع الذين ساهموإ

سواء كانت ، و قريبة منهأمن ذلك النظام  اً سادت روح الكراهية لكل الشرائح التي كانت جزء

عدامات والتفرقة ا زالت رائحة السجون والإوم ،حتى قومية أمطائفية  أمثنية إ أمشرائح إجتماعية 
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ن أا أحزابهو أبناء المعارضة السابقة أيام ولم يستطع الضغينة القومية سائدة في تلك الأالطائفية و

ن الشرائح إ سهنف الوقتوب، ثناء حكم الديكتاتورية والقمعفي أتتناسى المآسي التي تعرضت لها 

مر الواقع قبول الأ أمم خطوة واحدة سواء في الاعتذار لى جانب الحكم آنذاك لم تتقدإالتي وقفت 

 أعضاءو جميع أ أغلبكان  إذ، ساليبهألخبرة وضعف ممارسة الحكم وإدراك قلة ا فضلًا عن ،الحالي

سلوب المعارضة الثورية أبل كان ، يتمتعوا بخبرة الحكملم و دارةلم يمارسوا الإ لجنة الكتابة

، وفي الجهة الثانية فريق كردي قادر على المناورة ومتمسك بأطر جاهزة، ووسائلها هو السائد آنذاك

لا يصطف مع الكتلة  أيضاً ولكنه ، م الحكم السابقابصورة عميقة بالعدوانية تجاه نظ متأثر أيضاً 

ولربما اصطفافه مع الشيعة  ،اللجنة ي وكذلك بعض من البعثيين فيسلامالسنية متمثلة بالحزب الإ

صلا لا يؤمنون بموضوع العراق أنهم لأ، المبدئية والعمل على إخراج دستور وطنيليس من باب 

شد أ الذلك كانو، يفكك الدولة العراقية ىي معطأبل يجتهدون ويتمترسون خلف ، وطنا لهم

ذلك المآسي على يحثهم ، ين تكون هنالك دولة عراقية وجيش عراقي قوأالمعترضين على قضية 

أثناء فترات الحكم السابق من نظام الملك حتى نظام البعث القومي في التي جرت لشعبهم 

 الشوفيني. 

ولكن تلك ، ن استعرض بها كل الجهود المبذولة حينهاألسريعة التي لا اريد المقدمة افي هذه 

ذل من أجل إظهار هذا الدستور رؤوس اقلام عريضة من خلالها يمكن فهم العمل الجبار الذي بُ 

ي النظام الديمقراطي أولادة هذا المولود  لم تأتِ  هنفسالوقت في و، بعد فترة حكم صعبة ومعقدة

مريكا لمصالحها الخاصة أقامت ، فقد شهد ذلك تدخلا دوليا، وهذا الدستور ولادة طبيعية

اب الدولية روسيا والصين قطالحها وصراعها الدولي سواء ضد الأاستيعابه ولملمته لصالح مصب

في المشهد  كثرها حضوراً أهذه العوامل من  دلذلك تع ،يرانإوبشكل خاص  قليمو دول الإأ

يقود قوة إحتلال  مدنياً  من تشكيل الحكومة وفرض بول برايمر حاكماً  اً ءالسياسي في البلاد بد

رور فترة من الزمن م بعد، حتلال حقيقيةامر قوة ممية ولكن في باطن الأأسميت بقوة ، للبلاد

 نها قوة إحتلال لا غير. أعلنت الولايات المتحدة بأووضوح مآربها 

ممي من الرسمي الحكومي والألقد كان هذا العرض السريع للجهود المبذولة داخل الجانب 

خر كان هنالك ولكن على الطرف الآ، روقة الجمعية الوطنية ولجنة صياغة مسودة الدستورأداخل 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| مقترح دستور لجنة السيد بحر العلوم 292
 

منظمات مجتمع ، روقة خارج الجمعية الوطنية ولجنتها المشكلة من داخلهاجبار في الأ حراك واسع

وجهود كبيرة ومؤثرة ، ودراسات جامعية، وندوات عامة، وورش خاصة، قانونية ونسوية، مدني

تبذل يوميا في سبيل معاونة لجنة ، بذلها شخصيات وقادة وطنيون بجهود خاصة جداتومساعدة 

ون هذا الدستور كذلك ترك بصمة واضحة وكل حسب رؤيته لمحتوى ومضمو، صياغة الدستور

مقراطي يتضمن الحقوق لدستور دي تذى به ونموذجاً يُح  ن يكون دستوراً أالذي كان من المؤمل 

قد ، ويتضمن مبادئ حديثة، مثلا جيدا دفي المنطقة ويع، مي الحريات الخاصة والعامةالفردية ويح

ولكن على المستوى  قليمليس فقط على مستوى المنطقة والإ ي دستورأرقى من أتكون حتى 

وكذلك يأتي عقب ، ية فذةإنساننه يأتي بعد تجربة عالمية وتراكم كبير لخبرات دولية ولأ، العالمي

اليب القمع والاضطهاد للشعب أسام الحكم السابق كل مارس فيها نظ، معاناة صعبة وطويلة

ن أريد أوهنا ، مميةمكانيات الأهذه اللجنة كل الإ أعضاءمام أوطرحت بالمساعدة الاممية ، العراقي

 لقاءاتها.  أغلبحضر أمن أهم هذه الورش حيث كنت شخصيا استذكر معكم بعضا 

الشخصية ، (رحمه الله وطاب مثواه)الورشة التي كانت تعقد في بيت السيد محمد بحر العلوم 

 سبيل الشعب العراقي في فترة العمل الوطني التي قدمت الكثير في، الوطنية المعارضة للاستبداد

، في لقاءات المعارضة العراقية ومؤتمراتها ارضة العراقية والتي كان لها دور متميزالحقيقي في المع

مجلس الحكم وتولى نجله  في في صلاح الدين في العراق ثم اصبح عضواً  وأالتي عقدت في لندن 

 .ط في فترة صعبة وغاية في التعقيدبراهيم بحر العلوم وزارة النفإالدكتور 

ة التي كانت على طول المدسبوعية أالعلوم كانت تعقد في بيته ورشة  بمبادرة من السيد بحر 

شكال بلجنة شكل من الأي أوهي ورشة لا تتصل ب، تعقد فيها لجنة صياغة الدستور جلساتها

راقي يتضمن في ع ولكنها كانت تناقش وتتداول كل فصول دستور وطني، صياغة الدستور

وتستمد في روحها  ن تستلألكل القوانين العراقية التي يجب ن يكون خيمة أفصوله كل ما يمكن 

لعديد من وا ،ينيسيد الكثير من المفكرين والفاعلين السياسالليها إلذلك دعا  ،من هذا الدستور

 في دول العالم.  أمنطقة ة في الدساتير سواء في المصحاب الدراية والمعرفأالقانونيين والمشرعين و

نون والمشرعين وقد قام السيد وبطريقة حرفية وشفافة وعلمية استدعاء بعض رجال القا

و يطلب أ ن يفرض رأياً أدون ، فكارهم حول معنى الدستور في بداية كل جلسةأوالقانونيين لطرح 
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ن قبل السياسيين ثم يفتح النقاش م ،وفي كل فصل من فصول الدستور ،التأكيد على موضوع معين

فكار الرئيسية في ليتم مناقشة الأ ،صحاب التجربة ووجهاء البلدأاب والمحامين ووالمثقفين والكتّ 

 ج على المواد الخاصة جدا. عروثم يجري ال، ولاأمفهوم الدستور 

ونقلا عن جريدة الصباح فإن المجتمع المدني وشخصيات وطنية عقدت عدة ورش وندوات 

( ورشة فقط في 1017كثر من )أوبلغ عدد هذه الورش ، وضوع الدستورحول م، نقاش وبحث

وهذا دليل قاطع على الجهد  ،ت به الجامعات والمعاهد العراقيةما قامناهيك ع، بغداد العاصمة

 وفصلاً ، مادة الكبير الذي بذله شعبنا العراقي ومن كل شرائحه لمناقشة الدستور ومواده مادةً 

بل استطيع ، خذت لجنة صياغة مسودة الدستور بالعديد من هذه الافكارأوقد  ،فقرة وفقرةً  فصلا

و يساهمون أ، كانوا أما مشرفين على هكذا ورش، لجنة صياغة هذه المسودة أعضاء أغلبن أالجزم 

     عَونَ لها.داو يُ ، سبوعياً أفيها 

نتهاء من كتابة ة لنهاية المدة التي منحت لهذه اللجنة للاالأخيرتطرق للحظات أن أولا بد لي 

وكانت الاعتراضات ، على التصويت داخل الجمعية الوطنية فقد كنا في الاجتماع ليلاً ، الدستور

تترى ومنها الموقف من قضية الفيدرالية الذي طرحه المكون السني والاعتراض الذي تقدم به هذا 

نة صياغة المسودة وقتا ح لجإما تمديد فترة الكتابة ومن، لى طريقينإحتى تطور الموضوع ، المكون

و الذهاب لحل الجمعية أسباب الموجبة لتشكيل هذه اللجنة وهذا غير متفق عليه في الأ، اً إضافي

غير  ،كون السنينتخابات سريعة لكي يشارك فيها الماالبرلمان ذلك الوقت( والدعوة إلى )الوطنية 

في الساعة الثانية إلا خمس  اماً ن يبدأ التصويت تمألى إفضت أة الأخيرن الاتصالات والمساومات إ

عية مخ حاجم الحسني رئيس الجن الأأتذكر أو، ةالأخيرمر خلال الخمس دقائق سم الأوحُ ، دقائق

 البلد ات من داخلحيث كان يرد على تلفون، الوطنية آنذاك دخل القاعة وغادرها عشرات المرات

لجهد الكبير الذي بذلته على انوه ن نأوبالمناسبة لابد لنا  ؛حسب ما نقله لي شخصيا، وخارجه

 ومجاهداً  وعلمياً  محايداً  مم المتحدة في العراق في تلك اللحظات( فقد كان موقفها حقاً مفوضية الأ)

اللجنة  أعضاءناهيك عن التسامي الكبير الذي تمتع به  ،لى نتائج ترضي الجميعإفي سبيل الوصول 

كمال هذا العمل بدوه من حسن نوايا لإأوما  ،ونوكذلك الكيانات الحزبية والمجتمعية التي يمثل
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جل تطوير أجيال القادمة ولكل المتغيرات من نها ضيقة للأمن إرغم على الفرصة  اوقد تركو، الجبار

 هذه الوثيقة التاريخية. 

فقد كانت تعقد ، وبالعودة للجهد الذي بذله بيت بحر العلوم ممثلا بالسيد محمد بحر العلوم

وتحضرها قامات عالية من المثقفين والسياسيين وعلماء الفكر والمشرعين ، عياهذه الورش اسبو

خ رئيس لجنة صياغة مسودة للأ، هماءي نقاشاتهم وآرأويقوم السيد بشخصه بإيصالها ، ينالقانوني

نفسهم أاللجنة  أعضاءو إحضاره لعدد كبير من أناهيك عن دعوته ، الدستور الشيخ همام حمودي

تزويدهم بثقافة  فضلاً عنبنقلها للجنة نفسها  أيضاً ولكي يقوموا ،  المناقشات هذهلعوا علىلكي يطّ 

 الورشة بآخر ما تتوصل له لجنة صياغة مسودة الدستور.  أعضاءوتزويد ، دستورية عالية المستوى

طويلا  حولها نقاشاً  تمادة مهمة جدا في هذا الدستور وشهد علىلابد من المرور بشكل دقيق 

، لجهات الراعية وكذلك الداعمة والاستشارات بما فيها الورشة التي نحن بصددهاوتدخلت ا

 الكبيرة على حق تعديل الدستور. هميةالدستور في هذه المادة ذات الأف ،126المادة 

، مجلس النواب أعضاءمس ولا: يحق لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخُ أ)

 الدستور. لإقتراح تعدي

والحقوق والحريات في الباب ، ولية الواردة في الباب الأسسالا يجوز تعديل المبادئ الأثانيا: 

، ء مجلس النوابوبناء على موافقة ثلث أعضا، إلا بعد دورتين إنتخابيتين متعاقبتين، الثاني منه

تستمر  هكذا، رئيس الجمهورية خلال سبعة اياموموافقة الشعب في الاستفتاء العام ومصادقة 

قي من ارالدستور الع دوبهذا المعنى يع، و تطوير الدستور العراقيأيات التعقيد في تغيير عمل

خذ المشرع بعين الاعتبار التعقيدات ألقد  ،ن كان نسبياوإتير ذات التعقيد في التغيير حتى الدسا

رة غير لة التغيير وبصوألذلك جعل مس ،العرقية والدينية والطائفية والقومية في المجتمع العراقي

فلسفة المكونات العرقية )مباشرة مرتبطة بالمبدأ الذي بنيت عليه العملية السياسية منذ ولادتها 

   والطائفية وابتعد كثيرا عن الهوية الوطنية.

لقمة من رجال ، رفق طيا بعض وثائق هذه الورشة عالية التنظيم والترتيب والحوارأوسوف 

ن يكون أوالتزام وطني تجاه شعبنا من أجل ي أخلاقب كمساهمة وواج، الفكر والعلم والسياسة
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المجتمع  بين مكونات مشتركاً  قاسماً  دلناس ويعايحكمون به بين  أساسي و قانونألديهم دستور 

نرفق مع المقال المسودة النهائية لمقترح الدستور للاطلاع )من شماله حتى جنوبه.  وشرائحه العراقي

 (- 5-يراجع القسم الثاني من الملحق رقم  –اء على المناقشات على التغييرات التي كانت تتم بن

يسر و الهوامش على الجانب الأأثائق هذه الورشة يلاحظ المربعات ومن الملاحظ والدارس لو

غوية وكذلك من الناحية من كل هذه المسودات لتصحيح مسار الورشة من الناحية القانونية والل

عطاء المشاركين كل الحرية في إسلوب لمتابعة العمل الجاد والأ وقد اتبع هذا، ذا وجدتإالسياسية 

من  ةوكذلك مقبول ،التفكير وطرح الرؤى لكي نخرج بمسودة دستور مقبولة من كل المكونات

، ويتضمن مبادئ الحريات الفردية ويحمي حقوق الناس، المجتمع المحيط والمجتمع الدولي

 ه بلدنا.وكذلك يتماشى والظرف الموضوعي الذي يعيش

نجد ، عند استعراضنا لورقة الدستور الكاملة التي نقحها وقدمها السيد محمد بحر العلوم

.. الذي .شعب العراق موضوعي )نحنالديباجة وقد تضمنت بنودا ذات عمق تاريخي وحاضر 

 على نفسه ألا يكون عبد غيره وقد خلقه الله حرا(. آلى

 الطريق بعزم الى المستقبلتعظ بأمسه فرسم ا)الذي  العراق:نحن شعب 

 من الحاجة.. اً متحرر، من الذل اً متحرر الخوف،من  اً متحرر

 العراق:نحن شعب 

رضها لا أ، تعددية ، إتحادية، جمهورية ديمقراطية، الذي وطد العزم على أن يقيم من العراق

 ، أتتجز

 لوحدته. ه وتعزيزاً أفرادلكرامة  خاء حفظاً لإه أواصر اوشعبها تشدّ 

 مراجعة القسم الثاني من الملحق الخامس() النهائيةطيا مصورة المسودات والورقة رفق أ

جواء عن الأ تعطي تصوراً ، في الورقة أملبنود وغيرها كما هي موجودة سواء في المسودة هذه ا

راء طرحت بل كل النقاشات والآ، رث الماضي البغيضإطائفية ولا تحمل الغير الوطنية والمريحة و
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تسم به ا الذي نسانيهدفها إعلاء الشأن الوطني والارتقاء بالجانب الإ، يةإنساننية بدوافع وط

 . و غدٍ أالعراقي منذ ولادته لحد اليوم  نسانالإ

لهام ه الورشة جميعها تنطلق من روح الإي سادت النقاشات داخل هذتإن روح الحوار ال

بين  ةله وكذلك على مبدأ المساواومستقب والحرص الحقيقي على الشعب العراقي نسانيالوطني الإ

 حتى إنساني أساسوكذلك روح الرغبة في إقامة علاقات ودية وصداقة وعلى ، كافة بناء العراقأ

لة العلاقة مع دول الجوار يقوم ألقد كان النقاش في مس، بعيدا عن مبدأ المصالح الذاتية للشعوب

بتعاد عن مآسي الحروب والتناحرات  وروح الجوار بين الشعوب والانسانيالموقف الإ أساسعلى 

 المذهبية والقبلية. 

ة التي رافقت كتابة مسودة الدستور العراقي درفع المحاولات في المأن هذه الورشة كانت من إ

 من كافة الوجوه. 

ف كبير في الدولة العراقية ظخ أحمد عباس قانوني ومورافقني في حضور هذه الورشة الأ

واللواء القانوني حسين التميمي. وقد حضرت كل هذه ، ير في القانونوحاصل على شهادة الماجست

تي تخص موضوعة الجندر الجوانب ال إيضاحالجلسات عبير السهلاني وساهمت مساهمة كبيرة في 

وهو السمة المميزة ، ن يتضمن الدستور حقوقها المشروعةأة العراقية وكيف يجب أوحقوق المر

 . 2003لدستور العراق بعد 

 تمةالخا

تطرق لتأريخ عائلة السيد أعندما ، جديداً  خلق موضوعاً أو أن أضيف أن أ، لست في صدد

فهي ، مر سوف لن يزيد في هذا البحر من التأريخ شيئا مافالأ، محمد بحر العلوم )قدس الله سره(

لا ولربما هذه العالئلة ، مواضيع العلم والبحث والاستقصاءبسواء بتعلقها ، عائلة نجفية معروفة

غير ، عن سواها من العوائل النجفية ذات الجذور العربية والهاشمية في هذا المضمار تختلف كثيراً 

التأريخ نها عائلة سجلت اسمها في تاريخ المعارضة العراقية والمواقف الوطنية المشهودة على طول أ

فع العائلة بكامل وبالاخص فترة نظام الاستبداد والديكتاتورية مما د ،العراقي الحديث والمتقدم

وحال سقوط ، فترة زمنية طويلة، هلماكن والأالهجرة وترك الديار والبيوت والأ لىإها أفراد
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سس أفي عملية بناء ، عادت هذه العائلة لتنشط وتعيد مجدها العظيم رهابونهاية نظام القمع والإ

، وم )قدس الله سره(ن شغل السيد محمد بحر العلأفكان ، الدولة ونظام الديمقراطية في العراق

مقراطية منذ ه مواقع مهمة في العملية السياسية الديؤبناأوكذلك شغل ، موقع عضو مجلس الحكم

 والطائفية والمفخخات والقتل.  رهابيام الإأوتحملت ، نول ولحد الآعامها الأ

  المصادر.

 لجنة صياغة مسودة الدستور.  اجتماعاتمحاضر 

 التي تدارست ما كانت تكتبه لجنة الصياغة.، يةاجتماعات الجمعية الوطن محاضر

 لماني البوندستاغ.زيارة للبرلمان الأ

 العراقيةجريدة الصباح 

 العراقية جريدة المدى

 مريكي في العراق. نشرة المعهد الديمقراطي الأ

     رشيف التحالف الوطني الديمقراطي.أ

القانوني حسين عذاب لدستور عن التحالف الشيعي العراقي بقلم عضو لجنة كتابة امقال 

  .السكيني
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 (5) 

 دستور بحر العلوم

 *حسين العادلي  ستاذالأ

 أقول:، بقدر تعلق الأمر بالذاكرة

وكنت أحد المشاركين باللجنة ، م2005ولدِت مسودة )دستور بحر العلوم( في صيف عام 

 ر العلوم.الُمشكّلة لإنتاجه برئاسة الفقيد الكبير سماحة السيد محمد بح

وباجتماعات متواصلة ومن ذوي ، أشهر 3لقد تم إنجاز هذه الدستور بزمن لا يتعدى 

وقد تم تقديم هذا الدستور إلى اللجنة الدستورية  ،اص سياسي ودستوري وفقهي واجتماعياختص

نَّ هذه اللجنة لم تستفد إوحسب علمي ، م2005البرلمانية التي أقرت الدستور العراقي الحالي في 

 من هذا الجهد.

فقد أصبح جزءاً من ، ولا فائدة من ذلك، لست هنا بمعرض دراسة تفصيلية لهذا الدستور

وهذا ، التي اشتغل وأكد عليها هذا الدستور ساسبل سأقف على أهم المرتكزات الأ، ذاكرة وطن

 ومنها:، في بنود هذا الدستور اً ما نجده مجسد

وهو بذلك لا يشرعن أي  ،لتجزئة تحت أي ظرفوتحريم ا، . وحدة الدولة أرضاً وأمّةً 1

 ولا يؤسس لمشروع الدويلات المقنعة.، تأسيس للتقسيم

واعتبار الدولة أُمّة وطنية تتوحد ، . اعتماده المواطنة كوحدة بناء وانتماء وحيدة للدولة1

وهو بذلك يتجاوز إسقاطات مصطلح  ؛لجميع رعاياهابالمواطنة والهوية والمصالح العادلة 

 الُمكوّن( وخطورته على الأمّة الوطنية ووحدة الدولة.)

 .نسانواعتبار الدولة دولة الإ، ية والوطنيةنسانالمواطن وحقوقه الإ/نسان. مركزية الإ3

                                                           
 كاتب وسياسي *
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. مراعاته لحقائق التاريخ ولاستحقاقات التنوع المجتمعي العراقي بإعطاء التعبير عنها مجالاً 4

 يمس بوحدة الدولة وأمّتها الوطنية.اً وحقوقياً وقانونياً بما لا يطبيع

ولمراعاته ، ما( النظام شبه الرئاسي لضمان الأداء الأفضل للسلطة التنفيذيةاً . إعتماده )نوع5

 (.حزابتداعيات حداثة تجربة النظام البرلماني )القائم على الأ

لضمان ، قاليم. إعطاؤه خصوصية الهوية والمصالح الفرعية مداها من خلال دسترة نظام الأ6

 مة بين المصالح الفرعية والوطنية.ءالموا

ستجابة للتحديات لضمان الا، . اعتماده مبدأ )الدستور المرن( بالتغييرات الدستورية7

 والتطورات التي تشهدها الدولة بمسيرتها التكاملية.
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(6) 

 ومشروعه الدستوري السيّد بحر العلوم

 *الدكتور عبد الحسين شعبان 

 توطئة

منتدى بحر "و "معهد العلمين"فتح  "أزمة العراق سيادياً " مشروعه الفكري الباذخ في

وذلك كجزء من ، الحوار على مصراعيه بشأن أزمة السيادة وإشكالياتها داخلياً وخارجياً  "العلوم

وخصوصاً ما له علاقة بالدستور النافذ وإشكالياته وألغامه ، أزمة الدولة العراقية المعاصرة

، اته وتأويلاته وزوايا النظر المختلفة إليه والقوى المتصارعة تحت لوائه وباسمه أحياناً وتفسير

وعلاقة ذلك بمستقبل العملية السياسية التي تأسّست بعد الإحتلال الأمريكي للعراق العام 

2003. 

يد من إذ أن عدم معالجة الأوضاع الحالية والمنذرة بالمز، وتبقى المشكلة الدستورية أس المشاكل

قد يقود إلى تهديد الوحدة الوطنية دون التوصّل إلى حلولٍ وتوافقاتٍ ، الإخفاق والتعقيد والتشتّت

القنابل ها فضّ الإشتباكات الدستورية والألغام التي احتواها الدستور والتي أصبحت مثل أساس

فعلى ، سياسيةٍ شاملة ةإرادوهو أمر يحتاج إلى ، التي قد تنفجر في أية لحظةالموقوتة وغير الموقوتة 

 "الحلفاء"ئتلف وافترق الفرقاء واقترب وتباعد ابت العملية السياسية ووفقاً له الدستور تركّ 

 ."نيكوس كازنتزاكي"حسب الفيلسوف والشاعر والروائي اليوناني ، "الأخوة الأعداء"وتصارع 

 الحاضر الغائب

ن يحضر السيّد محمد بحر العلوم لعلّ من وحي مشروع معهد العلمين ومنتدى بحر العلوم أ

لا غنى عنه في وهو حضور ، (2015نيسان/ابريل 7( ورحل عن دنيانا في )1927)ولد في العام 

وهو ما أشرت إليه في محاضرتي التي ضيّفني فيها المعهد والمنتدى في بغداد  ،مثل هذين المحفلين

ية دستورية قبل طرح مسوّدة لقد حاول السيد بحر العلوم بلورة رؤ ،(2021)حزيران/يونيو 

                                                           
 بيروت -أكاديمي وكاتب، ونائب رئيس جامعة اللّاعنف  *
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والذي  "الدولة للمرحلة الإنتقالية إدارةقانون "الذي استند إلى  2005الدستور الدائم النافذ لعام 

ية نوح فيلدمان بتكليف من السفير بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي ساسصاغ نصوصه الأ

حزيران/ يونيو  28ولغاية  2003أيار/ مايو  13للعراق خلفاً للجنرال جي غارنر للفترة من 

 كردستان. إقليموبمداخلات من بيتر غالبرايت الذي عمل مستشاراً لدى حكومة ، 2004

مشروع مستقبل "وكانت ثمّة مسوّدات قد جرى تداولها قُبيل احتلال العراق تحت عنوان  

 "الداعمة" الذي عمل فيه مجموعة من العراقيين باتفاقات خاصة مع الجهات الأمريكية "العراق

وكان الدستور من جملة القضايا التي انشغلت بها هذه المجموعة في إطار ، وبعقود شخصية

م يومها بصفته خبيراً ، صياغات عمومية كانت خلفية لمشروع نوح فيلدمان في حين كان ، حيث قُدِّ

وهو ما  ،مقصودة أو حتى ملغومة "خبرة"نها لك، وبخبرة محدودة، من عمره 33شاباً لم يكمل الـ 

الدولة للمرحلة الإنتقالية  إدارةأشرت إليه فيما كتبته أكثر من مرّة في نقدي لمشروع قانون 

 وللدستور الدائم.

وجرّب السيد محمد بحر العلوم وهو أحد أقطاب المعارضة العراقية سابقاً أن يستبق الأمور  

 ،سنتين ونيّف من ما بعد الإحتلاللمنطلقاً من تجربةٍ لم تكن مشجّعة عاشها خلال ا ليقدّم مشروعه

، بل منذرة بالتفتّت والتباعد والمنافسة غير المشروعة، وهي تجربة كانت ملامحها واضحةً 

ها زبائنية أساسس وراء كيانات طائفية أو إثنية أو حزبية أو جهوية أو شخصية وخصوصاً التمتر

يجمعون على أنها كانت  نفين يكادورقاء المتّحدين والمختلوامتيازات إلى درجةٍ أنّ الف ومغانم

خارجيةٍ أو ، طرافم على الطرف الآخر أو عددٍ من الألكن كل فريق يحاول أن يلقي اللو، كذلك

 ة دون جهات محليّة.جنبيإذْ ليس بإمكان تحقيق مشاريع القوى الأ، داخلية أطرافيةٍ وبالطبع إقليم

 لجنة السيّد

وكان هو على  ،ة مشروع دستور جديد دائم للعراقغبادر بحر العلوم إلى تشكيل لجنة لصيا

يثيات رؤيته الأوليّة منذ النصف الثاني من ثمانينيات القرن وسبق لي أن اطلعت على ح ،رأسها

لكنّ ، وهو وإن كان يتحدّث عن عسفٍ لا قانوني يقع بحقِّ الشيعة لاعتبارات سياسية، الماضي

بناء دولةٍ خارج دوائرالمصالح  عادةالطائفية لإمشروعه كان عراقياً أبعد من حدود الطائفة و

ة الأخيرخصوصاً في مراحلها ، وقد اتخذ موقفاً متميّزاً خلال الحرب العراقية الإيرانية، يةقليمالإ
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وحاول أن يتمايز عنه باستقلالية وهو ما ، فلم يكن من مروجي المشروع الحربي والسياسي الإيراني

كما أنه كان يضع مسافة بينه وبين ، يةسلامات الشيعية الإعرّضه إلى نقد من جانب المجموع

ولكن توازن القوى والرهان على ، وإن كان يعتقد لا بدّ من مراعاتها، المشاريع الدولية فيما بعد

ووقوع البلاد فيما بعد تحت الإحتلال دفع الأمور باتجاه آخر ورجّح  "الدولي"العامل الخارجي 

 وهو ما حصل بالفعل وأربك حسابات الجميع.، خرىعوامل الأهذا العامل على سواه من ال

 تململات قانونية

نية أخذت تنتشر ماومع ذلك كان ثمّة تململات فكرية وقانونية وهواجس سياسية ومخاوف عل 

في الساحة السياسية العراقية وحاولت تلك المشاريع أن تطرح مسوّدات وخلفيات لمشاريع تختلف 

ما بعد الإحتلال بما فيها تجربة المحاصصة في مجلس ، (2005 - 2003ف)عن تجربة العامين ونيّ 

فإنّ لها شرف ، وسواء أفلحت تلك المشاريع أم لم تفلح، الحكم الإنتقالي الذي أسّسه بول بريمر

فضلاً عن الإفادة ، في استعادته شيء من الوفاء أولاً  وتبقى جزءًا من جهد فكري ونظري، المحاولة

وهو أمر يحتاج إلى مراجعة ونقد ليس للمشروع ، ع أخذه بسياقه التاريخي ثانياً مما ورد فيه م

 ؛وهذا ثالثاً ، وخصوصاً بعد أن وصلت الأمور إلى طريق مسدود، بل للمرحلة بكاملها، فحسب

بعد أن أخفقت التجربة وبات الدستور بحكم ، أما رابعاً فالهدف هو الإفادة من الدروس والعبر

بفعل توافقات سياسية وتوازنات فوقه ، خرىكيافطةٍ يجري رفعها بين الفينة والأالمنسي وإن ظلّ 

 ها التقاسم الوظيفي.أساس، وتحته وخارجه وداخله

 توقيتات

صة ن اللجنة التي شكّلها بحر العلوم )انطلاقاً من تلمّسه فشل نظام المحاصإوحسبما علمت ف

وسعت لأن تنجز مهمتها قبل اكتمال الفترة  2005 ا في تموز/ يوليوأعمالهثنية( أكملت الإ-الطائفية

 15ج دبليو بوش وهي المحدّدة لصياغة الدستور العراقي الدائم التي قرّرها الرئيس جور

وعلى ، تشرين الأول/ اكتوبر 15ثمّ بالإستفتاء عليه في ، نتهاء من صياغتهآب/أغسطس بالا

وهو ما تمّ اعتماده ، 2005ديسمبر كانون الأول/  15ه ستجرى الإنتخابات العامة في أساس

بحيث سُلِقت الأمور سلقاً وقُدّمت مسوّدة مرتبكة ، كتوقيتات ملزمة بانضباط تام وشبه عسكري
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بل إن ، ستفتاء العدد الكافي من أبناء الشعب العراقيولم يطّلع عليها عند الا، ومتناقضة للدستور

كانت هناك أكثر  إذ، كن من أصل النصالنسخة التي اعتمدت لاحقاً جرت عليها إضافات لم ت

 اللجنة ذاتها. أعضاءوهو ما جرى الحديث عنه على لسان بعض ، من نسخة متداولة

اللجنة "النص الذي صاغه السيّد بحر العلوم كمشروعٍ حاول تقديمه إلى ما سمّي بـ 

الإفادة وعدد من الجهات الرسمية والحزبية والقوى والشخصيات السياسية بهدف  "الدستورية

تمّ تشكيلها على  "اللجنة الدستورية"علمًا بأن ما أطلق عليه ، هأحكاممن مضمونه أو مبادئه أو 

خصوصاً وأن فريقاً من ، تكميلية وجرت عليها إضافات، عجالة وبشكل عشوائي أحياناً 

الأمر الذي جرى ، ن الحضورعالمدعوين للمشاركة في العملية السياسية امتنعوا في البداية 

التي ضمّت أكثر من ، بإضافة أعداد منهم إلى اللجنة الدستورية "المكوّن السنّي"ترضيتهم بعنوان 

  .خمسين عضواً 

 أزمة العراق دستورياً 

والذي ، "أزمة العراق دستورياً "وبمناسبة مبادرة معهد العلمين ومنتدى بحر العلوم لبحث 

فإن موضوع إشكالية الدستور ، يينشارك فيه نخبة من الإختصاصيين والأكاديميين والسياس

علمًا بأنها لم تغب طيلة السنوات ، العراقي كانت حاضرة ومطروحة وبقوة على بساط البحث

وقد مرّ إلى الآن ، المنصرمة بما فيها من تعديلات مقترحة كان يفترض أن تنجز خلال أربعة أشهر

طويت مع الوقت ولم يتمّ  أكثر من عقد ونصف من الزمن دون أن تنجز تلك التعديلات التي

 . "الأمر الواقع"بل أنها أصبحت نسياً منسيّاً بحكم ، ولغاية الآن 2006تفعليها منذ العام 

 ـ للمشاركة  "المكوّن السنّي"وكانت تلك التعديلات المنتظرة مجرّد وعود أعطيت إلى ما يسمّى ب

وهي نسبة لا يمكن التأكّد ، %78في عملية الإستفتاء على الدستور التي قيل أنها بلغت أكثر من 

، إذْ أنّ الإنتخابات والإستفتاءات في البلدان المتقدّمة نادراً ما تصل إلى مثل هذه النسبة، من دقّتها

فما بالك في البلدان النامية وفي تجارب ، خصوصاً بتوفّر عناصر الإستقرار والوعي والمسؤولية

بل ،  جميع القوى بالتزوير فيها والتلاعب بالنتائجحيث تقرّ ، "التجربة العراقية"جنينية كما هي 

ناهيك عن احترابات قائمة وعزوف مجموعات كبيرة ، لتأتي متوافقة مع نظام المحاصصة برمجتها
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خصوصاً بما جاءت به من ، بل وقوفهم بالضد منها، من السكان عن المشاركة في العملية السياسية

 نظام محاصصاتي. 

 مقارنات ومقاربات

فضلاً عن تطبيقاتها المشوّهة والتباساتها المنحرفة ، د أعيد طرح هذه الإشكاليات الدستوريةلق 

خصوصاً بعد ، مجدّداً من زوايا مختلفة في إطار مقارنات ومقاربات دستورية وسياسية وعملانية

 الأمر، إخفاق العملية السياسية ووصولها إلى طريق مسدود باعتراف من ساهم فيها وتحمّس لها

بهدف التوصّل إلى صياغات جديدة عبر ، مراجعات على جميع الصعد إجراءالذي يحتاج إلى 

تفاهمات تأخذ بنظر الإعتبار وضع الحلول والمعالجات للخروج من المأزق الذي وصلت إليه 

 البلاد.

ش ولأنه ناق، يان بإحياء تراث السيّدساسوبما أن معهد العلمين ومنتدى بحر العلوم المعنيان الأ

فقد انفتحت الشهيّة لمناقشات وحوارات حول مستقبل العملية ، الأزمة العراقية دستورياً 

وهو ما تطلّب من المعهد والمنتدى وبمناسبة مرور الذكرى ، السياسية والدستور الذي قامت عليه

طرح مشروعه كخلفية لمناقشات أو مقترحات لتعديلات  إعادةالسادسة لرحيل السيد بحر العلوم 

خصوصاً حين تتمّ مقارنة نصوصه مع بعض مواد الدستور النافذ وحزمة من الدساتير ، توريةدس

 التي كانت مطروحة للمناقشة.

 إتجاهان

أحدهما يميل إلى صيغة الدولة المركزية  ،بان النظر إلى الدستور وتطبيقاتهثمّة اتجاهان يتجاذ

خصوصاً في ، كدولة بسيطة مركزية، وهي صيغة قامت عليها الدولة العراقية، الشديدة الصرامة

علمًا بأن الدولة بعد الإحتلال الأمريكي تحوّلت إلى دولة مركّبة ولا مركزية ، العهود الجمهورية

على الرغم من عدم اكتمال تأسيس مجلس الإتحاد أو قيام فيدراليات جديدة أو ، نظامها فيدرالي

 وفقاً للدستور.، كردية -عربية  فيدرالية

 الصيغة التي تريد التقليل إلى حدود كبيرة من أية مركزية ظناًّ منها إنّ أي مركزية وثانيهما 

وبالتالي فإنها تحت عنوان اللّامركزية والفيدرالية تجيّر الكثير من صلاحيات ، ستقود إلى الإستبداد
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بفعل السلطة الإتحادية إليها وتتمسّك بها باعتبارها مكاسب لا يمكن التراجع عنها دستورياً 

 قليمولا دستورياً بفعل الأمر الواقع. ويشمل الأمر صلاحيات الإ، الألغام التي احتواها الدستور

 فضلًا عن، ومواردها يةوقضايا النفط وتسويقه واستثماره والعقود الموقّعة بشأنه والمنافذ الحدود

عة للقوات المسلّحة التي هي من الناحية العملية تاب، العلاقات الخارجية واستقلالية البيشمركة

 العراقية وتتلقّى رواتبها منها دون أن يكون لها سلطة عليها.

الفيدرالية  قليمتعتبر كل لامركزية بما فيها صلاحية الإ، أخرىويقابل هذه الرؤية نظرة خاطئة 

 المبادىء العامة، وكلا الطرفين لم يحدّدا عند صياغة الدستور، بمثابة رغبة في الإنفصال والتقسيم

للدولة الفيدرالية التي تقوم على أن صلاحيات السلطة الإتحادية تتركّز في الجيش والقوات المسلّحة 

لعملة وغير بما فيها سكّ ا، عموماً والعلاقات الخارجية والموارد الطبيعية والخطط الإقتصادية

ت ودساتير ية وهو ما أخذ به نظام الفيدرالياقليموما عدا ذلك من صلاحيات السلطة الإ ،ذلك

والبعض الآخر  قليموإن كان بعضها يوسّع من صلاحيات الإ، الدول التي اعتمدتها بشكلٍ عام

وأعتقد أن القوى التي صاغت الدستور وضعت تلك الألغام في طريقه كيما تستمر  ،يقلّص منها

بات بل وتتعمّق من خلال التجاذبات التي ستجري في التطبيق والإستقطا، الإشكالات والمشاكل

 السياسية. 

في كتاب صدر لي عن ، الدولة للمرحلة الإنتقالية إدارةوقد سبق لي أن ناقشت مشروع قانون  

ومشروع الدستور الدائم في كتاب صدر عن دار المحروسة وفي مقالات ، مركز الأهرام في القاهرة

وهو ، السطوركما صدر دستور عن لقاء أكاديمي ساهم بصياغته النهائية كاتب ، وأبحاث عديدة

، الأمر الذي دعاني ضمن دراساتي الدستورية لمراجعة المسوّدة التي قدمها السيّد بحر العلوم

التي كانت أحد ألغام الدستور ، "المكوّنات"وخصوصاً فيما يتعلّق بفكرة المواطنة وموضوع 

ة وبالدستور وآمل أن تمهّد تلك المناقشات إلى حوار أشمل يتعلّق بالبنية الدستوري، يةساسالأ

بهدف التوصّل إلى صيغة جديدة ، وطرق صياغته وتعبيره عن قيم الهويّة الجامعة للمجتمع ككل

  .بناء الدولة وفقاً لمبادىء المواطنة عادةمناسبة وفي ظرف مناسب لإ
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التي تمثّل قيمًا ، "الحريّة والمساواة والعدالة والشراكة والمشاركة"وحين أقول المواطنة فأنا أقصد 

إليه الدستور النافذ الذي اعتمد قاعدة  يّة في الدولة العصريّة وهي تتعارض مع ما ذهبأساس

 حتى وإن تناول مبادىء المواطنة.، كما سنأتي على ذكره "المكوّنات"

 مواصفات دستور السيّد

 مادة وهو مقسّم على ستّة أبواب. 155يتألّف مشروع دستور السيّد بحر العلوم من ديباجة و

 ."يّةساسالمبادىء الأ"ل الباب الأول: يشم 

 . "يّةساسالحقوق الأ"أما الباب الثاني فيتضمّن  

 -1: أولاً: السلطة التنفيذية وهي مؤلّفة من "سلطات الدولة الإتحادية"ويتناول الباب الثالث 

السلطة وثانياً: ، حكومة الاتحاد )مجلس الوزراء: الرئيس ونوابه + الوزراء( -2رئاسة الجمهورية و

، وثالثاً: السلطة القضائية، قاليممجلس الأ -2 ."البرلمان"الجمعية الوطنية  -1التشريعية وتشمل 

 مجلس الخدمة.  -2ديوان الرقابة المالية.  -1ورابعاً: المجالس الإتحادية المتخصّصة وتشمل: 

ة التنفيذية ويشمل المجلس التشريعي والسلط، "وسلطاتها قاليمالأ"ويتناول الباب الرابع: 

 والسلطة القضائية. 

 ويبحث الباب الخامس: في تعديل الدستور. 

 انتقالية وختامية.  اً أحكامأما الباب السادس فيتناول: 

 :يتين وهماأساسولكني سأتوقّف عند نقطتين ، لا أريد مناقشة مشروع السيّد بحر العلوم كاملاً 

ة المنطلقات النظرية بول بمجمله وهي بمثاوهي تشمل الباب الأ، يّةساسالمبادىء الأ -الأولى 

يّة وهي تشمل الباب الثاني برمّته الذي ساسالحقوق الأ -والثانية  ،للمشروع وتعبيراً عن فلسفته

 خصوصاً علاقة الفرد بالدولة من خلال حقوقه وواجباته.، تناول الحقوق والحريّات
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 نقطتان مفصليتان

ووجدتهما إلى حدود كبيرة منسجمتان مع التطلّع إلى وقد توقفت عند النقطتين المفصليتين 

نحن شعب "مبادىء المواطنة في الدولة العصرية وما ورد في الديباجة التي نصّت على ما يلي: 

متحررٍ من ، متحررٍ من الخوف، العراق: الذي اتعظ لغده بأمسه فرسم الطريق بعزم إلى مستقبلٍ 

م على أن يقيم من نحن شعب العراق: الذي وطّد العز" . كما جاء فيها"حررٍ من الحاجةمت، الذل

أرضها لا تتجّزأ وشعبها تشدّه أواصر الإخاء حفظاً ، تعدّدية، إتحادية، ديمقراطية العراق جمهوريةً 

 لوحدته.  اً ه وتعزيزأفرادلكرامة 

ة العراق دولة مستقلة ذات سيادة غير قابل"ية( ساس)من المبادىء الأ 2وكما ورد في المادة 

الحقائق الجغرافية  أساسيقوم على ، للتجزئة ونظام الحكم فيه جمهوري ديمقراطي برلماني إتحادي

وبالمقارنة مع الدستور  "العرق أو العنصر أو المذهب أو القومية أساسوالتاريخية وليس على 

لات ت تفسيرات وتأويت الصارخة والإلتباسات التي أثارفقد خلا المشروع من التناقضا، النافذ

حيث أكّد مشروع ، خاصة لكل فريق حاول أن يتشبث بها في حين تشبّث الفريق الآخر بما يعارضها

العراق بلدٌ متعدّد القوميات ويقرّ هذا الدستور الحقوق المشروعة لهذه "السيّد بحر العلوم على أنّ 

 .(5 -)المادة  "القوميّات كافّة ضمن الوحدة العراقية

المختلفة التي ينظر كل منها بارتياب إلى  طرافظل هاجساً مقلقاً للأولعلّ هذا الأمر الذي 

إلاّ ، ساسيه مرجعية للدولة بصفته القانون الأوصفالتي لا تنظر إلى الدستور بالآخر بما فيها تلك 

وكثيراً ما كنا نسمع إشادات ، أو عبّر عن مكاسبها وامتيازاتها ومغانمها، اإذا انسجم مع تفسيراته

وتنديداً واتهاماً بالتسيس حين يصدر ، حين يصدر حكمًا يتفق مع رأي هذه الكتلة أو تلكبالقضاء 

علمًا بأن القضاء هو الآخر ظلّ يتعرّض لضغوط كثيرة من ، حكمًا مخالفاً لمصالحها أو تأويلاتها

ولإعتباراتٍ مذهبية أو طائفية أو إثنية أبعدته في الكثير من الأحيان عن  رهابجانب قوى الإ

 وظيفته.
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 فيدرالية خصوصيّة!!

لكنّه لم يذهب إلى الإقرار ، وبهذا المعنى فإنّ مشروع السيّد بحر العلوم أقرّ صيغة الفيدرالية

بل أكّد على قبولها وفقاً ، عرقي أو استناداً إلى العنصر أو المذهب أو القومية أساسبإقامتها على 

لا مركزية بتوزيع سلطات الدولة  ةإداريمبادىء أي اعتمادها على ، للحقائق الجغرافية والتاريخية

وبهذا المعنى فإن مشروعه اتخذ موقفاً مسبقاً من الدعوات التي راجت ، قاليمبين الإتحاد والأ

وفيما بعد اتخذ البرلمان ، كما كان قد تحمّس لها السيد عبد العزيز الحكيم، بالدعوة إلى فيدرالية جنوبية

أجيل تنفيذها لثمانية عشرة ولكن تمّ ت، ويت على إقرار فيدرالية الجنوببالتص 2007قراراً في العام 

ن إبل ، بعد انقضاء تلك المدّة حتى طواها النسيان ولم يراجع البرلمان قراره ذلك لتنفيذه ،شهراً 

 بعض الجماعات المتحمّسة لها لم تكن كما كانت في السابق.

، ين بعض القوى والشخصيات السياسيةيرتفع شعار الفيدرالية ب خرىوبين الفينة والأ 

 -بسبب الغبن والإجحاف الذي لحقه منذ الحرب العراقية ، البصرة إقليمخصوصاً ما يتعلّق ب

لبعض دوافعها ، لكن تلك الدعوات لم تلق استجابة كافية، وإلى اليوم 1980الإيرانية العام 

لية سنّية تضمّ جزءًا من المحافظات المذهبية والطائفية كما هي الدعوات التي لاقت حماسة لفيدرا

علمًا بأنه غالباً ما يتمّ مقارنة الرغبة في إقامة ، أو فيدرالية خاصة بالموصل وغير ذلك، السنّية

حيث ، التي لها ظروفها الخاصة الدولية والمحلية والتاريخية "كردستان إقليمفيدرالية "فيدرالية بـ 

ناهيك عن أن ، فيدرالية في إطار مبادىء حق تقرير المصيرتطوّرت الفكرة من الحكم الذاتي إلى ال

 .بفعل عوامل تتعلّق بالهوية الفرعية، قومي أساسقيامها كان على 

بالمكوّن السنّي كان من أشدّ المعارضين للدستور بسبب  بالذكر الإشارة إلى أنّ ما سمّي جدير 

لأمور تغيّرت حيث يندفع فريق من لكن ا، "فيدرالية"النصّ الخاص بكون العراق دولة إتحادية 

داخل ما يسمّى بالمكوّن السنّي للمطالبة بالفيدرالية كوسيلةٍ للشعور العام بالتمييز الطائفي وهي 

مثلما كانت هذه الشكوى باسم المظلومية ، شكوى ظلّت قائمة منذ الإحتلال الأمريكي للعراق

 ؛بل ومنذ تأسيس الدولة العراقية، السابقة مةنظقائمة لدى الشيعية السياسيّة بشكل عام في ظلّ الأ

خصوصاً ، ولكن هذه المطالبات للسنّية السياسية لقيت ردّ فعلٍ من جانب رئاسة الوزراء الشيعيّة

 ."البيت الشيعي"ولدى ما أُطلق عليه ، المالكي يفي عهد نور
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ديث عن فقد جرى الح، ومثلما جرى الحديث عن القوميات بشكل عمومي في دستور السيّد

 والعمل بمقتضى شرائعهم وممارسة طقوسهم.  خرىكفالة الدستور لذوي الأديان الأ

 

 الحقوق السياسية

( 10 -ية فقد أكّد على مبادىء المساواة في الحقوق والواجبات )مساسأما في باب الحقوق الأ

 )أ( 12م  -)ب( والحريات العامة والخاصة مضمونة للجميع  -أ وكذلك على تكافؤ الفرص  -

 أكّد على حريّة الفكر والرأي والتعبير. -و )ب( 

 وحريّة الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية مكفولة لجميع الأديان والطوائف.  -و )ج( 

 حزابحق تشكيل الجمعيات والأ - 13الحق في التنظيم والإعتقاد أقرّ في المادة  وفي مبدأ

 مون للجميع. والنقابات ومنظمات المجتمع المدني مض

حرية الشخص وكرامته وشرفه " (14وفي باب الحريّات أكّد على مبادىء الحريّة المادة )

أو غير قانوني لخصوصيات أحد أو شرفه أو ، فلا يجوز التعرّض لها على نحو تعسّفي "مصون

لحق في وذهب إلى تأكيد ا، دور العبادة ومعاهد العلم والمساكن الخاصةكما أكّد على حرمة ، سمعته

( أكّدت أن العقوبة 16ادة )أما الم ؛( والمتهم بريء حتى تثبت إدانته15محاكمة عادلة وعلنية )م 

( الملكيّة الخاصة وحريّة التصّرف 19( التعذيب. وتناولت المادة )17وحرّمت المادة ) ،شخصية

، 22لت المواد )كما تناو ،راض منفعة عامة ولقاء تعويض عادلمصونة ولا ينتزع ملك أحد إلاّ لأغ

، ( بعض الحقوق السياسية والمدنية والحقّ في الأمن والتعليم والصحة والضمان الإجتماعي24، 23

 وهي مبادىء عامة.

في  التي وردت "بالمكونات"وقد تجنّب مشروع السيّد بحر العلوم أي ذكرٍ فيما يتعلّق بما سُمّي 

 الدستور العراقي النافذ.

في ، )مرّتان( في الديباجة، مرّات 7في الدستور العراقي الدائم  "اتالمكوّن"فقد وردت عبارة 

عرباً وكورداً وتركماناً ومن مكوّنات ، شيعة وسنّة"المرّة الأولى عند تحديد فجائع شهداء العراق 
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نحن شعب العراق الذي آلى على نفسه بكل مكوناته "وفي المرّة الثانية تأكيده  "الشعب جميعها...

 ."وأطيافه...

القوات المسلّحة والأجهزة "حين جرى الحديث عن  9في المادة  "المكوّنات"وورد مصطلح 

الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها  "مكوّنات"تتكوّن... من "التي قال عنها:  "الأمنية

 . "دون تمييز أو إقصاء...

اق وشعاره ونشيده الوطني بالإشارة على أنّ علم العر 12المكوّنات في المادة "ووردت مسألة 

 ."يرمز إلى مكوّنات الشعب العراقي"ينبغي أن 

... يراعي تمثيل سائر مكوّنات الشعب "بما عند حديثه عن مجلس النواب أولاً: 49وفي المادة  

 ."فيه

والسياسية والثقافية  ةداريالحقوق الإ"التي نصّت على ضمان الدستور لـ  125وفي المادة  

 ."...خرىوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والآشوريين وسائر المكوّنات الأوالتعليمية للق

تكون ممثلة "ه أعضائحين تحدّث الدستور عن تشكيل مجلس النواب لجنة من  142وفي المادة  

 مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدّة لا، للمكوّنات الرئيسة في المجتمع العراقي

 . "ها على الدستورؤتعديلات الضرورية التي يمكن إجراهر يتضمّن توصية بالتتجاوز أربعة أش

التي تأسّس عليها مجلس الحكم  الإثنية -وليس ذلك سوى تأكيد لنظام المحاصصة الطائفية 

 الدولة ومن بعده الدستور الدائم.  إدارةنتقالي والتي انعكست على نظام الا

لأنه لمس لمس  "المكوّنات"بتعاد في مشروعه عن موضوع قد أن السيّد بحر العلوم حاول الاأعت

اليد أنّ الدولة أخذت تنحدر أكثر فأكثر في طريق التقاسم الوظيفي والزبائنية السياسية القائمة على 

 "المكوّنات"وكانت مبادرته بمثابة مراجعة ونقد للمرحلة السابقة التي كرّست قاعدة ، المغانم

 الدولة للمرحلة الإنتقالية. إدارةة ما بعد الإحتلال عبر قانون واقعياً في الحياة السياسي

خصوصاً بتصنيف الناس وفقاً للاعتبار ، وقد ولّد ذلك ضعفاً شديداً في مرجعية الدولة

لا سيّما ، وهو ما جعل الولاء قبل الكفاءة، الطائفي والإثني وعلى نحوٍ مسبق مع تعويم للعروبة
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وكان من ، "حكم القانون" عشائرية تغوّلت على الدولة و حين اختلط ذلك بأعراف وقوانين

بشيوع ظواهر التعصّب ، رهابوتفشّي ظواهر العنف والإ دارينتائجه استشراء الفساد المالي والإ

إضافة إلى ، ووليده التطرّف التي لعبت سنوات الإستبداد والدكتاتورية في ظلّ النظام السابق

خصوصاً بانتشار السلاح والاستقواء به عبر ميلشيات ، تغذيتها الحروب والحصار دوراً كبيراً في

 وقوى مسلّحة باستخدام أجهزة الدولة أحياناً أو قوى منفلتة من خارجها. 

 هو تنقية ساسيهدفه الأ، أخرىإنّ استعادة دستور السيّد بحر العلوم ومشاريع دساتير 

وشطب كلّ ما يتعلّق بالتقاسم الطائفي  إلغاءو يّةساسالدستور النافذ من ألغامه وحلّ إشكالياته الأ

 والإثني أو تعديله بما يعزّز مبادىء المواطنة ويحرّم الطائفية. 

إضافة إلى ، "لبننة الدستور"أي ، وإذا كانت التجربة العراقية قد اقتفت أثر التجربة اللبنانية

الأمر الذي أدى إلى ، العلياأعراف وتقاليد ارتقت لتصبح قواعد واجبة التطبيق في توزيع المناصب 

إلى درجة أصبح من الصعب ، تعويم المواطنة وتعطيل التنمية وإضعاف الهويّة الوطنية الجامعة

وهو ، 2019تغييرها على الرغم من الإحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدها البلدان في العام 

فهل فكّر المشّرع العراقي أو من  ،شلتينلية إلى أن يكونا دولتين فاما أوصلهما باعتماد المعايير الدو

حيث ، ةثمّة خفايا وخبايا ما وراء الأكمأم ، يقف خلفه بذلك يوم سار على خطى التجربة اللبنانية

 عوضاً عن المواطنة والهوية الجامعة. ، والمحاصصة "المكوّنات"التشبّث بصيغة 
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 (7) 

  2005سنة  في دستورالدستوري  صلاحآلية الإ

 ستور السيد بحر العلومود

  *يوسف الشكري الدكتور علي

 المقدمة ❖

وما واجه ، الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية حيز النفاذ إدارةقانون  أحكاممع دخول  

حيث بينت ، بلحاظ المؤسِس الكاتب، هذا القانون من انتقادات مرجعية ورسمية وشعبية كبيرة

الأولى في رسالتها الموجهة ، حة من هذا القانون في مناسبتينالمرجعية الدينية العليا موقفها صرا

 فيها:والتي جاء ، علىلرئيس مجلس الأمن والثانية كانت بمناسبة الاستفتاء الموجه للمرجع الأ

 بسم الله الرحمن الرحيم

 إدارةما هو موقف سيدنا ومرجعنا المفدّى من قانون  وبعد:، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  الانتقالية؟دولة العراقية للمرحلة ال

 جمع من المؤمنين 

 هـ1425محرم 16

 بسمه تعالى

إن أي قانون ، تشرين الثاني 15د ظله أن أوضح في تحفظه على اتفاق لقد سبق لسماحة السيد م

، يُعّد للفترة الانتقالية لن يكتسب الشرعية إلا بعد المصادقة عليه في الجمعية الوطنية المنتخبة

يضع العوائق أمام الوصول إلى دستور دائم للبلاد ويحفظ وحدته وحقوق  ضاف أن هذا القانونويُ 

  والطوائف.أبنائه من جميع الأعراق 

                                                           
 أستاذ متمرس في القانون الدستوري، كبير مستشاري رئيس الجمهورية *
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 هـ(1425محرم  16

 الدولي:وجاء في الرسالة الثانية الموجهة لرئيس مجلس الأمن  

 بسم الله الرحمن الرحيم

 السيد رئيس مجلس الأمن الدولي المحترم 

 م عليكم ورحمة الله وبركاته السلا

الدولة العراقية للمرحلة  إدارة بـ)قانونبلغنا أن هناك من يسعى إلى ذكر ما يسمى  وبعد:

في القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي حول العراق بغرض إضفاء الشرعية الدولية  الانتقالية(

حتلال وبتأثير مباشر منه يُقيّد الذي وضعه مجلس غير منتخب وفي ظل الا )القانون( إن هذا ،عليه

الجمعية الوطنية المقرر انتخابها في بداية العام الميلادي القادم لغرض وضع الدستور الدائم 

ولذلك فإن أي محاولة ، وهذا أمر مخالف للقوانين ويرفضه معظم أبناء الشعب العراقي ،للعراق

الشعب  رادةد مضاداً لإار الدولي يعن خلال ذكره في القرم )القانون(لإضفاء الشرعية على هذا 

 خطيرة.العراقي وينذر بنتائج 

مجلس الأمن  أعضاءيرجى إبلاغ موقف المرجعية الدينية العليا بهذا الشأن إلى السادة  

 وشكراً.، الدولي المحترمين

 (هـ 1425/ ربيع الثاني /  17                           

بحكم ، هاتهايول المتلقفين لرسائل المرجعية وتوجويبدو أن السيد بحر العلوم كان أ  

فبادر إلى تشكيل لجنة من ، والعمق الحوزوي، والقرب من الذوق النجفي، الوصل المرجعي

بالتزامن مع تشكيل اللجنة الرسمية من قبل ، المتخصصين في حقل الدستور والقانون والسياسة

ل يتم اللجوء إليه كأنه كان يفكر بدستور ظِ و، خط متوازين باكي تعمل اللجنت، الجمعية الوطنية

الدولة للمرحلة  إدارةا في الوقت المحدد في قانون أعمالهفيما لو لم تتمكن اللجنة الرسمية من انجاز 

للذوق المرجعي والتطلع الشعبي والنخب  ياً لم يكن المشروع الرسمي مرض أو فيما، الانتقالية

 .السياسية
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عبد الرسول  .د، سعد العلوش .د "وم في عضويتها وضمت لجنة السيد بحر العل 

السيدة مريم ، حسين العادلي، محمد عبد الجبار الشبوط، أحمد البراك، طالب طباطبائي، الجصاني

 ."الريس

لجنة كتابة الدستور الرسمية على  أعضاءفقد تردد بعض ، وانجاز الغاية، وبقصد تحقيق الهدف 

ن السيدة إبل ، لجنة السيد بحر العلوم مع اللجنة الرسمية عضاءأوتواصل ، لجنة السيد بحر العلوم

 .وهو ما يُفسر الشراكة في بعض الأفكار والمبادئ والمتبنيات، في اللجنتين اً الريس كانت عضو

، أو أكثر مستقلاً  اً يستلزم ربما مؤلف، ن جمع المتشابهات وتمييز المختلفات بين الدستورينإويقيناً 

، من المفيد بحث جزئية صغيرة من دستور السيد بحر العلوم والمتمثلة بالتعديلمن هنا وجدنا أن 

 .لإبراز أوجه الخلاف والاتفاق بين الدستورين، 2005ومقارنتها مع دستور سنة 

 المبحث الأول

 وتنقيحها علىفي أصل مصطلح الوثيقة الأ

أثر المصطلح ويت، ه عن غيره أو نزل مصطلح يختص به ويتميز بلكل تشريع وإن علا 

النظام ، ساسيالقانون الأ"فهناك الدستور ، بالخلفية والتاريخ والإرث والمبتكر والأصيل والوافد

ولكل معناه ومداه ومرتبته ودلالاته ، والنظام واللائحة "التشريع العادي  "والقانون  "ساسيالأ

 ومضمونه.وفحواه 

، متغير متحرك كما المستدل عليه فالمصطلح، ويتأثر استخدام المصطلح بالزمان والمكان 

، وثيقة مؤسِسة في الدولة أعلى للدلالة على ساسيستخدم العراق الملكي مصطلح القانون الأافقد 

بمصطلح الدستور وظل المصطلح ذاته في وثيقة سنة  1958واستبدلها القابض على السلطة سنة 

مصطلح  2004ة سنة وأطلق القابض الجديد على السلط، 1970و 1968و  1964و  1963

وعاد لاستخدام مصطلح الدستور في أول وثيقة ، الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية إدارةقانون 

  الجمهوري.دستورية غير مؤقتة في العهد 
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 المطلب الأول

 علىفي أصل مصطلح الوثيقة الأ

ولة حاكمة لمؤسسات الد، يقيناً أن لكل بلد وثيقة أسمى مؤسِسة للنظام الدستوري 

 .بصرف النظر عن التسمية التي تحملها هذه الوثيقة، ضابطة لإيقاع شعبها، وتفريعاتها

ويُجمع الفقه الدستوري على أن مصطلح الدستور الشائع اليوم في الأدبيات العربية إنما  

وافد كما العديد من المصطلحات التي ذهبت عربية في أصولها وانحدارها كما  أجنبيهو مصطلح 

كمصطلح الديمقراطية والارستقراطية والمونقراطية والبرلمان والكابينة ، لبعض خطأً يعتقد ا

ة أعجمية وافدة تناولها بالمطالبة وتناقلها الخلف أجنبي............. فهذه المصطلحات .الوزارية

 .بعد جيل حتى ساد الاعتقاد أنها عربية جيلاً 

، أن يحتفظ بما انتزعه بالنضال والتضحياتوليس في ذلك غرابة فيحق لمن كان له قصب السبق  

ي لغتنا ما يقابل بل ما يُغني فف، يرظوبته ولغته وأبجديته استخدام النوعلى من يتمسك بعر

عتاد الساسة على اقتباس الوافد ربما للشعور افقد ، لكن الوافد جميل وإن كان قبيحاً ، فيضوي

لزمني بين التجربتين أو بسبب الاستعمار بالدونية في مقياس التطور السياسي بلحاظ الفارق ا

وربما كان الانبهار بالنموذج الوافد الذي ، والاحتلال الذي امتد لعقود من الزمن وأحيانا لقرون

عجزت التجارب المحلية عن بلوغ كنهه إذ لا تزال التجارب المحلية تحبو زاحفة بفعل إصابتها 

 .الأحيان أغلببعيب الانحراف وولادتها ميتة في 

ذاع ، ويذهب الرأي الغالب في الفقه إلى أن مصطلح دستور إنما هو مصطلح فارسي 

أثناء فترة الاحتلال العثماني كما باقي في استعماله في أرجاء الدولة العثمانية ودخل البلاد العربية 

فقد ، قحمت في قاموس اللهجة الشعبية حتى ساد الاعتقاد بأصولها العربيةالمصطلحات التي أُ 

هب البُستاني في المحيط ومصطفى جواد في المعجم الُمستدرك إلى أن مصطلح الدستور مصطلحٌ ذ

وتعني الصاحب وبجمع المفردتين  "ور"وتعني القاعدة و "دست"، فارسي مركب من مفردتين

  ."يةساسالقاعدة الأ "أو  "صاحب القاعدة "يصبح المصطلح المقابل 
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ارة للسجل الذي تُقيد فيه بيانات الجند أو واستخدم الفرس مصطلح الدستور للإش 

على ذلك أن مصطلح الدستور إنما أختص بمسائل ، تُجمع فيه القوانين ذات الصلة بالملك والعرش

وهي تشريعات ، فلا تُجمع فيه عموم القوانين ولكن تلك التي تختص بالعرش، خاصة أهميةذات 

القابض على رأس السلطة  إرادةأو المساس إلا بتتسم بالأعلوية والسمو ولا تتناولها يد التعديل 

كما لا تُقيد في هذا ، الآمر الناهي، صاحب السلطات ومسخرها، فهو المالك المانح، وقمة هرمه

فالتحقق من ، وهم قوام أمن الدولة والحاكم، السجل عموم البيانات ولكن تلك المتصلة بالجند

وبغيره قد يكون أمن الحاكم والدولة ، هاز الأمنيشرط الولاء والإخلاص أمرٌ لازم للانضمام للج

  .في خطرٍ بلحاظ أن لا انقلاب أو إطاحة بالحاكم دون تعاون الأجهزة القائمة على الأمن

ظهر في عهد  "constitution"وتُشير الموسوعة البريطانية إلى أن مصطلح دستور  

لكن ، في روما القديمةذائعة الاستخدام  "constitution "إذ كانت كلمة  "شيشرون "

في مدونته  "جستنيان "استعمالها تحدد بالتدابير التشريعية التي كان يتخذها الأباطرة وأقتبسها 

 للإشارة إلى حزمة القوانين الصادرة عن القابض على رأس السلطة. 

 أخرىمرادفاً لمصطلحات  "constitution"وفي اللغة اللاتينية يستخدم مصطلح  

 "Structure"و "Forme"و "Arrangement"و "composition"ومنها 

إنما  " Constitution"فمصطلح ، إلى البناء والهيكل والتنظيم والشكل وهي تنصرف جميعاً 

القانوني للدولة بقوالبه العامة الرئيسية التي لا يجوز مخالفتها بحال  ساسينصرف تحديداً إلى بناء الأ

  .بطلان بلحاظ مخالفة الأسمى في سلم البناء القانونيوإلا أصيب العمل بعيب ال حوالمن الأ

في القرن الرابع عشر للدلالة على  "constitutio"وفي فرنسا استُخدم مصطلح   

ية التي خلاقكما استُخدم للإشارة إلى القانون والمبادئ الأ، التدابير التشريعية الصادرة عن الملك

  .لقواعد وشروط اعتلاء العرشتعارفت عليها الطبقة السياسية في تحديدها 

وجدير ذكره أن مصطلح الدستور بمعناه الشائع اليوم لم يولد من فراغ أو نتيجة ابتكار  

بدأ ، لكنه ولد ولادة طبيعية وجاء نتيجة تطور تاريخي طويل، مفاجئ أو بناء على آراء فلسفية

ر الشعب حينما ثا 1215عام  "Magna Carta" "العهد الأعظم  "بمصطلح العهد 
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وفق مبادئ وأسس على وألزموه بالحكم  "جون سانتير  "الإنجليزي والأكليروس على الملك 

ثم حكم دستوري تحكمه مبادئ وأسس عليا معينة ، معينة مثلت بداية الغوث لحكم ملكي مقيد

 .وإلا كان ذلك إيذاناً بالخروج عن سلطة الحاكم، لا يمكن تجاوزها

بية ومن بينها العراق في باكورة دساتيرها الوطنية مصطلح واستخدمت بعض البلاد العر 

، نظام الحكم فيها أساسللتعبير عن الوثيقة العليا التي تحكم البلاد وتنظم  " ساسيالقانون الأ "

لكن هذا  "ساسيالقانون الأ "في اللغة العربية  "الدستور  "بلحاظ أن ما يقابل المصطلح الوافد 

هذا المصطلح  ولم يبقَ من يستخدم، لخروج عليه في جُل البلاد العربيةالمصطلح الأصيل تواتر ا

والملاحظ أن السيد بحر العلوم ساير المصطلح ، " ساسيالنظام الأ "سوى عُمان والسعودية 

 .فأطلق على مشروعه المقترح الدستور ةالسائد

بالمصطلح العربي  التمسك، وكذا المؤسِس السيد بحر العلوم، وكان حرياً بالبلدان العربية 

ويقيناً أن ، الأصيل لا الوافد بلحاظ أنها متهمة أصلًا بتبني الأفكار والمبادئ الدستورية الوافدة

وافد لا نقطع  وما بُني على، علىخير دليل على ذلك تسمية الوثيقة التي تحمل عنوان التشريع الأ

 .بكله أو جُله ولكن قد يكون ببعضه أيضاً أنه وافد 

 ثانيالمطلب ال

 علىفي أصل مصطلح التغيير الطارئ على الوثيقة الأ

والذهاب بغير ذلك يعني ، ليس من الدساتير المعاصرة من لا ينص على آلية تعديله جزئياً  

، فالنص البشري قاصر ناقص وإن حرص المعني بوضعه، بالسقوط ضمناً  الدستور الحكم على

لزمان كفيل باستحداث الحاجة للتنقيح فضلًا عن أن ا، فالقصور والنسيان من طبع البشر

  .ياً و الحذف أو تعديل ما لم يعد مستوبالإضافة أ

وتعددت المصطلحات التي استخدمتها الدساتير العربية للتدليل على التغيير الطارئ  

فقد نصت  للدلالة على التعديل "التنقيح "فقد استخدم الدستور الكويتي مصطلح ، على الدستور

مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح  أعضاءللأمير ولثلث  "من الدستور الكويتي على أن  (174المادة )
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جديدة إليه فإذا وافق  أحكامه أو إضافة أحكامهذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من 

 . "............... على مبدأ التنقيح.عضاءالأ يةأغلبالأمير و

في تعديل الدستور فقد نص  "المراجعة  "صطلحواستعان الدستور المغربي والموريتاني بم

للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق  "الدستور المغربي على أن 

لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة  "  ."اتخاذ المبادرة بقصد مراجعة الدستور........

ستور بمقتضى ظهير على الشعب تعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الد " ."..........الدستور

     .".......بقصد الاستفتاء

البرلمان  أعضاءيملك كل من رئيس الجمهورية و -1"ونص الدستور الموريتاني على أن  

لا يصادق على  -3-........لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم -2-مبادرة مراجعة الدستور 

  .".......يرمي إلى مراجعة الدستور إجراءي لا يجوز الشروع في أ -4- ........مشروع مراجعة

...... وفي هذه الحالة لا .لا يقدم مشروع المراجعة "  "......تعتبر مراجعة الدستور نهائية "

  ."......يصادق على مشروع المراجعة

يمكن  "للتعبير عن التعديل  "النظر إعادة "أما الدستور اللبناني فقد استعمل مصطلح  

النظر في  إعادة أيضاً يمكن "  ."........في الدستور بناءً على اقتراح رئيس الجمهوريةالنظر  إعادة

 . "......الدستور بناءً على طلب مجلس النواب

للدلالة على التغيير  "تعديل "والملاحظ أن غالبية الدساتير العربية استخدمت مصطلح  

لرئيس الجمهورية  "ستور العراقي الطارئ على الدستور فقد استعان بهذا المصطلح كل من الد

 ."............مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور أعضاء "1/5"ومجلس الوزراء مجتمعين أو لـ

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد  "والدستور اليمني 

يلها والأسباب والمبررات الداعية الدستور ويجب أن يُذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعد

والدستور  .".......للملك حق اقتراح تعديل الدستور "والدستور البحريني  ."للتعديل

أن مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور قدم  علىإذا رأى المجلس الأ "الإماراتي 

لا يجري تعديل  " العماني سيساوالنظام الأ ."مشروع تعديل دستوري إلى المجلس الوطني للاتحاد
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لكل من الأمير ولثلث  "والدستور القطري  ."هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره

والدستور  .".......مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور أعضاء

والدستور   ."تاريخ نفاذهلا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على  "السوري 

تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا  "الأردني 

لرئيس الجمهورية حق المبادرة  "والدستور الجزائري   ."........الدستور ويُشترط لإقرار التعديل

مجلس  أعضاءالجمهورية أو لثلث  لرئيس "والدستور التونسي   ."..........بتعديل الدستور

كل مبادرة تعديل الدستور تعرض  "  .".......نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور

.......... ينظر مجلس نواب الشعب بمبادرة .من قبل رئيس مجلس نواب الشعب

 . "التعديل.........

حيث استخدم هو ، اتير العربيةوساير دستور السيد بحر العلوم الاتجاه الغالب من الدس 

لا يجوز تعديل هذا  "الآخر مصطلح التعديل للدلالة على التغيير الطارئ على الدستور 

بعد انقضاء المدة المحددة في " ".....لا يجوز تقديم أي اقتراح لتعديل الدستور " "......الدستور

 . "غير المواضيع المحظور تعديلها  .... تقديم اقتراح بتعديل مادة أو أكثر من الدستور في.المادة

الذي استخدمته عشر من الدساتير العربية  "التعديل "وجديرٌ ذكره أن مصطلح  

 –المغربي  "الذي استعانت به اثنان من الوثائق الدستورية العربية  "المراجعة "ومصطلح 

ا تدل على أي تعديل يطرأ الذي انفرد به الدستور اللبناني كُله "النظر إعادة "ومصطلح  "الموريتاني

  .على الدستور بالإضافة أو الحذف أو الاستبدال

الذي انفرد الدستور الكويتي في استخدامه فلا ينصرف لغةً إلا  "التنقيح "أما مصطلح  

 ."تنقيح الشعر وتهذيبه :نقح "الحذف دون الإضافة والاستبدال فقد ورد في مختار الصحاح  إلى

 . "لعصا أي عقدها وكل شيء نحيته عن شيء فقد نقحتهتشذيبك عن ا :النقح "و

وذهب الاتجاه الغالب من الدساتير العالمية إلى استخدام مصطلح التعديل فقد ذهب  

...... .ويجب أن يعدل، يجوز تعديل الدستور بشكل كلي أو جزئي)الدستور الأرجنتيني إلى أن 

 إلا بقانون ساسيلا يجوز تعديل القانون الأ -1) ودستور ألمانيا .....(.ولكن لا يجوز تنفيذ التعديل

....... إضافة نص مكمل للقانون .يغير نصه بشكل واضح أو يكمله وبالنسبة للمعاهدات
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لا تقبل أي تعديلات على هذا القانون  -3-.......... .-2- يؤدي لهذا التوضيح فقط ساسيالأ

يتم التقدم بمبادرة تعديل  -1)ونص الدستور الأسباني على أن  ...........(.ساسيالأ

.... المصادقة على .-2-........ .......... يجب أن يصادق على مشروع تعديل الدستور.الدستور

بعد  -3-ه أعضائ....يمكن لمجلس النواب أن يصادق على التعديل بموافقة ثلثي .التعديل

ح الكونغرس إذا رأى ثلثا يقتر)والدستور الأمريكي  ..........(.مصادقة البرلمان على التعديل

........... عقد مؤتمر لاقتراح .المجلسين ضرورة لذلك تعديلات لهذا الدستور أعضاء

يجوز تضمين اقتراح بتعديل مواد هذا  -1)والدستور الاندونيسي  ......(.تعديلات

يلها .... المواد المطلوب تعد.تقدم أي مقترحات لتعديل مواد هذا الدستور -2-......الدستور

يشترط  -4-..... بغية تعديل مواد هذا الدستور .يشترط حضور -3-وسبب التعديل 

لا يجوز تعديل النصوص التي  -5-..... لاتخاذ أي قرار بتعديل مواد هذا الدستور.موافقة

-1-يمكن للتعديلات الدستورية أن تقترح من قبل )والدستور البرازيلي  ........(.تتعلق

تجري مناقشة  –/ب  4-...... .لا يجوز تعديل الدستور –/ أ  4-......-3-......-2-......

 ـ /4-......التعديل المقترح لا ينظر في تعديل  –/ د  4-.........تنشر التعديلات الدستورية -ج

والدستور البولندي  .......(.لا يجوز في موضوع تعديل دستوري مقترح -5-.......دستوري

التعديلات على  إجراءيتم  -2-......نون لتعديل الدستوريجوز تقديم مشروع قا -1)

القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل الدستور في  إجراءلا يجوز  -3-......الدستور

لا يجوز اعتماد  -5-.......يتم اعتماد مشروع قانون تعديل الدستور -4- .............موعد

إذا كان مشروع قانون تعديل  -6-........الفصلين أحكاممجلس النواب لمشروع قانون بتعديل 

لكل من رئيس الجمهورية )والدستور الفرنسي  .......(.-7-...........أحكامالدستور يتعلق ب

......... يجب .البرلمان الحق في المبادرة بتعديل الدستور أعضاءبناء على اقتراح من الوزير الأول و

.......... غير أن ........... ويكون التعديل نهائياً .أن يدرس مشروع التعديل أو اقتراح التعديل

تعديل  إجراء...... لا تجوز مباشرة أي .مشروع التعديل.......... لا يوافق على مشروع التعديل

 .(ولا يجوز تعديل الطابع الجمهوري للحكومة .أو مواصلته في حالة المساس بالسلامة الترابية

هـ يجوز  E 161 الانتقالية التالية من هذه المادة والمادة حكامة الأمع مراعا -1)والدستور الماليزي 
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 إجراءمشروع قانون يقوم ب -3-ملغي  -2-هذا الدستور بموجب قانون اتحادي  أحكامتعديل 

 جراءومشروع قانون لإ "هذا البند  أحكامبخلاف تعديل إلا بموجب  "     أي تعديل على الدستور

 4 –وهي  "3 "   البند أحكامتستثنى التعديلات التالية من  -4-..........أي تعديل على القانون

أي تعديل عرضي أو ناشئ عن ممارسة أي سلطة  -ب–... .أي تعديلات على الجزء الثالث –أ  /

.......... أي تعديلات تجري على .أي تعديل يجري بناءاً  "/ هـ  161 "وفقاً للمادة  –ب /ب  -

أي تعديل مترتب على التعديل  -جـ  - لاية سبق انضمامها أو ارتباطهاتطبيق هذا الدستور في و

يشمل التعديل في هذه  -6 –..... ." 4 "قانون لتعديل البند  -5 – "أ  "الصادر بموجب الفقرة 

 .(إقليمأي  "/ أ  2 "في هذه المادة والمادة  "الولاية  "   وتشمل كلمة لغاءالمادة الإضافة والإ

يجوز أن تتم الإضافة إلى هذا الدستور الحالي أو تعديله وكي تصبح )سيكي والدستور المك

 .(.......... ويعلن الإضافات أو التعديلات التي تمت الموافقة عليها.الإضافات أو التعديلات

ينبغي إقرار مقترح تعديل  :لا يجوز تعديل الدستور إلا بالطريقة التالية) والدستور الأسترالي

المطلقة ورفضه  يةغلب.. ولكن إذا أقر أحد المجلسين أي مقترح قانون مشابه بالأ......الدستور

............. أو لم ينجح في إقراره أو أقره مع .المجلس الثاني ولم يقره أو أقره مع أي تعديلات

عليها المجلس الأول يجوز للحاكم العام أن يعرض مقترح القانون بالشكل  تعديلات لن يوافق

لذي أقترحه المجلس الأول مع أو من دون التعديلات التي وافق عليها المجلسان لاحقاً ا الأخير

........... لا يجوز لأي تعديل أن يقلص التمثيل النسبي لأي ولاية في أي .على تصويت الناخبين

يتم تعديل الفصل الأول بمشروع  -1) ودستور جنوب أفريقيا ............(.من مجلسي البرلمان

يجوز  -3- :يتم تعديل الفصل الثاني بمشروع قانون يتم إقراره من كل من -2-ن يتم إقراره قانو

لا يجوز أن  -4- :الدستور بمشروع قانون يتم إقراره من كل من أحكامتعديل أي حكم آخر من 

اً غير التعديلات الدستورية والمسائل المتصلة أحكاميتضمن مشروع القانون المعدل للدستور 

نشر تفاصيل  –/ أ  5 -..........قبل تعديل مشروع القانون المعدل للدستور – 5-يلات بالتعد

تقديم وفقاً لقواعد  -/ جـ  5 –....... .-/ ب  5 –التعديل المقترح في الجريدة الرسمية القومية 

أن  ......... إذا لم يكن التعديل المقترح من النوع الذي يتطلب.قاليموأوامر المجلس الوطني للأ

 –/ ب  6-....... .-أ  /6-..... .عند تقديم مشروع قانون تعديل الدستور – 6- يقره المجلس

لا يجوز إدراج مشروع قانون  -7-....... .فيما يتعلق بالتعديلات المشار إليها في الأقسام الفرعية
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للدستور  ل مشروع القانون المعدليحا – 9 –....... .- 8 -.........بتعديل الدستور للتصويت

يجري على النحو )ودستور الإكوادور  .(...........الذي أقرته الجمعية الوطنية وعند الاقتضاء

بمبادرة من  -2-...........-1-............ .التالي تعديل مادة واحدة أو عدة مواد من الدستور

... ولا يعتمد .........الجمعية الوطنية على الأقل وتجري معالجة قانون التعديل أعضاءثلث 

يجري التعديل )على أن  (442)ونصت المادة  .(الجمعية الوطنية أعضاءالتعديل إلا إذا أيده ثلثا 

تعديل  اتإجراءالجزئي الذي لا يتضمن أي قيود على الحقوق والضمانات الدستورية ولا يغير 

ية في طلب التعديل ....... وتنظر الجمعية الوطن. على مبادرة من رئيس الجمهوريةالدستور بناءً 

.............ويخضع مشروع التعديل إلى موافقة .الدستوري عبر جلستي مناقشة على الأقل

......... وتستوجب الموافقة على .الجمعية الوطنية وبعد الموافقة على قانون التعديل الدستوري

ء يمكن تعديل هذا الجز أحكامرهناً ب)ودستور الباكستان  .........(.التعديل عبر استفتاء

يمكن أن تنشأ مشروعات  -1) .("البرلمان  "الدستور بموجب قانون صادر عن مجلس الشورى 

 إجراءإذا أقر مشروع قانون لتعديل الدستور دون  -2-....... .قوانين تعديل الدستور

ذا .............. فإ.يةأغلبتعديلات عليه ب إجراءإذا أقر مشروع بعد  -3-............تعديلات

ه يرفع أعضائلا تقل عن الثلثين من إجمالي  يةأغلبأقر مع التعديل الذي أجراه عليه المجلس الآخر ب

لا يجوز رفع مشروع قانون لتعديل الدستور إلى رئيس  -4-.......إلى رئيس الجمهورية لاعتماده

 لأي سببستوري أمام أي محكمة لا يمكن الطعن بأي تعديل د -5-........الجمهورية لاعتماده

لقطع الشك باليقين يعلن بموجب هذا البند أنه لا توجد أي قيود أياً كانت على صلاحية  -6-كان 

 -1)ودستور البرتغال  .(هذا الدستور أحكامفي تعديل أي من  "البرلمان  "مجلس الشورى 

نون للجمعية الوطنية للجمهورية أن تعدل هذا الدستور بعد مرور خمسة أعوام على نشر آخر قا

تعديل  اتإجراءومع ذلك يمكن للجمعية الوطنية أن تبدأ ب -2-تعديل دستوري عادي 

فور تقديم أول  -2-التعديل  اتإجراء ءصلاحية بد عضاءللأ -1) ...............(.استثنائية

يشترط لإقرار  -1) .(في غضون ثلاثين يوماً  خرىمقترح بتعديل الدستور تقدم المقترحات الأ

تجمع كل التعديلات التي أقرت وتصدر في قانون تعديل  -2-....... .لدستوريةالتعديلات ا

تدمج التعديلات الدستورية في الدستور في مكانها  -1)  ..........(.-3-  واحد
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يجب ألا تمس ) .(ينشر النص الجديد للدستور مع قانون التعديل -2-............ .الصحيح

لا يمكن الاضطلاع بأي عمل ينطوي على تعديل ) ...........(.:قوانين التعديل الدستوري ما يلي

يصدر الكونغرس )ودستور هندوراس  .(هذا الدستور في أثناء حالة الحصار أو حالة الطوارئ

ه ويحدد أعضائمجموع  أصواتالوطني مرسوماً بتعديل هذا الدستور في دورة عادية وبثلثي 

 "لا يجوز تعديل المادة السابقة ) ..........(.يتم تعديلها المرسوم لهذا الغرض المادة أو المواد التي

لا يمسي هذا الدستور غير ) ........(..ومواد الدستور المتعلقة " 374 "  وهذه المادة "373

القوة أو عندما يزعم إلغاؤه أو  أعمالساري المفعول ولا يمسي خارج حيز التنفيذ بفعل عمل من 

للبرلمان اقتراح تعديل الدستور بإضافة نص جديد ترغب )مارك ودستور الدن .......(.تعديله

..... وإذا تم تمرير مشروع القانون بدون تعديل من قبل .الحكومة بالمضي قدماً في تلك المسألة

بخلاف ما ورد في هذا الدستور يجوز للبرلمان أثناء  -1)ودستور الهند  ..............(.البرلمان

لا يمكن الشروع في  -2-........... .أن يعمل على تعديل الدستور ممارسة سلطته التأسيسية

.................. وفقاً للشروط .أي تعديل لهذا الدستور إلا من خلال طرح مشروع قانون إجراء

أي تغيير في أي مما  إجراءالواردة في مشروع التعديل شريطة أنه إذا كان هذا التعديل يهدف إلى 

ما ينطبق  " 13 "ليس في المادة  -3-..............أيضاً لتعديل آنذاك يقتضي ........... ا.:يلي

لا يجوز وضع أي تعديل لهذا الدستور موضع  -4-على أي تعديل بمقتضى هذه المادة 

لتبديد الشكوك فإنه يعلن صراحة في هذا الموضع بأنه لن تكون هناك  -5-..............تساؤل

التعديل في الدستور عن طريقة  جراءلى سلطة البرلمان التأسيسية لإأية قيود من أي نوع كانت ع

يبادر إلى )ودستور اليابان  .(في هذا الدستور بموجب هذه المادة أحكامأية  إلغاءإضافة أو تغيير أو 

.............. تعلن التعديلات الدستورية بعد .تعديل هذا الدستور من قبل مجلس الدايت

 إجراءيمكن  -1)ودستور كندا  ...........(..هذا النحو من قبل الإمبراطورالمصادقة عليها على 

التعديل الذي يجري بموجب ، عضاءغالبية الأ -2-........يصدر إعلانتعديل على دستور كندا ب

لا يكون التعديل المشار إليه في ، التعبير عن المعارضة -3-..........القسم الفرعي

بموجب القسم  إعلانلا يصدر ، علانقيود على الإ -1) .......(.......-4-..........القسم

بموجب  إعلانلا يجوز إصدار  -2 -........التعديل اتإجراءبالشروع في  " 1/  38 "الفرعي 

عند ) .(التعديل إجراءبعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد قرار  " 1/  38 "القسم الفرعي 
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 إجراءلا يمكن ) ..........(.بنقل السلطات " 1/  38 "عي تعديل بموجب القسم الفر إجراء

تعديل دستور كندا فيما يخص أي ) ..........(..التعديل في دستور كندا فيما يتعلق بالأمور التالية

التي ترتبط  حكامأي تعديل في أي من الأ -ب–.......... .-أ  –..... .حكم

عين تمرير القانون البرلماني الذي ينص على ضرورة يت -1)ودستور هولندا  ..........(..باستخدام

 -5-..........-4-...........-3-............-2-النظر في تعديل الدستور بالشكل المقترح 

يستطيع مجلس النواب الأدنى تقديم مشروع قانون لتعديل الدستور في عدد من مشاريع 

على مشاريع القوانين لتعديل الدستور التي قبل المصادقة من قبل الملك  -1)  ......(..القوانين

-2-يتم تعديل عملية التقسيم  -ب-.........يتم تعديل المقترحات -....... أ.أعيدت قراءتها

مشاريع القوانين لتعديل الدستور التي يتم تمريرها في البرلمان والمصادقة عليها من ) ..........(.

التعديل الشامل  -أولاً )ودستور بوليفيا  .(د نشرهاقبل الملك تدخل حيز التنفيذ على الفور بع

يمكن  –ثانياً  -...........للدستور أو التعديل الذي يؤثر في القواعد والحقوق والواجبات

.........يتطلب أي تعديل جزئي الموافقة .الشروع بتعديل جزئي للدستور بمبادرة شعبية بتوقيع

مجلس الاتحاد على  أعضاءيقدم رئيس الاتحاد وثلث )ودستور جزر القمر  .(عبر استفتاء دستوري

........ لا يجوز .الأقل معاً بمبادرة تعديل الدستور ويشترط لتبني مشروع أو اقتراح التعديل

يمكن تقديم مقترح لتعديل  -1)ودستور كوريا الشمالية  .........(.التعديل إجراءالشروع في 

لا تسري التعديلات على الدستور لتمديد فترة ولاية  -2-.........إجمالي يةأغلبالدستور من 

تتخذ  -1) ..........(..يطرح الرئيس التعديلات المقترحة على الدستور) .........(..الرئيس

تطرح التعديلات المقترحة على  -2-.......الجمعية الوطنية قراراً بشأن التعديلات المقترحة خلال

عندما تحصل التعديلات المقترحة  -3-............. تتعدىالدستور في استفتاء وطني في فترة لا

  .(........... تكون التعديلات على الدستور نهائية ويصدرها الرئيس دون تأخير.على الدستور

واستخدم الدستور البلجيكي والسويسري والنمساوي مصطلح المراجعة للتعبير عن  

ق في أن تعلن أن هناك أسباباً لمراجعة هذا النص للسلطة التشريعية الاتحادية الح)تعديل الدستور 

......... يتخذ هذان المجلسان القرارات في جلسة مشتركة مع الملك على النقاط .الدستوري

 .........(..أي مراجعة دستورية في أوقات الحرب إجراءلا يمكن ) ........(..المقدمة للمراجعة
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ونص الدستور  ..........(..جعة في الدستورأي مرا إجراءخلال فترة الوصايا لا يمكن )

-يمكن مراجعة الدستور الاتحادي مراجعة شاملة أو جزئية في كل وقت  -1)السويسري على أن 

يمكن اقتراح  -1)     .(............التشريعية اتجراءتتم مراجعة الدستور الاتحادي طبقاً للإ -2

إذا  -2-........أو من كل من مجلس الشعبالمراجعة الشاملة للدستور الاتحادي من الشعب 

المراجعة  اتإجراء..........يعود قرار .كانت المبادرة من الشعب أو إذا كان مجلس الشعب

إذا وافق الشعب على مبدأ المراجعة الشاملة يعاد انتخاب مجلس  -3-الشاملة للشعب 

-.....تحادي من الشعبيمكن طلب المراجعة الجزئية للدستور الا) .....(.-4-.......الشعب

يجب  -3-.........يجب الحرص على أن تحترم المراجعة الجزئية مبدأ وحدة محتوى الدستور -2

يبدأ سريان مفعول الدستور المراجع ) .(أن تحترم المبادرة التشريعية بالمراجعة الجزئية وحدة الشكل

-2-.........-1)      على أنونص الدستور النمساوي  .........(..مراجعة شاملة أو جزئية بعد

المنصوص  جراءيتم عرض أي مراجعة شاملة للدستور الاتحادي عند إكمال الإ -3-.... .

المجلس  أعضاء.............بينما تتطلب أي مراجعة جزئية ذلك فقط في حالة طلب ثلث .عليه

 . (ذلك الوطني أو المجلس الاتحادي

شيلي وكوستاريكا عن مصطلح التعديل بمصطلح واستعاض كل من دستور فنزويلا وبيرو وت

النظر جزئياً في  إعادةالدستوري إلى  صلاحيهدف الإ)    فقد نص دستور فنزويلا على أن صلاحالإ

ية للنص ساسه دون تغيير البنية والمبادئ الأأحكامالدستور واستبدال حكم واحد أو أكثر من 

يناقش المجلس الوطني مبادرة ) ....(..........الدستور إصلاحتكون مبادرة  .الدستوري

-2-...........الدستوري صلاحيناقش مشروع الإ -1 :الدستوري على النحو التالي صلاحالإ

الدستوري  صلاحيصادق المجلس الوطني على مشروع الإ -4-............-3-...........

تتم  -5-لموافقة عليه وا صلاح من تاريخ تسليم طلب الإل فترة لا تزيد عن سنتين ابتداءً خلا

يتم طرح مشروع ) .(المجلس الوطني أعضاء أصواتثلثي  يةأغلبب صلاحالمصادقة على مشروع الإ

.......... وبعد الاستفتاء على مشروع .يوماً  30الدستوري للاستفتاء خلال مدة  صلاحالإ

الدستوري  صلاحيتم الموافقة على الإ) .(صلاحة الإر......... قد طلبوا ذلك في مباد.صلاحالإ

دستوري ثانية خلال  إصلاح............. ولا يجوز تقديم مبادرة .الموافقة صواتإذا كان عدد الأ
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يلتزم رئيس الجمهورية بنشر التعديلات ) .(نفس الفترة الدستورية للمجلس الوطني

 صلاحلقبول أي مبادرة للإ)ونص دستور بيرو على أن  ..........(.ات خلالصلاحوالإ

......... ليس لرئيس الجمهورية الاعتراض على .يةغلبستوري يجب أن يتبناها الكونغرس بالأالد

دستوري إلى الرئيس بموافقة مجلس  إصلاحيعود حق التقدم ب، الدستوري صلاحقانون يتعلق بالإ

الدستور  إصلاحتقدم مشاريع القوانين المعنية ب)ونص دستور تشيلي على أن  ..........(..الوزراء

............. تستوجب الموافقة على مشروع قانون .من خلال رسالة صادرة عن رئيس الجمهورية

الخاصة بمشاريع القوانين  اتجراء.......... على الإ.في كل مجلس التصويت المؤيد صلاحالإ

 يحال). (الدستوري مع الالتزام على الدوام بالنصاب المحدد في الفقرة السابقة صلاحالمعنية بالإ

إذا رفض رئيس الجمهورية  .مشروع القانون الذي يحظى بموافقة المجلسين إلى رئيس الجمهورية

............ في حال لم يوافق المجلسان على كل أو بعض .صلاحكلياً مشروع قانون يُعنى بالإ

دستوري فيما يتعلق بالنقاط  إصلاحالاعتراضات التي تقدم بها الرئيس لا يتم أي 

 خرىالمسائل الأوالدستوري المتعلق بالكونغرس  ساس........ ينظم القانون الأ....الخلافية

ا في اتهإجراءالدستوري وعلى  صلاحالمرتبطة بالاعتراض على مشاريع القوانين المعنية بالإ

....... تُبلغ المحكمة المختصة رئيس الجمهورية بنتيجة الاستفتاء الشعبي وتُحدد ) .(الكونغرس

دستوري  إصلاحنون الذي حظي بموافقة المواطنين والذي لابد من تصميم كل نص مشروع القا

يجوز للمجلس )ونص دستور كوستاريكا على أن  ........(.غيفي غضون خمسة أيام من التبل

ينبغي تقديم  -1 :التالية بشكل مطلق حكامالتشريعي أن يصلح هذا الدستور جزئياً وفقاً للأ

-4-...........-3-.............-2-......إلى المجلس التشريعيمادة أو أكثر  صلاحمقترح لإ

يعد المجلس التشريعي مشروع القانون الخاص  صلاحبمجرد الموافقة على اعتماد الإ -5-... .

من هذا الدستور يجوز  " 105 "وفقاً للمادة  -8-.........-7-...........-6-.......صلاحبالإ

لا يجوز ) ............(.فتاء بعد الموافقة عليها في جلسةات الدستورية للاستصلاحعرض الإ

  ........(.العام لهذا الدستور إلا من خلال جمعية تأسيسية صلاحالإ إجراء

يتم ) والملاحظ أن الدستورين الإيطالي والروسي استخدما مصطلحي التعديل والمراجعة 

 (139)ونصت المادة   ..........(.ىخراعتماد قوانين تعديل الدستور والقوانين الدستورية الأ
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ونص الدستور الروسي على  .(لا يمكن إخضاع الشكل الجمهوري للمراجعة الدستورية)على أن 

 ......(..دستور الاتحاد الروسي ومراجعتها أحكاميمكن تقديم مقترحات بشأن تعديل ) أن

 تدستور أشارتعديل ال اتإجراءواللافت أن باقي نصوص الدستور الروسي التي نظمت 

لا يجوز أن تعدل الجمعية  -1)على أن  (135)للتعديل فقط دون المراجعة فقد نصت المادة 

مجلس الاتحاد ونواب مجلس  أعضاءفي حالة دعم ثلاثة أخماس مجموع عدد  -2-.......الاتحادية

أن  على (136).........(. ونصت المادة .-3-...........الفصول أحكامالدوما مقترح تعديل 

 .........(........... وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ.أحكامينبغي اعتماد التعديلات على )

  ...........(.-2-.........يجوز إدخال التعديلات -1)على أن  (137)ونصت المادة 

الدستوري حينما نظم  صلاحوزاوج دستور كولومبيا بين مصطلحي التعديل والإ  

يمكن لمشاريع القوانين التشريعية أو تلك التي لها علاقة )ديل الدستور الخاصة بتع حكامالأ

ينبغي عرض ) ............(.بالتعديلات الدستورية أن تقترح من قبل عدد من المواطنين

يُرفض  صلاح.......... يفهم أن الإ.ات الدستورية على استفتاء يوافق عليه الكونغرسصلاحالإ

لناخبين طالما شارك ربع المسجلين في السجلات الانتخابية في ا يةغلببالتصويت السلبي لأ

يمكن للكونغرس  " 155 "المادة  أحكامبمبادرة من الحكومة أو المواطنين بموجب ) .(الاقتراع

 صلاحعرض مشروع قانون للإ، المجلسين أعضاء يةأغلبمن خلال القانون الذي يخوله بالموافقة ب

ات الدستورية عن طريق صلاح..... تفرض الموافقة على الإ.......الدستوري على الاستفتاء

   ..........(..الاستفتاء بالتصويت الإيجابي لأكثر من نصف المقترعين

الدستوري هو الأقرب للغاية التي من أجلها أقر نظام  صلاحونرى أن مصطلح الإ 

ن ويه رعاة الدستور والقائمتسالم علالمراجعة الدستورية فنظام المراجعة ما تواتر العمل عليه وما 

 ن بشأنه ترف فكري ولكن من أجل بلوغ الأفضل فالكمال أمر محال وغاية لا تدرك.وعليه والمهتم
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 المبحث الثاني

 آلية تعديل الدستور

فذهب الاتجاه الغالب إلى أنه تشريع وغاية ما ، انقسم رأي الفقه بشأن طبيعة الدستور 

م وعلى حد سواء مع أي فالدستور يقس، النسبة للغالب منهايميزه الأعلوية والجمود النسبي ب

يجمد وتعلق نصوصه أحيانا ، لغاءوهو قابل للتعديل والإ، لى أبواب وفصول وموادعتشريع آخر 

 .في الظروف الاستثنائية

ويرى فيه أنه كيان مستقل قائم بذاته لا ينتمي لأي ، أما الاتجاه الثاني فينفي عنه صفة التشريع 

وهو من ، تخضع له وتنسجم معه وهي، هو أسمى منها جميعاً ، ية أو الفرعيةساستشريعات الأمن ال

هو ، "السلطة المؤسِسة  "وهو نتاج سلطة مختلفة ، يرسم مسارها وآليات صناعتها وتعديلها

 .وغيره مشتق ساسهو الأ، المؤسِس وغيره مؤسَس

مختلفة في  اتإجراءختص با باقي موجودات الدولة وتشريعاتهانه مكون مختلف عن لأو

 .فضلًا عن الحظر الذي قد يتضمنه زماناً وموضوعاً ، يةأغلبآليات و، التعديل

التي يمر فيها تعديل التشريع العادي ا ذاتهلكن المشترك في تعديل الدستور هو مروره بالمراحل 

 ."نشر ، إصدار، تصديق، تصويت، مناقشة، اقتراح "

 المطلب الأول

 ة في اقتراح التعديلالسلطة المختص

من التعديل الدستوري  اً هل يعد جزء، في رأيه بشأن طبيعة حق الاقتراح ا يزال الفقه منقسماً م

أي في الفقه هو مرحلة فعلى ر، أم هو القوة الدافعة المحركة له دون أن يكون مرحلة من مراحله

في حين يذهب الرأي ، و الرفضكونه فكرة أو مجرد مقترح قد يجد التأييد أ نه لا يعدولأسابقة له 

بل هو المرحلة الأهم بلحاظ أنه الفكرة المولدة المحركة ، الغالب إلى أنه مرحلة من مراحل التعديل

ويبقى التعديل يدور حول الفكرة ، وهو الراسم المحدد لملامحه، بغيره لا وجود للتعديل، له

طة في النظم الشمولية على حصره بيد من هنا يحرص القابض على السل، والاقتراح لا خارج نطاقها
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الحاكم الفرد يتحكم به كما يرى ويوجهه حيث تقتضي المصلحة الخاصة الفردية لا المصلحة 

في الوقت الذي دأبت فيه الدساتير المعاصرة على منحه لممثلي الشعب على وجه التحديد ، الوطنية

 .يةأو إشراك السلطة التنفيذية فيه إلى جانب السلطة التشريع

 :لى عدة اتجاهاتعساتير من منح حق اقتراح التعديل وانقسم موقف الد

نفرد الدستور الجزائري ا :دساتير تفرد رئيس الدولة بصلاحية اقتراح تعديل الدستور -1

والبحريني بصلاحية منح الرئيس دون غيره صلاحية اقتراح تعديل الدستور فقد نص الدستور 

ه هورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري وبعد أن يصوت عليلرئيس الجم)الجزائري على أنه 

ونص الدستور البحريني على أنه  ......(.مة بنفس الصيغةالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأ

    .(للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين ويختص بالتصديق على القوانين وإقرارها)

بخلاف الاتجاه الأول  :ية بصلاحية اقتراح تعديل الدستوردساتير تفرد السلطة التشريع -2 

تفرد بعض الدساتير ولاسيما المؤسسِة لحركة تدوين الدساتير السلطة التشريعية دون التنفيذية 

سم الشعب وهي اأن هذه السلطة هي الصوت الناطق ببصلاحية اقتراح تعديل الدستور بلحاظ 

ل مستمر بالنائب يبقى صوته المعبر عن حقيقة مخوله الرسمي وحيث أن الناخب على اتصا

وتبنى هذا الاتجاه الدستور الأمريكي لسنة  .تطلعات الشعب وتوجهاته والمرآة العاكسة لآرائه

ديلات لهذا الدستور المجلسين ضرورة لذلك تع أعضاءيقترح الكونغرس إذا رأى ثلثا ) 1787

لولايات إلى عقد مؤتمر لاقتراح تعديلات  على طلب السلطات التشريعية لثلثي اأو يدعو بناءً 

تصبح في كلتا الحالتين صالحة من حيث جميع المقاصد والغايات كجزء من هذا الدستور عندما 

 تصادق عليها السلطات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات أو مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع

الكونغرس من بين هاتين شرط أن لا يؤثر أي  الولايات أياً كانت وسيلة المصادقة التي يقترحها

تعديل يتم ويُقر قبل سنة ألف وثمانمائة وثمانية في أية صورة كانت على العبارتين الأولى والرابعة 

من الفقرة التاسعة من المادة الأولى وإلا تحرم أية ولاية دون موافقتها من حق الاقتراع في مجلس 

خول صلاحية اقتراح تعديل  إذ 1848تشرين ثاني  4ور ذهب دسته ذاتوبالاتجاه  .(الشيوخ

الفرنسي الذي أناط هذه  1852كانون ثاني  14الدستور للجمعية الوطنية تحديداً وكذا دستور 

 (الشيوخ –النواب )واحتفظت السلطة التشريعية بمجلسيها  ،الصلاحية بمجلس الشيوخ
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واحتفظ دستور  ،قتراح التعديلبصلاحية ا 1875بموجب دستور الجمهورية الثالثة لسنة 

 (مجلس الجمهورية –الجمعية الوطنية )للسلطة التشريعية  1946الجمهورية الرابعة لسنة 

  .اذاته بالصلاحية

أشرك الاتجاه  :دساتير تمنح السلطتين التشريعية والتنفيذية صلاحية اقتراح تعديل الدستور -3

فيذية بصلاحية اقتراح تعديل الدستور مراعية الغالب من الدساتير السلطتين التشريعية والتن

الجنبتين الشعبية والرسمية حيث يمثل البرلمان صوت الشعب والناطق الرسمي باسمه وتمثل 

الحكومة الجانب الفعلي الملامس للحاجة الرسمية للتعديل حيث تتعامل ومؤسساتها مع 

مات وتسيير عجلة الدولة في مختلف التشريعات وهي المكلفة بالنهوض بعملية التنمية وتقديم الخد

وإذ تنهض السلطة التنفيذية بهذا الواجب كثيراً ما تقف وهي تؤدي مهامها على النقص  ،المرافق

مستقر لمرافق الدولة من المنطق منحها  آمنٍ  والقصور الذي يشوب النص الدستوري ولضمان سيرٍ 

لا يخشى منه الاستبداد إذا ما وجد سلطة  صلاحية اقتراح التعديل لاسيما وأن هذا الاقتراح المجرد

 .تشريعية تعبر عن رأي الشارع وتنطق بلسانه

وحفاظاً أكبر على قدسية الدستور راحت الدساتير المعاصرة تعلق نفاذ التعديل على رأي  

لرئيس )وتبنى هذا الاتجاه الدستوري كل من الدستور العراقي  ،الشعب الذي يبديه باستفتاء عام

مجلس النواب اقتراح تعديل  أعضاء "5 /1 "ة ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس الجمهوري

  .(الدستور

مجلس  –رئيس الجمهورية  "والملاحظ أن الدستور العراقي أشرك فرعي السلطة التنفيذية 

بصلاحية الاقتراح مراعاة لمبادئ النظام البرلماني الذي لا يخص رئيس الدولة  "الوزراء 

ة مؤثرة فضلًا عن الانتماء لذات الفرع السلطوي ويقيناً أن السلطة التأسيسية بصلاحيات فعلي

الأصلية سعت لتحصين الاقتراح التنفيذي من خلال هذا الاشتراك بلحاظ أن العرف جرى في 

على إسناد رئاسة الجمهورية  2005الدولة للمرحلة الانتقالية ودستور  إدارةالعراق في ظل قانون 

ية ورئاسة الوزراء للمكون الشيعي ولا يمكن اتفاق الرأيين على التعديل إلا للقومية الكورد

 .لمصلحة وطنية
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باقتراح تعديل الدستور  أيضاً وأشرك دستور جزر القمر السلطتين التشريعية والتنفيذية  

وإذا كان  (مجلس الاتحاد مجتمعين على الأقل حق اقتراح التعديل أعضاءلرئيس الاتحاد ولثلث )

تور العراقي قد أشرك فرعي السلطة التنفيذية بحق الاقتراح فإن دستور جزر القمر أشرك الدس

لم ينص و ،الفرعين التنفيذي والتشريعي بحق الاقتراح مجتمعين فرئاسة الدولة دورية بين الجزر

الدستور على مجلس وزراء على غرار ذلك المعروف في النظام البرلماني إنما أوكلت مهمة اختيار 

من هنا قد لا يكون   ،وزراء لرئيس الدولة ونائبيه على نحو يكفل التمثيل العادل والمنصف للجزرال

ه ومثل هذا المجلس غير جدير بشراكة الرئيس بحق أعضائالمجلس منسجمًا ومتجانساً بين 

ية الاقتراح وتجنباً للاستبداد الرئاسي في اقتراح التعديل أشرك الدستور الرئيس والسلطة التشريع

 .مجتمعين بصلاحية اقتراح التعديل

وساير الدستور المغربي الدستور العراقي ودستور جزر القمر في إشراك السلطتين التشريعية  

للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس )والتنفيذية في اقتراح تعديل الدستور 

 . (حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، المستشارين

مجلس الشورى حق  أعضاءاه ذاته ذهب الدستور القطري )لكل من الأمير ولثلث وبالاتج 

المجلس على التعديل من  أعضاء يةأغلبطلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور فإذا وافقت 

ولا  ،المجلس أعضاءويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي  ،شه المجلس مادة مادةحيث المبدأ ناق

وإذا رفض اقتراح طلب  ، عليه ونشره في الجريدة الرسمية بعد تصديق الأميريسري التعديل إلا

التعديل من حيث المبدأ أو من حيث الموضوع فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا 

  .الرفض(

مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور  أعضاءللأمير ولثلث )وكذا الدستور الكويتي  

 يةأغلبجديدة إليه فإذا وافق الأمير و أحكامه أو بإضافة أحكامحكم أو أكثر من بتعديل أو حذف 

الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه ناقش المجلس المشروع  عضاءالأ

 المقترح مادة مادة..........(. 

ر بناء على طلب مجلس النظر في الدستو إعادة أيضاً وتبنى الاتجاه نفسه الدستور اللبناني )يمكن  

النواب فيجري الأمر حينئذ على الوجه الآتي: يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على 
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الذين  عضاءه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأأعضائاقتراح عشرة من 

د والمسائل التي يتناولها الاقتراح على أن الموا، النظر في الدستور إعادةيتألف منهم المجلس قانوناً ب

يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً إليها 

أن تضع مشروع قانون في شأنه فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب 

أربعة أشهر وإذا لم توافق فعليها أن عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال 

 عضاءتعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع الأ

الذين يتألف منهم المجلس قانوناً فلرئيس الجمهورية حينئذ أما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب 

فإذا أصر المجلس الجديد على  ،خلال ثلاثة أشهر دةانتخابات جدي إجراءمن مجلس الوزراء حله و

  .(وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة أشهر

المجلس الوطني أو  أعضاءلرئيس الجمهورية أو ثلث )الدستور السوداني  هنفس وسار بالاتجاه

للمجلس )والدستور الصومالي  .(لدستورثلث مجالس الولايات الحق في اقتراح مشروع لتعديل ا

ه على الأقل أعضائالدستور بناء على اقتراح مقدم من خمس  أحكامالوطني التعديل والإضافة في 

قتراعين متواليين تفصلهما مدة لا اطريق أو من الحكومة أو من عشرة آلاف ناخب ويتم ذلك عن 

الثلثين في الاقتراع  يةأغلبفي الاقتراع الأول وبالمطلقة  يةغلبتقل عن ثلاثة أشهر تكون الموافقة بالأ

  .(الثاني

لكل ) وأشرك الدستور اليمني السلطتين التشريعية والتنفيذية في حق اقتراح تعديل الدستور

من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر 

فإذا كان ، يلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديلفي طلب التعديل المواد المطلوب تعد

 حوالوفي جميع الأ، هأعضائعاً من ثلث من مجلس النواب وجب أن يكون موقّ  اً الطلب صادر

ه فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز أعضائ يةأغلبيناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه ب

وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ  ،مضي سنة على هذا الرفض طلب تعديل المواد ذاتها قبل إعادة

  ...........(.التعديل يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة
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البرلمان  أعضاءيمتلك كل من رئيس الجمهورية و)الدستور الموريتاني  هنفسوتبنى الاتجاه 

مجلس الشعب  أعضاءورية كما لثلث لرئيس الجمه)والدستور السوري ، مبادرة مراجعة الدستور(

 . (حق اقتراح تعديل الدستور

مجلس نواب  أعضاءلرئيس الجمهورية أو لثلث ) هنفسوأخذ الدستور التونسي بالاتجاه  

 . (درة رئيس الجمهورية أولوية النظرولمبا، الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور

لدساتير العربية في إشراكه السلطتين التشريعية وساير الدستور المصري الاتجاه الغالب من ا

مجلس النواب طلب تعديل مادة  أعضاءلرئيس الجمهورية أو لخٌمس ) والتنفيذية في حق الاقتراح

  .(أو أكثر من مواد الدستور

 وساير دستور السيد بحر العلوم الاتجاه الغالب من الدساتير العربية إذ منح الحكومة والبرلمان

من  " 140 "بعد انقضاء المدة المحددة في المادة )بمجلسيه مجتمعين حق اقتراح تعديل الدستور 

تقديم اقتراح  قاليمكل من الجمعية الوطنية ومجلس الأ أعضاءالدستور يجوز للحكومة ولربع عدد 

ر السيد والملاحظ أن دستو .(بتعديل مادة أو أكثر من الدستور في غير المواضيع المحظور تعديلها

 يةغلب..( هل يصدر بالأ.... للحكومة)التي يصدر بها اقتراح الحكومة  يةغلببحر العلوم لم يحدد الأ

خاصة ؟ كما أنه أشار إلى أن لربع  يةأغلبالحاضرين أم ب يةأغلبالمجلس أم ب أعضاءالمطلقة لعدد 

حق الاقتراح  " مقاليمجلس الأ –الجمعية الوطنية  "كل من مجلسي السلطة التشريعية  أعضاء

    .وبذلك ساوى بين المجلسين في حق الاقتراح مع اختلاف العدد المكون للربع في كل مجلس

تشرك بعض الدساتير الأكثر ديمقراطية  :دساتير تشرك الشعب في اقتراح تعديل الدستور -4

أي الشعب إذ وتتحدد هذه الدساتير في تلك التي تقيم وزناً لر، الشعب في اقتراح تعديل الدستور

يعتقد القابض على السلطة أن الدستور ما أنتج إلا من أجله وحماية لحقوقه وحرياته بلحاظ أن 

خارطة المسار الدستوري وبوصلة اتجاهها تتحدد في ظل توجهات القابض على السلطة وما يعتقده 

و الأكثر ظهوراً في واقعاً لا ما يظهره في خطاباته ولقاءاته الإعلامية وإلا فإن الحاكم العربي ه

الإعلام والأوسع مساحة بالشعارات لكنه الأقل اعتقاداً بالشعب وحقوقه فالدستور عنده وسيلة 

 صواتللتضليل والتقييد غير المنظور إذ سيحتج الحاكم في كل مرة بالوثيقة المنشورة لقمع الأ

لحرية الواقعية لا الشكلية وضبطاً لإيقاع الشعب المتطلع للمزيد من ا .المطالبة بمزيد من الحقوق
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والتعديل الدستوري فمنح الشعب هذه الصلاحية قد يشكل  كان لابد من تحديد مسارات الإنتاج

ومن بينها الدساتير على  خطراً على ضبط إيقاعه المقيد من هنا حرصت الدساتير الأقل ديمقراطية

وحتى النظم الأكثر  ،الأسمىالعربية على عدم إشراك الشعب في صلاحية اقتراح تعديل الوثيقة 

ديمقراطية والمؤسِسة كالدستور الأمريكي والفرنسي لا تزال تتردد في هذا الإشراك ليس كبتاً 

للصوت الشعبي ولا تشكيكاً في قدرته وقابليته على التطوير والتقويم ولكن تعتقد أن آليات 

على نحو يعزز الحرية ويقي من  التعديل القائمة قادرة على مسايرة المتغيرات وملاحقة المستجدات

  .الاستبداد

الدستور  ،ومن بين الدساتير التي أشركت الشعب في صلاحية اقتراح التعديل 

يمكن اقتراح المراجعة الشاملة للدستور الاتحادي من الشعب أو إذا  -2-.......-1)السويسري 

لمراجعة الشاملة للشعب ا اتإجراءكان مجلس الشعب ومجلس المقاطعات غير متفقين يعود قرار 

إذا وافق الشعب على مبدأ المراجعة الشاملة يعاد انتخاب مجلس الشعب ومجلس المقاطعات  -3-

التعديل الشامل للدستور أو التعديل الذي يؤثر في  –أولاً )والدستور البوليفي  .(من جديد

الدستور  إصلاحسيادة والمتعلقة ب حكامية أو الأساسالقواعد والحقوق والواجبات والضمانات الأ

الشعبية المعبر عنها في  رادةتنطلق من جمعية تأسيسية أصلية ذات صلاحيات كاملة مدفوعة بالإ

% من عدد الناخبين أو 20يدعى إلى استفتاء بمبادرة من المواطنين وبتوقيع ما لا يقل عن  ،استفتاء

تضع الجمعية  ،رئيس الدولةالجمعية التشريعية متعددة القوميات أو من قبل  أعضاء يةأغلبب

لكن ينبغي أن توافق على النص الدستوري  ،التأسيسية نظامها الداخلي حول جميع المسائل

تتطلب صلاحية التعديل الموافقة من خلال  .ها الحاضرينعضائبتصويت ثلثي العدد الإجمالي لأ

عبية بتوقيع ما لا يقل يمكن الشروع بتعديل جزئي للدستور بمبادرة ش –ثانياً  –استفتاء دستوري 

 إصلاح% من الناخبين أو من خلال الجمعية التشريعية متعددة القوميات عن طريق قانون 20عن 

الحاضرين في الجمعية التشريعية متعددة  عضاءدستوري يوافق عليه ثلثا العدد الإجمالي للأ

يجوز )كوستاريكا ودستور  .(يتطلب أي تعديل جزئي الموافقة عبر استفتاء دستوري .القوميات

ينبغي  -1- :التالية بشكل مطلق حكامللمجلس التشريعي أن يُصلح هذا الدستور جزئياً وفقاً للأ

مادة أو أكثر إلى المجلس التشريعي في دوراته العادية مع توقيع ما لا يقل  صلاحتقديم مقترح لإ
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المسجلين على القوائم على الأقل من المواطنين  (%5)عن عشرة نواب أو نسبة خمسة في المائة 

يمكن لمشاريع القوانين أو تلك التي لها علاقة بالتعديلات )ودستور كولومبيا  .(الانتخابية

الدستورية أن تقترح من قبل عدد من المواطنين يساوي أو يزيد عن خمسة بالمائة من عدد المواطنين 

المجلس أو  أعضاءائة من عدد المسجلين في السجلات الانتخابية في ذلك التاريخ أو ثلاثين بالم

فيما يتعلق  (163)المادة  حكامتنفذ المبادرة التشريعية من قبل الكونغرس طبقاً لأ .النواب في البلاد

يكون للمواطنين الذين اقترحوا مشاريع  .الاستعجال علانبمشاريع القوانين التي خضعت لإ

  .(اتجراءالإفي جميع مراحل القوانين الحق بتعيين ناطق باسمهم يتحدث أمام المجلسين 

 المطلب الثاني

 السلطة المختصة بمناقشة وإقرار مبدأ التعديل

من ممارسة صلاحيتها الدستورية هذه  ،ليس لأحد أن يمنع السلطة المخولة باقتراح التعديل 

دونها لا  منقتراح تمثل خط الشروع بالتعديل وإذا كانت مرحلة الا، وفق الضوابط المحددة سلفاً 

يمكن المرور إلى الوثيقة السامية لتقويمها وتصحيح الانحراف في مسارها بسبب خطأ الإنتاج أو 

طول الأمد أو حدوث المستجدات الموجبة للتعديل فإن قطع هذه المرحلة لا يعني بحال من 

إقرار الاقتراح إحداث التعديل فعلاً ولكن يعني تحريك المياه باتجاه بلوغ مرحلة المناقشة و حوالالأ

فهذه المرحلة هي الفاصلة في ، من المقترحات تسقط على عتبة المناقشة والإقرار غلبوإلا فإن الأ

 .عمر الاقتراح والضابطة التي تقي من الاستبداد التنفيذي عادة

هذه المرحلة ومحوريتها فقد جرت الدساتير على تخويلها للسلطة التشريعية  هميةونظراً لأ 

لبرلمان هو صوت الشعب وحامل رايته والمعبر عن آرائه إجمالاً وإن كانت البرلمانات بلحاظ أن ا

ليست على درجة واحدة في تعبيرها عن طموحات الشعب وتطلعاته فقد نص الدستور العراقي 

  .(مجلس النواب أعضاء.........وبناء على موافقة ثلثي )على أن 

تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم الدستور المغربي )لا  هنفسوتبنى الاتجاه 

الذين يتألف  عضاءثلثي الأ يةأغلبأحد مجلسي البرلمان إلا بتصويت  أعضاءبه عضو أو أكثر من 

الذين  عضاءثلثي الأ يةأغلبمنهم المجلس. يُحال المقترح إلى المجلس الآخر الذي يوافق عليه بنفس 
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يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري بعد التداول  يُعرض المقترح الذي .يتألف منهم

  .(بشأنه في مجلس الحكومة

وعلى خطى الدستورين العراقي والمغربي سار الدستور الأردني )تطبق الأصول المبينة في هذا 

الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدسـتور ويشترط لإقرار التعديل 

كل من مجلسي الأعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقاً  أعضاءأكثرية الثلثين من أن تجيزه 

الذين  عضاء( من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديـل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأ92للمادة )

  .....(.يتألف منهم

مصالح الاتحاد العليا أن  علىالدستور الإماراتي )إذا رأى المجلس الأ هذات وذهب بالاتجاه

 -ب .تتطلب تعديل هذا الدستور قدم مشروع تعديل دستوري إلى المجلس الوطني الاتحادي

يشترط لإقرار  -ج .إقرار القانون اتجراءإقرار التعديل الدستوري مماثلة لإ اتإجراءتكون 

 ءعضاللأ صواتالمجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأ

  .(الحاضرين

هذا الدستور  أحكاميشترط لتعديل أي حكم من  -أ)وشايع الدستور البحريني هذا الاتجاه  

الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى  عضاءثلثي الأ يةأغلبأن تتم الموافقة على التعديل ب

، ج، ب بند 35ومجلس النواب وأن يصدِق الملك على التعديل وذلك استثــناء من حكم المادة )

إذا رُفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة  -د( من هذا الدستور. ب

  .(على هذا الرفض

الدستور الجزائري )لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري  هنفس وذهب بالاتجاه 

سب الشروط ح هانفس وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالصيغة

  .(نفسها التي تطبق على نص تشريعي

.لرئيس الجمهورية كما 1)وعلى هدي الغالب من الدساتير العربية ذهب الدستور السوري 

يتضمن اقتراح التعديل النصوص  -2مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور. أعضاءلثلث 

ور ورود اقتراح التعديل إليه يشكل مجلس الشعب ف -3المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك. 
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 أحكاموالدستور الصومالي )يقر المجلس الوطني التعديل والإضافة في  .(لجنة خاصة لبحثه

ه على الأقل أو من الحكومة أو من عشرة آلاف أعضائالدستور بناء على اقتراح مقدم من خمس 

ثة أشهر تكون الموافقة ناخب ويتم ذلك عن طريق إقتراعين متواليين تفصلهما مدة لا تقل عن ثلا

  .(الثلثين في الاقتراع الثاني يةأغلبالمطلقة في الاقتراع الأول وب يةغلببالأ

 إلا بموافقة ساسيهذا القانون الأ أحكامسار الدستور الفلسطيني )لا تعدل ه نفسوبالاتجاه 

  .(المجلس التشريعي الفلسطيني أعضاءثلثي  يةأغلب

لكل )ح التعديل السلطة التشريعية صلاحية مناقشة وإقرار اقترا أيضاً ومنح الدستور القطري 

فإذا ، مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور أعضاءمن الأمير ولثلث 

 ناقشه المجلس مادة مادة(. ، المجلس على التعديل من حيث المبدأ أعضاء يةأغلبوافقت 

مجلس  أعضاءللأمير ولثلث )يعية هذه الصلاحية السلطة التشر أيضاً وخول الدستور الكويتي  

 أحكامه أو بإضافة أحكامالامة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من 

مة على مبدأ التنقيح هم مجلس الأالذين يتألف من عضاءالأ يةأغلبجديدة إليه فإذا وافق الأمير و

الذين  عضاءادة مادة وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأوموضوعه ناقش المجلس المشروع المقترح م

 . (.........يتألف منهم المجلس

ومنح الدستور اللبناني كذلك البرلمان صلاحية مناقشة وإقرار اقتراح تعديل الدستور )يمكن  

النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ على الوجه الآتي:  إعادة أيضاً 

ه على الأقل أن يبدي أعضائق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من يح

النظر في  إعادةالذين يتألف منهم المجلس قانوناً ب عضاءاقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأ

فيبلغ الدستور.على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة 

رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه فإذا وافقت 

الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على 

ثانية فإذا أصر المجلس خلال أربعة أشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه 

الذين يتألف منهم المجلس قانوناً فلرئيس  عضاءالمجلس عليه بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع الأ

انتخابات  إجراءالجمهورية حينئذ أما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله و
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على الحكومة  جديدة في خلال ثلاثة أشهر فإذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب

إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق ) .الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة أشهر(

على إنه  ،حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخربتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة 

في المشروع لا يمكنه أن يجري مناقشة أو يصوت إلا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة 

 . (له الذي يكون قدم

ولم يخرج الدستور المصري عن الاتجاه الغالب من الدساتير العربية التي خولت البرلمان  

مجلس النواب  أعضاءلرئيس الجمهورية أو لخمس )صلاحية مناقشة وإقرار مقترح تعديل الدستور

 ب المواد المطلوب تعديلهاويجب أن يُذكر في الطل طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من  حوالجميع الأ وفي ،وأسباب التعديل

ه. وإذا أعضائ يةأغلبتاريخ تسلمه ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً ب

وإذا وافق  ،الانعقاد التالي طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور إعادةرُفض الطلب لا يجوز 

المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ 

  .(.......الموافقة

لكل من رئيس الجمهورية ومجـلس النواب طلب تعديل )وبالاتجاه ذاته ذهب الدستور اليمني 

ويجب أن يذكر في طلب التـعديل المواد المطلوب تعديلها ، ة أو أكثر من مواد الدستورماد

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس النواب وجب أن ، والأسبـاب والمبـررات الداعية لهذا التعديل

يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في  حوالوفي جميع الأ، هأعضائيكون موقعاً من ثلث 

طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة  إعادةه فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز أعضائ يةأغلبشأنه ب

وإذا وافق مجـلس النواب على مـبدأ التـعديل يناقش المجلس بعد شـهرين من ، على هذا الرفض

  .....(.تاريـخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها

البرلمان  أعضاءيمتلك كل من رئيس الجمهورية و) الدستور الموريتانيه نفسوسار بالاتجاه  

لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على  ،مبادرة مراجعة الدستور

  ..........(.إحدى الغرفتين أعضاء( 3/1الأقل ثلث )
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عديل الدستور كل مبادرة لت)ولم يخرج الدستور التونسي عن الاتجاه الغالب للدساتير العربية 

تُعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق 

ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل  بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.

مجلس نواب  أعضاء)يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي  .(المطلقة على مبدأ يةغلبللموافقة بالأ

وشايع هذا الاتجاه  ......(..المجلس أعضاءالشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي 

لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم ) العماني الذي نص على أنه ساسيالنظام الأ

 .والملاحظ أن هذا النظام لم يبين الآلية التي صدر بها .(بها إصداره

وع أو اقتراح التعديل ....... ويشترط لتبني مشر)دستور جزر القمر  هنفس وتبنى الاتجاه 

 عضاءالعدد الإجمالي لأ يثلث موافقة مجلس الاتحاد وكذلك عضاءالعدد الإجمالي لأ يموافقة ثلث

إذ جعل ، وساير دستور السيد بحر العلوم الاتجاه العام للدساتير العربية......(.مجالس الجزر

ها ممثلة لتوجهات الغالب من وصفالتعديل للسلطة التشريعية بالقرار الفيصل في إقرار مقترح 

إذا وافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل يُقدم مشروعه إلى الجمعية الوطنية )الرأي الشعبي 

دة وبالعو .من هذا الدستور( " 75و  74 "المنصوص عليها في المواد  اتجراءلتنظر فيه وفق الإ

إذا وافقت الجمعية الوطنية على مشروع )نجد أنها تنص على أنه  هنفسمن الدستور  (74)إلى المادة 

 (75)أما المادة  .(التشريعية فيه اتجراءلاستكمال الإ قاليمالقانون المقدم إليها أحالته إلى مجلس الأ

في  قاليمينظر مجلس الأ -أ)فقد بينت آلية مناقشة مقترح التعديل في البرلمان  هنفسمن الدستور 

مشروع القانون الوارد إليه من الجمعية الوطنية خلال مدة أسبوع من تاريخ وروده إلى مكتب 

ه أصبح أعضائعدد  يةأغلبعلى مشروع القانون ب قاليمإذا وافق مجلس الأ –ب  –رئاسة المجلس 

إذا عدّل  –ج  –لإصداره  قابلًا للإصدار وأعيد إلى الجمعية الوطنية لرفعه إلى رئيس الجمهورية

ه أعاده إلى الجمعية الوطنية مشفوعاً بأسباب التعديل أعضائعدد  يةأغلبفي المشروع ب قاليممجلس الأ

إذا اقتنعت الجمعية الوطنية بأسباب التعديل أقرت المشروع المعدل ورفعته إلى رئيس  –د  –

أيها في مشروع القانون الذي أحالته إذا أصرت الجمعية الوطنية على ر -هـ  –الجمهورية لإصداره 

الثلثين أصبح المشروع قابلًا للإصدار ورفعته إلى  يةأغلبورفضت التعديل فيه ب قاليمإلى مجلس الأ

من الدستور لمضي التعديل في مجلسي  (144)واشترطت المادة ؛ (رئيس الجمهورية لإصداره
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ءة التي تعقب اصرار الجمعية الوطنية على في القرا " قاليممجلس الأ، الجمعية الوطنية "البرلمان 

في أي من  يةغلبأما إذا لم يحصل المشروع على هذه الأ، كل مجلس أعضاءموافقة ثلثي ، التعديل

   .عليه قبل مضي سنتين من تاريخ رفضه هنفسالمجلسين فلا يعاد عرض المشروع 

 

 المطلب الثالث

 السلطة المختصة بالإقرار النهائي للتعديل

الاقتراح مروراً بالمناقشة والإقرار  هيالدساتير المدونة على أن التعديل يمر بمراحل  تتفق  

 .الأولي وخاتمته الإقرار النهائي

 أيضاً ومثلما تباين موقف الدساتير من تحديد الجهة التي لها حق اقتراح التعديل تباين اتجاهها  

ئيس الدولة هذه الصلاحية وبين من أناطها في تحديد الجهة التي لها الإقرار النهائي بين من خول ر

واقعاً بالسلطة التشريعية وإن أشار لصلاحية الرئيس بالمصادقة لكنه جعل مصادقته شكلية 

عن  اً متحققة واقعاً أما الاتجاه الدستوري الحديث فخول صلاحية المصادقة النهائية للشعب معبر

سلطة الدستورية المختصة بالمصادقة لا والملاحظ أن ال ،رأيه من خلال الاستفتاء الدستوري

تعكس دائمًا واقع الحياة الدستورية ودائرة القرار التي تحسم الحاجة للتعديل وطبيعته وصياغة 

فدور القابض لا يمكن إغفاله  .وما يجب أن يكون شيء آخر ئاً النص الجديد فقد يكون الكائن شي

النظم الشمولية فضلًا عن التأثيرات الداخلية  في النظم الديمقراطية ومثله دور الحاكم الفرد في

وبحال  .والعامل الطائفي والقومي هو الحاكم المتحكم ،الحزبية والسياسية في النظم التي ولدت

لا يمكن إغفال المؤثر الخارجي الذي كثيراً ما كان اللاعب المحوري في تحديد قرار  حوالمن الأ

لية التبعية الدولية ولدت مذ وجدت الدولة وأخذت التعديل الدستوري لغيره من النظم فإشكا

متخذاً من لباس الأمن القومي والحدود الآمنة  اً ممنهج اً وتيرتها بالتصاعد حتى غدت استعمار

وحماية القومية والدين والمذهب ذريعة لفرض قرار التعديل الدستوري أو حجبه وإن مست 

 إليه.الحاجة 
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لاحية المصادقة النهائية على قرار تعديل الدستور بين ودستورياً توزعت الدول في تخويل ص

 :عدة اتجاهات

خولت بعض الدساتير صلاحية  :دساتير خولت صلاحية المصادقة النهائية لرئيس الدولة -1

القرار النهائي بالمصادقة على تعديل الدستور لرئيس الدولة على نحو جعلت من قراره الفاصل 

 . عتبتهبين مضي التعديل أو السقوط على

الشعب المعبر عنها بالمجالس  إرادةالرئيس على  إرادةب ومثل هذا الاتجاه لا يزال يُغلّ  

ه إلى أضيق والملاحظ أن هذا الاتجاه الدستوري تراجع وانحسر مدّ  ،التشريعية أو الاستفتاء الشعبي

هذه الصلاحية أن الاتجاه الدستوري الغالب راح ينيط  حوالنطاق لكن ذلك لا يعني بحال من الأ

طها للبرلمان أو يللشعب بل أن العديد من النظم لا تزال تركز القرار بيد الرئيس بصورة مستترة فتن

الشعب مباشرة لكن صدقية القرار تبقى للرئيس إذ لا يخرج الأمر هنا عن برلمان خاضع للحاكم 

  .أو شعب خانع

ادقة على التعديل الدستوري ا تزال تخول القرار النهائي بالمصمومن الدساتير التي  

مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور  أعضاءللأمير ولثلث )للرئيس الدستور الكويتي 

 يةأغلبجديدة إليه. فإذا وافق الأمير و أحكامه أو بإضافة أحكامبتعديل أو حذف حكم أو أكثر من 

ه ناقش المجلس المشروع الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوع عضاءالأ

ولا يكون ، الذين يتألف منهم المجلس عضاءالمقترح مادة مادة وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأ

التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 

  .من هذا الدستور....( 66و  65

مجلس الشورى حق طلب  أعضاءلكل من الأمير ولثلث )ذاته وتبنى الدستور القطري الاتجاه 

ث المجلس على التعديل من حي أعضاء يةأغلبتعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور فإذا وافقت 

المجلس ولا يسري  أعضاءويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي  ،المبدأ ناقشه المجلس مادة مادة

  .(ونشره في الجريدة الرسميةالتعديل إلا بعد تصديق الأمير عليه 
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وعلى هدي الدستورين الكويتي والقطري سار الدستور البحريني )يشترط لتعديل أي حكم 

الذين يتألف منهم كل  عضاءثلثي الأ يةأغلبهذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل ب أحكاممن 

استثــناء من حكم  وأن يصدّق الملك على التعديل وذلك، من مجلس الشورى ومجلس النواب

  .(د( من هذا الدستور، ج، بند ب 35المادة )

تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع )الدستور الأردني  هنفسوتبنى الاتجاه 

القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدسـتور ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من 

( من هذا 92يان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفقاً للمادة )كل من مجلسي الأع أعضاء

الذين يتألف منهم كل مجلس  عضاءالدستور يشترط لإقرار التعديـل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأ

 . (وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك

ه أعضائاح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع وكذا الدستور السوري )يناقش المجلس اقتر 

  .(عُد التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية

والملاحظ أن الدستورين العراقي والإماراتي أشارا لمصادقة رئيس الدولة على تعديل    

طبيعة المصادقة الدستور لكن كل منهما لم يخول الرئيس صلاحية الاعتراض عليه ما يعني أن 

محددة سوى استكمال المتطلب الشكلي الوارد في الدستور فقد نص  اً شكلية محضة لا ترتب آثار

يعد التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة )الدستور العراقي على أن 

ثانياً  "وبالعودة إلى البند  ،(هالمنصوص عليها في البند ثانياً وثالثاً من هذه المادة في حالة عدم تصديق

مجلس النواب  أعضاء على موافقة ثلثي ا تنص على أن ).......... وبناءً نجد أنه هانفسمن المادة  "

ونص البند  .(أيام عليه وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة

فتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ....... وموافقة الشعب بالاست)على أن  "ثالثاً  "

ونيابة عنه  علىونص الدستور الإماراتي على أن )يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الأ .(أيام

  التعديل الدستوري ويصدره(.

يقيناً أن الوزن القيمي للشعب ليس  :دساتير خولت صلاحية المصادقة النهائية للشعب – 2

 ،فمنها من يجعل الشعب قيمة عليا وكل ما دونه لابد أن يجدف باتجاه خدمته، دفي جميع البلا اً واحد
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وفي هذه الدول يلعب  ،ولابد من تسخير كل ما في الدولة لإسعاده فالشعب غاية الدولة ووسيلتها

نظام الدولة ومسار  أساسفي تعديل الدستور بلحاظ أنه الوثيقة التي تحدد  اً محوري اً الشعب دور

ومن الدول من لا يزال ينظر للشعب على أنه أداة  .والضابط لإيقاع الحاكم والنائبعلاقتها 

من هنا لا يرد الفرد عادة ضمن  ،ووسيلة لخدمة الحاكم أو القابض على السلطة فهو عندها وسيلة

قوق من هنا ليس للفرد المطالبة بالمزيد من الح ،في المرتبة اً اهتماماتها وإن أعد ضمنها فهو يأتي تالي

والحريات وليس له الاعتراض على قرارات ومسارات رسم الحاكم ملامحها إن زادت أو أنقصت 

 .من استحقاقاته

ومنذ وقت مبكر أناطت بعض الدساتير صلاحية القرار النهائي بتعديلها إلى الشعب  

نسي سنة عن رأيه من خلال الاستفتاء الدستوري فقد تبنى هذا الاتجاه كل من الدستور الفر اً معبر

كما تبنى الاتجاه ذاته دساتير دول أفريقية  .1848والدستور السويسري سنة  1793و 1792

ودستور غينيا لسنة   1960صنفت ضمن النظم الشمولية الواحدية كدستور الصومال لسنة 

ودستور النيجر لسنة  1960ودستور الكاميرون لسنة  1960ودستور السنغال لسنة  1958

1960. 

ية ساسلا يجوز تعديل المبادئ الأ -ثانياً  -..........)ا الاتجاه الدستور العراقي وتبنى هذ 

مجلس النواب عليه وموافقة الشعب  أعضاء على موافقة ثلثي ....... وبناءً .الواردة في الباب الأول

بند غير المنصوص عليها في ال خرىلا يجوز تعديل المواد الأ –ثالثاً  -........بالاستفتاء العام

مجلس النواب عليه وموافقة الشعب بالاستفتاء  أعضاء.......... إلا بعد موافقة ثلثي .ثانياً 

..... إلا بعد موافقة السلطة .أي تعديل على مواد الدستور إجراءلا يجوز  –رابعاً  -...... .العام

  .........(.سكانه باستفتاء عام يةأغلبالمعني وموافقة  قليمالتشريعية في الإ

تُعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور بمقتضى )الدستور المغربي  هذاتوتبنى الاتجاه 

والدستور  .تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء(، ظهير على الشعب قصد الاستفتاء

ويطرح في خلال سنة من  1960ينفذ الدستور الحالي بصفة مؤقتة في أول يوليه سنة )الصومالي 

لكل ناخب الحق في أن  -2-جميع الناخبين للاشتراك فيه  ىاريخ في استفتاء شعبي يدعذلك الت

يعبر عن موافقته أو عدم موافقته على الدستور بطريقة حرة مباشرة وسرية وبمقتضى قانون خاص 
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ها في الاستفتاء وتصدر قرار تبت المحكمة العليا في سلامة عملية -3-يصدر في شأن الاستفتاء 

دة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثين يوما من انتهاء عملية التصويت وتفصل ذلك في م

 إعلانوتعلن المحكمة نتيجة الاستفتاء عند  -4-بصفة نهائية في أي شكوى أو طلب يقدم إليها 

ه خلال ثلاثة اتإجراءفي حالة عدم تأييد سلامة الاستفتاء تعاد  -5-تأييدها لسلامة الاستفتاء 

  .من تاريخ قرار المحكمة(أشهر 

الجمهورية  )لرئيسوساير الدستور المصري الدستورين العراقي والمغربي حيث نص على أنه 

ويجب أن يُذكر في  مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور أعضاءأو لخمس 

قش مجلس النواب طلب ينا حوالوفى جميع الأ .وأسباب التعديل الطلب المواد المطلوب تعديلها

التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو 

طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور  إعادةوإذا رُفض الطلب لا يجوز  ،هأعضائ يةأغلبجزئياً ب

لمواد المطلوب تعديلها بعد الانعقاد التالي وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص ا

المجلس عرض على الشعب  أعضاءستين يوماً من تاريخ الموافقة فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد 

لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة ويكون التعديل نافذاً من تاريخ 

اركين في الاستفتاء. وفى جميع الصحيحة للمش صواتعدد الأ يةأغلبالنتيجة وموافقة  إعلان

انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو  إعادةلا يجوز تعديل النصوص المتعلقة ب حوالالأ

   .المساواة ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات

ل من رئيس الجمهورية ومجـلس النواب طلب تعديل لك)الدستور اليمني  هذاتوتبنى الاتجاه  

مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التـعديل المواد المطلوب تعديلها 

والأسبـاب والمبـررات الداعية لهذا التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس النواب وجب أن 

قش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في ينا حواله وفي جميع الأأعضائيكون موقعاً من ثلث 

طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة  إعادةه فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز أعضائ يةأغلبشأنه ب

على هذا الرفض وإذا وافق مجـلس النواب على مـبدأ التـعديل يناقش المجلس بعد شـهرين من 

ا وافق ثلاثة أرباع المجلس على التعديل يتم عرض تاريـخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذ
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المطلقة لعدد من أدلوا  يةغلبعلى التـعديل الأ تذلك على الشعب للاستفتاء العام فإذا وافق

 نتيجـة الاستفتاء(.  إعلانم في الاستفتـاء العام اعتبـر التـعديل نافذاً من تاريخ أصواتهب

إذ جعل القرار النهائي في تعديل الدستور للشعب ه سنفوأخذ دستور السيد بحر العلوم بالمبدأ 

 إذا أقر الشعب) (إذا وافق المجلسان على مشروع التعديل عرض على الشعب للاستفتاء عليه)

وتبنى دستور السيد بحر العلوم  ....(.المطلقة أصبح واجب الإصدار يةغلبمشروع التعديل بالأ

الوطنية وانتخاب جمعية جديدة إذا رفض الشعب مبدأ يجدر الوقوف عنده إذ أوجب حل الجمعية 

على تلبية تطلعات الشعب وتبني توجهاته والعزوف عن  اً وهو ما يجعل المجلس حريص، التعديل

إذا رفض الشعب مشروع التعديل تُحل الجمعية الوطنية )شأنه المساس بمصالحه ورغباته من كل ما 

  .(قانون الانتخاباتهذا الدستور و أحكاموتجري انتخابات جديدة وفق 

أشركت بعض  :دساتير خولت صلاحية المصادقة النهائية للسلطة التشريعية أو للشعب -3 

الدساتير أكثر من سلطة واحدة على وجه الانفراد في صلاحية المصادقة النهائية على تعديل 

 على خيار ممنوح ءً بناء على طبيعة الموضوع أو بنا ويجري التمييز في صلاحية المصادقة أما ،الدستور

للرئيس بطرح التعديل على الاستفتاء الشعبي أو الاكتفاء بعرضه على السلطة التشريعية ومن بين 

يجيز المجلس الوطني نص  -2-.......)الدساتير التي تبنت هذا الاتجاه الدستور السوداني 

عديل المجاز وفق البند لا يصبح نص الت -3-ويصبح التعديل نافذاً  عضاءثلثي الأ يةأغلبالتعديل ب

من الشعب في استفتاء وتوقيع  أيضاً ية إلا بعد إجازته ساسالثوابت الأ أحكامنافذاً إذا عدل  " 2 "

يعرض المشروع الحائز على تأييد )والدستور الجزائري  .(.......رئيس الجمهورية عليه من بعد

....... وإذا ارتأى المجلس ...المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على الاستفتاء لإقراره

 نسانالدستوري أن مشروع التعديل لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع وحقوق الإ

ية للسلطات والمؤسسات الدستورية ساسوالمواطن وحريتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأ

 الاستفتاء إذا ما كان للرئيس إصدار التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على ،وعلل رأيه

  .(مجلسي البرلمان " 4/  3 "حصل هذا المشروع على تأييد 
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 لمبحث الثالثا

 الحظر الموضوعي والزمني

ويقيناً أن النص على الحظر ، تنص الدساتير المعاصرة على حظر تعديل بعض نصوصها 

لكنه منع ، سلطوية الزمني والموضوعي ليس ترفاً فكرياً ولا استبداداً دستورياً ولا ديكتاتورية

يسعى أما إلى حماية بعض النصوص التي تعد العمود الفقري للدستور بغيرها ينسف وجوده 

 "كتلك النصوص التي تحظر تعديل طبيعة نظام الحكم في الدولة ، ويصبح هو والعدم سواء

ص أو النصو، "خاص ، مجلسي، مختلط، رئاسي، برلماني "أو نظامه الدستوري  "جمهوري ، ملكي

الحظر  "أو دين الدولة أو مصادر التشريع فيها  فرادالتي تحظر المساس بحقوق وحريات الأ

 ."الموضوعي النسبي المطلق 

فينص الدستور على حظر تعديله  "الحظر الزمني "قد ينصب حظر التعديل على الزمن و 

ن كل التشريعات بلحاظ أ، هأحكامخلال مدة معينة من تاريخ نفاذه بقصد إضفاء الاستقرار على 

 درجة. علىالأقل درجة لابد أن تكون منسجمة ونصوصه وإلا قضي بعدم دستوريتها لمخالفتها الأ

كحظر ، يحدد ملامحها الفترات الاستثنائية التي وقد ينص الدستور على حظر التعديل خلال 

  الاستثنائية.حالة الطوارئ أو الظروف  إعلانالتعديل خلال فترة الحرب أو 

 لب الأولالمط

 الحظر الموضوعي النسبي المطلق

لكل نظام سياسي كما لكل مجتمع ثوابت يسعى إلى المحافظة عليها ويجعلها في مكانة  

تسمو على باقي ظواهره بلحاظ أن المساس بها يعني المساس بالمرتكزات التي ينهض عليها والتي 

ت من مجتمع سياسي لآخر مثلما ليس وليس بالضرورة تباين هذه الثواب ؛تميزه عن باقي المجتمعات

باختلاف الأزمان والنظم المتعاقبة وهو ما يفسر اشتراك العديد  هنفسبالضرورة ثباتها في المجتمع 

فالوثيقة  ،من الدساتير في بعض المحظورات واختلاف محظورات الدساتير المتعاقبة في الدولة ذاتها

عليها الدولة والأيديولوجية التي تتبناها وهي ترجمان  السامية هي ترجمة للفكرة القانونية التي تقوم

الذي هو في تغير مستمر وإلا فإن ثبات القابض لتي يؤمن بها القابض على السلطة الأفكار ا
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واللافت أن  ؛والحاكم يعني انتفاء الحاجة للتعديل الشامل للدستور والاكتفاء بالتنقيح الجزئي

وعي النسبي المطلق ما يعني أن جميع ثوابتها قابلة للمساس بعض الدساتير لم تتبنَ الحظر الموض

تعديلًا أو أن القابض على السلطة ليس له ثوابت يسعى إلى المحافظة عليها من المساس ومن بين 

والإماراتي لسنة  1991الدستور اليمني لسنة  الدساتير التي لم تنص على هذا النوع من الحظر

 .1996والسوداني لسنة  1996لسنة  العماني ساسيوالنظام الأ 1971

قف الدساتير العربية من تحديدها طبيعة الموضوعات التي يُحظر المساس بها اوتباينت مو 

فقد حظر الدستور العراقي المساس في كل ما من شأنه الانتقاص من ، تعديلًا بصورة مطلقة

لا )طات الاتحادية التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسل قاليمصلاحيات الأ

التي لا  قاليممن شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأ، أي تعديل على مواد الدستور إجراءيجوز 

إلا بموافقة السلطة التشريعية ، تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية

  .(وموافقة غالبية سكانه باستفتاء عامٍ ، المعني قليمفي الإ

يتعلق بدين الدولة واللغة  االمساس بطبيعة نظام الحكم وكل م لبحرينيوحظر الدستور ا  

مبدأ الحكم وراثي في البحرين لا يجوز اقتراح تعديله بأي حال )الرسمية ومبادئ الحرية والمساواة 

وكذلك مبادئ الحرية والمساواة المقرر في هذا الدستور كما لا يجوز اقتراح تعديل المادة  حوالمن الأ

 سلامدين الدولة الإ)من الدستور نجد أنها تنص على أنه  (2)وبالعودة إلى المادة ، (ة منهالثاني

 .(ية مصدر رئيسي للتشريع ولغتها الرسمية هي اللغة العربيةسلاموالشريعة الإ

الخاصة بالنظام الأميري للكويت ومبادئ  حكامالأ)ذهب الدستور الكويتي  هذات وبالاتجاه 

لمنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصاً الحرية والمساواة ا

الخاصة  حكامالأ)والدستور القطري  .(بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة

لا يمكن أن تتناول المراجعة )والدستور المغربي  .(بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها

وباختيارها الديمقراطي ، وبالنظام الملكي للدولة، يسلاملمتعلقة بالدين الإا حكامالأ

  .ية المنصوص عليها في هذا الدستور(ساسوبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأ

لا يجوز )من بينها الدستور الموريتاني ، بعض الدساتير الجمهورية العربيةه ذاتوذهبت بالاتجاه 

يرمي إلى مراجعة الدستور إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة  إجراءالشروع في أي 
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 .(أراضيها أو من الصيغة الجمهورية لنظام الحكم أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية

 -2-الطابع الجمهوري للدولة  -1-لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس )والدستور الجزائري 

العربية  -4-باعتباره دين الدولة  سلامالإ -3-القائم على التعددية الحزبية  النظام الديمقراطي

 -6-والمواطن  نسانية وحقوق الإساسالحريات الأ -5-باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية 

لا يجوز تعديل  حوال......... وفى جميع الأ)والدستور المصري  ،(سلامة التراب الوطني ووحدته

انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل  إعادةب النصوص المتعلقة

التعديل أو مواصلته  إجراءلا يجوز الشروع في ). ودستور جزر القمر (متعلقاً بالمزيد من الضمانات

إذا ترتب على ذلك المساس بوحدة الأراضي والحدود المعترف بها دولياً وكذلك الحكم الذاتي 

المنصوص عليها في المادة السابقة  اتجراءوالدستور الصومالي )ولا يجوز تطبيق الإ .(رللجز

ية وحريات ساسبقصد تعديل الشكل الجمهوري والديمقراطي للدولة أو لتقييد الحقوق الأ

 . (التي أقرها الدستور نسانالمواطن والإ

إذ حظر المساس في كل ما ، وتبنى دستور السيد بحر العلوم الحظر الموضوعي النسبي المطلق

لا يجوز تقديم أي اقتراح لتعديل )يتعلق بنظام الحكم الديمقراطي أو وحدة أراضيه أو دين الدولة 

  .(الدستور يتضمن المساس بنظامه الديمقراطي السياسي أو وحدة أراضيه أو تغيير دين الدولة

 المطلب الثاني

 الحظر الزمني

عديل والتصحيح وإلا ولد ميتاً فالتغيير بالقوة أو ليس من الدساتير من لا يقبل الت 

بالوسائل المعتادة إن لم يكن عاجلًا سيكون آجلًا بلحاظ أن التعديل بالإضافة والحذف 

ومثلما تبدو حاجة النص  ،والاستبدال علاج النص الذي لا يستجيب للواقع ولا يحاكي القائم

ه غاية لا مناص عنها لإضفاء الهيبة أحكامبات للتعديل والتنقيح ضرورة فإن استقرار الدستور وث

والثبات النسبي عليه من هنا راحت بعض الدساتير تحظر المساس به خلال مدة معينة من تاريخ 

  .ه حيز النفاذأحكامدخول 
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الحرة للسلطة الدستورية المعنية بالاقتراح  رادةوالأصل في التعديل أن يكون بالإ 

قد يشوبها القصور نتيجة الظروف الاستثنائية التي  رادةة لكن هذه الإوالمناقشة والإقرار والمصادق

تمر بها البلاد من حرب أو احتلال أو تهديد باجتياح أو اضطرابات داخلية أو بفعل الغياب القسري 

لإحدى السلطات الضابطة لإيقاع التغيير الدستوري وتحسباً لمثل هذه الظروف الاستثنائية 

  .لتعديل في ظلهاحظرت بعض الدساتير ا

من بين الدساتير التي تبنت الحظر الزمني اللاحق  :الحظر الزمني اللاحق لنفاذ الدستور -أولاً 

، ية الواردة في الباب الأولساسلا يجوز تعديل المبادئ الأ)الدستور العراقي ، لنفاذ الدستور

، تين انتخابيتين متعاقبتينإلا بعد دور، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور

ومصادقة ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، مجلس النواب عليه أعضاء على موافقة ثلثي وبناءً 

  .(رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام

لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً )الدستور السوري  هذاتوتبنى الاتجاه 

تور القطري )لا يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي والدس ،على تاريخ نفاذه(

...... ولا يجوز اقتراح تعديل هذا )والدستور الكويتي  ،عشر سنوات من تاريخ العمل به(

 خمس سنوات على العمل به(.  الدستور قبل مضي

ذا الدستور لا يجوز تعديل ه)وأخذ دستور السيد بحر العلوم بالحظر الزمني اللاحق لنفاذه 

  .(قبل انقضاء دورة تشريعية للجمعية الوطنية على تاريخ العمل به

الدولة  إرادةفي الظروف الاستثنائية تتجه  :حظر التعديل بسبب الظروف الاستثنائية -ثانياً 

ذة فاصوب الجهد الأمني والعسكري وتنشغل عادة عن التوجه لتعديل الدستور أو التشريعات الن

وقد يكون المساس بالوثيقة  ،يعات الاستثنائية هي الحاكمة في مثل هذه الظروفبلحاظ أن التشر

من النتائج المترتبة على التهديد الخارجي أو الاضطراب الداخلي ما يعني أن التعديل  اً السامية واحد

وهو ما  ،داخلية أو خارجية مفروضة لحاجة حقيقة ولكن استجابة لإرادات اً لن يكون انعكاس

ومن بين الدول الرائدة  ،المبدأ الذي من أجله تم الاهتداء إلى فكرة التعديل الدستورييتعارض و

ففي ظل الاحتلال الألماني لأراضيها في  ،في تبني فكرة حظر التعديل في الظروف الاستثنائية فرنسا

الذي حظر تعديل نصوص دستور  1940حزيران  10الحرب العالمية الثانية صدر قانون 
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أثناء فترة الاحتلال وتأكد الحظر ذاته في دستور الجمهورية في  1875الثالثة لسنة الجمهورية 

التعديل إذا  اتإجراءلا يمكن تعديل الدستور أو الاستمرار في )1946الرابعة الفرنسي لسنة 

وكذا في دستور ، (ةأجنبيالدولة للاحتلال أو خضع جزء منه لسيطرة قوة  إقليمخضع كامل 

تعديل الدستور أو متابعتها في حالة وجود  اتإجراء....... لا يمكن مباشرة )سة الجمهورية الخام

  .(اعتداء على سلامة أو تكامل الأراضي الوطنية

أصبح من غير الممكن تعديل  1962( لسنة 1292/62)وبموجب التعديل الدستوري 

ري قد ينتهي إلى الدستور في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية بلحاظ أن هذا الفراغ الدستو

تمرير تعديل الدستور على نحو يقلص من صلاحيات الرئيس لحساب البرلمان أو يعدل آلية اختياره 

 .وبما ينقله من الانتخاب الشعبي المباشر إلى الاختيار البرلماني

حالة ثالثة يحظر  1992سنة  (92/  312)وأضاف المجلس الدستوري بموجب قراره  

 (16) الظروف الاستثنائية وتجسدت هذه الحالة بلجوء الرئيس إلى المادة فيها تعديل الدستور في

وبموجب هذه المادة يستخدم الرئيس صلاحياته الاستثنائية الُمقيدة يقيناً  (حالة الضرورة)

إذ وجد مجلس الدولة أن السماح بتعديل الدستور في ظل اللجوء إلى ، لصلاحيات باقي السلطات

سيلة لتقييد سلطات البرلمان أو المساس باستقلال القضاء ونطاقه المحصور هذه المادة قد يكون و

وتبنى النوع  ،حالة الضرورة إعلانتعديل الدستور عند  1992ومنذ سنة  اً على ذلك أصبح محظور

...... لا يمكن الاضطلاع بأي عمل ينطوي على تعديل )من الحظر الدستور البرتغالي  هذات

  .(الحصار أو حالة الطوارئالدستور في أثناء حالة 

 الخاتمة 

كونه جاء استجابة لتوجهات ، خاصة أهميةيكتسب دستور السيد بحر العلوم  

وتوجيهات المرجعية الدينية العليا التي أكدت في أكثر من مناسبة على كتابة الدستور من قبل ممثلي 

تقريباً الذي  هنفسالوقت  فضلاً عن إعداده في، ورفضت أي دستور يصدر بغير هذه الآلية، الشعب

، فكان رديفاً داعمًا للمشروع الأصل، انكفأت فيه الجمعية الوطنية على كتابة الدستور غير المؤقت
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اللجنة الدستورية في الجمعية الوطنية على تفصيلات المشروع  أعضاءحيث استمع وأطلع بعض 

 .في اللجنتين ضاءعفضلًا عن اشتراك بعض الأ، الذي أعدته لجنة السيد بحر العلوم

أنها كانت من ، وما يميز اللجنة التي كلفها السيد بحر العلوم بإعداد مشروع الدستور 

فكانت لجنة ، كبار أساتيذ القانون الدستوري ومن المتخصصين في حقلي القانون والعلوم السياسية

 .متخصصة بامتياز

 اتإجراءلوم من حيث ودستور السيد بحر الع 2005مقاربة بين دستور سنة  إجراءوب 

حيث كان هناك تقارب كبير في الأفكار ، بين الدستورين متبادلاً  اً يتبين أن هناك تأثير، التعديل

 :فقد انتهت الدراسة إلى، والرؤى بينهما

ودستور السيد بحر العلوم السلطتين التشريعية والتنفيذية في  2005أشرك دستور سنة  -أولاً 

أشرك رئيس الجمهورية ومجلس  2005أن دستور سنة ، يز الدستورينلكن ما يم، اقتراح التعديل

في حين قصر دستور السيد بحر العلوم هذه الصلاحية على ، الوزراء مجتمعين في صلاحية الاقتراح

 .الحكومة منفردة دون رئيس الجمهورية

ة ودستور السيد بحر العلوم السلطة التشريعية في صلاحي2005أشرك دستور سنة  -ثانياً 

على تفصيل يراعي طبيعة ، قبول فكرة ومشروع التعديل المقترح قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي

ه ئأعضاثلثي  يةأغلبمجلس النواب ب 2005إذ منح دستور سنة ، تشكيل السلطة التشريعية الفعلي

في حين اكتفى دستور ، صلاحية إقرار مشروع التعديل قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي العام

على فرض ، قاليمالمطلقة ولكن لمجلسي الجمعية الوطنية ومجلس الأ يةغلبالسيد بحر العلوم بالأ

وهو ما ينسجم والمنطق الدستوري ، الدستور حيز النفاذ أحكامتشكيل المجلسين بعد دخول 

الجمعية الوطنية على مشروع التعديل إذا أدخل مجلس  أعضاءمع اشتراط موافقة ثلثي ، السليم

على المقترح الذي قدمته الجمعية الوطنية وأصرت الجمعية على مشروع مقترحها  تعديلاً  ليمقاالأ

 .قاليمورفضت التعديلات التي أدخلها مجلس الأ
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رئيس الجمهورية صلاحية ، ودستور السيد بحر العلوم 2005لم يخول دستور سنة  -ثالثاً 

وهو ما ، لاستفتاء العام بالموافقةت عليه الشعب في االاعتراض على مشروع التعديل الذي صوّ 

 .إذ ليس لرئيس الجمهورية مخالفة رأي الشعب الُمقر للمشروع، ينسجم والمنطق الدستوري

إذ حظرت المادة ، ودستور السيد بحر العلوم الحظر الزمني 2005تبنى دستور سنة  -رابعاً 

ة في الباب الأول والحقوق ية الواردساستعديل المبادئ الأ 2005من دستور سنة  ثانياً(/  126)

في حين حظرت المادة ، والحريات الواردة في الباب الثاني إلا بعد مضي دورتين انتخابيتين متعاقبتين

من دستور السيد بحر العلوم المساس بالدستور قبل مضي دورة تشريعية واحدة للجمعية  (140)

 .الوطنية

الحظر الموضوعي النسبي  2005سنة تبنى دستور السيد بحر العلوم دون دستور  _خامساً 

منه تعديل كل ما يتعلق بالنظام الديمقراطي السياسي أو يمس  (141)إذ حظرت المادة ، المطلق

 .بوحدة أراضي الدولة أو الدين الرسمي لها

، حكمًا يجدر الوقوف عنده، 2005تبنى دستور السيد بحر العلوم دون دستور سنة  –سادساً 

بلحاظ أن هذا ، الوطنية إذا جاءت نتيجة الاستفتاء سلبيةً رافضةً التعديلإذ أوجب حل الجمعية 

وكان حرياً ، الرفض يعني انفصال الشعب عن نوابه في الجمعية الوطنية الذين صوتوا مع التعديل

فنتيجة الاستفتاء سلباً أو إيجاباً هي في مضمونها استفتاء على ، بالدستور العراقي تبني ذات الحكم

 المجلس. أعضاءالثقة ب
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 (1) 

 ملاحظات حول ازمة التعديلات الدستورية

 ا م د احمد عدنان الميالي

 شكر وتقدير

اتقدم بالشكر والامتنان والتقدير لمؤسسة بحو العلوم الخيرية متمثلة برئيسها الدكتور ابراهيم 

يته ثانيا بحر العلوم على الثقة لتكليفنا بمراجعة البحوث والمداخلات اولا، والموضوع واهم

والشكر موصول لعمادة معهد العلمين للدراسات العليا والكادر التدريسي والاداري ونثمن 

 جهودهم على هذه الجهود العلمية والاكاديمية الفاعلة التي تصب في خدمة العراق العزيز .

 مقدمة :

طرق الاصلاح  تعتبر مسألة التعديلات الدستورية في العراق غاية في الاهمية لانها اهم وانجع

السياسي والقانوني الذي يحتاجه البلد، نظرا لتعكز القوى السياسية على ثغرات الدستور في التنصل 

عن عدم القيام بأي شيء اتجاه واجباتها ازاء الشعب في مسائل عددية اهمها طبيعة النظام السياسي 

ة بناء دولة قانون والقانوني الذي يفرض في احايين كثيرة مطبات ومعوقات تتقاطع وعملي

ومؤسسات مستقلة حيادية فاعلة اضافة الى الجمود والشلل السياسي الذي يعتري العملية 

السياسية بشكل مستمر ما يؤدي الى مشكلات كبيرة في الوضع العام للبلد اقتصاديا وسياسيا 

لكؤ وعجز في وامنيا سواء في طريقة تشكيل الرئاسات الثلاث او تاخر اقرار الموازنات العامة وت

المشاريع التنموية اضافة الى الخروقات الامنية التي ترافق الانسدادات والخلافات السياسية ما يؤثر 

بشكل واضح على حياة المواطن العراقي الذي وجد بطريقة الاحتجاج والتظاهر والرفض لكل 

ر وضع حلول ماهو سياسي للتعبير عن مطالباته بالتغيير والاصلاح مايضع امام صناع القرا

وبدائل عاجلة للاستجابة لهذه المطالب واهم هذه الحلول والبدائل وعلى رأسها المسألة الدستورية 

الحاكمة للعملية السياسية العراقية فهل يحتاج الدستور الى تعديل ام وضع دستور جديد، ام البقاء 

وضع؟ ام ان الازمة على هذا الدستور كما هو عليه ؟ وهل هنالك مسالك وطرق للتعديل او ال
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بنيوية شاملة لايمكن وفقا للجمود الدستوري وعدم التوافق السياسي والاجتماعي على مسألة 

 تجاوز ازمة تعديل الدستور.

 ملاحظات اولية عن البحوث والاوراق: 

جاءت البحوث والاوراق والمداخلات والتعقيبات التي احتضنها معهد العلمين للدراسات 

حول ازمة التعديلات الدستورية وفقا لما ذكرناه سواء في السياق الاكاديمي او  العليا في مؤتمره

السياق السياسي لتضع اليد على الجرح في كثير من التفاصيل المعيقة للاداء الانجازي للرئاسات 

الاربع في العراق ومع ذلك سنورد بعض الملاحظات الاساسية حول ماجاء في هذه البحوث 

 خلات المطروحة في السياقين الاكاديمي والسياسي.والدراسات والمدا

غطت جميع هذه البحوث والدراسات بشكل تفصيلي لاهم المواد الدستورية المراد تعديلها 

اضافة الى المعوقات الماثلة امام هذه التعديلات ومنها طرق التعديل الواردة في الدستور في مواده 

لتواصل الى تفاهمات بالحد المقبول والمعقول على التي تعيق الى حد كبير امكانية ا ١٤٢-١٢٦

التعديل، يضاف الى ذلك وجود خلافات سياسية عميقة تقف عائقا امام ابتكار حلول واتفاقات 

على قبول فكرة التعديل اساسا، اذ اي تعديل يمس الدستور يعني ان اطرافا ستشعر بالمغبونية 

 ي الرابحة وفقا للتقسيم المكوناتي في البلد.واطراف لن تحصل على شيء جديد واطراف ستكون ه

كما احاطت هذه الدراسات بجوانب تفصيلية حول طبيعة النظام السياسي والحزبي والتكوين 

حاسمة قبل الشروع بتعديل الاثني في العراق وازمة الهوية هذه الامور تحتاج الى معالجات 

 رها: ، لكن هنالك بعض الملاحظات المهمة لابد من ذكالدستور

ماتم تأشيره على هذه البحوث هو عدم تناول اغلبها بشكل تفصيلي ومبدئي حول من سيقوم 

بتعديل الدستور او اقتراح دستور جديد؟ ماهي طبيعة تكوين وخلفيات لجان التعديلات 

الدستورية وهل ستستوعب التحديات وتمثل عمق مكونات الشعب العراقي اضافة الى الخبرة 

نونية والسياسية والادارية والصفة الوطنية لمن سيكلفون في هذه اللجان؟ ومن الدستورية والقا

سيختارهم؟ اذا كانت القوى السياسية التي هي اساس المشكلة او ذات القوى التي شاركت 

بوضع الدستور الدائم واتهمت بانتهاكه وتأويله فمالفائدة من تعديله من قبل ذات تلك القوى؟ 



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 357 الرؤية السياسية -أزمة التعديلات الدستورية   

كلفة بذلك من خارجها هل ستكون حيادية وغير تابعة لها ولن تؤثر عليها؟ واذا كانت القوى الم

وهل لديها الخبرة والقدرة ؟ وهل تقتنع القوى الحاكمة بتعديلات دستورية تقلص حجومها 

 ونفوذها السياسي لصالح المواطن ولصالح القانون والدولة والمؤسسة؟

دستورية وتحتاج الى سعة نظر في كيفية هذه باعتقادي اهم ازمة تواجه مشروع التعديلات ال

التوصل الى صيغة او الية معقولة ومنطقية لتكليف من سيقوم باقتراح التعديلات الدستورية 

والقبول بما ستأتي به مع دعم لجماهير هذه القوى لتأييد فكرة التعديلات الدستورية وعدم 

 السيد يونادم كنا في ورقته.الاعتراض عليها او وضعها على الرف اكثر من مرة كما اشار 

 خلاصات البحوث والاوراق: 

 عموما اتفقت معظم البحوث على قضايا اساسية وهي :

اولا : ضرورة تعديل الدستور وليس استبداله او الابقاء عليه،  رغم جمود الدستور وصعوبة 

 تعديله بشكل مرضي للجميع.

سياسية مسائل مهمة تستوجب التعديل ثانيا: تناولت معظم البحوث والاوراق الاكاديمية وال

 واهمها التي يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار : 

اعادة صياغة الكثير من المفردات الواردة في الدستور منها المتعلقة بالماضوية والثأرية  -١

والمظلوميات ومن الضروري استبدالها لتطلعات المستقبل ومغادرة الماضي، كذلك مفردة 

الوطني والهويات والقوميات خاصة التي اشار اليها يونادم كنا مع تعزيزها المكونات والتوازن 

 ببعض الملاحظات من وجهات نظر مختلفة.

اعادة النظر بالصلاحيات بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات غير  -٢

بي خصوصيات المنتظمة باقليم لتكون اكثر تعبيرا عن طبيعة النظام الاتحادي بشكل مدروس يل

الواقع السياسي العراقي الحالي دون بخس دور المركز ولا اطلاق يد الاقاليم والعكس الصحيح 

واضافة مايمكن اضافته وحذف  ١١٥-١١٤-١١٣-١١٢-١١١عبر معالجة المواد الدستورية 

مايمكن حذفه لتصويب العلاقة بين الاطراف بشكل مقبول، ورغم ان ماطرحته الاوراق متقاطعة 

ا للمنطلقات والخلفيات الاجتماعية للباحثين فالكتاب والساسة الكورد ركزوا على وفق
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صلاحيات الاقليم وتوسيع الفيدرالية في العراق والباحثين العرب عكس ذلك تماما، لكن 

 ٦٥بالامكان التوصل الى مواد دستورية متوازنة لا غالب ولا مغلوب، وهنا لابد من تعديل المادة 

الاتحاد من خلال النص الدستوري الكامل على تشريعه واشراك سلطة الاقليم  المعنية بمجلس

المتعلقة  ١٤٠والمحافظات في تكوينه  ليكون النظام برلماني فعلا، لا نيابي، فضلا عن حسم المادة 

 بالمناطق المتنازع عليها.

لكفة  مسألة ضبط التوازن بين السلطات خاصة التنفيذية والتشريعية فهنالك رجحان -٣

السلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية خاصة في مسألة حل هذه السلطة، فاضافة الحل 

الوزاري والحل الشعبي اضافة الى الحل الذاتي كما دعى اليه د غازي فيصل ضروري جدا للضبط 

 والموازنة بين السلطات

لامركزية والادارة وهذا يشمل فك الالتباس الحاصل في الدستور الذي خلط بين نظام ال

المحلية، وهنا لابد من حسم هل الدستور في حال تعديله سيفعل تحويل المحافظات الى اقليم ام 

سليغى ذلك والاصوب الغاء هذه المادة الدستورية والبقاء على ماهو عليه الان بتحديد العلاقة 

 بين السلطات الاتحادية وسلطة اقليم كردستان فقط.

م السياسي وطبيعته فهنالك اوراق دعت الى تعديل النظام الى شبه رئاسي مسألة حسم النظا -٤

وهنالك من يريد الابقاء على النظام البرلماني مع موازنته مع سلطات الحكومة، والاسلم ان النظام 

 البرلماني هو الاقرب لواقع العراق والمشكلة لا تكمن في النظام بل في تطبيقه.

جالس المحافظات يجب حسمها بالتعديلات الدستورية هل يتم المتعلقة بم ١٢٢المادة  -٥

الذهاب الى الغاءها ام توسيع صلاحياتها وجعل انتخاب المحافظ مباشرة من قبل  ناخبي 

المحافظة، وطالما تجربة المحافظات ومجالسها لم تكن ايجابية فالاسلم هو الغاءها تقوية لدور 

نتخب ونوابه مباشرة وحصر صلاحياته واعفاءه دستوريا الحكومة والابقاء على سلطة المحافظ الم

 ويكون مراقبا من قبل البرلمان لضبط التوازن بين السلطات .

اولا بخصوص الكتلة النيابية  ٧٦حسم المواد الدستورية الخلافية وهي عديدة منها المادة  -٦

الدستورية بخصوص الاكثر عدد والنص عليها دستوريا وفقا لما تتوصل اليه لجنة التعديلات 
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وضوح هذه المادة التي لاتحتاج الى تفسير لكن تحتاج الى ضبط تسجيل الكتلة الاكبر في الجلسة 

 الاولى من قبل رئيس السن ثم الانتقال الى جدول اعمال المجلس

المتعلقة بعدد أعضاء مجلس النواب، التي تنص على ان النائب يمثل مئة ألف  ٤٩المادة  -٧

م معالجتها وتعديلها  بخصوص تمثيل النائب للشعب وتقليص عدد اعضاء مجلس نسمة، من المه

الف نسمة ، واتفق بهذا الشأن ماجاءت به ورقة السيد  ٢٠٠النواب الى النصف ليمثل النائب 

محسن عبد العزيز الحكيم وهي من الاوراق المهمة والجيدة التي يجب ان تستفيد منها. اي لجنة 

عليها لتعديل الدستور اضافة الى كل ماطرحة د فيصل غازي ود علي تنتخب ويتم الاتفاق 

الشكري من اضاءات يجب ان ان تكون موضع اهتمام في تعديل الدستور لانها تتطابق مع الواقع 

السياسي من جهة والسياق الاكاديمي العلمي من جهة اخرى ومن النادر ان نجد افكار سياسية 

اسية تتقاطع مع الاسس العلمية او علمية بحتة تتقاطع مع اكاديمية محترمة فالاغلب ام سي

 التطورات والتحولات السياسية وقيودها.

المتعلقة بتوضيح آليات استقالة الحكومة وسحب  64و  61والمادة  81إعادة النظر بالمادة  -٨

دد وماذا الثقة منها ودور رئيس الجمهورية والمدد الدستورية وماهية بدائل عدم الالتزام بتلك الم

 يحصل، وأيضا تثبيت وضع حكومة تصريف الأعمال وتكييف وضعها الدستوري والقانوني.

والمواد الاخرى المتعلقة بنصاب التصويت يجب ان تكون واضحة وصريحة  ٥٩المادة  -٩

والتفريق بين نصاب القرارات التشريعية ونصاب التصويت على القوانين ونصاب انعقاد 

جلسات اعتيادية او جلسات خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية او غيره، الجلسات سواء كانت 

ويجب ان يشمل جميع مانص عليه الدستور من توافر النصاب اللازم سواء في في طلبات الرقابة 

من استضافة او استجواب او  طلبات تقديم مقترحات التشريعات والقوانين ويعضد كل ذلك في 

 النظام الداخلي لمجلس النواب .

يجب ان يتناول تعديل الدستور مسألة الجنسية المكتسبة للقوى السياسية التي تتسنم مواقع  -٩

عليا في الدولة وينص صراحة على تلك المناصب بالتحديد وكيفية التخلي عن الجنسية الثانية دون 

 الركون الى قانون ينظم ذلك.
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ا ووجودها وارتباطها ومسائلتها المتعلقة  بالهئيات المستقلة من حيث عمله ١٠٢المادة  -١٠

بشكل واضح ويجب ان تخضع في ذلك لمجلس النواب لانها اداتها الرئيسة لمراقبة اعمال الحكومة، 

 اذ يتطلب نص صريح يرفض ربطها بالحكومة كما اصدرت المحكمة الاتحادية سابقا قرارا بذلك.

سية منها قانون النفط والغاز وضع سقف زمني لتشريع القوانين الدستورية المعطلة الاسا -١١

..والاشارة اليها بشكل اكثر تفصيلا في التعديلات الدستورية مع وضع مادة دستورية تحدد المدد 

الدستورية التنظيمية لانجاز هذه المواد بشكل لايمكن تجاوزها او الركون الى المحكمة الاتحادية 

 بشكل مستمر للاستفسار عن نطاق سقفها الزمني.

ظام الانتخابي : وهو الاهم اذ لم ينص الدستور على طبيعة هذا النظام وهذا هو الغالب الن -١٢

في الانظمة البرلمانية لكن شهدت التجربة العراقية عدم استقرار في هذا الجانب وجيرت لصالح 

القوى السياسية الكبيرة ومع الركون الى نظام اعلى الاصوات والصوت الواحد غير المتحول ومع 

اطع والاختلاف حول توزيع الدوائر الانتخابية فيجب اعتماد النظام المختلط الذي قدمته التق

حكومة عادل عبد المهدي ويتم الاشارة اليه دستوريا لاغراض الاستقرار من جهة وكون النظام 

النسبي والاكثري ) المختلط يلائم الحالة العراقية( مع ترك مسألة الدوائر الانتخابية وتفصيلات 

لشاركة الفنية واللوجستية الى طبيعة القانون وفقا لمقتضيات الواقع السياسي والاجتماعي في ا

 العراق.

السلطة القضائية:  نؤكد ماجاء به د غازي فيصل بخصوص هذه السلطة التي يعتريها  -١٣

النقص يقتضي التعديل الدستوري فيها لعدم تحديد من هو رئيس السلطة القضائية لأن رئيس 

س القضاء الأعلى هو رئيس القضاء العادي ولدينا قضاء إداري وعسكري وهكذا، وهذا مجل

النقص يجب أن يسد في هذه الحالة، اذ إن  الدستور قضى أن المحكمة الاتحادية العليا هي جزء من 

القضاء الاتحادي ويشرف عليها مجلس القضاء الأعلى، وهذا لا يجوز لأن المحكمة الاتحادية العليا 

 جهة قضائية عليا خارج جهتي القضاء العادي والإداري. هي

والحق ان المحكمة الاتحادية العليا هي محكمة دستورية، وأساسها دستوري قانوني ولا يجوز 

(:  أن المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة 92التشكيك في دستورية هذه المحكمة، وجاء في المادة )
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 وإداري، وهذا خطأ فادح لأن الاستقلال المالي والإداري قضائية مستقلة ولديها استقلال مالي

استقلال منقوص يمنح للمؤسسات التي تعمل على وفق نظام اللامركزية الادارية، هناك استقلال 

في مواجهة سلطة رئاسية ولا يوجد سلطة رئاسية للمحكمة الاتحادية العليا، لذا فهي لا تحتاج هذا 

 ستقلال التام الذي يملكه القضاء.الاستقلال، بل هي تتمتع بالا

( عندما تتحدث عن اختصاصات المحكمة )البند ثالثا(: المنازعات التي تنشأ عن 93المادة )

تطبيق القوانين والأنظمة والقرارات...الخ، هذا النص هبط بالمحكمة إلى مستوى محاكم الدرجة 

رم موظف من العلاوة السنوية يستطيع الدنيا من القضاء العادي والإداري، فعلى سبيل المثال إذا ح

أن يطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا لأن قانون الخدمة المدنية قانون اتحادي، فهذا الاختصاص 

يجب إعادة النظر فيه لأن المحكمة الاتحادية العليا هي محكمة عليا بصدق الكلمة، لذلك لا يجوز 

ومحكمة من الدرجة الأولى في القضاء العادي من  إذا حصل تنازع بين المحكمة الاتحادية العليا

يفصل في هذا التنازع؟ وهل هذا التنازع مألوف لدى الدول الأخرى؟ بالعكس هو شاذ في الواقع 

 لا يمكن أن يحصل في دولة من دول العالم.

كذلك المنازعات التي تنشأ بين الهيئات القضائية في المحافظات هناك محكمة تمييز ولا علاقة 

لمحكمة الاتحادية بهكذا تنازع، لذلك يجب إعادة النظر في هذه الاختصاصات، ويجب أن نحدد ل

 متى نعتبر قرارات المحكمة نافذة، هل بأثر رجعي أم من تاريخ صدوره؟

 هذه امور يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار عند اي تعديل دستوري. 

، ومنها قضية التمتع يالحصانة ( المتعلقة بحقوق وامتيازات مجلس النواب٦٣المادة ) -١٤

ورغم انها سياق طبيعي في النظم البرلمانية الان انها لم تفعل في العراق في حالات عديدة فقد 

طرحت مسالة رفع الحصانة عن العشرات من أعضائه المطلوبين للمثول أمام القضاء بقضايا 

م هذه المادة لصالح الرقابة والمحاسبة الفساد المالي والإداري لكنها لم تنفذ سياسيا وهنا يجب ان تحس

 على اعضاء مجلس النواب عند اتهامهم في قضايا فساد او ارهاب بشكل موثق...

التي  تتعلق بمشروعات القوانين ومقترحات القوانين فيجب عدم تقيد مجلس  ٦٠المادة  -١٥

مقترحات من مجلس النواب باعتباره السلطة الاصيلة للدولة،  وهناك قوانين صدرت بناءً على 



 يذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| الملخص التنف 362
 

النواب، فهذا الأختلاف اللفظي البسيط يجب أن لا يسلب مجلس النواب اختصاصه الأصيل في 

تشريع القوانين، ولهذا يجب اعادة صياغة هذا المادة بالشكل الذي يضمن دور المجلس في التشريع 

 بشكل متوازن وليس كما جاء في قرار المحكمة الاتحادية المقيد للمجلس.

 عديل الدستور :طرق ت

ان ازمة التعديلات الدستورية لاتكمن في المواد الخلافية الواردة في الدستور انما تكمن في  

( وهي مادة استثنائية مؤقتة اضيفت للدستور نتيجة 142طرق تعديل الدستور المعقدة ، فالمادة )

تفاقات بموافقة الضغط من قبل الأمم المتحدة لغرض ترضية المكون السياسي السني، فحدثت ا

المكونين الشيعي والكردي، والسنة طلبوا وضع مادة في الدستور تضمن لهم اعادة النظر في هذا 

( وخلاصتها يشكل مجلس النواب في بداية 142الدستور الذي كتب في غيابهم، فتم وضع المادة )

ورية ثم تقدم عمله لجنة تمثل المكونات الرئيسة للشعب العراقي تقوم بإجراء التعديلات الضر

تقريرها إلى مجلس النواب خلال أربعة أشهر، وشكلت هذه اللجنة في بداية عمل مجلس النواب 

أشهر ولم تكتمل وتم تمديدها إلى أربعة أشهر أخرى إلى أن استمرت لمدة ثلاث سنوات،  4لمدة 

اد النفط ومن ثم بعد ذلك نسفت كل التعديلات عندما لم يكن هناك اتفاق مع الأكراد حول مو

اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها التفسيري  ٢٠١٧(، وفي عام 140والغاز والفيدرالية والمادة )

من الدستور المعنية بتعديل الدستور في  ١٢٦اتحادية الذي نص على ان تطبيق احكام المادة  ٥٤

المنصوص عليها  الاحوال الاعتيادية لا يكون إلاّ بعد البت في التعديلات التي أوصت بها اللجنة

( ووفق الاجراءات المرسومة بهذه المادة. مايعني انها رفعت الحظر 142في الفقرة )أولاً( من المادة )

( التي 126الزمني الذي نصت عليه اصل المادة باربع اشهر وقيدت تعديل الدستور وفقا  للمادة )

لجغرافي وضرورة حصول (، تصطدم بالحظر ا142تعد الاصل في تعديل الدستور، لكن المادة )

 التوافق السياسي لجميع المكونات وهذا صعب جدا

فاشتراط أن تكون اللجنة ممثلة من المكونات الرئيسية، سيكرس المحاصصة في تعديل 

الدستور، وبالتالي لن يقدم شيء جديد او لن يصلوا الى نتيجة ويسود الانسداد في التوصل الى رؤية 

قع وان حصل خلاف ذلك فالحظر الجغرافي سيكون هو الفيتو الحاضر لتعديل الدستور، وهذا المتو

 لاي تعديل دستوري يضر بمصالح اي مكون او حزب لديه ثقل سياسي في ثلاث محافظات.
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فالدستور لن يمر بالاستفتاء الشعبي لانه مقرون بعدم رفضه من قبل ثلثا المصوتين في ثلاث 

 محافظات أو أكثر.

الطريق الاعتيادي لتعديل الدستور لكن المحكمة الاتحادية بقرارها ( فهي 126اما المادة )

التفسيري اعلاه حكمت عليها بالموت ولو افترضنا ان المحكمة تراجعت عن قرارها المذكور 

وتشكلت محكمة اتحادية جديدة تنقض قراراها السابق وهذا صعب ومعقد فان طريق امضاء 

مقترحة أما رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين  التعديلات الدستورية التي يجب ان تكون

أو من خمس أعضاء مجلس النواب، ثم بعد ذلك يتم التصويت عليه داخل مجلس النواب بأغلبية 

 الثلثين ثم يعرض على

الاستفتاء الشعبي، وهنا اغلبية الثلثين صعبة ايضا ولايمكن ان تتحقق فاساس التعطيل 

م وجود هذا النصاب في قضية شكلية ومؤقتة وهي انتخاب رئيس والانسداد السياسي نتجية عد

 الجمهورية فكيف تتحقق في مسألة جوهرية وحساسة كالتعديلات الدستورية ؟.

مايؤكد اهمية تعديل الدستور ينبثق من مسألة الركون المستمر الى المحكمة الاتحادية من قبل  

علقة بتفسير مواد الدستور الاساسية والشكلية الفرقاء السياسيين ليس في الوظائف الاساسية المت

كالمصادقة على نتائج الانتخابات بل في كل صغيرة وكبيرة ووصل الطعن عندها حتى في صحة 

عقد جلسة للبرلمان او دعوة انعقاد او فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية واي قرار او بيان او 

و صحة عضوية نائب.. ، ما يؤكد ان مستويات امر ديواني او تشكيل لجنة سابقة او حالية،  ا

الخلاف كبيرة جدا وان الدستور الحالي لم يعد صالحا وتولد اراء ذلك انسدادات سياسية مستمرة 

 رغم ان العيب ليس في الدستور نفسه انما في الذين لايطبقوه ولا يحترموه.

اجية معقدة يجب ان لكن هذه الازمة في ظل وجود تحديات ومعطيات سياسية وامنية واحتج

تدفع القوى الحاكمة على الاتفاق السياسي على انجاز ملحق اضافي للدستور يتضمن مجموعة من 

منه تراعي ماجاء في  ١٤٢القواعد الدستورية وفقا لقواعد تعديل الدستور النافذ بموجب المادة 

ل على اجتراح مرحلة ، يعالج كل الارتباكات والغموض للمواد القابلة للتأويل ويعم١٢٦المادة 

سياسية جديدة تتضمن الاستجابة لمطالب واحتياجات الشعب العراقي من حيث شكل النظام 

السياسي ومخرجاته بشكل كامل ومعالجة القصور المذكور في الفقرات السالفة الذكر اعلاه مع 
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لمحكمة الاتحادية حسم كل المواد الدستورية الخلافية القابلة للتأويل والتفسير وتلك التي لجأوا ل

لتفسيرها ولم تحصل القناعة السياسية حولها ، وعرض هذا الملحق على الاستفتاء، والعمل على 

تطبيق هذه التعديلات الواردة في هذا الملحق، وحتى ان لم تجتاز عقبة الاستفتاء فبالامكان اضافة 

لتعديلات الدستورية افضل بعض التعديلات واعادة الاستفتاء مرة اخرى فالمحاولة لتجاوز ازمة ا

 من الدوران في هذه الازمة دون محاولة.  
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 (2) 

 بين أزمتي التطبيق والتعديل 2005إشكالية دستور جمهورية العراق لعام 

الذي  "أزمة التعديلات الدستورية"قراءة لوجهات نظر الأكاديمين والسياسيين في مؤتمر 

 2022ت العليا وملتقى بحر العلوم للحوار في شباط أقامه معهد العلمين للدراسا

 *أ.د. سردار قادر محى الدين

 تمهيد

لو رجعنا إلى ذاكرة الأيام قبل سقوط نظام البعث في العراق، لشهدنا بأننا كنا نحلم ونتمنى 

بعهد جديد، خالي من الإستبدادية وحكم الفرد، وكنا نتمنى أن نعيش في مجتمع لا نخاف فيه من 

كنا  2003طان وحاشيته، كما نحلم بمحاكم مدنية ليست منعكساً للأجهزة الأمنية، وبعد السل

نتطلع إلى واقع ديموقراطي مزدهر، جراء وفرة جميع الخيرات التي  رزقنا بها رب العالمين، كنا 

نطمح إلى واقع جديد يسود فيه الديمقراطية وسيادة القانون ودستورية السلطات داخل الدولة 

عيتها، والتعاون والشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات الشعب العراقي، التي رفضت ومشرو

ذكر اسمها في الدستور بالأقلية، بل رضت بتسميتها في إطار الشعب الواحد داخل الدولة 

، "مكونات الشعب العراقي"الجديدة، لذا سجل في الدستور للمرة الأولى بدلاً من الأقليات، 

نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، "يباجة الدستور بانه اتفق الجميع على وكما جاء في د

والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَنا العزم برجالنا 

ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة 

العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، 

 ."ونزع فتيل الارهاب .

                                                           
 أربيل –العلوم السياسية / جامعة صلاح الدين كلية  *
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وكانت الدولة مركزية، بالرغم من وجود مؤسسات دستورية رسمية، إلا أنها كانت السلطة 

بات السياسية تحتكر الصلاحيات وتخدم في نهاية المطاف السلطة المحتلة. وكانت الإضطرا

والإنقلابات والثورات والتغيير المستمر في الحكومات العراقية سمة العراق حتى إعلان 

، وبعد الثورة لم 1958 – 1920حكومة من  59الإستقلال من السلطة المحتلة، حيث تغيرت 

تكن الحالة بأحسن من السابق، علاوة على ذلك لم تستطع سلطة الجمهورية الجديدة تجاوز 

ات السلطات السابقة، وكانت تبتعد من الشعب رويداً رويداَ حتى حدث إنقلاب آخر الذي سياس

حدث بعده إنقلاب ثم إنقلاب وكذلك أيضاً إنقلاب، حتى وصل أخيراً إلى سقوط الحكومة 

 العراقية البعثية على يد الأمريكيين.

ولم توفق الفئات  لم يشهد الشعب العراقي سلطة ديمقراطية ونظام سياسي رشيد، 1920منذ 

والمكونات العراقية للوصول إلى حل توافقي سياسي بعيداً عن الطائفية، بل كل فئة لما أتت إلى 

السلطة اضطهدت فئة أخرى، حتى وصلت الحالة في بعض المرات إلى التمرد والإنتفاضة، وفي 

ل فئة ضد بعض الحين إلى صراعات دموية مذهبية. وكان نوع النظام السياسي يستغل من قب

الأخرى وكان مركزياً لآيؤخذ بنظر الإعتبار أية خصوصية للمكونات العراقية، وكان الإحتكار 

لمقدرات الوطن مطلقاً، وأصبحت هوية الوطن هي هوية الطائفة المحتكرة على السلطة، وهذا ما 

 لا يتطلع إليه العراقيون ولا يتمنونه لإعادة بناء وطنهم من جديد.

 الإستنتاجات

 لاً: الدستور هو العقد الإجتماعي والسياسي الذي يجمعناأو

تجمع العراقيين بإرادتهم الحرة، ولم يكن هناك   2005لم تكن هناك وثيقة رسمية وطنية قبل 

موقف رسمي وطني للشعب برغبتهم بالعيش مع بعض في ظل دستور ديموقراطي إتحادي إلا 

وفقاً لإرادتهم، بعيداً عن الضغط والإكراه،  ، فهو الذي جمع مكونات الشعب العراقي2005بعد 

وبالرغم من وضع الدستور في  ظروف صعبة التي مرت بها العراقيون، إلا أنها لم يوضع بعجالة، 

بل استغرق عملية وضعه عاماً كاملًا ومن خلال ممثلين للشعب في صيغة جمعية تأسيسية، وهذه 
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لية سن الدستور، هي نفس الإجراءات المتبعة في الإجراءات من الناحية الشكلية والموضوعية لعم

 الدول الديمقراطية، وأجمع الشعب عليه عندما أقره في استفتائه بالأغلبية الساحقة.

فالدستور هو المرجع، وهو الذي بامكانه لم شمل العراقيين وسط خلافات حادة بينهم، وهذا 

ر لا تخرج من منطلقات وطنية ، وإذا كانت محاولات التعديل للدستو2005ما فعله دستور 

توافقية بعيداً عن المحاصصة فلن نجن منها شيئاً يذكر، ولابد أن تكون عملية التعديل هدفه أن 

يجمعنا من جديد، وأن تكون ركناً في إعادة بناء الدولة، وتقع المسؤولية الكاملة على النخب 

ة، وأن لا تنظر إلى نظيراتها نظرة السياسية التي ينبغي عليها أن تصل لإتفاقات سياسية متوازن

 إستعلائية إستقصائية.

فإن كان لنا نية تعديل الدستور، فليكن بعيداً عن جعله آلية صراع مع بعضنا البعض، بل نجعله 

 آلية لم شملنا في سبيل بناء مستقبل مشرق فيه مكان لكل واحد منا.

 ثانياً: إستنتاجات تشخيصية موضوعية

بحثاً، وجميع الكلمات  31يع البحوث المقدمة للمؤتمر والتي كان عددها لقد طالعنا وقرءنا جم

والآراء والمداخلات للسياسيين العراقيين الذين شاركوا في العملية السياسية، والتي كان عددها 

، فجميع الآراء الموجودة آراء جيدة وبامكاننا الإستفادة منها في موضعها وزمنها المعينين، 39

كل الاراء تنطلق من الخلفية الفكرية التي يحملها الناطقون بها، إلا أننا في نهاية  بالرغم من أن

المطاف نقبل كل الآراء ونضعها في خانة الإستفادة ونأخذ منها العبر والإقتباس، وكل هذا في سبيل 

يصية قراءة موضوعية لتلك الأفكار والآراء. وأننا من جانبنا إذ نركز على أهم الإستنتاجات التشخ

 التي نستفيد منها لإضاءة الطريق نحو إقرار تعامل وطني مع الدستور، وكالآتي:

 جدلية التطبيق والتعديل .1

لم يكن وضع القاعدة القانونية بأمر هين، لأن عملية سنها وإفتراضيتها هما صفتان اللتان 

ولا التجريم إلا بالنص، تحددان ماهية القاعدة، والجدلية الرئيسية هي أن لآ جريمة إلا بالتجريم، 

ولا النص إلا بإعلان. ولكن هذا المبدأ لا يشفع للقاعدة القانونية إن لم تكن لاتتجسد في الواقع 

العملي وتتبعها جميع مؤسسات الدولة وأطرافها السياسية والإجتماعية، لذا العبرة في القاعدة 
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القانونية هو المحك لماهيتها، فمع تطبيقها القانونية هي التطبيق، لأن الواقع العملي لتطبيق القواعد 

تزداد هيبتها وقيمتها، وفي نهاية المطاف سيادة القانون التي يسعى إليها الجميع. فالدستور هو 

المباديء العامة التي اتفق الشعب العراقي عليها، وصوت لشرعيتها من خلال إستفتاء شعبي 

محافظة، لم تسجل  18%. ومن بين 21وعارضه % من الناخبين الميثاق 79الذي شارك فيها وأيد 

محافظة واحدة ينقصها حق النقض.   –سوى اثنتين أصوات رافضة بأكثر من ثلثي الأصوات 

في المائة، بحسب ما قال مسؤولون في المفوضية.  63وكانت نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 

أعطى الدور للسياسيين لذلك قام الشعب بمسؤليته حيال وضع الدستور وإقراره، كما 

ومؤسسات الدولة لتطبيقه بمرور الزمن. إلا أن الواقع السياسي العراقي لم يكن بمستوى المطلوب 

مع الدستور وطموح الشعب، ولم يدخل الدستور موضع التطبيق بشكل ينتقل بالواقع السياسي 

النظام السياسي الإتحادي، المتشرذم إلى واقع إيجابي مزدهر، وعدم تطبيقه أدى إلى الشلل في بنية 

لحد الآن بعدم تطبيقه، وهناك استبيانات حول المواد التي لم  2005وأثبتت التجربة العراقية منذ 

 60مادة، أي قرابة % 87سنة الماضية إلى أكثر من  17تطبقها السلطة السياسية في العراق في غضون 

 الإستفتاء عليه.من الدستور، وكانت للمرجعية دور مؤثر في عملية وضعه و

 فنحن في العراق إذ نعاني من أزمة المشروعية وليست الشرعية.

 إصلاح القوانين وملء النواقص .2

لايوجد في الدولة الديمقراطية دستور جيد وآخر سيء، فلكل  الدساتير مكانته في المجتمع، 

رضة لتلك العملية، ولايوجد دستور بعينه كامل لا يحتاج إلى تعديل أو تغيير، فكل الدساتير مع

فتسمية الدائمة لاتعني الأبدية، فالمستجدات والتطورات المجتمعية إذ تتطلب إعادة النظر في 

بعض الأمور، فقد وضع الدستور في زمن معين لجيل معين من الشعب، ولظاهرة سياسية معينة، 

راجعة قانونية وطنية، ولكن هذا لا يكون مبرراً بديهياً لتعديل الدستور، بل العملية بحاجة إلى م

 في سبيل الإزدهار والإستقرار، وليست في سبيل النزوات السياسية.

فالدستور في المرحلة الراهنة لم يكن بحاجة للتعديل بقدر حاجة القوانين العراقية إلى 

الإصلاح، لأن بعض القوانين منها لا تواكب التطورات والمستجدات السائدة على المجتمع، فربما 
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باب هذه المعضلة هي الذهنية التقليدية السلطوية السياسية التي تتحكم بالأمور بالرغم أحد أس

من إجراء العملية الإنتخابية بعد حين وأخرى، لذا تفاقمت الأزمات ولم تكن القوانين في مستوى 

 المطلوب. كما أن هناك نواقص، ولكنها لم تعالج لحد الآن، ولم تقم السلطة التشريعية بوظيفتها

موضوعاً، لأن السلطة  83حيالها لحد الآن، بل ساد عليها الإمتناع التشريعي إلى حد قد وصل لـ 

التشريعية لها تماس مع العملية السياسة أكثر من تماسها وتفاعلها مع الظواهرة القانونية والمتطلبات 

 .2005اق منذ المجتمعية، فإصلاح القوانين وملء النواقص توئمين للمعضلة القانونية في العر

 فربما إصلاح القوانين وملء النواقص للمرحلة الحالية أولى من تعديل الدستور.

 تعديل الدستور بين ذهنيتي الفدرالية والمركزية .3

في  نظامه الإتحادي، هذا هو المفصل الرئيسي بينه  2005ماهية دستور جمهورية العراق لعام 

، فالإعتراض على مبدأ الإتحادية يعني الإطاحة بالدستور وبين العهود السابقة من الحكم في العراق

بأكمله، فالرغم من إقرار الدستور بالنظام الفدرالي، إلا أن النظام الحكم السائد في العراق لم ينظم 

في الواقع العملي كما هو مذكور في الدستور، ولم يكن النظام السياسي في العراق محصلة للتفاعل 

شركاء في الوطن، وهذه الحالة لم تجن من خلالها الديموقراطية التشاركية، ولم القائم بين مختلف ال

 تنحصر العملية السياسية بالمصلحة العامة والهوية الوطنية، في سبيل بناء إنسان عراقي من جديد.

تطبيق مبدأ الفدرالية وتكوين الأقاليم، بل  2005لم تسع الحكومات العراقية المتتالية بعد 

 الدوام هذه الفكرة التي تؤدي إلى تنظيم نظام سياسي وفقاً للفدرالية، ولم تكن فئة حاربت على

بعينها مستهدفة، بل السنة والشيعة كانوا مستهدفين، بل حاولت أيضاً إلى تجريد النظام السياسي 

ن من الفدرالية الحقيقية، وركزت في نهاية المطاف على مبدأ المحافظات بذهنية مركزية، بالرغم م

انتخاب مجلس المحافظة من قبل مواطنيه، وتعاملت مع إقليم كوردستان أيضاً بذهنية التعامل مع 

المحافظات، وهذا النوع من التعامل غالباً ما يؤدي إلى سيادة الذهنية المركزية في عملية إدارة البلاد، 

وإلغاء ضمني للفدرالية  فمحاربة السلطة التنفيذية لتكوين الأقاليم لذاتها تشجيعاً للحكم المركزي

في الواقع السياسي المعاش. هذه الذهنية هي التي غالباً ما تطالب بتعديل الدستور، في سبيل تمركز 

 السلطة نحو ذاتها وفي العاصمة، ولكنها باسم الفدرالية.



 يذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| الملخص التنف 370
 

 إن شكل النظام السياسي وقوته لا تحدده النصوص وإنما تحدده الممارسات.

 وطنية أو آلية صراع ضد الإقليم تعديل الدستور حاجة .4

نحنُ "حاجة وطنية، وقد أقر الشعب بها في باكورته، إذ جاء فيه:  2005كان وضع دستور في 

شعبُ العراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، 

ثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُ 

علمِ وحضارةِ الانسانِ هذا الدستور الدائم/ إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر 

كان خلافاً لذلك جملة  2005. إلا أن الواقع السياسي في العراق بعد "شعبا وأرضاً وسيادةً 

انة للدستور في سبيل تصحيح المسار السياسي وفقاً وتفصيلا، ولم تؤخذ بنظر الإعتبار قيمة ومك

له، ولم تلتزم الأطراف السياسية التي تتحكم بزمام الأمور في السلطة بتلك الحاجة وانعكاسها في 

 الواقع، لذا أن الأطراف السياسية لم تنفذ الدستور كحاجة وطنية، ولكنها تطالب بالتعديل.

سياسي، وجاءت جراء أزمة العلاقة  دستور دافعهافغالباً ما كانت المطالبات بتعديل ال

بين إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية، إلى حد لم تشهد هذه العلاقة ذات صفة تبعية الإقليم 

للدولة الفدرالية مساراً مستقراً لأكثر من ثمان سنوات، وذلك الإستقرار كان سببه وجود القوات 

ليم الحكم للعراقين بدأت الأزمة. وإذا رجعنا إلى الأمريكية كمفصل بين الطرفين، ومع تس

موضوع التعديل فإن غالبية النقاط منه نابعة لتحجيم صلاحيات الإقليم وتغير نوعية توزيع 

الصلاحيات داخل الدولة بين الإقليم والحكومة الفدرالية، بالرغم من أن الأقاليم لها شخصية 

لقيود من السلطة الإتحادية ومن خلال دستوره. أي  قانونية عن طريق السيادة المجزءة وهي تخضع

أن المطالبة بتعديل الدستور قد أخذت شكلًا غير مرغوب فيه وأصبحت كآلية للصراع القائم بين 

 الأقليم والحكومة الإتحادية، لأن الواقع السياسي هو الغالب والمتحكم بالمعادلات المجتمعية.

لتعديل كآلية صراع مع صلاحيات الأقاليم والمحافظات تؤخذ موضوع ا ألافيتمنى العراقيون 

 غير منتظمة في إقليم، لأن العاقبة ستكون وخيمة لهذا الشعب المضحي.

 إعادة النظر في الدستور بين التعديل والتغيير. .5
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لأنه يتعامل مع قاعدة قانونية مشرعة من قبل السلطة التشريعية،  اً،يشأناً قانون ليالتعد عدي

التعديل والتغيير إعادة النظر، فإعادة النظر ليست واضحة أو مضمونة، ربما تؤدي إلى  وأن بين

تغيير الدستور، أو تكتفي بتعديله فقط، إلا أن المطالبة بتغيير النظام من جديد بمثابة تغيير للدستور 

 142على المادة الراهن، وكثرة المواد المقدمة للتعديل أدت إلى تجاوز حدود التعديل، كما أن التركيز 

موضوعاً خلافياً مطروحاً  15في مسألة تعديل الدستور هو ذاتها بنِيِة تغييره وليس إلا، لأن هناك 

تغير الدستور لا محال، وفي نهاية  لىفي مشروع التعديل، وهذه المواضيع الهائلة للتعديل تؤدي إ

غيير يؤدي إلى انفلات التماسك المطاف تؤدي إلى زعزعة العراق من جديد، لأن التعديل بذهنية الت

لذا أن النتيجة في نهاية المطاف هي الحرب الوطني، لأن الأغلبية هي سيد الموقف في هذه المعادلات، 

 الأهلية في العراق أو المذهبية من جديد.

 أزمة الثقة وليست أزمة التعديل للدستور  .6

صلية، وفي ظروف استثنائية، الدستور العراقي وثيقة مهمة، كتبت في مرحلة زمنية مف إن

والشعب العراقي هو الذي أقره، فتعديله أمر طبيعي، فلسنا الأول ما نطالب به، ولكن التعديل 

ينبغي أن يتم في ظروف هادئة خالية من الإستقطاب والتناكف السياسي، ولم نشهد لحد الآن 

له، فكل الدساتير في العالم  وهما: تنفيذ الدستور وإكنمال التشريعات المكملة ساسيتينمسألتين أ

هي خارطة طريق للمستقبل، ولم يكتب لزمانه، بالرغم من وجود نقص أو غموض، فهذه المسائل 

، 2005تتحول إلى مؤسسات أخرى داخل الدولة لتفسيرها، فلم يكن الدستور عامل الأزمة منذ 

 النظام السياسي. وانعدام الثقة بين الأطراف هي التي أدت إلى الشلل في ذهبل عدم تنفي

أن أزمة الثقة بين الأطراف هي المحور الرئيسي لبناء مستقبل مشرق، ولابد من معالجتها  إذن

بروح وطنية ونبذ التطرف والعنصرية والسلطوية والإستبدادية، لأننا لن نصل إلى حل مرضي لبناء 

 لحقوقاطنة والإعتراف بامستقبل واعد دون التخلي عن ذهنية الإستقصاء، والإعتماد على فكرة المو

المدنية للجميع، مع الأخذ بنظر الإعتبار خصوصية بعض الأطراف الإثنية داخل الدولة وفقاً 

 للقوانين والمعايير الدولية.

العراق إذ نعاني من معضلة أساسية التي أدت إل بناء علاقة خالية من الثقة بين  یف ونحن

على قواعد اللعبة السياسية في زمن الديمقراطية،  الأطراف، وهي عدم إتفاق الأطراف السياسية
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فانعكست أيضاً الخلافات المجتمعية في العملية السياسية، وهذا الإنخراط أدى إلى تعميق حالة 

الداخلي، لأن الأطراف السياسية تعد المجال الحيوي لإستراتيجية دول الجوار، فكرياً  لتشرذما

ة، فأن منطق القوة في المعادلات هو الغالب، وأصبحت وسياسياً، وبين هذه المعادلات الشائك

 تلكالأطراف تنظر إلى الدستور كونه عائقاً أمام استراتيجيتها السياسية في العراق، لذا غالبية 

الأطراف هي التي تطلب وراء التعديل بذهنية مركزية وإستقصائية، فإذا لم تكن هناك أرضية 

 بالتعديل. خصبة مناسبة لبناء الثقة فكيف نطالب

 ت مسألة التعديل بالسهل الممتنع.وفقاً لهذه الرؤية الإستقصائية، أصبح إذن

 تعديل الدستور بين الأغلبية والتوافقية .7

تطبيق الديمقراطية يتطلب إلى عقلية سياسية وطنية حكيمة، وأن التجارب التي أتت من  إن

حتى أن ليدل هارت في مؤلفه الشهير  الدول النامية والعراق واحدة منها، لم تطبق بالأغلبية،

 لدانالديمقراطية التوافقية قد جاوب على هذه المسائل، لماذا لا تطبق الديموقراطية الأغلبية في الب

النامية؟ وأشار إلى المسببات، ونحن في العراق قد تعلمنا درساً جيداً في العملية الديمقراطية في 

بامكانها حكم البلاد دون مشاركة الآخرين، فذهنية ، وهو أن الأغلبية ليس 18هذه السنوات 

إلى هذه  رالأغلبية ليست حلًا لحكم البلاد، والتاريخ السياسي في العراق أثبت ذلك، وقد أشا

الحقيقة المشرع العراقي في ديباجة الدستور، بأن التجربة السابقة قد فشلت، ولابد من إعادة بناء 

من قبل الجميع، وعلى المتحكمين بزمام الأمور أن يعالجوا  الدولة من جديد على ذهنية تشاركية

الأزمات الأربع: إعادة بناء الدولة، إعادة بناء المجتمع المتكاتف، أزمة المشاركة، توزيع السلطة 

 والثروة.

بنيت الدولة العراقية الجديدة على مبدأ التوافق على صعيد: المجتمع، الجغرافيا، السلطة،  وقد

توزيع الثروة، مجلس الحكم، توزيع المناصب....إلخ. وأصبحت مفهوم الأغلبية  وضع الدستور،

أن  لدى العراقيين مرادفة للإستبدادية والتشرذم الداخلي والحروب الأهلية في نهاية المطاف. إلا

التوافقية والمحاصصة أدت في المضمار، الدولة العراقية على حافة الهاوية، فكانت الأطراف 
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لد التوافقية اللبنانية، ولم تتعظ من التوافقية السويسرية وأن تجرد نفسها من التدخلات السياسية تق

 ، لكان الأفضل.2003الخارجية، وتهتم بالتنمية المستدامة بعد 

 لابد وأن يجري بذهنية توافقية، وليست الأغلبية. فالتعديل

 أزمة الهوية الوطنية ومسألة تعديل الدستور .8

ية تعاني منذ نعومة أظافرها من أزمة الهوية الوطنية، ولم تسطع الحكومات الدولة العراق إن

المتتالية أن تعالجها، بل حاولت فرض نموذج من الهوية الوطنية على الشعب العراقي التي لا تمثله، 

من الشعب  ةبل كانت تمثل المتحكمين على السلطة، أو بالأحرى كانت الهوية الوطنية تمثل فئة معين

قي لاغيرها، ولم تتمكن الحكومات منذ البداية تكوين شعب موحد في إطار جغرافي موحد العرا

للدولة، وخير مثال لهذه المراوحة مقولة الملك الفيصل المشهورة حول ذالك، وأن الأطراف 

وطنية  تالسياسية هي المسؤولة في عدم تحقيق هذه الأمنية للعراقيين، ولكنهم فقط يطلقون شعارا

ذها، هكذا قال لهم د. الوردي في توصيفهم وللشعب العراقي: لم تقولون مالا تفعلون، دون تنفي

فكان السبب الرئيسي لأزمة الهوية، هو سيادة النظرة الإستعلائية والإستقصائية للاخرين، وهذا 

مصطلح  ء، فلم تذكر في الدستور تسمية الأقليات بل جا2005ما عالجها ديباجة الدستور في 

 لشعب العراقي بدلاً منها، إذاً ليست المشكلة في الدستور بل في الأطراف السياسية.مكونات ا

التعديل والهوية الوطنية تكون عقيمة إذا لم تبن عملية التعديل على الأخذ بنظر الإعتبار  فجدلية

خصوصية الإثنيات والفدرالية الفعلية في إطار سيادة العراق الموحدة، فلن تكون هناك هوية 

 .بانية موحدة، فهناك بعض آراء سياسية وحتى أكاديمية لا تأخذ هذه المسألة المهمة بالحسوطن

 لم تعالج عملية التعديل أزمة الهوية الوطنية، فعدمها أفضل. فإذا

 142و  126طريقة تعديل الدستور بين مادتي  .9

تور: الطريقة لعملية تعديل الدس 2005طريقتان مذكورتان في الدستور العراقي لعام  هناك

هي الطريقة الطبيعية لتعديل الدستور، وقد اتفق عليها  126الإستثنائية والطبيعية أو العادية، فمادة 

 ثنائية،هي الطريقة الإست 142أغلبية الأطراف السياسية في مرحلة وضع الدستور، إلا أن المادة 

مجلس النواب في بداية عمله  وقد أدرجت هذه المادة لإرضاء أطراف معينة سنية بعد ذلك، ويشكّل
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لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس 

النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن 

وقد جربت هذه الطريقة أكثر من إجراؤها على الدستور. وتحلّ اللجنة بعد البت في مقترحاتها. 

 .2019مرة ولكنها لم تنجح، وآخرها كانت في 

دستور الدولة في سبيل إرساء تطورات وتغييرات نوعية في النظام السياسي لن يتم من  فتعديل

لبعض التعديلات  142خلال طريقة إستثنائية، والتجارب العالمية قد أثبتت ذلك، وأن المادة 

في بداية الأمر كان بعض الأطراف السنية ضد النظام الإتحادي، وكان الهدف  الإستثنائية، وخاصة

سيكون بذهنية مركزية حتى ولو كانت  142حينه موجه لذلك، أي أن التعديل وفقاً للمادة  في

سيكون من مصلحة الأطراف التي ترفض  142بنكهة فيدرالية، وأن التعديل من خلال المادة 

كما  126لها الحالي، وأن إدخالها كانت محاولة ناجحة لإجهاض المادة الفدرالية، وخاصة على شك

( المتعلقة بتعديل 126منها: يستثنى ما ورد من هذه المادة من احكام المادة ) 5في ف رهو مشا

 الدستور، الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة .

لأنها هي الطريقة  126بد وأن تكون من خلال المادة أن عملية تعديل الدستور لا إذن

 الدستورية الحقيقية الطبيعية.

 مسؤولية تعديل الدستور .10

مسألة عملية تعديل الدستور مسألة مصيرية بالنسبة للعراقيين، وليس بامكان فئة  أصبحت

مصلحة الجميع،  معينة أن تأخذ قرارها، بل هي مسألة وطنية تهم الجميع، ولابد أن تكون في سبيل

وليست في سبيل مصلحة طائفة أو حزب معين، ويجب أن تكون من خلال ذهنية اختصاصية 

الحق لمجلس النواب والشعب للبت فيه، فليست للمحكمة الدستورية  عطيومدنية، فقد أ

الإختصاص فيه، فاللذي ينهض بمسؤولية التعديل هو مجلس النواب في بداية أمره ومن ثم 

ولية للشعب للإدلاء برأيه حوله، وأن قرار الشعب حول التعديل قرار نهائي لارجعة تتحول المسؤ

أن المحاكم الدستورية في الدولة ليست لها حق المرافعة والنظر  لميةفيه، حتى أثبتت التجارب العا

 فيها، لأن الإستفتاء هي قرار الشعب، وأن قراره فوق جميع السلطات والمؤسسات والأشخاص.
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هناك جانب آخر في عملية تعديل نصوص الدستور، وهو هل أن جميع المسائل تخضع أن  إلا

في أولها إلى آخرها للإجراءات الدستورية الروتينية، أم أن هناك جانب آخر لم يذكره الدستور؟ 

، مفادهما أن القضايا المصيرية 142/4و  126/4وهذا الجانب قد ذكره الدستور في مادتي 

إلا من خلال ذهنية توافقية واتفاق سياسي وطني بين الفاعليين السياسيين تحل  لاوالعسيرية 

 ومكونات الشعب العراقي.

من حسم مسؤولية قيام مجلس النواب باعداد مشروع التعديل والإستفتاء عليه في  بالرغم

الدستور، إلا أن القضايا المصيرية والعسيرية بحاجة إلى التوافق السياسي بين مكونات الشعب 

 إذن هناك مسؤولية مزدوجة موزعة على الفاعليين السياسين ومؤسسة مجلس النواب. العراقي.

 أزمة تنظيم واكتمال النظام السياسي الإتحادي .11

المرحلة الإنتقالية نحو  2005تتجاوز الدولة العراقية بعد إستفتاء الشعب على دستوره في  لم

، وأصبحت السلطة في العراق تلعب دور المحارب الديمقراطية الحقيقية، بل تراوحت في مكانها

، بحيث لم تحاول النضج بالمؤسسات الدستورية 2003في سبيل إرجاع العراق لخطوة ما قبل 

والردع السلطوي بين السلطات الثلاث، أي هناك فرق شاسع بين الواقع  العلاقةوتحدد 

ية المتتالية في مسألة عدم تنفيذ الدستوري وحال المواطن العراقي، بل تنافست الحكومات العراق

الدستور، حتى بلغت ذروتها في السنوات الأخيرة، وكانت نتيجته خروج الشعب إلى الشارع طالباً 

وليس تعديل الدستور، وأن اقتراح الدستور قد أدرج من قبل بعض الفئات فيما  ته،بتحسين حيا

 بعد مع مطالب الشعب بتحسين حاله.

 العراق الحديث بالرغم من وجود دستور إتحادي، إلا أنها لم تنظم السلطة السياسية في وأن

مؤسساتها وفقاً للنظام الإتحادي المقر في الدستور، بل حاربته برمته حتى أصبح النظام ناقصاً جراء 

 انتعدم تطبيقها للدستور ولا تتعامل مع الأقاليم والمحافظات كونهما شخصية قانونية، بل ك

نية مركزية التي تركز التقسيم الإداري للبلاد من خلال المحافظات الموجودة في تعاملها معهما بذه

العراق. ولم تسع الحكومة لانتهاج الفدرالية في الحكم، بل حاربتها على الدوام، ولم تتدخل المحكمة 

الرقابية تجاه  ظيفتهالإتحادية العليا جراء خروج السلطة عن الدستور، ولم يقم مجلس النواب بو

الجنوب والوسط. وهذه المسألة في  یلسلطة التنفيذية، وخاصة في مسألتي تكوين إقليم فدرالي فا



 يذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| الملخص التنف 376
 

غاية الأهمية بالنسبة للفدرالية، لأن عدد الوحدات هو المكون الأساسي للدولة الفدرالية، بحيث 

إتحاد  هذا النوع بمثابة نين،لم تنجح التجارب التي كانت وحدات الدولة الفدرالية تتكون من أث

بين الطرفين، وغالباً ما يؤدي إلى التفكك والإنفصال، أو تحاول الحكومة المركزية إجهاض عملية 

تكوين الأقاليم وإعادة بناء الدولة إدراياً من خلال نهج مركزي لوحدات الدولة وتمركز السلطات 

قيقي لإبقاء العراق بل أن الضمان الح عراقجميعها في العاصمة... ولكن المركزية لا تضمن وحدة ال

موحداً على شكله الحالي، يكون من خلال تكوين وتعدد الأقاليم، وهذه المحاولة تأتي من خلال 

، وتحديد إختصاصات 2008لعام  13تفعيل قانون الإجراءات الخاصة بتشكيل الأقاليم الرقم 

حكمة الإتحادية حتى لا نلجأ إلى الم ح،مستوى الحكم الفدرالي والأقاليم بشكل أكثر دقة ووضو

العليا لتفسير مواد الدستور، لأنه من البديهي أن تفسيرات المحكمة الإتحادية تقع في مصلحة 

 الحكومة الفدرالية، حتى وإن كانت من صلب إختصاصات الأقاليم.

تمعنا في التسوية السياسية وحل النزاعات، نرى أنها تكمن في الفدرالية، وأن بديل  وإذا

سكرة المجتمع والمحاصصة، وأن بديل المحاصصة هو تعزيز مشاركة الأقاليم الفدرالية هو ع

 والمحافظات في النظام الإتحادي المنتهج في الدستور.

لدينا نموذج حكم مطبق وفقاً للدستور، حتى نطالب بتعديله ونلقي اللوم على الدستور،  ليس

 فالدستور ليس خطراً، بل دستورنا في خطر.

 زيع الصلاحيات في الدولة الفدرالية العراقيةأزمة تشخيص تو .12

تكن هناك وثيقة مشتركة متفقة عليها من قبل الشعب العراقي في تاريخه السياسي إلا التي  لم

، فالدستور الحالي أصبح مرجعاً للعراقين جميعاً، والذي راع المشرع فيه كثير من 2005وضعت في 

التي  دوليةجميع دساتير دول العالم وبمثابة قواعد آمرة  المباديء القانونية الدولية التي تسمو على

من بين الطرق الثلاثة، طريقة  2005تعلو على القواعد الداخلية. وانتهج الدستور العراقي لعام 

تحديد الصلاحيات الحصرية للحكومة الإتحادية وما تبقى من صلاحيات فللأقاليم، وهذه الطريقة 

عالم وليست محصورة في العراق الحديث فقط، إلا أن عدم تطبيق ربما تنتهج في كثير من دول ال

الفدرالية بصورتها التامة، أدى إلى إبراز إقليم كوردستان كدولة داخل دولة، إلا أن الإقليم ليس 



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 377 الرؤية السياسية -أزمة التعديلات الدستورية   

بديلًآ للسياسات الفدرالية كما أنه ليس بمنافس لها، بل هي إقليم داخل دولة فدرالية، وأنها وحدة 

السيادة الأدنى مع نظيراتها  لامحقانونية داخل الفدرالية، وأنها تتمتع ببعض م حاكمة ولها شخصية

داخل دول العالم، ولكن ليست لهذه العلاقات طابع دبلوماسي أو سياسي،  ەیفي وحدات إدار

 وإنما تنحصر في الشؤون الإقتصادية والثقافية و...إلخ.

ة الفدرالية في عملية التعديل تعالج من المناسب لهذه الإشكالية بين الإقليم والحكوم فالحل

وأن يكون الدستور هو المرجع، وأن يلتزم كلا الطرفان بما لهم وعليهم، فالشعب  126خلال المادة 

يذكر.  بيالعراقي قد كفاه التشرذم الداخلي وويلات الصراعات الدموية التي لم تجن منها شيء إيجا

كردة فعل لأزمة  ەياسية قد جاءت هژه المسألوفي تلك الأوراق الأكاديمية ووجهات نظر س

العلاقة بين الإقليم والحكومة الفدرالية، وعلقوا فيها جميع الآمال والمآسي التي تتعرض لها العراق، 

هؤلاء  جدواإلا أن الأمر يسلك في مسار آخر، وتعديل الدستور جاء كذريعة لتلك الأزمة. وو

 مبررهم فيها.

واختصاصات كل من الحكومة الفدرالية والإقليم بشكل أكثر  تشخيص الحدود السيادي إذن

دقة هو الأهم، وليس إلغاء النظام الإتحادي وتهميش الأقاليم وعدم الأخذ بنظر الإعتبار 

فالخصوصية حق للإثنيات مابعد المواطنة  خصوصية الإثنيات بذريعة المواطنة والحقوق المدنية،

 .1970قت الدولة العراقية عليهما في عام وصد 1966الدوليين في  دينوفقاً للعه

 الدور السلبي للمحكمة الإتحادية العليا  .13

يعط الدستور دوراً أو إختصاصاً للمحكمة الإتحادية العليا في عملية التعديل، وهذا شيء  لم

الفدرالية سلك هذا النهج، لأن  28إيجابي، بالرغم من أن جميع التجارب السائدة في الدول 

ل لن يكتمل إلا باستفتاء الشعب عليه، وأن رأي الشعب لا نقاش عليه وهو البات، التعدي

بالتعديل هما مجلس النواب والشعب من خلال الإستفتاء عليه. إلا أن المحكمة  المختصةفالسلطة 

الإتحادية العليا قد خرجت من وظيفتها الدستورية ومن صلاحياتها الحصرية الثمانية التي حدد لها 

 – 2005ور، فهذا الخروج قد جاء من خلال تفسيراتها لبعض نصوص الدستور، وأنها منذ الدست

قراراً، وأن  نسبة الرقابة على دستورية القوانين وتفسير  2248أصدرت أكثر من  قد 2021

% من قراراتها. هذا الدور السلبي للمحكمة الدستورية قد زادت 64نصوص الدستور  تجاوزت 
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قراراتها وانتقاداتها لنصوص الدستور، بل انتهجت سياسة التشكيك في  عمق الأزمة، بكثرة

الضمنية بتعديله، كما أنها تعالت اختصاصاتها حتى دخلت في  بتهانصوص الدستور ومطال

% من قراراتها من اختصاص تلك المحكمة 35اختصاصات المحكمة الإدارية العليا، وأن 

 ا لم ينظم تكوينها بالدستور لحد الآن.الأخيرة، إلا أن المحكمة الإتحادية ذاته

الإتحادية خلقت من خلال قراراتها تعديلًا مبطناً للدستور، وهذا التعديل المبطن  فالمحكمة

سيتسبب إشكاليات جمة في عملية تعديل الدستور الفعلية، وخاصة إذا كان التعديل وفقاً للمادة  

ر الفدرالي للمشاكل أو خرقها لصلاحيات ، لأن غالبية قراراتها ربما قد خرجت عن الإطا126

 الإدارية العليا. المحكمة

السياسية في العراق تجري على قرارات المحكمة الإتحادية العليا، والمحكمة خلقت  فالعملية

تعديلًا مبطناً للدستور قبل دخول البلاد في عملية تعديل لدستوره، وخاصة في مسائل 

ة والإقليم، إذن إذا كنا بصدد عملية تعديل الدستور، إختصاصات لكل من الحكومة الفدرالي

بها في مناخ يسود فيه التوافق وعدم التسرع بالتعديل وعدم زج المحكمة الإتحادية  ومفلابد وأن نق

 فيها.

 : نحن نتطلع معاً نحو بناء مستقبل مشرقثالثاً 

د في ديباجة الدستور هذا الأساس أجتمع الشعب العراقي وبكامل إرادته الحرة كما هو سائ على

ومؤسساته وتوزيع صلاحياته،  2005تبنيه للنظام الفدرالي من خلال دستوره الفدرالي عام 

مرة، ويذكر فيه بأن النظام السائد في  62بحيث جاء مصطلح إتحاد كترجمة للفدرالية في الدستور 

ادي جاء مصطلح إقليم برلماني إتحادي، وهناك مقابل هذا المصطلح كانعكاس للواقع الإتح عراقال

مرة، وقد ذكر في الدستور هذان المصطلحان مقابل النظام  37مرة ومصطلح الأقاليم أيضاً  37

الإتحادي. علاوة على ذلك لم يذكر في الدستور مصطلح الأقليات بل هناك مصطلح مكونات 

 16قي مرات ومصطلح الأطياف مرة واحدة، وبالمقابل جاء مصطلح الشعب العرا 7الذي جاء 

 مرة.
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، الحكومة كحكومة إتحادية وليست مركزية ولو لمرة 2005الدستور العراقي لعام  يتعامل

 6مرة، منها  11واحدة، وقد جاء بهذا الخصوص التسمية الفدرالية للحكومة العراقية في بغداد 

مرة  13مرة منها  32مرات منها ذكرت مقابل أو مع إقليم أو أقاليم، ولكن مصطلح السلطة ذكر 

إتحادية والأخرى حول سلطات الثلاث الفدرالية في الدولة كالتشريعية والتنفيذية  سلطةذكرت ك

 مرات ذكر  مع الإقليم. 5مرة منها  18والقضائية. أما بالنسبة للصلاحية والصلاحيات فقد جاء 

ل من إقرار الدستور العراقي بالنظام الإتحادي وإعطاء حق تقرير المصير من خلا فبالرغم

تكوين إقليم لكل محافطة أو أكثر إن شاءت، وهذا الطلب سيكون جماهيرياً بنسبة معينة في هذه 

المحافظة أو أكثر، أي إن الذين يخاطبون باسم تكوين اقليم جديد هم السكان وليسوا مسؤولي 

ح لجميع ولم يحدد اساس تكوين الإقليم من الناحية الإدارية أو العرقية، بل هو حق مفتو فظة،المحا

المحافظات العراقية. إلا أن الواقع السياسي المعاش في العراق يختلف عن الواقع الدستوري 

والمؤسسي المفترض، ولم تستجب الحكومة الفدرالية لتكوين أقاليم جديدة، كما سعت محافظتي 

، وإقليم البصرة ) الجنوب ( الذي من المفترض أن يكون من ثلاث "الدين وديالى حصلا"

، بل تجاوزت الحكومة الفدرالية إلى محاربتها واتهمت "البصرة ومثنى وذيقار"فظات وهي محا

الداعمين للمبادرة بالإنفصالية والتشرذم الداخلي. ففي هذه الحالة بامكاننا القول كلما تراجعت 

التي رجعت المركزية والإستبدادية من جديد، والخروج من العملية الديمقراطية  الفدرالية،الثقافة 

 .2003يسعى إليها الشعب العراقي منذ 
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(3) 

 اهم الاستناجات والتوصيات المتعلقة بأزمة التعديلات الدستورية

 *.سيفان باكراد ميسروبدا. 

 الاستاذ الدكتور إبراهيم بحر العلوم المحترم 

 عليكم ورحمة الله وبركاته.... السلام

 استنتاجات وتوصيات/م

الى معهد العلمين للدراسات العليا وملتقى بحر العلوم للحوار بالشكر الجزيل  اتقدم

لإختياري في توثيق أهم الإستنتاجات والتوصيات المتعلقة بأزمة التعديلات الدستورية نشكركم 

 على ثقتكم الكريمة بنا وتكليفنا بهذه المهمة. 

من الاساتذة في مجال بعد الاطلاع والقراءة المستفيضة للبحوث العلمية المقدمة من قبل نخبة  

القانون الدستوري وأهم الآراء القانونية والدستورية والسياسية والمناقشات التي وردت في 

 ديناالوثيقة المرفقة من سيادتكم حول اهم النقاط الرئيسية لحل ازمة التعديلات الدستورية وما ل

اجات وقدمنا أهم من رؤية قانونية ودستورية بشأن الموضوع توصلنا للعديد من الاستنت

  -التوصيات المتعلقة بالموضوع وهي كالأتي  :

 : الاستنتاجات اولا

بأن النظام السياسي في العراق نظام نيابي برلماني،  2005اقر الدستور العراقي النافذ لعام  .1

والملاحظ إن هذا الدستور قد ابتعد شكلًا ومضموناً عن اركان وخواص النظام البرلماني، وتجسد 

ك في توسع صلاحيات رئيس الجمهورية وهيمنة مجلس النواب في بعض صلاحيات التي ذل

                                                           
 كلية الحقوق/ جامعة الموصل-استاذ القانون الدستوري  *
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يُفترض ان تكون من صلاحيات السلطة التنفيذية ،الامر الذي يُؤدي الى إرباك عمل الحكومة 

 والانتقاص من سلطاتها المعروفة في النظام البرلماني  .  

نقص والغموض وضعف في الصياغة ان الكثير من النصوص الدستورية قد اعتراه  ال .2

التشريعية مما كان له الأثر على إفراغ الدستور من محتواه وإثارة العديد من الإشكالات في تفسيره 

تفسيراً يحيد به عن نية المشرع الحقيقية فيكون في ذلك تشوية لمقصد المشرع وتعطيل لاحكامه 

نصوص الدستورية واستقرارها . لهذا نجد تلك فعلياً ، ومن ثم له الأثر الاكبر على ثبات ال لاتعطي

النصوص معطلة تعطيلا فعلياً مما يتطلب الأمر إعاده صياغة النصوص الدستوريه بشكل واضح 

 لا يثير إي لبس أو غموض. 

للبرلمان صلاحيات واسعة سواء في المجال  2005كفل الدستور العراقي النافذ لعام   .3

لال متابعة سير العملية السياسية يمكننا ملاحظة الضعف الكبير التشريعي أو الرقابي، لكن من خ

وغياب الشفافية عن الكثير من الاداء التشريعي والرقابي لاهم مؤسسة متمثلة بالبرلمان العراقي 

لم يكن ضعيفاً في اقرار التشريعات فحسب بل انجر هذا للدور الرقابي ايضاً لا سيما في ملفات  الذي

 بات ونتائج التحقيقات المختلفة. الفساد والاستجوا

إن تعديل النصوص الدستورية امر طبيعي وضروري وأساس تعديل تلك النصوص   .4

تعود الى مواكبة التطورات المحتلفة التي ترافق المجتمع السياسي فهناك ثمة ظروف تحيط بالمجتمع 

ير مباشر على المنظومة وتتعلق بالمستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي لها تأث

يتطلب الأمر إجراء تعديلات ضرورية على الدستور والتي تفرضها سنة التطور لكي  مماالقانونية 

تساير وتتماشى مع تلك الظروف والمستجدات ، والإ انفصلت النصوص عن الواقع الأمر الذي 

 لثورات.يؤدي الى ضرورة تعديلها بطريق غير قانوني أو عن طريق الإنقلابات أو ا

رسم المشرع الدستوري العراقي طريقان لتعديل الدستور الطريق العادي نصت المادة  .5

اعضاء مجلس  5/1لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين ، أو لخمس  "/اولا(  126)

. الا ان نص هذه المادة معطلة إذ لم يتم لحد الان إجراء إي تعديل "النواب اقتراح تعديل الدستور 

المادة بالرغم من تشكيل لجان خاصة للنظر في التعديلات الدستورية منذ  هذهموجب نص ب

. ولقد انتهى هذا الطريق ولم يعد له وجود بعد الدورة البرلمانية الاولى وانتهاء 2020الى  2007
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( . والطريق الاستثنائي المؤقت  2009-2006عمل لجنة مراجعة وتعديل الدستور للأعوام  )

( من الدستور من خلال تشكيل لجنة من اعضائه ممثلى 142بموجب المادة ) يلة والتعدللمراجع

لمكونات الشعب العراقي خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر التي وضعت كمادة انتقالية لتطمين من 

( من 126لم يسهم في وضع الدستور كما تبين ان هذه المادة من الدستور عطلت حكم المادة )

 . 142( الا بعد انتهاء من تطبيق المادة 126يمكن الركون الى المادة ) لاه ، لذا الدستور نفس

تعد الفدرالية احدى الحلول الدستورية والقانونية للمشاركة السياسية والاجتماعية في  .6

السلطة ، يتم اللجوء اليها لتنظيم وتوزيع الاختصاصات والسلطات بين الحكومة المركزية 

تحقيق التوازن في توزيع الحقوق والواجبات، الا انه عند الممارسة العملية لتلك والولايات بهدف 

تظهر مشاكل بين الحكومة الفدرالية والاقاليم نتيجة للآلية المتبعة في التنظيم  ختصاصاتالا

 الدستوري لتوزيع الاختصاصات بينهما.

لية في العراق مكونة من على الرغم من الاقرار الدستوري بان السلطة التشريعية الفدرا .7

مجلسين، غير أن هذه السلطة من الناحية العملية لا تزال تتألف من مجلس واحد وهو مجلس النواب 

العراقي بسبب التعطيل الدستوري الذي أصاب المجلس الثاني)مجلس الاتحاد( مما يشكل ذلك 

الاقاليم في السلطة المذكورة خللا جوهرياً في النظام الفدرالي العراقي وذلك لغياب مشاركة ممثلي 

مما يعد ذلك تعطيلا فعلياً للدستور. الا انه لم يشكل مجلس الاتحاد بالرغم من مرور عدة سنوات 

الذي  على نفاذ الدستور وكذلك لم يشرع قانون خاص لهذا المجلس مما يشكل خرق لنظام المجلسين

 تمتاز به الدول الاتحادية.

اعطاء تعريف واضح ودقيق لمصطلح حكومة تصريف  لم يتضمن الدستور العراقي .8

الاعمال الذي لم يضع معالم واضحة لهذا المصطلح أو تحديد نطاق ومضمون عمله ، وكذلك عدم 

وجود معيار ثابت أو دقيق يمكن من خلاله حصر ما يدخل من اعمال في نطاق صلاحيات حكومة 

جود نص دستوري يحدد تلك الاعمال تصريف الاعمال والاعمال التي تخرج منها وذلك لعدم و

بالمعنى الضيق على الرغم من ان معظم الدساتير تعطي لحكومة تصريف الاعمال الحق بممارسة 

 صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال.
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ان البحث عن الهوية الوطنية في مجتمع متعدد القوميات والاديان والطوائف كالمجتمع  .9

ة الصعوبة والتعقيد فالعراق عانى وما زال يعاني من ازمة واشكالية في العراقي هو امر في غاي

 هويتها الوطنية بل اصبحث الهوية الطائفية والاثنية هي الهوية الرئيسية والاساسية في العراق. 

ان وجود المعارضة البرلمانية امر لابد منه لحسن سير النظم السياسية البرلمانية ويقتضي   .10

دف بشكل محتم الاحترام المتبادل بين أعضاء الأغلبية البرلمانية ، وأعضاء المعارضة مثل  هذا اله

في النظام  ميزاوهذا في رهن باعتراف دستوري للحق في المعارضة البرلمانية بما يجعل لها موقعاً مت

 السياسي تمارس وظائفها ومهامها وادوارها في ظل مظلة دستورية، تعزز مكانتها وتفعل دورها في

 الرقابة والتصويب .

. ضعف وعدم وضوح الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، وجعل كل ما لم يرد في 11

الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية هو من صلاحيات الاقاليم والمحافظات، وأن العلوية 

ى في التشريعات هي لقوانين الاقاليم والمحافظات ويعد هذ خلل واضح في الدستور. اعط

الاقليمي او المحلي في حالة تعارضة مع تشريع اتحادي فيما يخص  تشريعالدستور الاولوية لل

الاختصاصات المشتركة ، بل ذهب الى أبعد من ذلك عندما أعطى الاقاليم الحق بتعديل تطبيق 

القانون الاتحادي إذا تناقض أو تعارض مع قانون إقليمي أو محلي، بخصوص مسألة تدخل في 

 وهذا خالف ما سارت عليه جميع الدول الفدرالية.  الاتحادية،اصات الحصرية للسلطات الاختص

الى تحديد اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا  2005. اتجه دستور جمهورية العراق لسنة 12

الا انه لم نجد ضمن تلك الاختصاصات ، منحها سلطة الرقابة على التعديلات الدستورية بصورة 

ذا كان من صلاحية المحكمة تفسير نصوص الدستور والنظر في دستورية الاجراءات صريحة، وا

عن السلطة الاتحادية من ضمنها اجراءات تعديل الدستور يثبت بلا شك امتلاك المحكمة  ةالصادر

دوراً مهما في التعديلات الدستورية وهو الامر الذي تجلى بصورة واضحة في قرار المحكمة رقم 

الذي ابطل المدد الدستورية الآمرة وحولها الى مدد تنظيمية مع الزام مجلس النواب  2017لسنة  45

( من الدستور قبل الانتقال الى 142التعديلات الدستورية الاستثنائية وفق المادة ) باستكمال

 التعديلات الدستورية الاعتيادية.
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لسنة  25دل بالقانون رقم المع 2005لسنة  30. خلا قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 13

من ايراد نص يعالج  2005لسنة  1. والنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 2021

اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على التعديلات الدستورية وهو الأمر الذي يوجب 

( من الدستور وبالشكل 92مراعاة ذلك عند تشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد وفق المادة )

 الذي يجعل من المحكمة الاتحادية محكمة حماية الدستور والسهر على تطبيق احكامه.

 ثانيا: التوصيات   

. لمجلس النواب الاسراع باجراء التعديلات الدستورية من اجل إلغاء التناقض والتعارض 1

شريعات النافذة ، على ان بين نصوص الدستور، ولاسيما التعارض بين النصوص الدستورية والت

يعهد التعديل الى لجنة تقوم بوضع مسودة التعديل يكون اعضائها من الخبراء ، اي ممن لدى 

سياسية وبعضهم خبرة قانونية وبعضهم خبرة ادارية فضلا عن ممثلين من بعض  ةبعضهم خبر

مع ضرورة الكتل السياسية في مجلس النواب لا ان تنحصر اللجنة باعضاء المجلس فحسب ، 

 استحصال موافقة الكتل السياسية المنضوية في البرلمان وخارجه بالقبول بضرورة التعديل . 

. ندعو السلطة التشريعية إلى ضرورة الاسراع ببناء منظومة تشريعية متكاملة تشمل جميع 2

نية التشريعات التي نص عليها الدستور ، مع ضرورة قيام السلطة التشريعية بتشكيل لجان قانو

متخصصة، لدراسة واقع التشريعات النافذة ومدى انسجامها مع الدستور، ومن ثم إلغاء 

 . هالمتعارضة مع

( من الدستور لإعادة التوازن بين السلطتين 64. ندعو المشرع الدستوري الى تعديل المادة )3

حل البرلمان من  التشريعية والتنفيذية والتي هي من أهم مميزات النظام البرلماني التقليدي بجعل

 ربطاختصاص السلطة التنفيذية حصراً كوسيلة مقابلة لسحب الثقة التي يملكها البرلمان وعدم 

موافقة رئيس الجمهورية برئيس مجلس الوزراء في تقديم طلب الحل ، وإنما اعطاء صلاحية تقديم 

النواب  طلب الحل لمجلس الوزراء وحصر دور رئيس الجمهورية في اصدار مرسوم حل مجلس

والدعوة لإنتخابات جديدة في البلاد. مع إضافة فقرة أخرى الى نص المادة اعلاه من الدستور أنه 
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إذا لم تجرِ الانتخابات خلال المدة المحددة وهي ستون يوماً من تاريخ الحل يعود مجلس النواب  "

 . "نواب جديد الى ممارسة عمله كأن الحل لم يكن لحين إجراء انتخابات جديدة وتكوين مجلس

. ندعو المشرع الدستوري العراقي الى تلافي النقص الوارد في النصوص الدستورية لوسائل 4

تحريك المسؤولية السياسية لمجلس الوزراء وذلك بايراد نص دستوري جديد بتضمين احكام المادة 

 لانية على اعما( من الدستور والنص على التحقيق البرلماني بوصفه احدى وسائل الرقابة البرلم61)

السلطة التنفيذية وبالتالي تفعيل الدور الرقابي والعمل على اجراء تنسيق عالي المستوى فيما بين تلك 

اللجان وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لمتابعة جميع ملفات الفساد بحيث يسمح  لمجلس 

، واحالة  العامةحقوق والحريات النواب تشكيل لجان تحقيقية  للنظر في كل ما يشكل انتهاكات لل

الملفات الخاصية بحق منتهكي حقوق الانسان من قبل السلطات الحكومية او سلطات الضبط 

 الاداري الى السلطة القضائية .

( من دستور جمهورية العراق 65. ندعو المشرع الدستوري العراقي الى تعديل المادة )5

يتضمن التعديل النص على طريقة تكوين وشروط الخاصة بمجلس الاتحاد على ان    2005لعام

العضوية واختصاصاته، وعلاقته مع مجلس النواب والسلطات الاخرى. وان يتولى الدستور 

حيث التكوين والاختصاص بدلا من جعله من اختصاص مجلس  نتحديد مجلس الاتحاد م

السلطة التنفيذية  النواب، وبما يكفل المساواة بين المجلسين بحيث يكون له دور في تشكيل

والاتحادية ومساءلتها. مع ضرورة الأسراع بأصدار قانون مجلس الاتحاد استناداً للمادة اعلاه 

في العراق ولأنه يشكل ضمانة حقيقية لتمثيل  تحاديبأعتباره ضرورة من ضرورات النظام الأ

كيل مجلس الاتحاد منشأ الأقاليم بأعتباره جزء من السلطات الأتحادية في العراق ، على ان يكون تش

 على اعتبارات الكفاءة والخبرة لا على الاعتبارات الدينية والمذهبية والقومية. 

. الحاجة الى اقرار الحق في المعارضة البرلمانية في الدستور ضمن التعديلات المرتقبة للحيلولة 6

تعديل على الاعتراف دون إنفراد الاغلبية في تحديد آليات عمل مجلس النواب، وان لا يقتصر ال

بالحق في المعارضة البرلمانية دستورياً وانما ايراد مظاهر قانونية تمارس من خلالها المعارضة دورها 

الاساسي مع ضرورة تنظيم ممارسة هذا الحق بموجب قانون كحق من الحقوق الدستورية بحيث 

ق. مع التطرق الى حقوق لا يمكن للمشرع العادي التدخل في تعديل النصوص المتعلقة بهذا الح
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  ضطلاعالمعارضة البرلمانية ومدى ضرورة مدها بآليات ووسائل دستورية التي تمكنها من الا

 بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني والحياة السياسية .

( من دستور جمهورية العراق 115. ندعو المشرع الدستوري العراقي الى تعديل نص المادة )7

، بما يكفل اعطاء الأولوية للقوانين الاتحادية على حساب قوانين الاقاليم في  2005لعام 

الاختصاصات التي اشارت اليها المادة اعلاه، مع استبعاد المحافظات غير المنتظمة في اقليم اذ لا 

كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات  "لها بالاختصاصات المشتركة ليصبح النص كالاتي  علاقة

ية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، الحصر

والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها للقانون 

، وهذا التعديل يتناغم مع الاتجاه العام في تقوية السلطة  "في حالة الخلاف بينهما لاتحاديا

 تحادية.الا

. ندعو المشرع الدستوري العراقي الى وضع معالم واضحة وصريحة لحكومة تصريف الاعمال 8

مع تبني رقابة فعالة تمارس على حكومة تصريف الأعمال اثناء حل البرلمان بما يضمن عدم صدور 

بة قرار خارج اختصاص هذه الحكومة من خلال إخضاعها لرقابة قضائية عليا في هذا الشأن كرقا

 الاتحادية العليا . ةالمحكم

. ضرورة الابتعاد عن المحاصصة الطائفية والحزبية والتمسك بالهوية الوطنية التي هي المظلة 9

التي نحتمي  بها جميعا  لكونها من اهم العوامل المؤثرة على تفعيل المواطنة الحقيقية في المجتمع 

الفرعية  اتة مع حماية و احترام كافة الهويالعراقي في ظل قدرة الدولة على فرض هويتها الوطني

 لكافة العراقيين.

)مبدا المواطنة والتعايش السلمي( يفعل  ب. ندعو المشرع العراقي الى تشريع قانون خاص 10  

مفهوم المواطنة ويدعو الى التعايش السلمي مع جميع طوائف المجتمع العراقي دون استثناء او تمييز 

لان  لاولىمهما كانت انتماءتهِ المذهبية والعرقية والدينية من الدرجة اوشعور المواطن العراقي 

المجتمع العراقي اصبح مقسمًا على نفسه كأننا نعيش في مجتمع طبقات وليس في مجتمع ديمقراطي 



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 387 الرؤية السياسية -أزمة التعديلات الدستورية   

حر الانتماء يكون للوطن وحده بغض النظر عن ولاء المواطن كون الانتماء اعلى درجات الولاء 

 للوطن.

الرقابة القضائية على دستورية القوانين من خلال المحكمة الاتحادية العليا في  .  تفعيل11

العراق على القابضين على السلطة السياسية في حالة إغفال أو إهمال تطبيق النصوص الدستورية 

مما يحافظ  على ثبات الدستور وحمايته من الخروج على أحكامه كونه القانون الاساسي الأعلى 

البلاد ، وفي حالة خرق المدد الدستورية المتعلقة بالعمل بالنصوص الدستورية المعطلة  في والأسمى

. لذا يفترض على القاضي الدستوري أن يراقب مدى مشروعية تعطيل تلك النصوص في حالة 

تغاضي الحكام أو القابضين على السلطة السياسية عن تطبيق نصوص الدستور أو يتعمدوا  إهماله 

. 

ضمن التعديلات الدستورية ادراج  فقرة في الدستور بالنص صراحة على منح  . ان تت12

المحكمة الاتحادية العليا سلطة في الرقابة على دستورية التعديلات الدستورية بشكل صريح الى 

جانب الاختصاصات الاخرى الواردة في الدستور .اذ يقع على القضاء الدستوري مراقبة تعديل 

مطابقتها للاجراءات دفعاً لاي اشكالية قد تقع فيها سلطة تعديل ومدى  تورنصوص الدس

 الدستور ، مع مراقبة عملية الاستفتاء كون هذه العملية ضرورية في تعديل نصوص الدستور.

. نوصي البرلمان العراقي ومجلس الوزراء بضرورة عرض إي مشروع قانون أو نظام أو 13

و دراسته أو تدقيقه لوصفة الجهة المختصة قانوناً بهذه تعليمات إلى مجلس الدولة لغرض إعداده أ

من قانون مجلس شورى  2013لسنة  17من قانون التعديل الخامس رقم  4المهمة إستناداً الى المادة 

الذي يختص الى جانب وظائف القضاء الاداري بالإفتاء والصياغة  1979لسنة  65رقم  لدولةا

انين وإبداء الرأي في الأمور القانونية لدوائر الدولة وإعداد ودراسة وتدقيق مشروعات القو

 2022حيران  13والقطاع العام . 
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 (4) 

 التعديلات الدستورية بين الرؤية السياسية والاكاديمية أزمة

 *طارق محمد طيب ظاهر القصار .دا.

ستور تماما كما يقول  الرئيس الامريكي ابراهام لنكولن ان مرض العبودية قد اختبأ في الد      

يختبئ مرض السرطان، فلا يجرؤ المريض به على التخلص منه بالجراحة خشية ان ينزف حتى الموت 

. 

في شأننا العراقي فمنذ الدورة الاولى لمجلس النواب تم وضع موضوع تعديل الدستور على      

نتيجة لامتصاص ك 2021طاولة النقاش والدراسة ، ولكنه بقي دون اي تقدم او اجراء حتى عام 

سياسي  مع عدد من  _حيث جمعنا حوار اكاديمي  2008ضغط الشارع العراقي  ، واذكر في عام 

اعضاء مجلس النواب في بيروت وكان موضوع الدستور واحدا من القضايا المطروحة  ، ولقد تم 

عرض سؤال على احد النواب الذي كان يتحدث عن  ضرورة تعديل الدستور وهو : كيف تم 

 رير الدستور وكيف قبلتم  به ؟  تم

فأجاب  : لقد اخذنا وعدا على تعديله كما اننا ضمنا التعديل في  مواد الدستور الدائم نفسه  ، 

هل سيتم تعديل الدستور؟ اجاب:  لا اعلم فالوضع ليس كما كنا نتصور .  قد  وفي السؤال الثاني

ة وحيوية مثل موضوع  التعديلات الدستورية  لا تكون هذه البداية ملائمة لمناقشة موضوع ذو اهمي

لكننا في الوقت الحالي فأن مستوى النضج والقدرات البرلمانية قد تغيرت حتى  عند الكتل السياسية 

اضافة الى ان الشارع السياسي اصبح يمتلك رؤية متباينة تماما   2005نفسها عما كانت عليه عام 

، في ظل هذه التطورات صار من الضروري جدا   عن رؤيته السابقة وحدود ادراكه السابق

التصدي  لهذا الموضوع والبحث عن رأي تتمازج به الرؤى السياسية والاكاديمية وهو ما قامت به 

                                                           
 جامعة الموصل-كلية العلوم السياسية  عميد  *
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مؤسسة ملتقى بحر العلوم للحوار ومعهد العلمين . وسنحاول في هذا التعقيب تقديم ابرز 

المستويين السياسي والاكاديمي مع  تقديم  الافكار والرؤى التي قدمتها الاوراق والبحوث وعلى

وجهة النظر الخاصة بما تحمله من افكار ، وصولا الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات والتي 

نأمل ان تساهم في نوع من الاضافة لموضوع يشغل من الاهمية والتأثير حيزا كبيرا على واقع 

 ومستقبل  وطننا .

 أولا :  المحور السياسي :

بعيون سياسية شاركت في كتابة الدستور وفي  2005دستور  : من هذا المحور قراءة  لــيتض

لجان تعديله والتي ضمنتها مجموعة من الاوراق والقراءات لشخصيات سياسية كان لها حضورها 

 . 2005السياسي في مشهد الدستور عام 

سي العراقي واثره في توازن طبيعة النظام السيا ::للدكتور عادل عبد المهدي:  الورقة الاولى

 العلاقة بين  السلطات

تحاول الورقة بيان الايجابيات والتطورات المهمة التي حققها النظام السياسي في ظل وجود     

دستور دائم ، ولعلنا  نتفق الى ان تقييم الحالة الدستورية بوجود مواد دستورية دائمة والانتقال من 

ة ايجابية وممتازة ولم يعكر صفوها الا واقع الصراعات السياسية  مرحلة الدستور المؤقت  هي حال

التي جعلت مشهد الدستور  يكون ضبابيا خاصة بالنسبة لغير المتخصصين،  مع اتفاقنا ان 

الارهاب ساهم بشكل كبير في عرقلة العملية السياسية بشكل مباشر من خلال عملياته او غير 

لمستمر . وفي استنتاجات الورقة المتعددة  تبرز مسالة نشوب مباشر من خلال الاعلام والتحريض ا

الارتباكات العديدة بين العلاقة بين المكونات والحكومة الاتحادية او بين الحكومة الاتحادية 

والسلطات المحلية ، اضافة الى موضوع العامل الخارجي والاقتصادي  ودور الاعلام  والتي 

 زعزعة ثقة المواطن بالنظام السياسي، لكن بالمقابل  حددتها الورقة كأحد  اهم اسباب 

ولعلنا هذا يقودنا الى استنتاج  مهم  بان  الدستور  لم يستطع تقديم الضمانات  التي تمنع حدوث 

تلك الاختراقات والتي كانت الثغرة التي تم من خلالها التأثير السلبي على المستوى الشعبي 
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ضافة الى  ان الكتل السياسية التي وافقت وصاغت الدستور وموقفه ورأيه  من الدستور  ، بالإ

 بقيت مترددة  في مسألة التعديل بين مكاسب  وقتية   او تطلعات لتأثير اكبر .

 

اختلالات في الدستور   النائب السابق في مجلس النواب:: للدكتور عدنان الجنابي  الورقة الثانية

 وتعديلات ضرورية

قت من فكرة رئيسة مفادها  انه وضمن الامكانيات المتاحة لا يمكن  كتابة هذه الورقة انطل        

دستور جديد كليا للعراق والجزء المتاح هو اجراء تعديلات دستورية  ضمن الاطار الذي حدده 

الدستور نفسه ،وركزت الورقة  على اختلال  في عدم وضوح الصلاحيات ، فالدستور حدد 

وترك ما دون ذلك للأقاليم والمحافظات،  والمفروض ان يحصل للحكومة المركزية صلاحياتها 

العكس  تماما وهو ان تحدد صلاحيات الاقاليم والمحافظات واعتبار اي شيئ اخر هو من 

صلاحيات الحكومة المركزية وهو راي نجده  أكثر استقرارا ويمنع الاقاليم من الذهاب بعيدا في 

 صلاحياتها .

البناء الفدرالي للدولة  :سعدونالالاستاذ محسن لس النواب السابق لعضو مج الورقة الثالثة : 

  العراقية وأثره في صياغة العلاقة بين الاقليم والمركز

انطلقت الورقة من فكرة مؤداها  : ان الفدرالية هي هيكل يتسم بالمرونة ويمكن للأقاليم        

، وبالتالي فان اقليم كردستان استند  والمحافظات ان تحكم نفسها بدرجة محددة من الاستقلالية

من الدستور في انشاء الاقليم ، ويرى الاستاذ محسن ان ما موجود من خلافات بين  119للمادة 

المركز والاقليم هو امر اعتيادي ويرجع الى عدم التطبيق الكامل للدستور وبالتالي فان ما نحتاج 

يع  البدء بتشريع القوانين المتعلقة بتطبيق مواد اليه حسب وجهة نظره هو دورة برلمانية قوية تستط

 الدستور.

البناء الفدرالي للدولة وأثره في صياغة العلاقة بين المركز  :: للأستاذ فاضل ميراني  الورقة الرابعة

 و الدولة
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ان ابرز الافكار التي حددتها الورقة البحثية هي وجود عدة مخالفات ادت الى ارتباك العلاقة 

ز والاقليم  وان كانت الورقة قد ركزت في بدايتها على مسألة الوعي المجتمعي  والذي بين المرك

يجب ان يستند الى عدة اعمدة رئيسة لبناء المجتمع  وعدم الاكتفاء بالارث والموروث المشترك 

 ،ولقد حدد الاستاذ فاضل ميراني عدة مخالفات دستورية  يمكن ايجازها بالأتي :

ية محل ثقة على الصعيد الشعبي لا الرسمي ، والذي قصد به  ظهور هويات عدم تقديم هوية وطن -1

 قوية على حساب الهوية الوطنية .

تأجيل حسم قضايا نص عليها الدستور كموضوع الاراضي المتنازع عليها ، والاحصاء السكاني  -2

 . 

ان تبدأ من  و يستنتج الاستاذ فاضل ميراني   بان اي مراجعة تتم لمسيرة حكم العراق ، عليها

الاستعداد الفكري للسلطة والمجتمع والتقيد ببنود الدستور، وبالتالي ومن خلال هذا الاستنتاج 

سيكون تعديل الدستور حسب  قراءتنا للاستنتاج   نابع من المواد الدستورية الخاصة بالتعديل 

 لكنه سيكون اولا مدفوعا بتوافق السلطة مع المجتمع في اجراء التعديل .

 ستنتاجات : الا 

من خلال قراءتنا للاوراق السابقة يتضح لنا ان مسألة الاستعداد لقرار تعديل الدستور هو  

مسألة مربكة للكثير من التيارات السياسية مع عدم وجود رؤية متوافقة  في هذا المجال ، واذا ما 

مع او ضد هذه  تحدثنا بلغة المكون  فان التعديلات ستكون مرهونة بالقدرة على شحن الشارع

المسألة ، وقد يؤدي هذا الشحن الى نوع جديد من الصدامات المجتمعية  ، كل التيارات السياسية 

قد حددت ازمة التعديلات الدستورية لكن تغليب المواقف هو  المشهد المسيطر على  هذا الموضوع 

للتنازل عنها بسهولة ، و بالتأكيد فان الطرف الذي يمتلك المكاسب على الارض لن يكون مستعدا 

. 

 ثانيا: المحور الاكاديمي:

في المحور الاكاديمي تم تناول عدد من المواضيع المهمة والتي  تم تقسيمها على عدة محاور  

 شكلت رؤية متكاملة ومتنوعة لمسألة التعديلات  الدستورية 
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قا لدستور نظرية المحاصصة السياسية وف ::  الدكتورة  ايات سلمان شهيب البحث الاول 

 2005العراق لعام 

يناقش البحث موضوع المحاصصة السياسية  ورغم ان البحث احتوى على عدد من      

المباحث والمطالب المتعددة  في هذا الموضوع  لكن الجزء الاهم  انه  تناول القضايا الرئيسة التالية  

 وهي :

 المحاصصة والعرف الدستوري   -1

 المحاصصة وما هية دور الاحزاب السياسية فيها .اثر طبيعة النظام على نشوء   -2

 دور المحاصصة على مؤسسات الدولة . -3

اذا ما استبعدنا مجلس  -لقد تحولت المحاصصة في العراق بدءا من التجربة الدستورية           

، فان تقسيم الرئاسات الثلاث اتخذ مسارا محددا وهو ان تكون  رئاسة الجمهورية للأكراد  -الحكم 

، رئاسة الوزراء للشيعة ، ورئاسة البرلمان للسنة  والذي  اوجد عرفا دستوريا لم يتضمنه  الدستور 

العراقي وبالتالي فرضت هذه المحاصصة برنامج عمل لم تستطع كل الحكومات المتعاقبة التي 

ستور تشكلت على الغاءه او اعادة توزيعه بشكل اخر، فهو اصبح بمثابة قاعدة عرفية اقوى من الد

نفسه ، والسؤال الذي يتبادر للذهن هو لماذا لم تنجح كل الحكومات المتعاقبة على تغيير هذا العرف  

الذي اصبح بمثابة الطوق الذي يدخل البلاد في حالة ترقب كاملة بعد كل انتخابات؟ ، لا بل ان 

ية مختلفة في بقية نظام المحاصصة تجاوز الرئاسات الثلاث ليتحول الى درجات وظيفية ومراكز قياد

الوزارات وهو ما جعل  حالة اللاستقرار تهيمن ليس على المشهد السياسي فحسب لا بل حتى  

على المشهد  الاداري وبالتالي  لم ينجح العراق رغم  حصوله على ميزانيات  ضخمة في العبور من 

السبب الابرز في حالة التلكؤ ، وكانت ولازالت كل المؤشرات تدل على ان نظام المحاصصة هو 

هذا المشهد  ، وفي هذا النقطة بالذات ساد راي مفاده  ان المسالة لا ترتبط بتعديل الدستور  بقدر 

ماهي ازمة نخب سياسية  ترى في  نظام المحاصصة طريقة لاستمرارها واستئثارها بمكاسب 

 يل الحكومة  .سياسية مسبقة بغض النظر  عن نتيجة الانتخابات  او التوصيف الدستوري لتشك
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أن الصراع على المحاصصة جعل المعارضة ترتبط بتشكيل الحكومة اكثر من الرقابة على      

عملها ، وبالتالي غاب ركن مهم جدا من فلسفة النظام السياسي الديمقراطي ، وبالرغم  من عدد 

ل الحكومة   وهي كتل رئيسة في تشكي 3الاحزاب الكبير نسبيا   الا ان الائتلافات  بقيت في اطار 

قائمة على اساس طائفي ، وبالتالي يتحول الاطراف الغير داخلين ضمن هذا الوصف الى معارضة 

ضعيفة لا تمتلك القدرة على التغيير او  التأثير  في العملية السياسية وقراراتها ومن ضمنها عملية 

 انها جميعا لم تستطع التخلص تغيير الدستور ،.ورغم كل القوانين الانتخابية التي صدرت تباعا  الا

من هذا النظام وفي نفس الوقت ابقت المكونات الاخرى في دائرة الكوتا او التأثير المحدود 

 والنسبي .

من الدستور والتي  76لقد قدم البحث عددا من المقترحات نجد ان اهمها يرتبط بتعديل المادة  

يابية الاكثر واستبدالها بالكتلة الفائزة والتي تتضمن ترشيح رئيس مجلس الوزراء من قبل الكتلة الن

 ستمنع التخندقات الحزبية القائمة على اساس مذهبي .

اشكالية النظام السياسي البرلماني في دستور جمهورية  :البحث الثاني :  د. عبد العظيم جبر حافظ 

 العراق الدائم

ثالث والمتضمن طبيعة النظام سوف نركز في تحليلنا لمحتويات البحث على الجزء ال         

  2005السياسي البرلماني في العراق في ضوء الدستور العراقي الدائم والنافذ لعام 

حيث يورد البحث ملاحظة مهمة جدا  وهي ان المادة الاولى من الدستور العراقي نصت على  

كم فيها جمهوري نيابي ان جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ، ذات سيادة كاملة ،نظام الح

برلماني ( قد جاءت معكوسة لان نشأة النظم البرلمانية –)برلماني ( ديمقراطي (حيث ان مفردة )نيابي 

 كانت في البداية تمثيلا برلمانيا واصبحت بعد ذلك تمثيلا نيابيا .

 ويحدد البحث عدد من الاشكاليات  اهمها :

فية التي يتم بمقتضاها ترشيح رئيس الجمهورية لم يحدد الدستور القواعد والاجراءات والكي -1

 بل احالها لقانون لم يصدر لحد الان .

 يم مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.لم يبين الدستور الجهات التي يحق لها تقد -2
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ونرى ان كل الاشكاليات التي ذكرت اعلاه ترتبط بنقطة واحدة هي  نظام المحاصصة ،ومع 

يجاد نظام انتخابي يمثل شرائح المجتمع العراقي للوصول الى حالة اتفاقنا مع الباحث بالدعوة لإ

التأسيس النيابي  فان هذه النقطة كانت تحتاج الى تحديد هذا النظام وكيف يمكن تطبيقه ، 

فالانتخابات التي جرت مؤخرا خلقت رد فعل من نتائجها  من قبل الكتل السياسية بصورة اكبر 

 لانتخابات التي جرت قبلها  . من الشارع العراقي على عكس ا

والسؤال الذي يمكن ان يطرح  هو هل من الممكن ان يقود ضغط الشارع  باتجاه تعديل 

 الدستور حلا  للخروج من ازمة التعديلات الدستورية كما جرى مع  نظام الانتخابات  ؟

قبول  والجواب يكمن هنا في نوع التوعية الدستورية التي قد تؤدي الى هذا الضغط وال

 بالتعديلات  وهو مشهد يكاد يكون احد اقرب المشاهد الداخلية  لإجراء التعديلات .

 نحو اقرار دستوري للحق في المعارضة البرلمانيةمنذر البياتي:  : د. وائل البحث الثالث

 اسيلة رئيسة هي  : 3اثار البحث 

 انية ؟هل يكفي الاعتراف بحرية التعبير كأساس للحق في المعارضة البرلم -1

 ما هي مظاهر عدم الاعتراف الصريح بالحق في المعارضة على بنية النظام السياسي ؟ -2

 هل هنالك حد اعلى او ادنى لحقوق المعارضة البرلمانية ؟ -3

مما لاشك فيه ان البرلمان  هو المؤسسة التي تجسد المجتمع في تنوعه والمكونات التي تشكل منها 

تعني حكم الاغلبية م الاغلبية للأغلبية فحسب بل باتت ، فالديمقراطية اليوم لا تعني حك

، وحتى تستطيع  المعارضة  للأغلبية مع احترام وضمان راي المعارضة ومنها المعارضة  البرلمانية

البرلمانية ان تؤدي مهمتها فانها بحاجة الى ايلاء مركزها القانوني  بصورة مستقلة وواضحة في 

ليه بدسترة المعارضة البرلمانية من خلال تحديد  مجالات تدخلها الدستور او ما يمكن ان نطلق ع

وتمكينها  وتحديد واجباتها وهذا يتطلب تحديد  مادة خاصة لهذا البند  المهم  ، ان عدم التحديد 

الدستوري الواضح للمعارضة البرلمانية ونظام المحاصصة قد افقد حالة الممارسة الفعلية 

  من فوائدها ومزاياها التي تعمل على تقويم ومراقبة الاداء.للمعارضة البرلمانية الكثير
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ان المعارضة البرلمانية تساعد في تحقيق قدر اكبر من الاستقرار في النظام السياسي وتمنع الكتل  

السياسية من ان تعبر عن نفسها خارج قواعد العمل الديمقراطي والسلم المدني وهي جزء مكمل 

، وفي ظل الديمقراطية التوافقية التي سادت المشهد السياسي العراقي من النسق السياسي العام 

فقد ادت الى غياب المعارضة البرلمانية الحقيقية وعدم القيام بواحدة من اهم واجبات النظم 

 البرلمانية  الا وهي رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية  ....  

 

ض التشريعي كفكرة دستورية لتقوية السلطة التفويعلي سعد عمران:  د.البحث الرابع : 

 رؤية لإصلاح النظام الدستوري ._التنفيذية في العراق 

بحسب نظرية التفويض التشريعي فان البرلمان هو صاحب الحق الاصيل في التشريع            

تفويضا لكنه يمكن ان يفوض السلطة التنفيذية في اصدار لوائح لها قوة القانون  وهو بهذا يعطيها 

حقيقيا وينقل لها جزءا من السلطة التشريعية والتي بمقتضاها تتصرف السلطة التنفيذية باسم 

البرلمان ونيابة عنه ، وغالبا ما تكون الازمات والاحداث الخطيرة هي الدافع  الاول للبرلمان في 

التفويض  منح هذه التفويضات وفق شروط  وادوار محددة ، والدستور العراقي لم ياخذ بفكرة

التشريعي للحكومة وبالتالي حدد الباحث بان السلطة التنفيذية في العراق لا تستطيع من الناحية 

الدستورية ان تصدر اي قرار يتعارض مع القوانين الاتحادية النافذة لا بإلغاء ولا بالتعديل ولا 

سعا والتي خضعت تا 61حتى بإنشاء قواعد قانونية جديدة  عدا الحالة التي وردت في المادة 

لاختلافات وتجاذبات فقهية متعددة في تفسير ماهية التفويضات الممنوحة وصلاحيتها  .الظروف 

الاستثنائية التي يمر بها العراق  تجعل  هنالك حاجة كبيرة لإعادة النظر في التفويضات التشريعية 

 واعطاءها حيزا مهما  في التعديلات الدستورية.

 انحراف النظام البرلماني في الدستور العراقيمان قاسم هاني: : د. اي البحث الخامس

تتكون رؤية البحث من خلال  اشكالية الدراسة التي سعت الى بيان اسس وقواعد النظام        

ومدى فعاليته والتزامه بفحوى النظام البرلماني  الاساس  2005البرلماني في العراق في ظل دستور 

باحثة جملة من الاستنتاجات والتوصيات والتي جاءت متوافقة مع في انجلترا .وقد قدمت ال
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حيث ان   64موضوع التفويض التشريعي لكننا  قد لا نتفق مع ما ذهبت اليه من تعديل للمادة 

نص التعديل المقترح الذي قدمته الدكتورة ايمان والذي اعطت فيه الحق لرئيس مجلس الوزراء 

اور مع رئيس المجلس  فيه الكثير من الصلاحيات  المطلقة والتي بحل البرلمان عند الضرورة بالتش

تجعل السلطة التشريعية تقع تحت طائلة السلطة التنفيذية ، لما فيه من خلل كبير في موضوع التوازن 

 بين السلطات ، واحتمالية سوء استخدام السلطة .

 الاشكالية الفدرالية

مت البحوث والرؤى الأكاديمية  التي تم اختيارها في موضوع الاشكالية الفدرالية  قد        

نظرة من عدة زوايا لموضوع الفدرالية واشكالية تطبيقها بالإضافة لموضوع الصلاحيات والعلاقة 

وكان هنالك نوع   بين المركز والاقليم  خاصة فيما يتعلق بعقد الاتفاقيات الدولية و توزيع الثروات

 البحوث  ولهذا ارتأينا طرحها تحت عنوان  الموضوع . من التداخل في المعلومات بين كل

كما  نعلم فان التجربة الفدرالية العراقية قائمة على اساس وجود اقليم واحد وقد قدمت  

البحوث وصفا للتجربة الفدرالية بالإضافة الى مجموعة من التوصيات التي ركزت على تفعيل 

تنظيم مجلس الاتحاد من حيث التكوين قانون الاجراءات الخاصة بتشكيل الاقاليم ، و

 والاختصاص .

ان ابرز الاشكاليات الدستورية للنظام الفدرالي في العراق التي حددتها البحوث المعروضة  مع 

 المحددات السياسية  فأنها تتحدد بإشكاليتين قانونيتين :

عدم جواز تحول المحافظة والتي  استنادا لتفسير المحكمة الاتحادية  ب  140الاولى:  تتعلق بالمادة

الى اقليم لانها من المناطق المتنازع عليها  لحين حلها  ونتيجة لهذا اصبحت كل من ديالى وكركوك 

ونينوى وصلاح الدين وكربلاء محافظات لا يمكن ان تتحول الى اقاليم بدون حل مشكلة المناطق 

 المتنازع عليها .

وبما يسمى بقانون الاجراءات التنفيذية الخاصة  2008لسنة  13الثانية :  وتتعلق بقانون رقم 

بتكوين الاقاليم  فقد تضمن وصفا للمحافظات التي تريد الانضمام الى اقليم بإجراءات خاصة 

 بينما غاب توصيف حالة تحول المحافظة لإقليم .



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 397 الرؤية السياسية -أزمة التعديلات الدستورية   

 ما نشهده اليوم في اقليم كردستان هو عملية فبول لتوطين مئات الالاف من العراقيين خاصة

واصبح لعشرات الالاف سكن داخل الاقليم اضافة الى اعمال ومؤسسات  داعش ،بعد مرحلة 

 الاتي:ان نطرح التساؤل  المقدمة يمكنخلال قراءتنا للأوراق  وهنا ومنيديرونها ، 

هل ان ما يجري في الاقليم تغيير ديمغرافي ام هو استغلال امثل لرؤوس الاموال في الاستيطان  

الاقليم وهو مسألة مهمة وصحية جدا ، وبالتالي هل ان هذه الاجراءات ستغير  والتوظيف داخل

من الدستور ؟  ما يمكن تحليله ان سياسة الاقليم اتجهت الى  140من تفاعل  الاقليم  مع المادة 

براغماتية جديدة قائمة على تغليب المصالح اكثر من المواقف  وهي ممكن ان تكون فرصة لإعادة 

 ثير من الملفات  ومنها  القضايا الدستورية .النظر في ك

 الاستنتاجات النهائية

في ختام قراءتنا لما تم طرحه من  افكار ورؤى فأننا بادئ ذي بدء  نشيد ونثمن اختيار هذا         

الموضوع والتصدي له والذي  يمثل اضافة لسلسلة من الكتابات والمناقشات البحثية المهمة التي 

د العلمين وملتقى بحر العلوم للحوار، ان ازمة المواد الدستورية حظيت بآراء وتباين يقوم بها معه

للرؤى والذي قاد الى اكثر من طلب الراي  من المحكمة الاتحادية العليا  من خلال الفصل في 

قضايا تطبيق القوانين والمنازعات طبقا للمواد الدستورية وتفسيرها وهو ما يعكس وجود 

سير نص المادة الدستورية ، ومن خلال كل ماتم ذكره من اراء وتحليلات في الاوراق اختلاف في تف

 البحثية  والمواقف الاكاديمية والسياسية نورد عدد من الاستنتاجات والملاحظات الاتية :

ركزت مقاربة بناء الدولة في العراق على إيجاد ممثلين طائفيين أكثر من التركيز على لقد  -1

نقسامات الطائفية نفسها وبالتالي مثلت عملية تعديل الدستور تحديا التغلب على الا

 للمكون وامتيازاته  أكثر مما هو حاجة فعلية للدولة .

وجود صراع  بين المركزية  واللامركزية والذي لم يتم حسمه ، وبالتالي اصبحت هنالك  -2

المركزية  ،  على حساب 2003امتيازات للامركزية نتيجة لظروف بناء الدولة بعد عام 

وخلقت ملفات عديدة ، وهو ما تسبب بأزمة في مسالة القبول او عدم القبول بتعديلات 

 دستورية لتنظيم هذه العلاقة .

من مسألة التعديلات ، حيث  موقف الرأي العام المحلي لاحظنا ان الدراسة افتقدت الى  -3

عديلات الدستورية في كل الت اجراء قراءة لتوجهات الراي العام تجاه قضية بالإمكانانه 
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مناطق العراق وجعلها كقاعدة بيانات  يمكن  الرجوع اليها وقراءة نسبة التغيير ، 

وبالإمكان تأسيس فريق بحثي يتولى اجراء هذه  الدراسة وجعلها  كملحق مرفق 

 للموضوع .

لقد ساهم العامل الخارجي بشكل او باخر بنشأة الدستور العراقي ، كما ان البيئة  -4

قليمية والدولية المحيطة بالعراق تؤثر بدرجات متفاوتة في المشهد السياسي العراقي الا

وبالتالي فان هذه القضية  تحتاج الى دراسة وبيان ماهية تأثيرها في مسألة التعديلات 

 الدستورية ، وكيف يمكن للعراق تجاوز هذا الدور.

والذي قاد الى  2019اجات عام بالمقابل ساهم العامل الداخلي بتأثير مماثل بعد  احتج -5

انشاء لجنة التعديلات الدستورية والتي فشلت  بسبب الخلافات  السياسية في الوصول 

الى نتائج ملموسة  .ان ما تشهده الساحة السياسية من حراك شعبي داخلي يجعل مسألة 

رة التعديلات الدستورية مسألة وقت وبالتالي فعلى الكتل السياسية اخذ زمام المباد

 والقيام بهذا الاجراء الذي سيمنحها مكاسب سياسية عديدة .

ان الخلاف الابرز في مسالة التعديلات الدستورية  هو ماهية المادة الدستورية التي سيتم  -6

، وبالتالي فمسألة حسم  126ام هي المادة   142تطبيقها  لإجراء التعديل هل هي المادة 

 سالة الخروج من ازمة التعديلات الدستورية .الية التعديل هو الخطوة الاهم  في م

يجب على كل الكتل السياسية ان تقدم المصالح على المواقف وتهيئ ناخبيها على هذا  -7

الاساس  ففي كثير من الاحيان سيكون لتفاقم الموقف والازمة نتائج   سلبية على 

والجماعات استقرار البلد وامنه ، سيما وان العراق عانى بشكل كبير من الارهاب 

الارهابية  التي استغلت فجوة الخلافات بين اطراف العملية السياسية لتمرر مشروعها 

. 

اشهر الاولى لإقرار  4كان مؤملا اجراء تعديلات دستورية خلال ال 2005منذ عام      

م الدستور لكن التأخير وعدم الاتفاق وايجاد طريقة لحكم البلاد اكثر من طريقة لبناء الدولة فاق

الموقف وادخل البلاد في ازمات عديدة ، لقد تباينت  توقعات الخروج من ازمة التعديلات ، ولكن 

مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية باتت الكثير من الآراء المراقبة للمشهد تطرح ان الصورة  
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الاقرب للتعديل تتمحور حول كتابة  التعديلات الدستورية وطرحها في استفتاء شعبي  ، ومن 

 لال نتائجه نتجاوز هذه الازمة وكل مسبباتها .خ

وفي الختام فان الوصول الى الاطار الدستوري الذي يضمن علاقة محترمة بين الدولة والمواطن 

ويعمل على تعزيز الثقة في اليات الحكم هو احد عوامل الاستقرار لأية دولة ، وبالتأكيد فان حالة 

 تحقيق الاستقرار بديلا عن فرضها بالقوة . القبول والاتفاق  هي الطريقة المثلى ل

 

 (5) 

 مشروع أزمة التعديلات الدستورية وتوصيات بشأن استنتاجات

 العلمين للدراسات العليا/ملتقى بحر العلوم للحوار معهد

 *ماهر فيصل صالح الدكتورا.  

الوثيقة الدستورية الدساتير في الوقت الحاضر معلمًا مهمًا ومميزاً من معالم دولة القانون، ف تعد

تمثل إنعكاساً حقيقياً لتواجهات الشعب وتطلعاته، وتجسيداً لمبدأ السيادة الشعبية الذي تستمد منه 

السلطات العامة شرعيتها وتستقي منه تصرفات الدولة مشروعيتها، غير أنَّ هذه الوثيقة 

مصالحه وبلوغ مقاصده، الدستورية التي أفرغ فيها الشعب توجهاته وإرادته السياسية بغية حفظ 

قد تقف بجمودها حاجزاً أمام تحقيق تلك المصالح، نظراً لتغير أوضاع الشعب وتطور ظروفه 

 وثيقةالسياسية والاجتماعية والاقتصادية على نحو يجعلها مختلفة عما كانت عليه وقت إعداد 

ات تعديلها، بهدف الدستور، خصوصاً وأنَّ واضعي الدساتسر عادةً ما يبالغون في تعقيد إجراء

إضفاء قدر أكبر من الثبات والاستقرار على نصوصها، لكن هذا الثبات والاستقرار سرعان ما 

يتحول من ميزة كبرى إلى معوّق أكبر، وذلك عندما يعجز أفراد الشعب عن تعديل وتطوير 

حق الشعب  الوثيقة الدستورية التي تحوي إرادته وتطلعاته، ومن هنا كان لابدَّ من إقرار صنصو

 بتعديل الدستور وتحديثه عندما يصبح غير منسجم مع مصالح وتطلعاته المشروعة.

                                                           
 جامعة الانبار-كلية القانون والعلوم السياسية *
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العراق، فأنَّ هذا الموضوع يثير إشكالية كبيرة مردها التطبيق العملي لنصوص دستور  وفي

النافذ، أثبت وجود عقبات عديدة واجهت تطبيق ما تتضمنها من  2005جمهورية العراق لسنة 

حوٍ سليم، وذلك بسبب ما تتصف به تلك النصوص من جمود وغموض ونقص أحكام على ن

مما جعل مؤسسات الدولة وهيئاتها المنتحبة عاجزة عن القيام  ياناً،وتعارض بين أحكامها أح

بواجباتها والمهام الملقاة على عاتقها، سيما في ظل تطور الأحداث والوقائع التي تستدعي وجود 

تتلائم معها، ولخروج تلك المؤسسات من هذه الإشكالية فإنها دائمًا نصوص دستورية تستوعبها و

ما تلجأ إلى المحكمة الاتحادية العليا لإزالة الغموض وسد النقص  ورفع التعارض الذي يعتري 

نصوص الدستور، فالمحكمة وعلى الرغم من حداثتها، إلاّ أنها أسهمت من خلال قرارات عديدة 

ة وتحويلها إلى واقع حي ملموس، وتمكنت من تحقيق نوع من في تطوير النصوص الدستوري

التوازن بين سمو النص الدستوري وظروف الواقع المطبق فيه ومصالح المخاطبين بأحكامه، إلاّ 

أنَّ البون الشاسع بين نصوص الوثيقة الدستورية وبين متطلبات الواقع السياسي والاجتماعي 

جراء بعض التعديلات على نصوصه لتصبح أكثر إنسجاماً والاقتصادي في العراق تقتضي ضرورة إ

 ومواكبة لتلك المتطلبات.

يُعد أول دستور عراقي دائم في العهد الجمهوري بعد سلسلة  2005الرغم من أنَّ دستور  فعلى

من الدساتير المؤقتة، وأول دستور يصوّت عليه الشعب بحرية، فضلًا عن مشاركة مختلف النخب 

 ف الشعب العراقي المتنوعة، وتضمينه بالكثير من المفاهيم الدستورية الحديثة فيالممثلة عن أطيا

بناء الدول كالتداول السلمي للسلطة واعتماد الشعب مصدراً للسلطة وشرعيتها، وتكريس 

مجموعة من الحقوق والحريات المختلفة، إلاّ أنه احتوى على ثغرات عديدة أكتنفت أحكامه 

شكل أم المضمون، إذ كُتب الدستور العراقي في ظل بيئة اجتماعية ونصوصه سواء من حيث ال

وفي سياق مشاريع ومتغيرات إقليمية ودولية داخل العراق وخارجه، بالإضافة  ،وسياسية معقدة

إلى الأختلاف في الرؤى والتصورات بين اعضاء اللجنة المكلفة بكتابة الدستور، فضلًا عن غياب 

 عملية كتابته.أو تغيّب بعض المكونات عن 

على ذلك كانت الدعوات حاضرة وبقوة اتعديل نصوص الدستور منذ وقت كتابتها  وبناءً 

والموافقة عليها، من مختلف النخب السياسية والاجتماعية والدينية وحتى ممن كانوا اعضاء لجنة 

كتابة الدستور، وبرزت محاولات عديدة لإجراء التعديل الدستوري ساهمت فيها جهات 
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رسمية في الدفع نحو صياغة تعديلات ومقترحات دستورية على دستور  سسات رسمية وغيرومؤ

 .2005جمهورية العراق لسنة 

بالذكر وجود العديد من العقبات التي تعترض طريق الإصلاح الدستوري وإجراء  وجديرٌ 

( من 142، أهمها الآلية التي رسمتها المادة )2005تعديل على نصوص الدستور العراقي لسنة 

( في 2017اتحادية/ /54الدستور، وكذلك قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد )

( 142على ضرورة سلوك الطريق الاستثنائي الوارد في المادة ) يه، الذي أكدت ف21/5/2017

في إجراء أي تعديل دستوري قبل سلوك الطريق الاعتيادي في إجراء التعديلات الدستورية 

( من الدستور، لكن ذلك لا يلغي أو يقلل من أهمية إجراء تعديل على 126دة )والوارد في الما

نصوص الدستور، نظراً لإدراك الشعب والسلطة السياسية لهذا الموضوع وضرورته، ونتيجة لما 

أفرزته التجربة الدستورية والسياسية في العراق من متغيرات وتطورات متلاحقة تقتضي إجراء 

  ضوئها.التعديل الدستوري على

، 2005لتضافر جهود مختلف القوى الأكاديمية والسياسية لمراجعة دستور العراق لسنة  ونظراً 

بغية التوصل إلى إجماع حول وثيقة دستورية تحدد مسار واتجاهات الدولة العراقية ومستقبل 

هذه، نجد تطورها، وإنطلاقاً من قناعتنا بضرورة تعزيز المشاركة الأكاديمية في عملية المراجعة 

اليوم لطرح موقفنا بشأن النصوص الدستورية التي تتطلب التعديل في الوقت الحاضر،  فرصتنا

 وكالآتي:

( من الدستور 65لأجل إكمال متطلبات النظام البرلماني، نجد ضرورة تعديل نص المادة ) – 1

ستناداً لنص المادة والخاصة بمجلس الاتحاد الذي يُعد الشق الثاني للسلطة التشريعية في العراق ا

( من الدستور، وأنْ يكون التعديل على نحو يوضح طريقة تشكيل المجلس وشروط العضوية 48)

واختصاصاته وعلاقته بغيره من السلطات، فضلًا عن دوره في مجال تشريع القوانين إلى جانب  يهف

 مجلس النواب.

ت بأسماء وأرقام نختلفة للتكتل بعد إنَّ السماح للقوائم الانتخابية المشاركة في الانتخابا – 2

إعلان النتائج الانتخابية وتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً التي تتولى تشكيل الحكومة، من شأنه 

ونظراً لما سببه  ،أنْ يؤدي إلى خداع النائب ومصادرة إرادته، ومن ثم المساس بحقوقه الدستورية

إشكاليات متكررة وتفسيرات متعددة، نجد ضرورة تعديل  تعبير )الكتلة النيابة الأكثر عدداً( من
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أولاً( من الدستور، وذلك بأستبدال عبارة )الكتلة النيابية الأكثر عدداً( بعبارة /76نص المادة )

 )الكتلة الحاصة على أكثر عدد من المقاعد النيابة عند المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات(.

 والإنسداد السياسي والآثار السلبية والوخيمة التي خلفها الغموض نظراً للجدل الكبير – 3

الذي أعترى )أغلبية الثلثين( النطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية، نجد ضرورة تعديل نص المادة 

 عضاءأولاً( من الدستور بشأن الأغلبية المطلوبة فيما إذا كانت أغلبية ثلثي العدد الكلي لا/70)

أغلبية ثلثي الاعضاء بعد تحقق نصاب الانعقاد بالأغلبية المطلقة استناداً لنص مجلس النواب، أم 

 أولاً( من الدستور./59المادة )

ولأجل المحافظة على استمرار عمل المحكمة الاتحادية العليا وضمان استقلالها الوظيفي،  – 4

أولاً( من /92ادة )وتحقيق الفاعلية والدقة في القرارات الصادرة عنها، نقترح تعديل نص الم

الدستور والنص فيها صراحةً على عدد اعضاء المحكمة، ومدة عضوية كل منهم، وطريقة 

وبشأن عدد الاعضاء نقترح أنْ يكون عددهم تسعة اعضاء، وذلك لأجل  ختيارهم،ترشيحهم وا

ضوية ضمان تنوع الأفكار والرؤى في عمل المحكمة، أمّا بشأن مدة العضوية فنقترح أنْ تكون الع

في المحكمة الاتحادية لمدة عشر سنوات، إذا لم يكن هنالك عارض صحي أو قانوني يمنع العضو 

المحمة أو يفقده أحد شروط العضوية أو مؤهلاتها، وذلك لأجل المحافظة على  فيعن ممارسة دوره 

ن استقرار عمل المحكمة وثبات توجهاتها، فضلًا عن الاستفادة من خبرة اعضائها الناتجة ع

استمرارهم في العمل، أمّا بشأن طريقة ترشيح الاعضاء واختيارهم، فنقترح أنْ يكون باب 

الترشيح مفتوحاً لجميع القضاة في الإقليم والمحافظات الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة 

لعضوية المحكمة، وأنْ يكون أختيار الاعضاء من بين القضاة المرشحين عن طريق الانتخاب من 

قضاة محاكم الاستئناف الاتحادية في الإقليم والمحافظات كافة، على أنْ يعطى لكل قاضٍ الحق قبل 

أصليين وأربعة اعضاء احتياط من بين القضاة المرشحين، ويتولى المرشحين  اءفي اختيار تسعة اعض

 الفائزين في عضوية المحكمة مهمة أختيار رئيس المحكمة ونائبه من بينهم.

ية الدور الرقابي الذي تمارسه المحكمة الاتحادية العليا وأثره الكبير في حماية ونظراً لأهم – 5

( 93نصوص الدستور وتفعيل أحكامها المعطلة من قبل السلطة التشريعية، نقترح تعديل المادة )

 زمن الدستور على نحو يوسع من صلاحيات المحكمة الرقابية، وذلك بإضافة فقرة صريحة تُجي

رقابتها على إمتناع مجلس النواب عن الوفاء بإلتزامته الدستورية، خصوصاً ما للمحكمة فرض 

يتعلق منها بتشريع القوانين التي أوجب الدستور تشريعها، مثل القانون المتعلق بإدانة رئيس 
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الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، والقانون الخاص بتشكيل مجلس الاتحاد، فضلًا عن 

 ن الجنسية المكتسبة لمن يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً.التخلي ع قانون

لغرض تفعيل دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية النصوص الدستورية، وتمكينها من  – 6

فرض رقابتها على مدى تناسب القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية مع الحقوق والحريات 

بات الواقع وظروفه المتطورة، وحتى تتمكن المحكمة من أكتشاف الدستورية للأفراد في ضوء متطل

نصوص تلك القوانين من مخالفات دستورية، ومن ثم التصدي لها وإلغاؤها، ولأجل  ضمنهما تت

ضمان تفسيراً موحداً لتلك النصوص على نحو مُلزم للسلطات كافة، نجد ضرورة التأكيد صراحة 

اص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير القوانين النافذة، في صلب الوثيقة الدستورية على اختص

ثانياً( من الدستور على النحو الآتي ))تفسير نصوص الدستور والقوانين /93المادة ) يلوذلك بتعد

 النافذة((.

نظراً لأهمية القيود الموضوعية والإجرائية التي أوجب الدستور ضرورة مراعاتها عند  – 7

وص، ولعدم وجود جهة معينة تتولى مراقبة مدى إلتزام السلطة المختصة إجراء أي تعديل على نص

 عراقبتعديل الدستور بهذه القيود، وبما أنَّ المحكمة الاتحادية العليا تمثل أعلى جهة قضائية في ال

ومن مهامها حماية نصوص الدستور وإلزام السلطات العامة على العمل بأحكامها، نقترح إضافة 

( من الدستور تؤكد على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا 93نص المادة ) فقرة صريحة إلى

 ابةبالرقابة على التعديلات الدستورية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، على أنْ تكون الرق

الموضوعية رقابة سابقة على مقترحات التعديل قبل التصويت عليها وإقرارها من قبل مجلس 

ابة الإجرائية رقابة لاحقة ترد على التعديلات قبل إرسالها لرئيس الجمهورية النواب، وتكون الرق

 تللمصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك بغية التأكد من مدى استيفاء التعديلا

 للإجراءات التي نص عليها الدستور.

تحادية العليا وتمتعها نظراً لأهمية الآثار المترتبة على القرارات الصادرة عن المحكمة الا – 8

بالحجة المطلقة بوصفها قرارات ملزمة للسلطات والأفراد كافة، نقترح معالجة القصور الذي 

( 94شاب نصوص الدستور بشأن تاريخ نفاذ تلك القرارات، وذلك بإضافة فقرة إلى نص المادة )

، ونحسب أنَّ المعالجة الدستور تبين فيها إذا كانت قرارات المحكمة تسري بأثر رجعي أم مباشر من

الأمثل لهذه المسألة هي الأخذ بالأثر الفوري والمباشر للقرارات الصادرة عن المحكمة كقاعدة 
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 اراتعامة، وتقرير الأثر الرجعي استثناء من تلك القاعدة، وذلك بالنص على أنَّ ))تكون قر

 قرار على تاريخ آخر لنفاذها((.   المحكمة الاتحادية العليا نافذة من تاريخ صدورها ما لم ينص في ال

 

 

 

 

 

(6) 

 الدستور تعديل

 *مرتضى شنشول ساهي الدكتورا. 

تخضع  النظم الديمقراطية التي يتم فيها تداول السلطة بالطرق السلمية او الانتخابات        

لسلطان القانون الذي يجعل من الدستور هو الضامن والفيصل بين السلطات الثلاث، كما انه 

 ريق للنظام السياسي في تحقيق شرعيته .خارطة ط

مرحلة سياسية جديدة تجلت فيها اولى الخطوات بإعتماد قانون  2003العراق بعد عام  ودخل

وكان نواة للدستور العراقي  2004حزيران عام 30إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية الذي أقر في 

 .2005الأول/اكتوبر من عام  تشرين15الذي دخل حيز التنفيذ بعد الإستفتاء عليه في 

لنا من الوقوف على جملة من الإستنتاجات والتوصيات حول موضوعة الدستور والتي  ولابد

 كان لها بالغ الأثر على مجريات العملية السياسية في العراق 

 الإستنتاجات : اولا

ولم  ، لجديدين طيات الدستور العراقي الم يلتفت الشعب عموما  الى الألغام التي كانت ب- أ

الثقافة السياسية لتمييز الفقرات التي تتفق  -بحكم حداثة الواقع السياسي الجديد-تملك الأغلبية 

                                                           
 جامعة ميسان-عميد كلية العلوم السياسية  *
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براثن  منمع مبادئها وتوجهاتها ، وكانوا مبهورين وتواقين للديمقراطية الجديدة التي انتشلتهم 

واجه البلاد مستقبلا  ، الحكم الفردي المستبد ، دون ان يستشعروا ماتضمن الدستور من عقبات ت

فالدستور كان أقرب للكونفدرالية منه الى الفدرالية وكأنه يملي اشتراطات كردية تؤسس لدولة 

للأكراد في  ليبكردية محتملة تساندها الولايات المتحدة الأمريكية التي اشترطت بعض المواد كتغ

كما وصفه د. عامر حسن  حقوق كسبوها من الدستور ، وسوف نستعرضها بالتفصيل ، فالدستور

فياض كتب بعق منتقم كردي وبعاطفة جاهلة شيعية وبحضور منزوي سني .فأصبح الدستور 

 جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل .

لجنة كتابة الدستور لم تكن بذات التخصص الذي يجعلها ان تقف بروية عند مواده وان  -ب

خاضعة لسياسات وضعها قانون ادارة الدولة تعي السقطات الموضوعة بين طياته ، وهي كانت 

 العراقية والحاكم العسكري الأمريكي آنذاك .

من المفترض ان لايكون هذا الدستور دائما وإنما مؤقتا، بحسب مقتضيات المصلحة  -ج

الوطنية لدورة انتخابية واحدة او دورتين انتخابيتين في أقصى مدياته ،  لأسباب عديدة أولها ان 

رب كانوا مقاطعين للعملية السياسية وانتخاباتها الأولى ولابد ان يكون الدستور مؤقتا السنة الع

 يكون لهم رأي فيه في الإستفتاء حوله . حتى

ان يكون نظاما برلمانيا  -بحسب التناقضات الموجودة بين سلطاته-لم يكن النظام السياسي -د

 وانما اقرب الى شبه الرئاسي .

اعتماد الإستفتاء الشعبي على عموم الدستور والمفروض ان يكون  من اكبر الأخطاء هو -ه

الإستفتاء حول فقراته ، فقرة تلو الأخرى .فالإستفتاء الشعبي العام مرر الكثير من الفقرات التي 

خلخلت العملية السياسية برمتها وأصبحت موضع تجاذب وشد بين الأطراف السياسية وخاصة 

 والأكراد . عرببين ال

لجنة كتابة الدستور حاولت تحقيق التوازن بين المؤسسات داخل السلطة التنفيذية خوفا  ان - و

 من هاجس منع تكرار ظاهرة الإنفراد بالسلطة والتحول الى نظام دكتاتوري .

 : التوصيات ثانيا
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الكثير من التوصيات حول الملاحظات في مواد الدستور ، ممكن لنا ان نلقي الضوء على  هناك

 هي كالاتي :بعضها و

: ، اشارت المادة الأولى ان )العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة  ، بينما يذكر في 1المادة  -1

)يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية  116المادة 

 وإدارات محلية ، فالدستور هنا يخلط مابين نوعي المركزية ، بشكل ضبابي .

 

: لايمكن ان يكون الدستور ضامن لوحدة العراق ، فالدساتير تتغير بإستمرار 1المادة  -2

 عمق وأشمل وهي باقية .وهذا النص وأغلبها يطلق عليها )المؤقت( ووحدة العراق ا

  برلماني والأصح برلماني نيابي نظام الحكم نيابي -3

مية ، والأصح الهوية العربية : يضمن الدستور الحفاظ على الهوية الإسلا2المادة  -4

 الإسلامية لغالبية الشعب العراقي .

: على غير ماعهدته الدساتير العراقية السابقة ن تحذف فقرة العراق كونه جزءا 3المادة  -5

من الأمة العربية رغم ان أغلبية سكانه من القومية العربية وهذا منحى خطير أحدث شرخا في 

 له تبعاته في علاقة العراق بالدول العربية . هوية العراق العربية وكانت

الأمر ذاته ينسحب على مكانة اللغة العربية والمفترض ان تكون هي اللغة  :4المادة  -6

بالمائة من السكان لها وبحكم هوية الدولة العربية، 80الرسمية الوحيدة ، بحكم انتماء اكثر من 

لغة رسمية في اتجاه يرمي الى تكريس الإنفصال ومن غير الإنصاف ان تضاف لها اللغة الكردية ك

 . سيدهوتج

: فقرة هـ، من الضروري ان يلغى مصطلح المكونات لما يمثل من انقسام طائفي 9المادة  -7

 اثني وقومي ، ومن الممكن استبداله بمصطلح أطياف .

مات العراق الفقرة هـ: تنص هذه المادة على )ان تحترم الحكومة العراقية التزا 9المادة  -8

الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج وإستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيلوجية 

ويمنع مايتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنلوجيا وانظمة 
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رب العالمية الثانية للإتصال(، وهذه الفقرة تعيد للأذهان اشتراطات الحلفاء للدول المنهزمة في الح

، ومنع العراق من الصناعات الحربية الدفاعية في وسط اقليمي مشحون يجسد الإشتراطات 

 الأمريكية  في تجريد العراق من وسائل دفاعه عن نفسه خاصة امام )اسرائيل(.

رابعا : نصت هذه الفقرة على  ان )يجوزتعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى  18الفقرة  -9

نصبا سياديا أو أمنيا رفيعا ، التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون( والمفروض م

 ان يكون التعميم أشمل ، )لكل من يتولى منصب ، لدرجة خاصة فمافوق( .

خامسا: تنص على ان )المتهم بريء حتى تثبت ادانته ، والأفضل اضافة فقرة 19المادة -10

برائته من التهم المنسوبة اليه والذي يتضرر ماديا أو معنويا من جراء  )تعويض المتهم الذي تثبت

 توقيفه وإتهامه .

، الفقرة ثاني عشر: يحظر الحجز، هذه الفقرة مبتورة تحتاج الى اضافة جملة )الإ 19المادة -11

 وفقا لقرار قضائي من جهة قضائية مختصة (.

تور القانون الأسمى والأعلى في العراق اولا :  تنص على ان )يعد هذا الدس 13المادة -12

 ويكون ملزما في انحائه كافة وبدون استثناء ( .

: لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الإقليم  ثانيا

 أو اي نص قانوني آخر يتعارض معه .

اليم والمحافظات غير المنتظمة ) يحق للأق 115الدستور ناقض نفسه عندما عاد في المادة  لكن

في إقليم في تغليب قانونها في الصلاحيات المشتركة بينها وبين الحكومة الاتحادية (، كما ناقض نفسه 

في الاقليم  يثانيا التي تنص )منحت سلطة الإقليم حق تعديل تطبيق القانون الإتحاد121في المادة 

تحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألة لاتدخل في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الا

في الاختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية (، لذلك يتوجب تعديل المادتين اللتان تمسان 

 صميم السيادة العراقية ويحفظ للدستور هيبته وسموه .

ثالثا: )تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الانسانية ( 34المادة -13

 اف لها الاغراض العسكرية ،تض
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:تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العامة والآداب(هذه الفقرة عائمة وقد تؤول  38المادة -14

 لصالح الحكومات في تحقيق غاياتها .

: الدستور منح لكل دين او مذهب الحرية في الإلتزام بأحوالهم الشخصية 41المادة  -15

قد او الإختيار على ان ينظم ذلك بقانون، واعتقد ان حسب ديانتهم أو مذهبهم وحسب المعت

وهي كثيرة جدا -ماتصدى له الدستور العراقي على خلاف الدساتير السابقة بتسجيل المذاهب 

 في السجلات الرسمية تعد مثلبة تسجل على الدستور وهي تثبت الطائفية .-ديانعلى اختلاف الا

ضمير والعقيدة، مادة خطيرة تؤثر على الإتجاه التي تنص على حرية الفكر وال 42المادة -16

 العقائدي للعراق الإسلامي مستقبلا .

: ضرورة ان تكون الاوقاف الدينية في العراق موحدة اسوة بأغلب الدول 43: المادة 17

الإسلامية لإسباب عديدة منها تجسيدا للوحدة الدينية والوطنية ، وثانيا ان تعدد الاوقاف الدينية 

 فات ونزاعات حول الاصول والعائدية والموارد وغيرها .يخلق خلا

 أولا :  يجب ان يكون سقف زمني محدد لعدد أعضاء مجلس النواب .49المادة -18

رابعا: كوتا النساء ربع عدد اعضاء مجلس النواب ، وهذا النسبة كبيرة جدا وهي غير  -18

دمة ديمقراطيا ، ولايتناسب مع اتجاه موجودة حتى في الدساتير والنظم السياسية في الدول المتق

ان  أيناالمرأة العراقية غير الميالة الى الإنخراط في الشؤون السياسية بحسب تكوينها الاجتماعي .وبر

 %10لا تتجاوز نسبة تمثيل النساء اكثر من 

لم يعالج الدستور العراقي ولا النظام الداخلي لمجلس النواب موضوعة التصويت كونه  -19

التي بينت على ان يكون التصويت سريا مباشرا عند انتخاب  55أو سريا بإستثناء الفقرة  علنيا

 رئيس المجلس ونائبيه في الجلسة الأولى ، بخلاف الدساتير البرلمانية التي يكون التصويت علنيا .

ما اكدت المحكمة الاتحادية ان مجلس النواب عند تشريعه للموازنة الاتحادية العامة مقيد ب-20

ورد في مشروع الموازنة المصادق عليه من مجلس الوزراء ولايجوز اضافة او اجراء تعديلات عليها 

 فيلان ذلك يعد تجاوزا على اختصاصات مجلس الوزراء ، وحتى التعديلات يجب ان تكون  مقيدة 

راء لأخذ الاطار الذي رسمه مجلس الوزراء للموازنة العامة ، فاقراح التعديل يرسل الى مجلس الوز

الموافقة عليه وان لم تحصل الموافقة فإن المجلس لايمكن له اجراء تلك التعديلات خاصة في الامور 
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بشكل  انونالتي يترتب عليها تبعات مالية ، كذلك لايمكن ان يكون التعديل على مشروع الق

وع جوهري ، والذي يحصل ان هناك خروقات وتجاوز في الصلاحيات من قبل المجلس في مشر

 .2020قانون الموازنة وهذا ماحدث في موازنة عام 

لم يعالج الدستور موضوعة مهمة وهي خلو منصب رئيس مجلس النواب اوكيفية  -21

انتخاب بديل له او لمنصب احد نائبيه في حالة خلو احدهذه المناصب لأي سبب كان الا ان النظام 

الج حالة عدم توصل المجلس لإنتخاب رئيس لكنها لم تع 12الداخلي تدارك هذه الحالات بالمادة 

 جديد في اول جلسة يعقدها المجلس بعد شغور المنصب .

أولا : تنص المادة على ان )لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس  58المادة  -22

مجلس النواب او لخمسين عضوا من أعضاء المجلس دعوة مجلس النواب الى جلسة إستثنائية 

 ون الإجتماع مقتصرا على الموضوعات التي أوجبت الدعوة اليه( .ليك

ثانيا : )يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لايزيد عن ثلاثين 58 المادة

يوما ، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك بناء على طلب من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس 

 ب او خمسين عضوا من اعضاء مجلس النواب(.الوزراء او رئيس مجلس النوا

منح رئيس الجمهورية هذين الحقين )حق دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية  هنا

فضلا عن حقه في تمديد الفصل التشريعي، بصورة مستقلة ومنفردة ولم يعترف المشرع بأن يكون 

 .بطلب من رئيس الوزراء كما هو مفترض في النظام البرلماني 

أولا : ) ان مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء (، 60المادة  -23

والمفترض ان تكون أولا اقتراح من رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية لأن هذا النص يجعل رئيس 

الجمهورية يمارس اختصاص تشريعي وهذا ازدواج في الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس 

اء وارباك العلاقة بينهما من جهة وارباك العلاقة بين الوزارة والبرلمان من جهة اخرى .ان الوزر

هذه المادة اعطت لرئيس الجمهورية بصورة منفردة او مشتركة مع مجلس الوزراء حق التقدم 

بمشروعاتالقوانين الى مجلس النواب ورغم انرئيس الجمهورية يستطيع التقدم بمشروعات 

النواب رغم ان رئيس الجمهورية يستطيع تقديم مشروعات القوانين بصورة  لسمج القوانين الى

 ثانيا الحق لهولاء . 60(اعضاء من كتلته في البرلماناذ اعطت المادة 10غير مباشرة عن طريق )
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للنظام البرلماني فان المادة المذكورة يجب ان تكون بالصيغة التالية )تقدم مشروعات  وطبقا

 بل رئيس الجمهورية بإقتراح من مجلس الوزراء ( .القوانين من ق

السياسي العراقي يذكر ان رئيس الجمهورية كانت له صلاحيات منفردة اذ قام مع  والواقع

 رئيس الوزراء بتقديم قانون المصالحة الوطنية الى مجلس النواب بالاستناد الى هذه المادة .

في النظم البرلمانية قهو يحضر مؤتمرات رئيس الجمهورية يتجاوزصلاحيات رئيس الدولة  ان

 القمة العربية ويتفاوض ويمارس صلاحيات رئيس الدولة في النظام شبه الرئاسي 

أولا : تنص على ان )لرئيس الجمهورية تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب  61المادة -24

 الثقة من رئيس مجلس الوزراء (

 في مقابل حق الوزارة في حل البرلمان .سحب الثقة هو من اختصاص رئيس الوزراء  ان

ثامنا ب: )لرئيس الجمهورية الطلب الى مجلس النواب سحب الثقة من رئيس 61المادة  -25

مجلس الوزراء (، ولم تفسر هذه المادة ما اذا كان الطلب وفق سبب او بدون سبب ن كما انها لم تشير 

مجلس النواب وهذه الصلاحية خطيرة ولها اكثر  الى الأغلبية الواجبة لمناقشة هذا الطلب وقبوله في

من تفسير .خطيرة لإنها تحول رئيس الجمهورية من حامي للدستور وساهر على ضمان تطبيقه الى 

طرف سياسي يمارس صلاحيات سياسية اكثر من كونه تشريفي وهي تؤدي الى اشكاليات عديدة 

كزه بسبب صعوبة التوفيق بين رئيس يمكن ان تؤدي الى احراج رئيس مجلس الوزراء واضعاف مر

ومجلس النواب ، ويمكن ان يعرض رئيس مجلس الوزراء للإقالة خطوصا في حالة  وريةالجمه

الواقع السياسي العراقي ، الذ كشف لنا ان رئيس الجمهورية منحاز الى كتلته او قوميته ، فرئيس 

ء من الحكومة وتوفر لها الأغلبية الجمهورية يرأس الكتلة الكردية والتحالف الكردستاني وهي جز

موقف رئيس مجلس الوزراء ضعيفا امام تطلعات هذه الكتلة خاصة في موضوع كركوك  علمما يج

وموقف الرئيس الاسبق جلال طلباني منها اذ اعلن انحيازه التام للمطلب الكردي بكردية كركوك 

. 

جلس لإقتراحه يجعله غير ان هذه الصلاحية تحرج رئيس الجمهورية ايضا لان رفض الم كما

قادر على التعاون مع مجلس النواب الذي رفض اقتراحه مما يضطره الى الاستقالة ، كما ان هذا 

الطلب يحرج مجلس النواب وعمله ويؤدي الى انشقاق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية 
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م ان رئيس الوزراء هو مرشح لإنه هو الذي أختار كلا منهما لمنصبه .كما ان رئيس الجمهورية يعل

 الكتلة الأكبر في البرلمان مما يعرضه الى الرفض والإحراج .

الصلاحية لاتتفق مع النظم البرلمانية اذ ان سحب الثقة من رئيس الوزراء هو حق اصيل  هذه

للبرلمان وهو اهم اختصاص للنظام البرلماني والذي يحقق التوازن بين البرلمان والوزارة خصوصا 

سحب الثقة من رئيس الوزراء يعني سحب الثقة من الوزارة بكاملها واستقالتها حسب المادة  ان

 ثامنا .61

الى هذه المادة نجد ان لجنة كتابة الدستور ارادت حفظ التوازن بين رئيس الجمهورية  وبنظرة

ضين ، وهو خطأ ورئيس الوزراء لإنها تعلم انهما من مكونين مختلفين مما يجعلهما متنافسين لا متعار

 كبير لإن المفترض ان تنظر اللجنة الى مصلحة الشعب العراقي حصرا .

الصلاحية محدودة اذ ان مجلس النواب يمكن له ان يسحب الثقة من الحكومة تلقائيا في  هذه

حال فقدت اغلبيتها البرلمانية دون الحاجة الى طلب من رئيس الجمهورية ، كما ان طلب رئيس 

 يحضى بالموافقة اذا كانت الحكومة متمتعة بثقة مجلس النواب .الجمهورية لم 

ثالثا، هذا 61فيما يخص انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان وفقا للمادة  -  26  

الإنتخاب يضعف من مركزهويجعله خاضعا له ، ومن المفترض ان يكون انتخاب رئيس 

طلب جو ديمقراطي يبتعد عن التخندق الطائفي الجمهورية عبر استفتاء شعبي ، وهذا الإستفتاء يت

 والقومي .

خامسا ب/ج: هذه المادة تجعل اختصاص مجلس النواب بالموافقة على تعيين 61المادة  -27

السفراء واصحاب الدرجات الخاصة ورئيس  اركان الجيش ومعاونيه من منصب قائد فرقة فما 

 وزراء وهذه الفقرة تدفع بإتجاهين فوق ورئيس جهاز الخبراء بناء على اقتراح مجلس ال

ان تعيينهم من قبل مجلس النواب يجعلهم محصنين من قبل تلك الكتل التي عينتهم  -أ

 فتدافع عنهم وعن سلبياتهم وتفتح ابواب مشرعة للفساد كما هو شائع في بيع المناصب .

نى السياسة ان هذه الفقرة تعني تدخلا في عمل مجلس الوزراء والذي يفترض ان يتب -ب

العامة للدولة عن طريق سلطته التنفيذية وان اختياره لتلك الشخصيات تعني مسؤلية مجلس 

 الوزراء عن ادائهم .
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ثامنا انه يحق لمجلس النواب اقالة اي وزير او اقالة رئيس الوزراء ،  61تذهب المادة -28

احد وزراءه ، ولا ادري  بالمقابل يمكن لمجلس النواب رفض توصية رئيس مجلس الوزراء بإقالة

كيف تبنى المشرع هذه المادة ، فكيف يعمل رئيس الوزراء مع وزير غير مقنع به، وكيف ينظر الوزير 

الذي يمتنع مجلس النواب عن توصية رئيس الوزراء بأقالته الى رئيس وزراءه ، ان مجلس النواب 

 لا يريده .في هذه المادة يجبر رئيس الوزراء على ما يريد ويرغمه على ما

أولا : تنص هذه المادة على ان ) يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد 64المادة -29

أعضاءه بناء على طلب من ثلث أعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس 

الجمهورية  ولايجوز حل المجلس في اثناء استجواب رئيس الوزراء ( كيف يمكن ان نفترض حل 

تاركا امتيازات اعضائه ومكتسباتهم ، والدستور العراقي في هذه المادة بهذه  هالنواب لنفسمجلس 

الصلاحية الغريبة غرد وحده دون دساتير النظم البرلمانية ولا حتى النظم الرئاسية وشبه الرئاسية 

التي تجعل حل مجلس النواب من اختصاص السلطة التنفيذية بموافقة رئيس الجمهورية وهذه 

لخاصية تجعل السلطة التنفيذية بمنأى عن سيطرة السلطة التشريعية والتحكم بها كما هو الحال في ا

 العراق ثم توفر بذلك الجهد والمال والوقت .

ان على  مجلس النواب لإعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين بناء على طلب مشترك  كما

ية ورئيس مجلس الوزراء وهذا يعكس صلاحية بناء على طلب مشترك مقدم من رئيس الجمهور

جديدة لرئيس الجمهورية اذ انه من الواضح ان الطلب يقدم بصورة مشتركة بمعنى ان موافقة 

وز واجبة وملزمة في حين ان النظم البرلمانية تحدد دور رئيس الجمهورية لايتجا وريةرئيس الجمه

 .الاعلان الرسمي فقط عن الحرب

اعلان الحرب وحالة الطوارئ لاتستوجب تمرير القانون لأكثر من سلطة التنويه ان  ويقتضي

 كونها من الأمور المستعجلة ، وممكن اختزال طلب رئيس الجمهورية .

: وهي تتعلق بمجلس الإتحاد وقد اناط الدستور انشاء مجلس الإتحاد الذي 65المادة  -30

قليم وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إ

 واختصاصاته وكل مايتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
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هنا كيف تصور المشرع ان يسند تنظيم مجلس الإتحاد الى مجلس النواب لاسيما وان  والسؤال

منه ، ثم ان تنظيم جزءا حيويا ومهما من البرلمان الإتحادي سيكون تابعا وخاضعا للجزء الآخر 

مجلس الإتحاد يحتاج الى اختصاص في القانون من القضاة والفقهاء من خارج البرلمان فبنوده 

 ان تخضع للمشرع العادي . مكنلاي

 سادسا: )قبول السفراء( والأصح استلام اعتماد السفراء الأجانب .73المادة -31

هورية بمهمة القيادة العليا للقوات تاسعا: تنص المادة على قيام رئيس الجم 73المادة  -32

المسلحة للأغراض الإحتفالية والتشريفية ، والمفترض ان يقوم رئيس مجلس الوزراء بهذا الدور 

 لإنه القائد الفعلي للقوات المسلحة .

أولا : تنص المادة على قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند 81المادة  -33

يوم وهي صلاحية 15كان وتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال  خلو المنصب لأي سبب

غريبة في العراق ، اذ ان لرئيس الوزراء نائب أو أكثر ويمكنهم تولي المنصب بصورة مؤقتة حتى 

 وزراء جديد من قبل الكتلة الأكبر في مجلس النواب . مجلستسمية رئيس 

يتم فيها اختيار اعضاء من مجلس القضاء  عن الكيفية التي 89لايفصح الدستور في المادة -34

 الأعلى وكم عدد اعضائها و مدة شغلهم لمناصبهم .

ثانيا: ان وجود فقهاء في المحكمة الإتحادية العليا وهم ليست لهم دراية بالقضاء 92المادة -35

 يشكل عبئا على المحكمة واختيارهم يسهم في ادخال المحاصصة الطائفية الى العمل القضائي .

 أولا: تضاف حملة ) والبت فيها خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدورها (.93المادة -36

من الدستور تؤكد ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للسلطات كافة  94المادة  -37

وكان من الافضل الاكتفاء بقرار المحكمة بإدانة رئيس الجمهورية وترتيب الاثر القانوني على ذلك 

 ءر وان طلب مسائلة رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاالقرا

مجلس النواب ابتداء وقبل احالة الموضوع الى المحكمة الاتحادية يعد اساسا كافيا لنفاذ قرار 

المحكمة بعد صدوره مباشرة ، والسؤال ماذا لو ان المجلس لم يتوصل الى قرار الاعفاء لرئيس 

 ورية من منصبه بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بالإدانة الجمه
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الدستور لم يبين الحالة القانونية لرئيس الجمهورية بالنسبة للوضع المتصل بممارسة مهامه  -38

بعد احالته الى المحكمة الاتحادية  ولحين صدور قرار الاعفاء من منصبه من قبل مجلس النواب  

لاجراءات المطلوبة لذلك فهل يستمر في منصبه ام يوقف عن وهذه الفترة قد تطول حسب ا

  رستهامما

ماذا لو قدم رئيس الجمهورية استقالة من منصبه خلال السير في اجراءات الإتهام من  -39

قبل المجلس او المحكمة الاتحادية وقبل صدور القرار بالإدانة من عدمه وهل هذا يوقف مسائلة 

من الدستور في بندها السادس  93السير فيها فقط ، وتنص المادة  الرئيس ام انه يوقف اجراءات

تبين صلاحية المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الاتهامات الموجهة الى الاشخاص الذين  يالت

يشغلون المناصب المذكورة اذ بينت المحكمة ان هذه المادة لاتفعل الا بقانون صادر عن السلطة 

 آليات تطبيقه استنادا الى ما ورد في المادة المذكورة .التشريعة يحدد ابعاد و

: حدد الدستور اختصاصات السلطة المركزية من خلال اتباع طريقة التحديد 115المادة -40

الحصري وترك ماسواها للأقاليم ، ومنطق الأمور يقتضي ان تكون هذه الإختصاصات حصرية 

وان تكون الأولوية لها في التطبيق ثانيا، لكننا لو للسلطة المركزية من دون منازع ولاشريك أولا ، 

النظر في نصوص الدستور لوجدنا اختصاصات تقرب الى الوهمية لإنها تفتقد للعنصرين  اامعن

المذكورين اذ ان هذه الإختصاصات ليست حصرية على السلطة المركزية ويمكن للأقاليم 

ناحية اخرى ان هذه الاولوية في التطبيق عند والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ممارستها ، ومن 

من الدستور كما 115للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وفقا لنص المادة  نالتعارض تكو

ذكرنا ،  وقد اشار الدستور الى جملة من الإختصاصات المشتركة مابين الحكومة المركزية والإقليم 

كون من اختصاص الإقليم والمحافظة طالما ان الدستور والتي تعني من الناحية الفعلية انها ست

اعطى الأولوية لقانون الإقليم والمحافظة وليس امام السلطة الإتحادية الا التسليم لقانون الأقاليم 

والمحافظة في حالة اصرارهما على القوانين التي يشرعانها ثم قضى الدستور عى كل تماثل بينه وبين 

رغم ان  اسيةالية ، فالدستور منح المحافظات كل شروط اللامركزية السيغيره من الدساتير الفدر

 ثانيا تؤكد على اعتماد اللامركزية الإدارية ز122المادة 

تنص على ان النفط والغاز ملك الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات 111المادة -41

العراقي كله ويدار من قبل  ، والأفضل ان تصاغ هذه العبارة بنص)النفط والغاز ملك الشعب
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الحكومة الإتحادية وتوزع وارداته حسب النسب السكانية ومراعاة المحافظات المنتجة للنفط 

 والغاز(

تنص على )ان يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم(والأصح ان تعدل هذه  119المادة  -42

يزيد الإقليم عن ثلاث محافظات( المادة كالاتي )يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم على ان لا

 وبهذا التعديل يمكن احتواء مشكلة التنازع حول مدينة كركوك .

)اجاز الدستور تأسيس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات  120المادة  -43

الدبلوماسية على الرغم من ان السياسة الخارجية هي من اختصاصات الحكومة الإتحادية حسب 

 ، والمفروض الغاء هذه المادة . 110ادة الم

والتي تنص على انه ) لايجوز تعديل اي مادة دستورية من شأنها  126تعديل  المادة  -44

الانتقاص من صلاحيات الاقاليم الا بموافقة السلطة التشريعية (بنص )يجوز تعديل الدستور بناء 

لس الوزراء على ان يحضى الطلب على طلب من ثلثي اعضاء مجلس النواب او طلب من رئيس مج

الجمهورية او طلب من اغلبية الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر (و)يجوزتعديل  رئيسبموافقة 

 الدستور بالإستفتاء الشعبي(.

:تلغى )كلمة المتنازع عليها(لإنها توحي بنزاع بين دولتين لا بأراض ضمن  140-المادة -45

 الدولة الواحدة .

 ق شأنها شأن العديد من المواد .: لم تطب142المادة  -46

 الإنتخابية  التوصيات

مع -انه من الضروري ان يتضمن الدستور آليات انتخابية ، اذ يمثل قانون الانتخابات  نرى

حجر الزاوية في تحقيق الإستقرار السياسي  ، ونحن نعلم ان الأخطاء التي -وجود دستور منصف

انون الانتخابات كانت سببا في خلخلة العملية السياسية اهتزازها وقع فيها المشرعون في تأسيس ق

الى المحاصصة المقيتة مثل انتهاج طريقة القائمة المغلقة ، وللإستدلال ببعض المقترحات  جنوحهاو

 التي نجد انها اقرب للصواب في تحقيق نظام انتخابي رصين عبر مجموعة النقاط الأتية :  

تمثيل النسبي ونظام الفائز الاول وكانت مخرجاتهما سلبية على بعد ان جربنا نظام ال .1

العملية السياسية ولم يحققا الاستقرار السياسي في البلاد، فضرورة اعتماد النظام الانتخابي المختلط 
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 لمجتمعالذي يجمع بين ايجابيات نظام التمثيل النسبي ونظام الاغلبية، كونه ملاءم مع طبيعة ا

  تحقيق الاستقرار السياسي.العراقي ويساهم في

اعتماد القائمة الحرة المفتوحة التي تتيح للناخب حرية الاختيار والتقديم والتأخير بين  .2

المرشحين، وعدم التقيد بقائمة انتخابية واحدة، بل يمكنه الاختيار من بين القوائم الانتخابية 

 المختلفة التي تشترك في العملية الانتخابية.

ريقة )الباقي الاكبر( كآلية لتوزيع المقاعد الشاغرة، وتعطي هذه الطريقة المقاعد اعتماد ط .3

الباقية للقائمة التي لم تصل الى القاسم الانتخابي لكنها حصلت على اكبر باقي، اي انها تمثل اعلى 

 الخاسرين، ثم التي تليها حسب التدرج التنازلي.

لسياسية وان تكون مستقلة في عملها ومهنية ابعاد مفوضية الانتخابات على الخلافات ا .4

في ادارة الانتخابات وان يتم اختيار مجلس المفوضين من داخل كوادر المفوضية كونهم على دراية 

 واطلاع بالامور الفنية واللوجستية.

الغاء انتخابات الخارج والمهجرين والنازحين والحركة السكانية وغيرها من  .5

باباً للتزوير والتلاعب باصوات الناخبين، والابقاء على التصويت العام التصويتات، كونها كانت 

 والتصويت الخاص للقوات الامنية. 

اجراء تعداد سكاني دقيق يشمل محافظات العراق كافة، لتسهيل مهمة القائمين على  .6

 تخابية.الانتخابات عند تقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة ان

بالرغم من اصدار قانون الاحزاب السياسية وتشكيل دائرة الاحزاب في المفوضية، لذا  .7

اصبح لزاما عليها ان تكون حازمة وجادة في تنفيذ مواد القانون خصوصا في قضية مصادر التمويل 

ت والتنظيمات العسكرية وعدم استخدام ممتلكات الدولة لصالح أي كيان متنافس في الانتخابا

 وغيرها من الفقرات الحساسة في القانون.

تفعيل دور الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وان يكونوا  .8

حقاً شركاء للعملية الانتخابية وحلقة وصل بين المجتمع العراقي والسلطة، وان يساهموا في بناء 

 الديمقراطية ونشرها في المجتمع.
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نتخابات ان تسعى بأنشاء سجل ناخبين رصين خاص بها وعدم الاعتماد على مفوضية الا .9

على بيانات وزارة التجارة والدفاع والداخلية ويكون التحديث مستمر لطيلة ايام السنة ولا تقتصر 

على فترة الانتخابات، حتى لا تقع في نفس المشاكل السابقة وحرمان الكثير من الناخبين من 

 ئهم في سجل الناخبين.لعدم ورود اسما ويتالتص

على المفوضية ان تطالب الجهات الرسمية بتوفير معلومات دقيقة وواضحة لمعرفة تبعية  .10

وعائدية الوحدات الادارية )اقضية ونواحي( الى المحافظات المرتبطة بها، وتحديد الحدود الادارية 

 ينتحتوي على احداثيات تب الفاصلة بين مختلف الوحدات الادارية، فضلًا عن الحاجة الى خرائط

بدقة مواقع المدن والاقضية والنواحي والحدود الادارية التي تفصل بينها، وذلك لأجراء انتخابات 

 مجالس الاقضية والنواحي .
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(7) 

 لازمة التعديلات الدستورية ابرز الاستنتاجات والتوصيات

 *.د. ياسر عطيوي عبود الزبيديأ

نتاجات والتوصيات المتعلقة بمشروع )ازمة التعديلات الدستورية (  اليكم  ابرز الاست نرسل

 والتي نعتقد انها جديرة بالدراسة والاهتمام ...مع التقدير .

 -: الاستنتاجات

تأسست المحاصصة السياسية في العراق منذ تأسيس مجلس الحكم بالعراق  من خلال  -1

 ائفية وبما يتناسب مع الحجم السكاني.اسناد المناصب والمقاعد على اسس قومية ودينية وط

من الناحية العملية ان السلطة التشريعية في العراق تتكون فقط من مجلس النواب رغم ان  -2

 النص الدستوري يؤكد على الثنائية المتمثل بمجلس الاتحاد وهذا الاخير معطل بسبب المحاصصة.

نظام البرلماني النيابي الذي اعتنقه دستور تعد المعارضة البرلمانية ركنا اساسيا من اركان ال -3

، الا ان دور المعارضة لم يكن فعلا بسبب رغبة الكتل السياسية من  2005جمهورية العراق لسنة 

 المشاركة بالحكم وعدم اللجوء الى المعارضة .

 ان التركيز الشديد للسلطة دون مراعاة حق المشاركة السياسية من شأنه ان يجعل الدولة في -4

 موقف يتسم بالتعسف عندما لايكون هناك مجال لمشاركة الهيئات المحلية في صنع القرار.

لم يتضمن  التفويض التشريعي  الصادر من مجلس  2005ان دستور جمهورية العراق لسنة  -5

النواب الى السلطة التنفيذية الاتحادية ومن ثم لا يمكن  القول ان هناك مجال للتفويض في ظل 

 ص الدستوي الصريح .غياب الن

                                                           
 كربلاء جامعة –ية القانون كل -استاذ القانون الدستوري *
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قد تبنى النظام البرلماني النيابي الا انه خرج عن  2005بما ان دستور جمهورية العراق لسنة  -6

القواعد الاساسية المميزة لهذا النظام من خلال اقراره لمسؤولية   رئيس الجمهورية امام البرلمان 

 المنصب لاي سبب كان .وكذلك حلول رئيس الجمهورية محل رئيس مجلس الوزراء عند خلو 

ان المراجعة  للنصوص الدستورية المنظمة لاختصاصات مجلس النواب العراقي يعد  -7

( من الدستور قد اعطت اختصاصات واسعة لمجلس النواب 62-61ضرورة لازمة ، فالمواد )

بالشكل الذي اخرج الدستور عن مبدأ الحياد لصالح المجلس في مواجهة السلطات الاتحادية 

 خرى .الا

والمتعلقة    2005هناك غموض وسلبيات اعترت نصوص دستور جمهورية العراق لسنة  -8

بتنظيم الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم وهذا بلا شك ادى الى حدوث 

 اشكاليات بين الجهتين المذكورتين .

لى الضرائب والتشريعات جاء خاليا من النص ع 2005ان دستور جمهورية العراق لسنة  -9

الضريبية ضمن المواد الخاصة بتوزيع الاختصاصات المالية وهو يحيل تنظيمها ام الى التشريعات 

 القائمة او الى التشريعات اللاحقة التي سيشرعها مجلس النواب .

 

  -: التوصيات

ات( وان قد ذكر في ديباجته مصطلح ) المكون 2005بما ان دستور جمهورية العراق لسنة  -1

هذا المصطلح يحمل في معناه فكرة المحاصصة  لذلك من الضروري تعديل الديباجة يتمثل برفع 

 عبارة ) المكونات( واستبدالها بعبارة ) الشعب العراقي( .

من الضروري العمل على توفير بيئة مناسبة للعمل السياسي القائم على التنافس في تولي   -2

الرغبة في خدمة الصالح العام وعدم الانقياد للمصالح الحزبية المناصب على اساس الكفاءة و

 الضيقة .

يعد التفويض التشريعي أمراً ضروريا نصت عليه اغلب الدساتير ونعتقد من الضروري  -3

، من شانه ان يكرس التفويض التشريعي ٢٠٠٥اجراء تعديل في دستور جمهورية العراق لسنة 

 إقرار فرض الرقابة عليك للتحقق من مشروعيته .شرط ان يحدد الغرض منه ومدته مع 
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من الدستور من خلال جعل حل البرلمان من اختصاص  ٦٤من الضروري تعديل المادة  -4

السلطة التنفيذية الاتحادية وليس بالحل الذاتي وهو كمقابل ما يمتلكه مجلس النواب من اختصاص 

 سحب الثقة. 

كون من اساتذة جامعات وقضاة وخبراء قانون من الضروري تشكيل مجالس استشارية تت -5

يعملون بالتنسيق مع السلطات الاتحادية الاخرى من اجل المساعدة في إعداد مسودات مراجعة 

 للقوانين التي تحتاج مراجعة وتعديل 

بالشكل الذي  ٢٠٠٨لسنة  ١٣تفعيل قانون الاجراءات الخاصة بتشكيل الأقاليم رقم  -6

 تي تطمح ان تكون أقاليم .يلبي رغبات المناطق ال

بالشكل الذي يجعل ادارة الكماركً من  ٢٠٠٥تعديل دستور جمهورية العراق لعام  -7

الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية المركزية وإخراجه من الاختصاصات المشتركة ، اذ ان 

 .من الدستور في هذا الخصوص ١٠٩اولا والمادة /١١٤هنالك تعارض ما بين المادة 

ان تفعيل دور الحكومة المركزية الاتحادية بالرقابة في مجال استثمار الموارد النفطية وان تلتزم  -8

 الجهات المنتجة الشفافية بالشكل الذي يمكن الحكومة المركزية بممارسة رقابتها في هذا المجال .

 القوانين من الضروري تعديل الدستور بالشكل الذي مبدا سمو القوانين الاتحادية على -9

المحلية ذات الطابع المشترك وإلغاء سلطة الإقليم في تعديل تطبيقها بحجة خروجها عن 

 الاختصاص الحصري للاتحاد 

لم يتطرق الى الثروات الطليعية الاخرى مثل  ٢٠٠٥ان دستور جمهورية العراق لسنة  -10

ضمن الاختصاصات الحديد والذهب واليورانيوم وغيرها من المعادن الاخرى فهي لم ترد 

منه ،وعليه من  ١١٤الحصرية للحكومة الاتحادية وكذلك ضمن الاختصاصات المشتركة في المادة 

بالشكل الذي يجعل من تلك الموارد من ضمن الاختصاصات الحصرية  وصالضروري تلك النص

 للحكومة المركزية .

المترتب على الحكم  نصا يحدد الأثر ٢٠٠٥نقترح تضمين دستور جمهورية العراق لسنة  -11

بعدم الدستورية الصادر من المحكمة الاتحادية العليا وهذا بلا شك يتفق مع مبدا الرقابة على 

 دستورية القوانين .



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 421 الرؤية السياسية -أزمة التعديلات الدستورية   

من الضروري ام يقوم المشرع الدستوري العراقي بتنظيم مجلس الاتحاد على غرار  -12

 النصوص التي نظمت عمل مجلس النواب .

ادية العامة الحرص على احترام المدد الدستورية وعدم تجاوزها على السلطات الاتح -13

 ،فالالتزام بتنفيذ هذه المدد معيار من معايير الدولة القانونية .
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 الملخص التنفيذي

 أزمة التعديلات الدستورية برؤية سياسية

 الفصل الاول

 *م.  الدكتور صالح مهدي كحيطا.تلخيص 

 المحور الاول

(1) 

 في توازن العلاقة بين السلطات وأثرهطبيعة النظام السياسي العراقي 

 السيد عادل عبد المهدي

سياسية  يةأغلبن تكون حكومات أالم في تشكيل الحكومات إن الاصل المعمول به في دول الع

ون قادرة على تنفيذ برنامجها من جهة، وان ة عهدها، لتكمدن تطرح منهاجها خلال أتستطيع 

ين ضرورة مبدئية يصعب معها . فالدستور وقف حائراً بأخرىتُراقب وتُحاسب على ذلك من جهة 

وبين مفهوم الشراكة الوطنية وما صار يعرف  ،حاكمة يةأغلبن لم تتصرف كإية حكومة أنجاح 

مما يجعلها حكومات  ،شكيل الحكومةالفائزة في ت حزاب، ومشاركة جميع الأ"التوافق"بمفهوم 

ائرة فينتقل التنافس )التدافع( من د ،منها حكومات قرارات نافذة وفاعلةمور أكثر أتصريف 

ع فيتحول التنافس والتداف ،يذية ومجلس الوزراءلى دائرة السلطة التنفإالجمهور والسلطة التشريعية 

في  -ير مسموح بهمدمر وغ-اناً استبداد لى تعطيل وصراع واحيإالمسموح به في الدائرة الاولى 

 زماتولعل أهم ما يقود الى هذا الوضع هو ضبابية الفلسفة الدستورية للمتلا ؛الدائرة الثانية

، ومفوضية الانتخابات، ومدونة عمل مجلس حزابالخمس، ونقصد بها قانون الانتخابات، والأ

 لا يمكن مناقشة النظام السياسي دون النواب، وتشكيل الحكومة والحكومات المحلية وعملها، كما

السابقة سواء من حيث التشريعات التي ما تزال  نظمةمناقشة التأثيرات التي تتسببها موروثات الأ

وما يُرسم لعمل النظام نافذة والتي تمثل فلسفة وتربية تختلف جذرياً عن الفلسفة الدستورية، 
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وتفسيراته، وحقوق الملكية  "الاجتثاث"فهناك كم هائل من المشاكل تتعلق بـ ،بشكل فعال

، والسلاح خارج الدولة، والسجناء والشهداء والمفصولين السياسيين "المناطق المتنازع عليها"و

لبت منهم لفترات طويلة. وكذلك دور قوى المعارضة والتهجير والهجرة وحقوق المواطنين التي سُ 

الحشد "و دور قوات أ النظام الجديد، وغيرهما في "بدر"و "البيشمركة"العراقية المسلحة كـ

ض ة عندما فُرجنبيفي هذا النظام. وكذلك التواجدات الأ "داعش"للتصدي لـ "الشعبي

و أ ،تواجدها وترتيبات انسحابها شكالاتإو قوات التحالف وأالاحتلال والمتعددة الجنسيات، 

و بعيدة للتدخل عسكريا أة مجاور دولاً  -دون تبريرمن بتبرير و-ة، تدفع أجنبيمجاميع معارضة 

ثار آو أالتعويضات المفروضة على العراق، قضايا كفضلًا عن  ،وتأسيس قواعد دائمة، كتركيا مثلاً 

عقوبات على دول مجاورة تمس  أنظمةو فرض أصاب الخدمات والبنى التحتية، أالدمار الذي 

الخ. وما زالت الديمقراطية مباشرة بالاقتصاد العراقي، وبعلاقات العراق الداخلية والخارجية، 

العراقية في خضم كل ذلك هشة وفتية، وما زالت العلاقة بين السلطات والفصل بينها مرتبكة 

متكررة،  أزماتوجذب، وسط  ومتأرجحة، وما زالت الفكرة الاتحادية واللامركزية بين شد  

ن أفأما  ،تشريعية والتنفيذية السلطتين الجرائية بينإل، بحيث لم يؤسس نظامنا لعلاقة تُعطَل وتُعطِ 

ثناء في أوقد حاولنا  ،أخرىمور أولى بالثانية في ن تتحكم الأأو أمور، أتتحكم الثانية بالأولى كما في 

على و ،السلطتين تعتمد القوانين الساريةمكتوبة بين  "مدونة"تولينا رئاسة مجلس الوزراء تنظيم 

ننا فشلنا في إقرارها، كما تشوب ارتباكات عديدة النقاشات المفصلة بين الرئاستين لك من رغمال

المحلية والسلطات المنبثقة  ة والحكوماتالأخيرو أ المكونات والحكومة الاتحادية، العلاقة بين

قيام حكومات فاعلة وهناك قصور واضح في النظام الانتخابي، خصوصاً من ناحية دوره في  ،عنها

وهناك قصور  ،ات، وهذا من جوهر عمل النظامتحدين تتخطى العقبات والأوقوية تستطيع 

 ،رها في بناء الدولة والرأي العامو دوأنفسها وعلاقتها بجمهورها،  حزابواضح في عمل الأ

وعلى الرغم من وجود مقاومات متباينة لأقطاب السلطة القضائية، لكنها تعرضت لتأثيرات كثيرة 

القوانين النافذة من التناقضات الكثيرة  كما لم تشذب ،مراكز الضغط المجتمعية والحكوميةمن 

لذا بقي تأثير  ،ما بينها ومع الدستور المعمول بهالموجودة فيها، والمتناقضة بعضها بشكل صارخ في

املة في العراق مما العوامل الخارجية الاقتصادية او السياسية كبيراً على عمل مختلف السلطات الع

مع اعلام داخلي وخارجي تغلب عليه  ،ةمر واقع، داخلية وخارجيأشكل مرجعيات 

 ،بطة، تنزع ثقة المواطنين بنظامهماللاموضوعية، فساهمت هذه العوامل في رسم صور سوداوية مح
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رغم على اللكنه  ،السياسي العراقي في الوقت ذاته لا تنكر الثغرات الكثيرة التي يعاني منها النظام

لحصار، والخروج من الفصل السابع والعقوبات وانهاء الاحتلال إكل ذلك استطاع المقاومة ومن 

ة، جنبيعنها طويلًا، وتحقيق انسحاب القوات الأ وعودة العراق للعب ادوار خارجية بقي غائباً 

ة التي وقفنا هليائفية والحرب الأية التي حاولت تأجيج الفتن الطرهابودحر المجاميع المسلحة والإ

سلسلة انتخابات وتداول  إجراءالكثير من الحقوق، و إعادةو أ قرارإكما استطاع  ،مراراً على حافاتها

سلمي للسلطة، وحماية وحدة البلاد وحرياتها الخاصة والعامة، وتحسين العلاقة بين المكونات 

ة، الخ. ومشاركتهم في العملية السياسية والحكم، ناهيك عن تحسن ملموس في مستويات المعيش

 نجازات يصعب معالجة السلبيات.تسجيل الإنه دون إفكما قلنا في البداية، ف

(2) 

 والمالية اختلالات في الدستور وتعديلات ضرورية في الجوانب الاقتصادية

 *الدكتور عدنان الجنابي

 في إطار العملية السياسية السائدة في العراق، وضمن الإمكانيات المتاحة، لا يمكن التفكير

تعديلات دستورية حسب السياقات المسموح  إجراءهو والمتاح  ،بكتابة دستور جديد كليا للعراق

بها في الدستور نفسه، وهذا يتطلب أن تخرج التعديلات من مجلس النواب العراقي، ومن ثم 

 الاستفتاء عليها شعبيا.

المطبخ "طريقة تمرير مسودة الدستور فيما سمي ب  الدستور: بسببوالاختلافات الرئيسية في 

 كثير من المفارقات التحريرية، وانعدام وحدة الصياغة. ، خرجت النصوص ب"السياسي

والخلل الخطير في الدستور هو  ،ا المجال التي تدعو إلى الخلافاتوالتعديلات المطلوبة في هذ

وجعل كل ما لم يرد في  ها،وعدم وضوح "حيات الحصرية للحكومة الاتحاديةالصلا"ضعف 

والمحافظات، وإن العلوية  قاليمصلاحيات الأالصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية هو من 

والمحافظات. المطلوب هو عكس هذا وجعل ما لم يرد في  قاليمفي التشريعات هي لقوانين الأ

والمحافظات هو من صلاحيات الحكومة الاتحادية، وجعل العلوية  قاليمصلاحيات الأ
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شكيله والصلاحيات المناطة به، دون وضع آلية لت "مجلس الاتحاد"يرد ذكر  ،لتشريعات الاتحاديةل

 وهذا يجب أن يرد في نصوص دستورية وليس بتشريع من مجلس النواب. 

جميع الثروات  إدارةتعتمد وحدة العراق وتلاحم نسيجه الاجتماعي ورفاهية شعبه على حسن 

في  ويفضل أن تكون هذه الثروات بيد الحكومة الاتحادية، سواء ،غازالطبيعية بما فيها النفط وال

 أو التسويق دارةالاستثمار أو الإ

هذه المتطلبات ما يخص الاستثمار  والمالية: أهمتعديلات ضرورية في الجوانب الاقتصادية -

خلق الوضع الحالي تشتتا  ،والغاز والموارد الطبيعية جميعهاوالتسويق في مجالات النفط  دارةوالإ

بالتصرف بشكل  قليمفسح هذا الغموض للإكما  ،في التعاقد والاستثمار والتسويق إدارةوسوء 

 . قليممنفرد في الاستثمار والتسويق في النفط والغاز مما خلق صراعات بين الحكومة الاتحادية والإ

مع  ل في توحيد كل هذه الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية بالنسبة لجميع الموارد الطبيعيةالح

تحادية في مجال ح في صلاحيات الحكومة الايوجد عدم وضو ،وضع أسس واضحة لتقاسم الثروة

كما ينبغي وضع  ،ن الوضوح الدستوري في هذا المجاليتطلب الأمر المزيد م ،الضرائب والكمارك

 ،بيد الحكومة الاتحادية خاصة خارجيا التغيّر المناخي والصراعات معينة الموارد المائية في ظروف

ناك ثغرة واضحة في عدم النص على تأسيس صندوق ه ،المتفاقمة على المياهية قليموداخليا الإ

 سيادي للأجيال، نخصص له مصادر واضحة من عوائد النفط والغاز. 

تتطلب التعديلات الدستورية وضع نصوص واضحة لصلاحيات الحكومة الاتحادية في 

 بهذا الشأن. اً متزايد اً دولي اً مجالات البيئة والتقنيات المستجدة مما يتطلب تعاون
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(3) 

 خيار النظام الفيدرالي في العراق

 *الدكتور نديم الجابري ستاذالأ

حقيقة نحن في جلسة هي أشبه بكتابة المذكرات وخصوصا في هذه الفترة التي تتعلق بكتابة 

 ثناء مرحلة كتابة الدستور.فيها أالتي وقعنا  خطاءالدستور، لذلك أنا أريد أن أعرج على بعض الأ

كتب دستور أفضل من هذا، فكان من الأفضل أن تكون لجنة كن أن يُ أنا أقول كان من المم 

 أغلبشخصية  55كتابة الدستور لجنة معينة وليست منتخبة، فاللجنة المنتخبة المكونة من 

ها لم يكونوا من أهل الاختصاص لا بالقانون الدستوري ولا بالعلوم السياسية ولا حتى أعضائ

وإنما الطبقة  ،ن من الأفضل أن لا يكتب الدستور بهذه الطريقةبالقانون العام وهذا خلل، لذلك كا

دستورية سواء كانت هذه الفكرة تطرح كنظام برلماني ونظام فيدرالي وتأتي  اً السياسية تطرح أفكار

لجنة محترفة تصوغ المواد الدستورية وترتبها حسب نوع الفكرة المطروحة كالأفكار المتعلقة بالنظام 

يكون أفضل سالدستور كان أن م الفيدرالي وهكذا، لو سلكنا هذا الطريق اعتقد البرلماني والنظا

 من هذا بكثير.

كانت هناك مرحلة ثالثة المفروض يصار إليها بعد ما تنتهي اللجنة الدستورية من صياغة 

كان يفترض أن تحال إلى خبراء في اللغة العربية، فنصوص  ،الأفكار التي تطرحها الطبقة السياسية

 2010دستور ركيكة، لذلك كان هناك كثرة في اللجوء إلى المحكمة الاتحادية وخاصة بعد عام ال

الاستعجال في كتابة  فضلاً عن، خاطئةومصطلحات  اً وإبهام اً وهذا يعني أنَّ هناك غموض ،صعوداً 

على السفارة الأمريكية  اً الدستور، والضغط الأمريكي فكان الرئيس الأمريكي بوش ضاغط

، كل هذه الأمور كانت ضاغطة على اللجنة اً منجزلدستور في هذا التوقيت لاعتباره اء من اللانته

والهفوات إلى أن وصل  خطاءأن تنتهي من الدستور بهذه الطريقة التي حملت معها الكثير من الأ

 م.2010إلى مرحلة الانسداد بعد عام 

 

                                                           
 جامعة بغداد-أستاذ الفكر السياسي -عضو لجنة كتابة الدستور  *



 يذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| الملخص التنف 430
 

(4) 

 والمركز قليم الإفي صياغة العلاقة بين وأثرهالبناء الفيدرالي للدولة 

 *محسن السعدون ستاذالأ

لابد أن نتذكر جيداً وضع العراق، مر العراق بالكثير من الدساتير ومنها الدستور الدائم 

والدستور المؤقت إلا أن الاستمرار لم يدم في ظل تلك الدساتير، وكان نظام الحكم فيه نظاماً 

عملية السياسية في العراق والقضاء على النظام ال أهداف مركزياً، فلذلك بعد التغيير كان من أهم

الدكتاتوري هو إيجاد استقرار يضمن للشعب العراقي الكثير منها، وهي لم تطبق إلا وفق الخطط 

وإنما  ئاً الدولة وقانون سلطة الائتلاف هذا لم يحقق شي إدارةالدستورية وكان هناك في البداية قانون 

وفعلا  ،الدستور التي شكلت لجنة متخصصة لكتابة الدستور تمت دعوة الجمعية الوطنية لكتابة

 أشهر  كتابة الدستور وتم عرضه على الشعب العراقي وتم التصويت عليه.  7بعد مضي  تتم

وهو أنه كانت هناك تشريعات مهمة لحل  ،ر بشيء مهمذكّ نحن في ظل هذا المؤتمر يجب أن نُ 

يشرع مجلس الاتحاد أن يع مجلس النواب العراقي يستط إلى الآن لمالأزمة واستقرار الدستور، و

حق الفيتو، لذلك القرارات  يُستخدمالغرفة التشريعية الثانية بعد المشرع لأنه لحد الآن  دالذي يع

دون أن يكون هناك رقابة على هذه القرارات بل تمضي بالذهاب إلى هيئة الرئاسة ومن ثم إلى تمضي 

أنْ يكون هناك إلى لى الجريدة الرسمية، لذلك نحن بحاجة رئاسة الجمهورية ومن ثم الذهاب إ

  .يات مهمة ومن ضمنها مجلس الاتحادتشريع

يجب أن يكون هناك قانون  ،ن نمضي بهأالآخر ومن خلال هذا المؤتمر يجب التشريع  أيضاً و

 وهو تشريع مهم في ظل الدستور العراقي حتى يكون هناك استقرار سياسي، ،للمحكمة الاتحادية

التي  زماتفالدستور العراقي كان عامل استقرار طيلة هذه الفترة ولكن كانت هناك بعض هذه الأ

 تم ذكرها.

 

(5) 
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 والدولة قليمثره في صياغة العلاقة بين الإأالبناء الفيدرالي للدولة و

 *السياسي فاضل ميراني

و أرادية إتيجة ظروف ن المجتمعات ننتيجة للتجاذبات السياسية التي قد تحصل في مجتمع م     

ن أولا  ،ي فردأثير مشاعر أن أريد أالمعالجة الى++،  لا  إرادةو خارجية تتجه أرادية داخلية إغير 

ين اللغة التي جرت بدأ مقدمة بحثي بطلب استحضار نسخة الدستور العراقي الحالي، للمقارنة بأ

وبين حال  ،لخصوم السياسيينو عليه فريق اأبين الواقع الذي يحتج بالدستور صياغته بها، و

نفق كلماتي فقط لأكاديمية أن أريد أالاجيال القادمة، ولا  أحوالما تكون عليه المواطن العراقي و

من السلوك الذي جرت ممارسته،  كتابة البحث دون التأشير وملامسة الخلل الذي يحكم قسما كبيراً 

عا تب أنظمةوما يتفرع عنه من قوانين و ،ريعنق النص الدستو ا زال قسم كبير منه يمارس عبر ليِّ مو

، بصفة عامة دون قليمالإتفسير العلاقة بين المركز و أيضاً من ذلك لمصالح يحكمها فهم انتقائي، و

بين في ظلال الفيدرالية، و إقليمي أي مركز وأربيل، بل أبذاته مثل بغداد و إقليمتحديد مركز و

ربيل أالممارسة القانونية بين بغداد و اسباب عدم تطابق في وروحاً  الواقع الذي ينفر عن النص نصاً 

لى إهي تجربة استجابة للخصوصية يضاف الفيدرالية  ؛على معالجة موضوع البحث حياً  مثالاً 

كثر من تقييم ونظرة ألاقتصادية التي تضفي على القرار المصالح السياسية واوثنية عناصرها الإ

 حكم.و

ن لم توازن بين التكامل الوطني إية لا تسلم من تطبيق مغلوط ي نظرأمثلها مثل  الفيدرالية

من  ي في الحكم ليس منعدماً سلاموالتدعيم لمغذياتها التي تتشكل منها بصيغة اتحاد، والتاريخ الإ

طلق أالسلطوي لمعنى الحكم خلال حقبة  فيدراليات مبكرة لكنها لم تقدم هويتها نزولا للفهم

 الفتوحات. ياً يخعليها تار

ن تمر سنوات ليدون في أقبل  اختار كرد العراق النظام الفيدرالي، واختيارهم له كان مدوناً 

نضيف قيمة  أخرىمة أي أمة مثل العرب، ومثل أوبإيجاز سريع واقعي، فنحن  ،2005دستور 

ا، عليه تصويت شعبنا مبكراً فيدرالية من قبل فكرنا السياسي وخرون، و اختيار الللأرض كما الآ

 المتنامي، لم يعد يرتضي رهن المصير بقرار فردي نسانين الوعي الإأت ردة فعل فقط، بل بفعل لم يأ

                                                           
 سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني *



 يذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| الملخص التنف 432
 

كس القاعدة ن نكون بعألا إالمائة سنة الماضية لم يكن لنا  ، فعلى امتدادنسانيأيا كان مصدره الإ

، نظرت بتفاوت ضغطكمة والحا نظمةن الأأصل هو براءة الذمة، ذلك ن الأإالقانونية التي تقول 

بالخيانة على اللامنتمي لفكرها للمواطنة بحسب قياساتها هي، وكانت قياسات مجحفة تقطع 

جية التي عزلت العراق عن محيطه واستفردت بالقرار الايديولوالعسكرية و نظمةخاصة الأو

خطر ما أوصلة للفرد مالية ترتبط بها مو ةإدارينشوء طبقات سريعة بواب الانقلابات وأوفتحت 

ا، يعرقا ويدينة مكرسة الدعاية لذلك، تعليميا ونها هي المخدومة لا الخادمإن تصوره وهو يمك

لثورة ن قرارات مجلس قيادة اأخذت قوة القانون ومثال ذلك أمشرعة ذلك بقوانين وقرارات 

خفاء السكان وتنشئة إصهر وجلاء وإقوى المركزية على بموجبه عملت المنحل لا ينازعه قانون، و

نينها الوطنية مع القانون سلطة لا تتماشى قواخدمة لمشروع بقاء مكون في سلطة وادي حأفكر 

خصوصيتها العراقية قصد الجماعة الوطنية الكردية فهي تؤمن بالفيدرالية مع أما نحن، وأ ،الدولي

سيا، لكن الجماعة الوطنية الكردية آأنها شأن خصوصيات الفيدرالية في همالها، شإالتي لا يمكن 

من الكيانات الطموحة وبسبب ذاتي وموضوعي لم  ن كثيراً أتدرك  أخرىمعها جماعات عراقية و

لا إلياته لا تسمح بذلك آن تكرس التسلط ضمن نظام ادر عقلية التسلط هذا خيارها لكن تغا

حصاء السكاني، ونظام لإللقانون، فهي سابقة يستعان بعلاجها بالتركيز على ملفات مهملة منها ا

 الموارد المالية والتعليم والصحة والاستقلال السياسي. إدارة

في ضوء  نوع متوازن لترتيب المتغيراتكل هذا هو العمل بعد ذلك بزخم و والمفهوم من

عن الواقعية، فليس  بداً أالوطنية العراقية لم نكن بعيدين باقي الجماعات التشريع، ومع ذلك فنحن و

مستقبل لى حاضر وإه وبعض ثوابته وقليل حسناته ئسر بمكان تجاوز الماضي بكل سومن الي

 أيضاً نحن و ،لا عن مجتمعهولا عن العراق و سلامشعاراتي فضفاض، فنحن لسنا غرباء لا عن الإ

احتكمنا للمتغير  ،التي طالبت بالديمقراطية للعراق السياسيةقدم الجماعات الحزبية وأمن 

نا في بناء العلاقة مع المركز وبالمقابل المركز بنا، رالمصالح الداخلية لنؤدي دوالقانون والسياسي و

سمى وهو الدستور كان ويبقى مرجعنا وتفسيراته هي فالقانون الأ أخرىطر أُ ي أعن  بعيداً و

ي مراجعة تتم لمسيرة أن أواستنتجنا بعد كل ذلك  ،قانونية ومن اختصاص جهة قضائية مشخصة

بدأ من الاستعداد الفكري للسلطة والمجتمع في ن تأعراق الحالي موضوع البحث، عليها حكم ال

 وتقر ببواطن ، مراجعة تفسرقليمالتقيد ببنود الدستور، ومنها الدولة الفيدرالية وعلاقة المركز بالإ
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ن يصار لقرار موسع للربط بين منهج الحكم ألابد و ،و ينسخالى تعديل يعدل إالخلل، فما احتاج 

بين فكرتين مختلفتين هما الشمولية والتعددية، فالمواطن دافع وموانع تقيد تكرار السلوك المعدي 

لى جنب إجدوى سياسية، فالدول التي نوضع  الضرائب من دم ومال، ليس عتاد مشاريع بلا

عة الوطنية ن الجماإية ما يفوق التوجهات العسكرية، وتصنيفها السياسي، توفر للخدمات الاجتماع

اقية، تؤثر المضامين التي تديم وتنجح تجربة الدولة الفيدرالية معها جماعات عرالكردية السياسية و

ع من الخارج لا تنظر للمشروها مستقبلا، وأقاليمو أها إقليموتوازن وتكامل علاقات مركزها و

 و البروباغندا.أالذي تغلفه الدعاية 

(6) 

 زمة التعديلات الدستوريةأ

 *يونادم كنه ستاذالأ

على تغير النظام الدكتاتوري الا ان هاجس الشك بالبعض استمر غم توحد التيارات واتفاقها ر

معها وانعكس في كتابة الدستور، وكل طرف سعى ان يطمئن للمستقبل من خلال تضمين 

 الدستور ما يلبي طموحاته ويضمن مستقبله و شراكته في الوطن .

 ومن ابرز هذه الاختلافات في الرؤى والمواقف :

لدينية ويقابلها التوجه لبناء الدولة المدنية . وان ذلك خلق تناقضاً التوجهات لبناء الدولة ا

واضحاً في فقرات المادة الثانية من الدستور / الباب الاول )المبادئ الاساسية(. وفي ذات الوقت 

( وجوب وجود خبراء الفقه الاسلامي في المحكمة 92توفقت الاحزاب الدينية تضمين المادة )

في المادة الثالثة من الدستور التي تؤكد على التخلص من سياسات التمييز الاتحادية . وكذلك 

القومي والطائفي وتقابلها المادة التاسعة التي تطالب بمراعاة التوازن والتماثل. وهكذا في باب 

اذ لم تلتزم الحكومة بتطبيق هذه المبادئ. هذا لا يعني الدستور  ٤٦-٣٧الحقوق والحريات وفي مواد 

مادة منه وفشلت  ٥٠تم تعديل وترصين اكثر من  ٢٠٠٧جة الى تعديل، ففي عام ليس بحا
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اذ قامت اللحنة بمهامها ولكن لم  ٢٠١٩المرحعيات السياسية في تمرير التعديلات وكذلك في عان 

 تر النور هذه التعديلات.

( 50) ( وتطرقنا لتعديل2007واستناداً الى اعلاه فأن محاولات تعديل الدستور بدأت منذ )

مادة، وترصين البعض منها لغويا لتفادي ان تكون حمالة اوجه او تنتهي بنهايات سائبة دون ان 

يضع المشرع في الحسبان احتمالات سلبية في حالة الانغلاق السياسي في مسائل عديدة سواءا اثناء 

ير ذلك من بداية جلسة البرلمان من حيث انتخاب رئيس الجمهورية او الكتلة الاكثر عددا او غ

المواد والفقرات المتروكة بنهايات سائبة تدخل البلاد في ازمات يضطر البرلمان في كل ازمة التوجه 

الى المحكمة الاتحادية بحثاً عن حل او طريق لسلوكه دون ارتدادات سياسية وتحميل المحكمة 

الدستوري ليس غياب  الاتحادية تلك المسؤولية . ختاماً فان سر عدم موفقيتنا في معالجة التعديل

الخبرة او الخبراء وانما غياب الهوية الوطنية في ظل الشك المستمر بالأخر او ضعف الثقة على الاقل 

اعتقاداً من هذا الجانب بان التعديل لن يكون من صالحه وهذا الذي جرى في اخر محاولة للتعديل 

( والتي تم تشكيل 140ادة )( حيث انتهت اللجنة من صياغة تقريرها عدا الم2020-2019عام )

لجنة من نواب كركوك من كافة مكوناتها ليأتوا بصياغة مقنعة للجميع الا ان اللجنة لم تخرج بأية 

( ولن يرى التغير 2007صياغة ووضعت مسودة التغير على الرف مجدداً اسوة بسابقتها لعام )

حتمي بها جميعاً مع حماية واحترام الدستوري النور دون ان تكون الهوية الوطنية هي المظلة التي ن

 كافة الهويات الفرعية لكافة العراقيين .
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 الملخص التنفيذي 

 المحور الثاني

 التعديلات الدستورية المقترحة في لجان تعديل الدستور

(1) 

 مستلزمات تعديل الدستور

 *الشيخ د. همام حمودي

ية من التاريخ السياسي حلة مفصلتبت في مركُ وثيقة مهمة و 2005العراقي لعام  ن الدستورإ

على و ،تب بهان تتجاهل الظروف التي كُ أموضوعية لهذه الوثيقة لا ينبغي  ي دراسةأن إللعراق، و

ن الفرقاء السياسيين ن كل ما قيل عنه فقد نجح هذا الدستور بأن يبلور رؤية مقبولة ممالرغم 

امتدت شراك الجميع وإرصت على العراق على طاولة حوار حول مرة في تاريخ لأالذي جلسوا 

لى النظام إالتوازن  إعادةن يُراعى فيه أي تعديل دستوري قادم ينبغي أن وإلتشمل حتى المقاطعين، 

لى إعلى نحو يُؤمن لنظامنا الانتقال البرلماني القائم من خلال توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية 

كبر لعدم تفرد جهة والضمانة الأ ،كثر تمثيلاً لماني التقليدية بوصفه النظام الأسس النظام البرأ

ظات في المركز الذي يتم من خلال والمحاف قاليمبالحكم، وضبط شكل الدولة الفيدرالي وتمثيل الأ

يقاع لإ صلاحيات دستورية تجعل منه ضابطاً نشاء بيت الخبرة المتمثل في مجلس الاتحاد ومنحه إ

همها أتي بذلت في لجان تعديل الدستور ولى الجهود الإا ارة هنشوتجدر الإ ،العمل مع مجلس النواب

ن ترى أالتي انجزت تقريرها وكادت  142شارة للمادة إقرار الدستور إاللجنة التي تشكلت بعد 

وجود رؤية  لىإعاقها، وهنا نؤكد الحاجة ألولا عدم التوافق السياسي الذي  هذه التعديلات النور

م لتناوله نؤكد على دراستها هذه النقاط وغيرها مما يسع المقا ،ي تعديلاتأجامعة كضرورة لتمرير 

 بناء شعبنا في الاستقرار والرفاه.أنافعا يلبي طلبات  وبتمثيل مجتمعي واسع يؤمن لنا تعديلاً  ةبروي
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(2) 

 الوقفات السبع في الدستور

 *ا. الدكتور عامر حسن الفياض

اضعيه، والذي حصل أنَّ واضعيه توهموا بأنهم أولاً: الدستور يوضع  لحكم الجميع بما فيهم و

غير مشمولين بل غير معنيين بطاعته، لذلك غلبت العلوية التوافقية على العلوية الدستورية في كل 

 مفاصل مسار الحياة السياسية.

فيروسات ضارة في الدستور نتلمس مضادات حيوية نافعة فيه، فمن  ثانياً: بقدر ما نتلمس

 اب الحريات.أجود ما فيه هو ب

ثالثاً: كل الدساتير في العالم هي خارطة طريق لمستقبل، بمعنى هي وثيقة مستقبل وليست وثيقة 

تقليب مواجع، ويتذكر رئيس اللجنة الموقر في التعديلات الدكتور علي الشكري كيف اتفقنا على 

ذية السنية والمظلومية بوأن يتم التعديل، أول ما يبدأ في الديباجة لأنها عبارة عن تقليب مواجع المن

العالم بل ديباجة الدساتير تكون  في دساتيرالاقصائية الكردية، فلا يوجد هكذا ديباجة الشيعية و

 )نحن نطمح إلى( ولا يُذكر بالتاريخ، إذن الدستور وثيقة مستقبلية.

المادة كر بعضها في الجلسة الأولى موضوعة الديباجة، وذُ  االمسائل المهمة التي توقفنا عنده

التي هي مفردة واحدة سببت الكثير من المشاكل هي موضوعة منح ( 4( ولاسيما الفقرة )76)

 أن منح الثقة مقترن بشرطين هما: بحسبانالثقة للوزارة الجديدة 

 شرط تمرير البرنامج الوزاري.  -

 راده. أشرط الموافقة على كل وزير  -

وحده ولا تترك الأمور إلى رئيس مجلس وهذه هي التي عمقت وصلبت المحاصصة، كل وزير 

 الوزراء هو وبرنامجه ووزارته يبقون تحت المسؤولية الواحدة.
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(3) 

 خارطة طريق لتعديل الدستور

 *الدكتور حسن الياسريا. 

التعديلات الدستورية مستقبلا، لذا سوف  إجراءمر أهناك خارطة نضعها لكل من يهمه 

من الأسئلة لن أقوى  اً  بأن الخارطة ستثير في أنفسكم كثيرأتحدث بسرعة واختصار لأنني على يقين

 على إجابتها لأن الوقت محدد جداً.

 هي: ،محاور في تعديل الدستور ةالخارطة تتكون من أربع

 المحور الأول: طريق تعديل الدستور.

 المحور الثاني: من ينهض بمسؤولية التعديل.

 الدستور. المحور الثالث: ما يمكن القيام به في تعديل

 يمكن أن تحل إلا باتفاق سياسي.لاالمحور الرابع: القضايا الخلافية التي 

المحور الأول طريق تعديل الدستور: حتى نُعدّل الدستور ينبغي أنْ نسلك طريقاً إلى تعديله، 

والدستور قد رسم طريقين لا ثالث لهما، الطريق الأول ما يمكن أنْ أطلق عليه الاستثنائي المؤقت، 

( 142والطريق الثاني ما أطلق عليه العادي الدائم، والطريق الاستثنائي المؤقت ما رسمته المادة )

ه في نوهذا طريق منتهي لا وجود له حاليا فهو بحكم الميت، خلافاً لكل ما تسمعو ،في الدستور

ستور عندما ين وبرلمانيين، لماذا لأن الديوسائل الإعلام من محللين وخبراء وقضاة ومحامين وسياس

( لم تكن موجودة في الطبعة الأولى التي طبعتها 142( مادة، والمادة )138كان عدد مواده ) ،سُن

تحمل في  هيو ،ة أضيفت وطبعت لإقناع المكون السُنيالأخيروإنما في الساعات  ،الأمم المتحدة

يشتركوا في  صياغة الدستور من جديد لكونهم لم عادةطياتها إعطاء ضمانة للمكون السُني لإ

ووقفوا إلى جانب هذا  أيضاً ين على إعطاء هذا الحق للسُنة والاكراد صياغته، والشيعة كانوا مصّر 

 ل ما لا يراه مناسباً مع الاتفاق.الحق وتم الاتفاق على منح هذه الفرصة للمكون السُني بأن يعدّ 
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بحسب تقديري الشخصي المحور الثاني الجهة التي تناط بها مسؤولية إعداد مسودة التعديل: 

ينبغي أن تكون لجنة من الخبراء، من هم الخبراء؟ ينبغي أن تكون خبرة سياسية، وخبرة قانونية، 

، وممثلون عن بعض الكتل السياسية في مجلس النواب، لكن قبل تأليف اللجنة ينبغي ةإداريوخبرة 

 ،في شبك يكون هواءً التعديل وإلا سبأن يكون هناك قرار سياسي من زعماء الكتل للقناعة 

سنوات وبسبب  3وسيكون عبثاً والعاقل منزه عن العبث، مثلما عملت لجنة مراجعة الدستور لمدة 

أنْ  بالحسبانق إلا إذا أخذت قضية واحدة نُسف كل عملها، والآن هذه اللجان التي تعمل لن توفَّ 

 تستصدر قراراً سياسياً بالموافقة قبل المضي فيها.

ما يمكن القيام به الآن في تعديل الدستور: لدي مسارات في التعديل ولدي  :المحور الثالث

أقسام في التعديل، ما هو المسار الذي يجب أن نسلكه في تعديل الدستور؟ لدي مسار سياسي 

 ومسار تكميلي ومسار فني.

 ن هي:اسياسي نوع التي لا يمكن أن تحل إلا باتفاق المحور الرابع: القضايا الخلافية

 جسد بثلاثِ نوع الأول: القضايا الخلافية التي لا يمكن أن تحل إلا باتفاق سياسي عسير ويتال

 قضايا هي: 

  112قضايا النفط والغاز المادة  -

 140المناطق المتنازع عليها والمادة  -

  .أولوية القانون عند التعرض، وهذه قضية صراع سياسي 115والمادة  -

مثل خلو منصب رئيس  ،تُحل باتفاق سياسي ليس عسيراً إنما يسيرالنوع الثاني: قضايا خلافية 

 الجمهورية ، وصلاحية رئيسقاليمالجمهورية، وتحديد الكتلة الأكثر عدداً، وتأسيس مكاتب للأ

 الإعدام. أحكامللمصادقة على 
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 (4) 

 الدستوري في العراق بين مثالية القانون ومتطلبات الواقع صلاحالإ اً عام 16بعد 

 *لدكتور لقمان عثمان أحمداا. 

ين أبناء الشعب نع البشر، وهي تعبر عن عقد اجتماعي ما بمن المعروف أنَّ الدساتير هي من صُ 

وثيقة توافقية لتوجهات المواطنين تواكب التغييرات والمستجدات في المجتمع،  دالواحد، وهي تع

التطورات تعديلها بما يواكب ل ولكنها تتضمن سبلاً  –وإن كانت جامدة  –وعادة هذه الدساتير 

قد تشهد نزاعات معينة ويساهم الدستور من خلال  أخرىحياناً في دول أالموجودة في المجتمع، و

 التعديلات في بناء السلم المجتمعي في البلد.

بالنسبة لوضع دستور جديد للبلاد، اليوم هناك حديث بأنه يجب أنْ يُلغى هذا الدستور 

 جهة ترى بأنَّ هذا الدستور بُنيَ على باطل، وبنيَ  د، وهناك جهتان:ويوضع دستور جديد للبلا

لا تعترف بكامل العملية  أيضاً  على باطل فهو باطل، وفما بُنيَ  تحت سلطة الاحتلال، ولذلك

الدستور، ومثل هكذا تغيير فإننا نحتاج إلى  إلغاءالسياسية الموجودة في العراق، ولذلك تطالب ب

سياسية وهذا ما لا يمكن تحقيقه، الجهة الثانية: هي سلطة تعديل الدستور القائم تغيير المشروعية ال

نفسه، فإننا يمكن أنْ نعدل كل فقرات الدستور لكن بناءً على  المشروعية السياسية للنظام السياسي 

 الحالي.

ستور من خلال القضاء أمّا بالنسبة للطريقة الثالثة هي من خلال التفسير الواسع للد

المساهمة الفاعلة للمحاكم الدستورية  ايروأن لمتتبعين في القانون الدستوري لمكن يستوري، والد

في العالم في استخلاص قواعد ومبادئ ضمنية، ومراجعة قيم ومبادئ دستورية، والتوسع في تحديد 

هذه القواعد الدستورية، وإحياء معاني النصوص الدستورية بمعنى أنْ نعود إلى أصل هذه 

 وص، وما الذي كان يقصده الآباء المؤسسون أو السلطة التأسيسية الأصلية.النص
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 (5) 

 القوانين إصلاحزمة التعديلات الدستورية وأ

 *الدكتور منذر الفضل ستاذالأ

انتهت اللجنة الدستورية المنتخبة من الجمعية الوطنية من  2005في نهاية شهر أب من عام 

والكتل  حزابعديدة من الأ أطراففي كتابته وصياغته إنجاز مسودة الدستور، وقد اشتركت 

 ،والشخصيات السياسية والقانونية ورجال الدين ومن كل القوميات وأتباع الديانات والمذاهب

من العرب السنة الذين كانوا من المقاطعين للعملية  عضواً  15 أيضاً كما ساهم في اللجنة الدستورية 

 2005ذار آ 16أول جمعية وطنية منتخبة مارست عملها من السياسية وللانتخابات التي أفرزت 

 عداد دستور دائم للبلاد يرسيإأهم إنجازاتها هو  وكان من ،وحتى نهاية ديسمبر من العام ذاته

من خلال اعتماد مبدأ التداول السلمي  ،أسس دعائم دولة المؤسسات الدستورية وحكم القانون

وفقا لمبدأ الشكل الاتحادي للدولة  نسانقوق الإللسلطة والفصل بين السلطات واحترام ح

والشخصيات العراقية السياسية المشاركة في السلطة  حزابالعراقية، وعلى أثر المفاوضات بين الأ

 إدارةوبهدف إشراكهم في  ،مع تكتلات سياسية من العرب السنة الذين قاطعوا العملية السياسية

وإضافة  ،لى تعديل بعض الفقراتإ 2005من عام أيلول  13لتوصل يوم العراق الجديد تم ا

لى مسودة الدستور قبل عرضها على الاستفتاء العام على العراقيين الذي تم في إ أخرىفقرات 

المتعلقة بتعديل بعض مواد  142وكان من بين الفقرات المضافة هي نص المادة  2005أكتوبر 

حيث تضمن النص  ،في العملية السياسية ليات دستورية كشرط للاشتراكلآوفقا  ،الدستور لاحقا

لى المجلس خلال مدة لا إديم تقرير على قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة مهمتها تق

 ،تتجاوز أربعة أشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور

خر آمن الدستور على طريق  122المادة  كما نصت ،وعلى أن تحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها

بدأت مرحلة إعداد كتابة الدستور  2005اعتيادي لتعديل الدستور ففي شهر مارس من عام 

 55والشخصيات والكتل السياسية بلغ عددها  حزابالعراقي بعد انتخاب لجنة من مختلف الأ

 عضو ومستشار من خارج عضوا من العرب السنة ما بين 15شترك فيها فيما بعد اومن ثم  عضواً 
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وقد جرت  ،يةصل كانوا من المقاطعين للعملية السياسلأنهم في الأ ،الجمعية الوطنية العراقية

لى جانب الهدوء في إنة كانت تشوبها انفعالات أحيانا اللج أعضاءنقاشات طويلة ومعقدة بين 

اللجنة مثل تخوين  أعضاءوغرابة طروحات بعض  ،المواضيع المطروحة أهميةبسبب  أخرىأحيان 

وبين  ،للعراق ن الفيدرالية تقسيمٌ أسفر والعودة للحكم المركزي بحجة من يحمل أكثر من جواز 

 ،التمييز بين عراقيي الداخل والخارجما يكرس عبادة الشخصية الدينية وتضمين الدستور 

لتي بنوها وتغييب حقوق المكونات الصغيرة ومصادرة حقوق الكورد والتضييق على مؤسساتهم ا

ية المصدر الوحيد للتشريع سلامعبر سنوات طوال وناضلوا من أجلها كثيرا أو اعتبار الشريعة الإ

ذا كان ليس من الممكن الحديث عن جميع تطورات كتابة الدستور إو ، العراق وغير ذلكفي

راق ي موقع في العأعقليات البعض التي لا تصلح لشغل وصياغته في هذه السطور بما يكشف عن 

ن الآ صواتمر بما يثار من ضرورة تعديل الدستور وارتفاع هذه الأالجديد إلا انه بقدر ما يتعلق الأ

لقد كنا من  ،لى التعديل في الدستورإمتعددة تحتاج  اً نه يمكن القول بأن هناك نقاطإقوة، ف بكل

تعلق منها أوائل المتحفظين على بعض نصوص الدستور بعد الانتهاء من كتابته وبخاصة ما ي

والديمقراطية وحقوق المرأة فيه، وهذا  نسانبطريقة كتابة الدستور وفي ضعف قواعد حقوق الإ

حرصا منا على بناء العراق الفيدرالي والتعددي الديمقراطي الذي يجب أن  التحفظ مازال موجوداً 

، لقطع دابر ومحكومين  يقوم على حكم المؤسسات وسيادة القانون بحيث يخضع الجميع له، حكاماً 

  .الفساد وتقديم مصلحة العراق على مصالح الاشخاص

ليس من  -و واضح وكما ه - طرافلتعديل الدستور من بعض الأ صواتإلا إن ارتفاع الأ

إنما الغاية منه العودة للحكم المركزي والتراجع عن سس الجديدة سالفة الذكر وأجل بناء هذه الأ

ن إ ،س صميم شكل الدولة العراقية المدنية ونظام الحكم فيهاكثير من المبادئ الجوهرية التي تم

، وهم لا لتعديلات الدستورية واضحوالشخصيات المستقلة من ا حزابموقف العديد من الأ

بعض التعديلات على الدستور بما يعزز بناء الديمقراطية ومؤسسات  إجراءينكرون ضرورة 

في السلطة والثروات، شريطة أن تجري هذه الدولة الاتحادية القائمة على مشاركة الجميع 

 .التي حددها الدستور اتجراءالتعديلات وفقا للإ

ثيرت حول الدستور كثير من المشكلات ولا يتسع المجال لشرحها في هذه السطور أولقد 

لدستور في الاستفتاء العام ، وقد نال ا (دستور العراقمشكلات )حيث ذكرنا بعضها في كتابنا 
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، كما رفض  2005العراقيين في استفتاء جرى في العراق عام  أصوات% من  78ن كثر مأنسبة 

العديد من الشخصيات السياسية وعدد من الخبراء الدستوريين  تنصوصه كثيرون بينما ناد

من الدستور  142والقانونيين بتعديل بعض نصوصه وقد جرى فعلا تشكيل لجنة طبقا لنص المادة 

ض النصوص الواردة في الدستور ولكن بسبب الخلافات بين ووضعت مقترحات لتعديل بع

  .نر حتى الآي تغيير في نصوص الدستوأالسياسية لم يحصل  حزابالأ

(6) 

 زمة تطبيق الدستورأ

 *الدكتور شورش حسن عمرا. 

( تقرر أن مجلس النواب عند 142حيث أنَّ المادة ) أزماتت بإنَّ التعديلات الدستورية مرّ 

 6أشهر وتقدم التعديلات خلال  4ق هذا الدستور يجب أن تشكل لجنة خلال وفعلى تشكيله 

م شُكلت لجان مختصة 2019ا، وبعد مفاوضات تشرين عام أعمالهأشهر، ولكن هذه اللجنة لم تنفذ 

هذه  أعماللتعديل الدستور في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، لكن 

نحن في زمة التعديلات الدستورية، فأؤيد عنوان المؤتمر أ، لذلك أنا أيضاً ة لى نتيجإ اللجان لم تؤدِ 

بوجود  من العبرة ليست بوجود الدستور سواء كانت نصوصه جيدة أإذ إأزمة تطبيق الدستور، 

احترامه تخالف فيه، فكل دساتير العالم فيها خلل ونواقص لكن العبرة في جودة الدستور وفي 

وجود الثغرات في هذا الدستور، ولكن التعامل الإنتقائي للمكونات أو نكر وتطبيقه، وكذلك لا ن

من  اً لنص الواضح تفسيرلعدة، حيث نطلب  أزماتالسياسية مع هذا الدستور خلق  طرافللأ

المحكمة الاتحادية، لا اجتهاد في مورد النص فهناك نصوص واضحة ونطلب من المحكمة أن 

النصوص مثلا الكتلة الأكبر ا النص، مثلما حصل في الكثير من آخر للتعامل مع هذ اً تعطي تفسير

طلبوا ثانية وثالثة ورابعة من المحكمة  طرافالأ ،حتى بعد توضيح المحكمة الاتحادية ،عدداً 

اً على هذا المفهوم الاتحادية للإدلاء بمفهوم الكتلة الأكبر، وكان رأي المحكمة الاتحادية مستقرّ 

لتصبح  الأخيرا التي تُشكل داخل مجلس النواب، حتى تم تعديلها في القرار حول الكتلة الأكبر بأنه

 الكتلة التي تُشكل حتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية.
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تمثل في السلطة المركزية من خلال مجلس النواب فقط، ومجلس الاتحاد  أقاليملا يمكن تكوين 

ونحن بأشد الحاجة  ،طيله دستورياً ن مجلس الاتحاد تم تعأص له الدستور مادة واحدة، بمعنى خص

أو  اً لا يستطيع أنْ يرفض قرار قليممن تمثيل نفسه مهما كان عدد نواب الإ قليمله حتى يتمكن الإ

يمنع تمرير قانون لمجلس النواب إلا من خلال المجلس الثاني، لذلك فأنَّ الأسس الفيدرالية يجب 

، أما إذا كنا غير مؤمنين بتجسيد هاوتعزيز الفيدراليةمؤمنين بتجسيد  كناأنْ تؤخذ بنظر الاعتبار إذا 

 فهذا بحثٌ آخر. قاليمالفيدرالية وغير مؤمنين بحقوق الأ

أن يخرج هذا المؤتمر بحلول ومقترحات ناجحة لتساهم في حل مشاكل البلد  لذلك ندعو أخيراً 

الدساتير السابقة قبل  قرها هذا الدستور والتي لم تكن موجودة فيأية التي ساسوتعزيز المبادئ الأ

 .ةداري، مثل الديمقراطية والفيدرالية والنظام البرلماني واللامركزية الإ2003

(7) 

 2005تعديل الدستور العراقي لسنة 

 *النائب حسن كريم الكعبي

حقيقة لدي ورقة من بنات أفكارنا، ولكن ما أحمله الآن من أوراق هي عبارة عن وثائق مجلس 

(، وكان 142الدورة الأولى التي تشكلت بها اللجان وقفاً واستناداً للمادة ) النواب العراقي في

لأخوة لمكان ة التعديلات الدستورية بالإلجن أعضاءهناك جهد من الأخوة الزملاء رئيس و

 ،القائمين على هذا المؤتمر نسخ هذه الأوراق وهي جزء من حقوقكم كمواطنين عراقيين أولاً 

 جهد مجلس النواب العراقي وإلى أي مرحلة وصل.تعرفوا على باحثين ومختصين لكي تو

مجلس  أعضاءاللجنة الأولى التي كان يرأسها الشيخ الدكتور )همام حمودي( وعضوية عدد من 

النواب، كتبت تقريرها وأوفت بالتزاماتها تجاهكم كشعب، وتجاه السلطة التشريعية، ولكن مجلس 

ه التعديلات وإقرارها في مجلس النواب لكن لم يتم الأخذ التصويت على هذ من رغمعلى الالنواب 

 بها والمضي بها دستورياً.

                                                           
 الدورة الخامسة-نائب رئيس الكتلة الصدرية-النائب الأول لرئيس مجلس النواب سابقا *
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اللجنة الثانية التي تشكلت في الدورة النيابية الماضية الرابعة، وكنا مشرفين على هذه اللجنة 

للنقابات والاتحادات والمؤسسات، لا يفوتني أن  اً ، وأرسلت كتبلقاءً  20عملت أكثر من  أيضاً 

ر لجنة التعديلات الدستورية التي تشكلت في مكتب فخامة رئيس الجمهورية الدكتور )برهم أشك

الفاضل  ستاذصالح( والتقيت بشكل شخصي مع الأخوة الزملاء منهم الدكتور علي الشكري والأ

في اللجنة، وكنا نتمنى أن نُعشّق هذا  عضاءالدكتور عامر حسن الفياض وبعض الأخوة الأ

الخلافية  تم استعراض المواد الدستورية ،هناك تنضيج لبعض الأفكار والآراءكون الموضوع لكي ي

ثانيا، والمادة /2ن أسباب النقص في ثمان مواد دستورية )المادةاوبي ،و غموضأالتي فيها نقص 

سابعا(، وكذلك /110والمادة  68، والمادة 94، والمادة 61، والمادة 46، والمادة 38، والمادة 24

أولا /56ثانيا، والمادة /53، والمادة 48مادة دستورية )المادة  15لغموض في حوالي أسباب ا

أولا وثالثا  76أولا وثانيا، والمادة /72، والمادة 65أولا، والمادة /61أولا، والمادة /59والمادة 

 (.121/ثانيا وسابعا والمادة  110ثالثا والمادة /103والمادة  102والمادة 

(8) 

 2005ت على الدستور العراقي لسنة أهم التعديلا

 *الدكتور محسن عبد العزيز الحكيم

النظر  إعادةكتب في ظل ظروف معقدة وملتوية ويحتاج إلى  2005إن الدستور العراقي لسنة 

فيه بما يتناسب والمرحلة الفعلية في ظل عقد اجتماعي وسياسي جديد، يأخذ بالحسبان تطورات 

ة الانسجام الاجتماعي والوحدة الوطنية ويعزز الهوية الوطنية الأحداث العراقية ويسهل عملي

نحن نحتاج وفية، وبالتالي عن أي اعتبارات عرقية، دينية، إثنية أو طائ العراقية وحق المواطنة بعيداً 

هازين الج أعضاءج يُمنع على  -/ اولا 9لى تعديل المادة إأمام مشروع تعديلات دستورية 

و التصويت في أي انتخابات عامة، أو الدعاية لأحد المرشحين أو أح العسكري والأمني: الترش

 نهائي من العمل وتعديل المادة )
ٍ
 (43القوى السياسية، إلا بعد تقديم استقالة أو إعفاء

 في:  أحراراتباع كل دين أو مذهب  :اولاً 

                                                           
 قيادي في تيار الحكمة الوطني *
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 أ ـ ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية. 

 وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون. الأوقاف  إدارةب ـ 

 تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها. :ثانياً 

 التعرض لحرية الاعتقاد أو للتنوع المجتمعي والاجتماعي يعد تعرضا للسلم الأهلي. -ثالثا

 (49تعديل المادة )

مثلون الشعب العراقي مقعد، توزع على عدد السكان، ي 200يتكون مجلس النواب من  :اولاً 

 بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر.

ولا يمتلك  ثانياً: يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقياً كامل الأهلية،

 حين العضوية. خرىن يتم تجميد جنسيته الأأجنسية دولة ثانية أو 

 اخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون. ثالثاً: تنظم بقانون شروط المرشح والن

الجنس  أساسرابعاً: يستهدف قانون الانتخابات عدم منح استثناءات لأي عراقي على 

 والقومية والقبيلة والديانة والاعتقاد والانتماء السياسي.

الكلية  صوات% من الأ5خامساً: يستهدف قانون الانتخاب ضمان صعود من يحصل على 

حافظة من الكيانات السياسية، حتى يتأهل لدخول عضوية مجلس النواب، وتوزع والم قليمللإ

والكيانات  حزابوالقوى التي حصلت على هذه النسبة واستبعاد الأ حزابالمقاعد على الأ

)ويمكن ضمان وجود نسبة للمستقلين من مقاعد  .التي حصلت على أقل من هذه النسبة خرىالأ

 ة مجلس النواب الاتحادي، لا تخضع لهذا الشرط(أو المحافظة، لعضوي قليمالإ

ه عند الاستقالة أو أعضائيقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال -سادسا

 الإقالة أو الوفاة.

 سابعا: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر.

 ( 76تعديل المادة )
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رشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً الفائزة بالانتخابات بتشكيل : يكلف رئيس الجمهورية مأولاً 

 مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما  أعضاءثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية 

 من تاريخ التكليف. 

مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية 

عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند 

 من هذه المادة.  "ثالثا"

وزارته، والمنهاج الوزاري، على  أعضاءرابعاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء 

 يةغلبيعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأمجلس النواب، و

 المطلقة. 

خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يومًا في 

 حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

مراجعة تطابق أداء سادساً: يجري كل عام ميلادي على تشكيل الحكومة الاتحادية جلسة 

الحكومة مع البرنامج الحكومي الذي اعتمد عند منح الثقة، من قبل مجلس الاتحاد، وعند إخفاق 

الحكومة في تطبيق البرنامج الحكومي تستوجب في جلسة مشتركة من قبل مجلسي الاتحاد والنواب 

 لسحب الثقة عنها.

افئات مؤقتة تنتهي بانتهاء تعد الوظائف السياسية وظائف مؤقتة يتقاضى أصحابها مك

 التكليف، ولا يترتب عليها أي امتياز دائم.
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 (9) 

 ين الازمة؟أمتى حصلت التعديلات؟ ف

 *النائب الدكتورعلاء الركابي

قضية التعديلات الدستورية تتعلق بالدورة النيابية الأولى، ولكن من حق الشعب العراقي أن 

، لماذا التعديل يكون تعديلا 27مريكي وقد وصل إلى حصل في الدستور الأ مايعدل الدستور مثل

وعندما يكون لدينا  ،التعديلالشعب متى ما ارتأى  وتعديلا افي الدورة الأولى لماذا لا نعمل تشريع

 ظرف معين يستوجب التعديل نشكل لجنة جديدة ونمضي باتجاه التعديل.

يتغير نظام الحكم في العراق  واحدة من المطاليب التي أصبحت مطالب شعبية في العراق أنْ 

 أعضاءمن نظام برلماني إلى نظام جمهوري شبه رئاسي، اعتقد هذه فكرة جميلة لأن الشعب ينتخب 

ينتخب رئيس  امجلس النواب وينتهي دوره، ثم مجلس النواب ينتخب هيئة الرئاسة للبرلمان، وبعده

تهى دوره من المرحلة الأولى من الجمهورية ونائبيه وربما رئيس الوزراء، والشعب العراقي ان

ت بسبب توافقات داخل مجلس النواب، هذه ءالانتخابات النيابية، وكل هذه المفاصل جا

التوافقات لا تعطي القوة في العمل لا لرئيس الجمهورية ولا إلى رئيس الوزراء، لذلك نطمح في 

تحتاج إلى مواعيد إذا طرحنا يوم من الأيام أنْ يتم انتخاب رئيس الحكومة بشكل مباشر، لكن هذه 

هذه الفكرة يأتي الإخوة من التنوعات في بلدنا ليعترضوا على النظام شبه الرئاسي بمعنى أن الشيعة 

 نسانوالفكر بمعنى أنَّ الإ نسانسوف تأخذ رئاسة الوزراء مدى الحياة، متى ما عملنا على بناء الإ

الذي يراه مناسباً لهذا العمل اعتقد في ذلك  ه السني أو الكردي او التركمانياالشيعي ينتخب أخ

 الوقت نستطيع طرح هذا التعليل. 

نَّ البرلمان مشكّل من مجلس اتحاد ومجلس نواب، إلا أنَّ مجلس إخيراً الدستور العراقي يقول أ

اب في مجلس النواب، الاتحاد معطل من يوم إقرار الدستور، ربما آن الأوان أن نفسح مجالاً أكبر للشب

ستقبل لمصحاب الخبرة في مجلس الاتحاد ضمن آليات وضوابط، وهذا ربما يؤسس أيكون الناس و

 لبلد.لأفضل 

                                                           
 رئيس حركة امتداد *
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(10) 

 مقترحات حول التعديلات الدستورية

 *الدكتور غازي فيصل مهدي. ا

نما نحن أمام ضرورة التعديلات إنوان المؤتمر نحن لسنا في أزمة واولاً لدي ملاحظة حول ع

 دي من ملاحظات ومقترحات لتعديل الدستور هي:الدستورية، وما ل

تعوزها الدقة، على سبيل المثال عندما يتكلم الدستور صياغة، بعض مواد الدستور ركيكة وال -

يستعمل كلمة السلطة أو  أخرىعن مهام السلطات العامة مرة يستعمل كلمة المسؤولية، و

القانونية، فالدستور هو أولى من الاختصاص أو الصلاحية وهذا خلط في استعمال المصطلحات 

 المشرع في استعمال المصطلحات القانونية الدقيقة.

تخاذ قرارات المجلس، أيّ اثانياً( من الدستور تكلمت عن نصاب /59فيما يخص المادة ) -

القرارات التشريعية، ولم تذكر نصاب التصويت على القوانين، ولذلك يجب أن يكون هناك نص 

 ت على القوانين.ينطبق على التصوي

ذكرت أنَّ المحكمة الاتحادية العليا خرجت عن نصوص الدستور في التصويت على رئيس -

المطلقة لعدد  يةغلبحضور الأبالجمهورية، أنا لا اتفق بذلك، صحيح أنَّ نصاب الجلسة يكتمل 

عدد انتخاب رئيس الجمهورية تقتضي تصويت ثلثي بمجلس النواب، ولكن الجلسة الخاصة  أعضاء

مجلس  أعضاءمجلس النواب، إذن من مقتضيات نجاح هذه الجلسة هو حضور ثلثي  أعضاء

 هذه الجلسة. جراءمجلس النواب يتفق مع الحكمة لإ أعضاءشتراط حضور ثلثي عدد االنواب، إذن 

( التي تتعلق بمشروعات القوانين ومقترحات القوانين وهذا خلاف 60بالنسبة للمادة )-

صيلة للدولة، وهناك قوانين صدرت ه السلطة الأوصفنْ لا نقيد مجلس النواب بقديم، نحن يجب أ

ختلاف اللفظي البسيط يجب أنْ لا يسلب مجلس بناءً على مقترحات من مجلس النواب، فهذا الا

 النواب اختصاصه الأصيل في تشريع القوانين.

                                                           
مستشار دائرة التشريعات في مجلس -عضو لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية *

 ت العليامعهد العلمين للدراسا-النواب
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 المجلس يحل نفسه الدستور أخذ بالحل الذاتي وهو أنَّ  ما يخص موضوع حل مجلس النواب،-

بين السلطتين  اً بناءً على مقترح من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وهذا لم يحقق توازن

التشريعية والتنفيذية، فالسلطة التشريعية تستطيع أن تسحب الثقة من الحكومة وتجبرها على 

قترح أن نأخذ بالحل الرئاسي الاستقالة، لكن السلطة التنفيذية لا تستطيع أن تحل البرلمان،  لذلك ا

أنْ نأخذ بالحل الشعبي هذا الذي يحقق رقابة الشعب على عمل مجلس النواب،  أيضاً أو الوزاري، و

ه وبالتالي ننتخب مجلساً فعندما يتقاصر مجلس النواب عن أداء وظيفته يمكن للشعب أن يحلّ 

 جديداً.

يحدد لنا من هو رئيس السلطة بالنسبة للسلطة القضائية، هناك نقص في الدستور ولم -

 إداريهو رئيس القضاء العادي ولدينا قضاء  علىالقضائية، لأن رئيس مجلس القضاء الأ

وعسكري وهكذا، وهذا النقص يجب أن يسد في هذه الحالة، ثم إن الدستور قضى أن المحكمة 

، وهذا لا يجوز لىعالاتحادية العليا هي جزء من القضاء الاتحادي ويشرف عليها مجلس القضاء الأ

 .داريلأن المحكمة الاتحادية العليا هي جهة قضائية عليا خارج جهتي القضاء العادي والإ
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(11) 

 حدود التعديل الدستوري

 *الدكتور محمد الهماونديا. 

، أخرىإلى وطرق التعديل من دولة  اتإجراءمن حيث  -بوجه عام-يختلف تعديل الدستور 

سياسية وجغرافية، وذلك من حيث الطبيعة القانونية للنظام السياسي  والاختلاف يعود الى أسباب

وفي  ،في الدولة، وأسباب اجتماعية من حيث التطور والتخلف المجتمعي فيها. هذا من جانب

 وحرياته.  نسانحترام المتبادل لمبدأ حقوق الإالاخر يتمثل في الحفاظ على آخر ثمة إعتبار الآ

جة لتغيير ية وضرورية وليدة الحاأساسالدستور ومنها أسباب  هناك أسباب داخلية لتعديل

ية كما حدث في إنسانما لحاجات أزاحة التناقض في بعض مواده وو لإأالنظام الخاص بالدولة 

سباب سياسية تتطلب تعظيم سلطات الحاكم في الدستور الجزائري والامريكي او لأتعديل 

السيادية واحيانا تضطر للتعديل بسبب تغيير في ومنها تعديل الصلاحيات  ،مواجهة البرلمان

موازين القوى السياسية تتطلب تثبيتاً  والتوافق مع التغيير،  إضافة الى الأسباب الدولية التي 

 تبسط ظلالها نسانيتتطلب أحيانا تغييراً في الدستور حيث أخذت قواعد القانون الدولي العام والإ

وعليه أثرت على ممارسة السيادة الوطنية وعلى  ،د دستور الدولةالقانون الداخلي، وتقيّ  أحكامعلى 

 مبدأ استقلالية القضاة وعلى مبدأ التساوي أمام القانون. 

من الثابت تمر جميع الشعوب والدول بالأخص من الناحتين السياسية والإجتماعية بتغييرات 

خر جزء آفظة على الدولة بشكل ووإن الثقة بالذات والعمل الدائم وتقليل الوعود والمحا ،تدريجية

وأما عن تعديل الدستور فهو جزء من الدستور وفي الغالب هو نص  ، في عامل التغييرأساسي

من هنا يتوجب علينا أن نتبنى بدلاً من ذلك ما هو دستوري  ،دستوري وجوده في صلب الدستور

 هو ما نلجأ إليه الى التعديل الدستور.  و

 

 

                                                           
 معهد العلمين للدراسات العليا -قسم القانون *
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(12) 

 2005الحزبية في تعديل دستور جمهورية العراق لسنة ثر فكرة المحاصصة أ

 *الدكتور عدنان عاجل عبيدا. 

إن التعديل هو ضرورة كي يواكب الدستور حاجة الأجيال، وأود أن أشير أنَّ التعديل في كل 

دول العالم يبدأ من الشعب أو من المحكومين ولا يبدأ من الطبقة السياسية، ودائمًا الطبقة السياسية 

الشعب بموضوع التعديل، وموضوع التعديلات دائمًا يظهر بالواجهة بعد  رادةلإ اً  إنعكاستأتي

تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تثور ضد النظام السياسي، لذا يبدأ التفكير بقضية تعديل 

 الدستور.

نها التعديلات، لك جراءنحن لدينا مشكلة، فقبل هذه الفترة لم يكن هناك دعوة صادقة وقوية لإ

ظهرت بعد هذه الدورة الانتخابية، على اعتبار أنَّ من ضمن مهامها تعديل دستور جمهورية العراق 

( التي مررت الدستور، على 142التي هي المادة )اة سفينة النج د، وهناك مادة تع2005لسنة 

لها أسهل تعدي اتإجراء( التي عادةً ما تكون 142اعتبار أنه كان هناك اعتراض كبير على المادة )

( يكون 126المطلقة، والمادة ) يةغلب( يكون بالأ142(، لأنَّ التصويت على المادة )126من المادة )

 الثلثين. يةأغلبالتصويت عليها ب

التعديلات؟ الكل يعرف كيف يتم توزيع الحقائب  إجراءما هو أثر المحاصصة الحزبية على 

ويلها إلى نقاط ويقومون % في البرلمان يتم تح60 الوزارية، فعلى سبيل المثال إذا كنت قد حصلت على

هذا النظام الذي هو نظام  أساسكراسي الوزارات نزولاً حتى لوكيل الوزير يتم على بتوزيع 

النقاط، وموضوع المحاصصة الحزبية الذي هو أصح من المحاصصة الطائفية يجعل التعديلات 

نة التعديلات الدستورية في مجلس النواب صورية، وأنا أطلعت على التعديلات التي أجرتها لج

( وهي بصراحة تعديلات لا تمس جوهر النظام السياسي، بالإضافة 142التي نصت عليها المادة )

الصلة الحقيقية بين الحاجة للتعديل  انبتاتإلى ذلك التأثير من خلال تنظير المستفتين، بالإضافة إلى 

 وبين العمل على إنجازه.

                                                           
 جامعة القادسية-كلية القانون *
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 (13) 

 يلات الدستورية في العراقزمة التعدأ

 *الدكتور علي اليعقوبي

 ينطلق من مقدمة في ضبط مسألة عانى ساسيم عنواننا الأ2005الكلام عن فاعلية دستور عام 

منها العراق منذ تأسيس الدولة العراقية وهي قضية الانقلابات العسكرية، وقضية التداول 

ات المتتالية ساهم بشكل فاعل في معالجة هذه السلمي للسلطة وعدم وجودها، تنظيم هذه الانتخاب

الجزئية، لدينا الآن خمس برلمانات وأكثر من سبع حكومات بفضل هذا الدستور، إذن هذا الدستور 

، اعام 80نجح في ضبط إيقاع تداول سلمي للسلطة كانت تعاني منه العملية السياسية منذ أكثر من 

ذي هدد هذا الدستور؟ هناك تهدديان أو خطران طوال من ال ؛هذا إذن فاعلية أولى في الاستقرار

 -الفرقاء: أغلبعاما هددت وجود هذا الدستور كوثيقة متسالم عليها بين  17هذه 

 التهديد الأول: وجود داعش الذي احتل أكثر من ثلث الأراضي العراقية.

ن أكبر ضربة كردستان، وهذا كا إقليمالتهديد الثاني: الدعوة إلى الاستفتاء الذي جرى في 

موجعة للدستور، وبدل أن يُدرس لماذا تم خرق التعاهد أو التعاقد الذي بُنيت عليه العملية 

 .أخرىالسياسية بدأنا نتكلم عن قضايا جانبية 

بعد أنْ نجح هذا الدستور في النهوض مجدداً من فشل هاتين المحاولتين عادت العملية 

ررت من داعش رجعت إلى بغداد بقوة، والمناطق الكردية السياسية بقوة، فالمناطق السُنية التي تح

رجعت إلى بغداد بقوة، وهو عنصر آخر لفاعلية هذا الدستور  أيضاً التي فشل بها الاستفتاء 

هذا التنوع من جديد، إذن هذا الدستور له القوة والفضل، وهناك  إدارةالسياسية، وقدرته على 

ل هذا الدستور وصل إلى الامكانية التي يمكن أنْ ينتقد الكثير ممن ينتقد هذا الدستور وهو بفض

 بها هذا الدستور. 

الحقيقة هناك الكثير من الإيجابيات في هذا الدستور كوثيقة، فهو ضمن التعددية، واتاح 

الرجوع إلى القضاء كمرجعية دستورية وغيرها، لكن هل هذا يعني أنه لا يوجد سلبيات؟ نعم 

                                                           
 كلية المنصور الجامعة *
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، وهناك دعوة جدية للتعديلات، وهذه التعديلات والدعوة لها هي هناك العديد من السلبيات

قرها أت التي دليل على حيوية الأمة ونشاطها، إذن الدعوة إلى تعديل الدستور بنفس الآليا

الدستور هو دليل على حيوية هذا الدستور وهذا المجتمع، فمن الطبيعي الشباب في ظل مجتمع به 

عنه، إذن اليوم الشباب بحاجة  راق أنْ يجد الخطاب السياسي منفصلاة ديمغرافية عالية مثل العبّ ه

إلى خطاب جديد، ثانياً الطبقة السياسية التي كتبت الدستور وإنْ كانت قد كتبته للمستقبل وهذه 

الجدلية، إلا أن الاهتمامات التي كانت تهتم في التخلص من تراث الماضي ليست مثل الاهتمامات 

 التنمية.المطلوبة اليوم في 

ية يقوم عليها كل دستور بحاجة أن نعيد النظر فيها، ولكن بشرط ألا أساسمحاور  ةأختم بثلاث

حوار هادئ شامل مسؤول، حوار يخلو من الغالب والمغلوب، لأنه إذا ظل يتم هذا التعديل إلا في 

أو نعمل انطلقنا من قضية الفرض وخصوصاً اليوم نسمع كثيراً عن معالجة آليتين بالتعديل، 

تعديلات بسيطة جداً لكسر الحاجز النفسي، لا، يجب أنْ نربط بين التعديلات وأثر الاستقرار 

سوف  اً للعملية السياسية، فإذا لعبنا به ولم يحقق استقرار الأخيرالمجتمعي، فالدستور حاجز الصد 

، ومسؤولا ملايفقد الجمهور الثقة بالعملية السياسية، لذلك يجب أنْ يكون تعديل الدستور شا

 اً وحوار اً يعني حوار ديمقراطية مزيد من الديمقراطيةن علاج الووكما يقول الفلاسفة الأوربي

 محاور يقوم عليها كل دستور في العالم هي: ةحتى الوصول إلى النتيجة، ثلاث اً وحوار

 متطورة في دستورنا. الحقوق والحريات وهذه -

هذا النظام البرلماني، النظام  على، وهنا أدعو للبقاء طبيعة النظام السياسي طبيعة برلمانية -

والقوانين تعطي صلاحيات  ةالرئاسي خطير في مجتمعنا في ظل ضعف الضمانات، فضماناتنا ضعيف

هائلة للسلطة التنفيذية، تجربة تونس التي يقودها فقيه دستوري خطيرة جداً، وتجربة مصر 

لنظام الرئاسي، التحول إلى ضد اطيرة تعطينا جرس إنذار العربية خاستبداد، وتجربة كثير من الدول 

التوازن له، وإعطاء صلاحيات للسلطة التنفيذية  إعادةضبط العمل في النظام البرلماني، و إعادةف

 .اً واسع لهذا النظام الذي يعطي تمثيلاً  حل  

صها من خلال شكل الدولة الفيدرالية، الفيدرالية الموجودة في العراق بحاجة إلى ضبط نصو -

الصلاحيات الحصرية والصلاحيات المشتركة وعند النظر إلى موضوع النفط والغاز موضوع عائم 

دون النفط والغاز والآثار؟ العراق هو نفط وغاز وآثار، وقرار ثنين، ماذا يعني العراق بين الإ
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جلس الثاني بيت حاول معالجة هذا النقص، لكن ضبط النظام الفيدرالي بإنشاء الم الأخيرالمحكمة 

الاختصاصات بين الطرفين، وإنشاء  إيضاحالخبرة الذي يعقلن شعبوية مجلس النواب مهم جداً، و

 هيئة توزيع الواردات.

نضيفها إلى المحاور الثلاثة هي توزيع الثروات، صلب المشكلة في العراق  أخرىنقطة  

الاقتصاد وعالجناه ى ما ضبطنا معتمد على النفط، مت ها هو اقتصادي، في ظل اقتصاد ريعيأساسو

 بنصوص واضحة صريحة محددة سوف يكون هذا عامل استقرار مهم للعملية السياسية.

 

 

 

 

  



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 455 الرؤية السياسية -أزمة التعديلات الدستورية   

 الملخص التنفيذي

 المحور الثالث

 اكاديمية رؤيةتعقيبات ناقدة ب

(1) 

 *ا. متمرس الدكتور علي الشكري

المتخصصين، دائمًا لحضور وأودّ أن أسلط الضوء على جزئية كثيراً ما كررها بعض الأخوة ا

ساعات من  6تعديلًا، وقد تم تعديله بعد  26دستور الولايات المتحدة الذي عدل نضرب المثل ب

ه على الدستور العراقي فنحن نتهم اليوم الدستور الأمريكي قسناه حيز النفاذ، إذا أحكامدخول 

 بالقصور. 

أفضل من دستورنا  اً مؤقت اً دستور لو وضعنا :من المتخصصين وغير المتخصصين اً نسمع كثير

منا العراق بالقرارات أفضل من دستورنا الدائم، أجزم بشيء لو لم يوضع دستور النافذ أو لو حكّ 

دون دستور كما هو الحال في ليبيا، فدستور قاصر خير من غياب من م لكان العراق  2005عام 

 دستور. 

 ،لنيابية الأكثر عدداً هي التي تتشكل في المجلسنُعيب المحكمة الاتحادية وأنا من دعاة الكتلة ا

وليس قبل الانتخابات بدليل الدستور لم يقبل الكتلة الانتخابية بل قال كتلة نيابية، والنائب لا 

يكتسب صفة النيابة إلا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا، وليس له ممارسة حقوقه إلا بعد أداء 

ة التي تشكل تحت قبة البرلمان وليس قبل ذلك، قبل أكثر من شهرين اليمين، إذن الكتلة النيابي

ل بمبدأنا فالمانيا وإذا أردنا أنْ نعم اً،مقعد 25المستشار الألماني )شولتز( شكل حكومة من خلال 

شر عدد أي بنسبة لا تصل إلى عُ  اً،مقعد 188من مجموع  25دون حكومة لأنَّ اليوم يجب أنْ تكون 

 هذه النظم النيابية البرلمانية تقوم على لعبة الائتلافات الحزبية.المجلس، ف أعضاء

(2) 

                                                           
 رئيس لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية *



 يذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| الملخص التنف 456
 

 *احمد الدكتور لقمان عثمان ستاذالأ

 أخرىشكر معهد العلمين لإتاحة هذه الفرصة أن نجتمع مرة أالسلام عليكم جميعا في البدء 

 كعراقيين من أقصى شمال العراق إلى أقصى جنوبه.

ي للقوى السياسية التي كانت قابضة على السلطة أخلاقسي وكان هناك التزام دستوري وسيا

( التي تم إضافتها في 142م أن يكون هناك تعديل دستوري بموجب المادة )2005في عام 

ة من كتابة الدستور لإقناع القوى السياسية الرافضة لهذا الدستور، اليوم وبعد الأخيراللحظات 

اليوم هي تطبيق الدستور، وتفعيل مقتضيات الدستور، هذه المحافظات الثلاث مطالبهم  اً عام 16

والدستور ينص على التوازن  ،فما زالت هذه المحافظات إلى حد كبير مهمشة في القوات العسكرية

وأنْ يتكون من جميع مكونات الشعب العراقي، وما زالت مناطق هذه المحافظات  ،العسكري

اسب مع عدد سكانها وخير مثال محافظة نينوى وما تخصيصاتها من الميزانية العامة للدولة لا تتن

ن هذا الدستور فيه ما فيه من محاسن كثيرة إعارك تحرير الموصل، أود أن أقول شهدته من تدمير وم

تحتاج إلى تعديلات سريعة، واعتقد أنَّ هذا الدستور كان عامل استقرار وما زال هو الضامن 

 لحفاظ على العراق وعلى وحدة شعبه.لوحدة العراق، والحفاظ على الدستور هو ا

(3) 

 †الدكتور عدنان عاجل عبيد ستاذالأ

ن ما تفضل به الأساتذة الأفاضل من ملاحظات مهمة وقيمة تفيض إلى إاودّ أن أشير 

 ينأن العيب في السياسيإلى بالملاحظات والتعقيبات الكثيرة، ولكن يبدو أنهم خلصوا في الجلسة 

ن المشكلة ليست أحظته من خلال الجلسة هناك اتفاق تحادية، اعتقد ما لاأو العيب في المحكمة الا

العيب في المحكمة الاتحادية العليا التي هي  هنفسفي الدستور بل في الجانب السياسي وفي الوقت 

 ة كما تفضل السيد رئيس الجلسة.أجنبيمحكمة 
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تضع آليات تردع بها السلطات  طبقإذا كان العيب في التطبيق مثلما تفضلتم، الدساتير إذا لم تُ 

ن هم من ودستورنا لا يطبق والسياسي كان المسؤولة عن عدم التطبيق، ولذلك نحن نسأل إذا

ن لجنة كتابة الدستور كتبت الدستور في ظروف من ألمسؤولية ما هو الحل؟ على الرغم يتحمل ا

م 2005ور في عام لكن ورد حتى في الدستور الأمريكي هل الذين وضعوا الدست ،صعبة جداً 

نهم استشرفوا المستقبل؟ وهل فكروا في وضع دستور إوا بتكريس مكاسب سياسية آنية أم فكر

للأجيال المستقبلية أم أنهم فكروا في تكريس وضع قائم خشية من الماضي وحفاظاً على الوضع 

 الحالي؟

(4) 

 *الدكتور حسن البحري ستاذالأ

ية ولمعهد العلمين للدراسات العليا على هذه الدعوة الشكر الجزيل لمؤسسة بحر العلوم الخير

 الكريمة.

ينظر إلى الدساتير على ضوء نتائجها، فالدستور الذي في حماه تزدهر البلاد يبدو في ذاته عظيمًا 

فيبجل ويقتبس منه ويقاس عليه، بينما الدستور الذي في ظله تنكب البلاد يقضى عليه بأنه بحد 

 ه.ؤغاية فيستبدل غيره به ولو أصر أنصاره على أنه كان من النكبة بقاذاته أخفق في إدراك ال

على التجربة الدستورية العراقية الحديثة ما بعد سقوط النظام السابق،  اً ومطلع اً مختصبصفتي 

الأمريكي  عصيبة كالاحتلالهذا الدستور تعرض لظلم كبير لأنه وضع في ظل ظروف 

 قاطعة.لمابعض الكتل ونقسامات وانسحاب الاو

القانون  أن اللجنة التي وضعت الدستور لم تكن مختصة ونحن نعلم في خرىالمسألة الأ

الأسلوب الديمقراطي هو أسلوب الجمعية  -هما:  لوضع الدساتير ينالدستوري أن هناك أسلوب

من قبل الشعب ولكن على أن يكونوا متخصصين لا  عضاءالتأسيسية المنتخبة، وهو أن ينتخب الأ

وضع من قبل  1958البرلمان، لذلك الدستور )ديغول( عام  أعضاءيكونوا من السياسيين من أنْ 

                                                           
 رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق جامعة دمشق *



 يذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| الملخص التنف 458
 

لجنة فنية متخصصة من كبار العلماء والفقهاء والمتخصصين بعلم السياسة والقانون الدستوري، 

 فكان دستور الجمهورية الخامسة من أروع الدساتير وأطولها عمراً.

صوصه ومواده لفتني بأنه لأول مرة في التاريخ الدستوري هذا الدستور بخلاف اطلاعي على ن

العراقي أنه يتحدث عن مضامين مهمة جداً، فهو تحدث عن حسن الجوار، وعن سيادة القانون، 

والتعددية السياسية والحزبية والثقافية، والتأكيد على الهويات وأنَّ هذا البلد متعدد الهويات 

 خرىومن المبادئ الأ ل يحمد ويحسب  لواضعي الدستور،يوالقوميات والاثنيات وهذا شيء جم

بفقراتها الطويلة التي تتحدث عن المواطنة، اعتقد لأول مرة أن  18التي لفتت انتباهي المادة رقم 

حرصت المادة  أيضاً مسألة التغيير الديموغرافي  خرىالعراقية تمنح الجنسية إلى أولادها، المسألة الأ

 يئة جداً.على ذلك وهي مادة مض 18

(5) 

 *الدكتور علي سعد عمران ستاذالأ

 السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ا الدستور عامل لعل النقاش حول أزمة التعديلات الدستورية والسؤال الذي طرح هل هذ

نَّ ؟ من وجهة نظري ابتداء من الخاتمة التي انتهى إليها الأساتذة بأأزماتخلق استقرار أم عامل 

السياسية  زماتعلى المستوى السياسي في العراق، ولعل هذه الأ زماتمن الأ ئاً الدستور خلق شي

لجنة كتابة الدستور الأفاضل هو الخلاف السياسي فيما بينهم وقت كتابة  أعضاءمنبعها كما قال 

يجب أن من الحقوق والحريات  اً كبير اً جانبإن إن الكثير من النصوص تقول  ،النصوص الدستورية

نعم هذه  لا نقول المشكلة في مجلس النواب؟لماذا  ؟ينظم بقانون فلماذا نلقي اللوم على الدستور

مشكلة لأنَّ العلاقة السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من الناحية الدستورية غير 

يع الكثير من م لاحظنا حالة من تعطيل تشر2010متوازنة، وعلى مدار الثمان السنوات بعد عام 

( التي 126القوانين المهمة في مقدمتها قانون مجلس الاتحاد والتعديلات الدستورية، لا سيما المادة )

تشترط وجود حالة من التوافق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء في تقديم مقترح 

سياسي منظم بنص  التعديل، وهكذا الكثير من القوانين التي توقفت بسبب عدم  وجود استقرار
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تعديلات  إجراءدستوري، لذلك أرى من الضروري ونحن نتفق مع عنوان المؤتمر بضرورة 

ية لإنقاذ النظام السياسي في العراق من الحالة التي قد أساسات دستورية جذرية أصلية إصلاحو

 .اوصل إليه

(6) 

 *الدكتور فوزي حسين سلمان. ا

المحافظة التي كانت ولا تزال محور صراع كبير حول  مداخلتي حول أبناء محافظة كركوك وهذه

 رغمعلى الكردستان أم تركها كباقي المحافظات العراقية، لو نسأل كل أبناء كركوك  إقليمضمها إلى 

أنا أطمئن الجميع لا يوجد أي بغضاء أو  ،ها إلى صراع داميكل ما جرى من محاولات جرّ  من

بعد يوم،  اواصرهم الاجتماعية زادت تقارباً يومأو شارع كركوك، الكل متحابون فيمشاحنات 

وعندما جئت إلى النجف وضعت مفاتيح داري وسيارتي عند جاري الكردي وليس لي حساسية 

ن إلى إفي ذلك اطلاقاً، فالشارع غير مجبر أنْ يساير السياسيين في كل ما يطرحون، اطمئن الجميع 

راقي، ولا يوجد أي صراع، لكن الحلول التي قد كركوك ستبقى صمام أمان لكل أبناء الشعب الع

( لم يكتب لها نجاح بسبب 23توجد هنا وهناك بالطبع كانت تكلف، نعم حينما طرحت المادة )

( بحاجة إلى 140الطبقة السياسية التي تمثل كركوك، وحقيقة هذا الموضوع هو أنه حتى المادة )

ي كركوك؟ أي بمعنى أن الصيغة التي وردت مواطن إرادةقراءة من جديد، من الذي يحدد  إعادة

؟ أخرىقراءة مرات ومرات، من هي المناطق المتنازع عليها مرة  إعادة( بحاجة إلى 140في المادة )

مية معينة؟ وهل غير كركوك، هل المناطق التي يوجد فيها مكون أو قو خرىبمعنى المناطق الأ

لقوميات موجودة في كل مكان ولا تخلو أي على مستوى البلد، فا اً طارئ اً حدثكانت القوميات 

نجررنا لهذا الموضوع سوف لن امحافظة من وجود أكثر من قومية أو أكثر من مذهب، إذن إذا 

طلاقاً، لذلك أقول اتركوا كركوك لأهلها بعيداً عن صراعاتكم، كركوك تنعم إنخرج بنتيجة 

 م مام جلال.بالاستقرار وتبقى هي مدينة التآخي كما أطلق عليها المرحو
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(7) 

 *ا. م الدكتور مصدق عادل

في الحقيقة هناك مشاكل دستورية كبرى قد لا يقوى مجلس النواب الحالي على القيام بها، وهي 

% فقط، 45يقارب ما أحالها الدستور لتنظيمها بقانون، لم يصدر منها سوى  اموضوع 83وجود 

نرى ضرورة الوقوف على التعديلات واليوم بعيداً عن الاعتبارات والتوافقات السياسية 

( في 59الدستورية المتعلقة بملكية النفط والغاز، باعتبار أن قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )

حتاج نكردستان، وبالتالي  إقليمم قد أقر بعدم دستورية قانون النفط والغاز في 2021شباط  15

كما ذهبنا مع  –ضمنها النفط والغاز بأن يصار رسم خارطة توزيع الثروات الطبيعية من  إعادةإلى 

إلى استحداث نص في  –الدكتور علي الشكري في لجنة التعديلات الدستور في رئاسة الجمهورية 

( يقول بتوزيع حصة عادلة من النفط والغاز لكل أبناء الشعب العراقي، لا يكفي 111المادة )

 حياة معدمة.للمواطن اليوم أن يكون مالكاً للثروة وهو يعيش 

المشتركة للنفط والغاز،  دارة( من الدستور التي تتعلق بالإ112المسألة الثانية والمهمة المادة )

، لأننا هذه المادة النظر في إعادةبعد قرار المحكمة الاتحادية إلى نحتاج بالنسبة للحقول الحالية 

ة المركزية في ظل القرار نحتاج إلى حصر النفط والغاز وجعله من اختصاصات السلطة الاتحادي

عن تسليم النفط والغاز، فبالتالي اليوم نطرح هذه  قليمبأربع فقرات وامتناع حكومة الإ ةالصادر

حسن الكعبي لتكون لهم البادرة لإطلاع الرأي  ستاذأمام النائب الدكتور علاء الركابي والنائب الأ

قيام به بالنسبة للنفط والثروات الطبيعية العام على التعديلات الدستورية السابقة، وما سينوون ال

للعراق بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية الذي هو مُلزم لكل السلطات، وكذلك بالنسبة 

 م.2003للحقول النفطية المكتشفة جديداً بعد عام 
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 *الدكتور حيدر الوزانا.م 

أنه راعى العملية  إذ الرغم من بعض المزايا التي اقترن بها دستور جمهورية العراقعلى 

 خطاءم إلى اليوم إلا أننا نعتقد من وجهة نظر تخصصية أنَّ الأ2005الديمقراطية من عام 

من دستور  ي جعلذلتي استغرقت إلى الآن هي السر الالدستورية التي لازمت كتابة الدستور، وا

قلعة الحصينة التي جمهورية العراق أزمة، وكان من المفترض عليه أنْ يكون الدستور هو ذلك ال

ية، وعن آمالهم وتطلعاتهم في ساس، والمدافع عن حقوقهم وعن حاجياتهم الأفراديحتمي بها الأ

 أنَّ الدستور جاء ببعض المواقع ليحصن سلطاته من العقاب. خطاءالعيش الكريم، ومن تلك الأ

الإمكان دد ببأنْ بعض المُ قواعد آمنة لا يمكن مخالفتها، وبالتالي القول  دإنَّ المدد الدستورية تع

من شأن عطل عمل الكثير من المؤسسات الدستورية، وأقول هذا  يةتجاوزها لأنها مدد تنظيم

 دستور وهذا القول كان نتيجة للخطأ الذي وقع فيه الدستور في بعض المواقع، نعتقد بأنَّ الدستور

سس الدولة، وهو الذي يخلق بوصفه قاعدة الارتكاز الأولى في الدولة القانونية، فهو الذي يؤ

النظام القانوني فيها، ومنه تتفرع السلطات العامة في الدولة، لذلك فإنَّ صحة الدستور يعني صحة 

الدستور هذا يعني أننا بدأنا بالكثير  إصلاح، وإذا ما بدأنا بتهاوصلاحي تصرفات السلطة العامة

 قة القانونية.ات لأن كل ما يتفرع عنه هو نتاج لهذه الوثيصلاحمن الإ

لذلك الحل كان من المفترض اللجوء إلى ما لجأت له الدول المقاربة، هو اللجوء للمذكرات 

ية في تفسير بعض النصوص الغامضة في بعض الأحيان، وهذا ما فعله الدستور الكويتي يضاحالإ

 ية، وتضمنت هذه المذكرة كل التوضيحات فيما يخص بعض الكلماتإيضاحصدر مذكرة أالذي 

أو نلجأ إلى  ا،ذاتهالقاعدة القانونية  منزلةَ لا يتجزأ من الدستور، وأخذت  اً الغامضة واعتبرتها جزء

 إدارةنتقالية عندما أصدر ملحقاً سمي بملحق قانون الدولة للمرحلة الا إدارةما لجأ له قانون 

 نتقالية ووضح فيه بل حل فيه الكثير من المسائل.الدولة للمرحلة الا
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(9) 

 *الدكتور محمد عزت مصطفى ا. م

ي تعديل يراد منه مواكبة المتغيرات الحديثة التي يطمح لها الشعب العراقي من خلال أإن 

التي  هانفس خطاءأو الأ هانفسالتعديل، فالتعديل لا يُراد منه الإبقاء على المضامين الدستورية 

دية، وضعف العلاقة ما بين وقعت بها العملية السياسية من محاصصة، ومن ضعف الحكومة الاتحا

 قليممجلس النواب والسلطة التنفيذية، وضعف العلاقة ما بين الحكومة المركزية وحكومة الإ

 الحالية.

والمحافظات من خلال مجلس  قاليمإلى تعزيز مشاركة الأ –كبديل عن المحاصصة  –نحتاج 

أن يكون بديلًا عن متخصص ألا وهو مجلس الاتحاد وتفعيله وتزويده باختصاصات حقيقية ك

فرغ من خلال مجلس الاتحاد، مع المحاصصة المقيتة، فالذي لديه رأي ومطالب معينة يمكن أن تُ 

 ضرورة إبعاد الحكومة ورئاسة الجمهورية وكذلك مجلس النواب عن أي ممارسات نفعية طائفية. 

(10) 

 †النائب الدكتور محمد عنوز

وتقديري إلى مؤسسة بحر العلوم ومعهد العلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكري 

الذي دأب على إقامة مثل هذه الحوارات المستمرة في موضوعات تمس الأمن العراقي بشكل عام 

 ية.نسانضمن تخصصهم في المجالات القانونية والإ

أزمة أكبر وهي موضوعة  ة، وأنا في تقديري هذه أزمة نتاجزمة التعديلات الدستوريأالعنوان  

السياسية، ولو كانت هناك علاقة ودية صحيحة لا يوجد فيها اختلال بين  طرافالثقة بين الأ

مها للسلطة لما عانينا من تسلَّ معارضتها للنظام السابق حتى السياسية العراقية منذ بدء  طرافالأ

يوم والحديث الذي سمعته ال إلى درجة أزمة تلد أزمة، أزماتالاحتلال ولا عانينا مما حصل من 

طيلة السنوات منذ إقرار الدستور حتى هذا اليوم هي تبريرات وليست معالجات، من لا يعلم و

                                                           
 جامعة الموصل -كلية القانون *

 رئيس اللجنة القانونية النيابية †
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يكون فيه نواقص كثيرة، وقد سمعنا  أيضاً وبالتالي الدستور  ،قاصر ورأيه غير كامل نسانبأن الإ

لحلول أنا أقول أنصاف ا اليوم أكثر من مئة مرة أنَّ الدستور فيه نقص، أي حل ينتج عنه قصور؟

شعب العراقي لما نصاف العقول، فلو كان هنالك عقلية سياسية تحترم تضحيات الأهي نتاج 

نا للاستعجال ءالى نتائج، لأن لا أحد يركض ورا الدستور ولكتبناه بدقة ووصلنا تعجلنا في كتابة

، وهي م2004تشرين لعام  15تب على ضوء اتفاقية الدولة كُ  إدارةفي كتابة الدستور، حتى قانون 

تشرين  15م، فكتب آنذاك أن العراق ملكي ودستوري...الخ، وفي اتفاقية 1922شبيهة باتفاقية 

 ...الخ.اً دستوري اً م مع بريمر والمرحوم جلال الطلباني هي أن يكون العراق ديمقراطي2004

(11) 

 *الشيخ صباح الساعديالنائب السابق 

العلمين للدراسات العليا لمؤتمرهم العلمي  الشكر الموصول إلى مؤسسة بحر العلوم وإلى معهد

 حول أزمة التعديلات الدستورية.

أركز مداخلتي حول المفسر والضامن، فالمفسر هو المحكمة الاتحادية العليا بنص الدستور، 

( من الدستور التي تنص على )أنه 67والضامن لتطبيق الدستور هو رئيس الجمهورية بنص المادة )

لتزام بالدستور(، فالمحكمة الاتحادية دستور ناطق ومتكلم، والدستور كوثيقة يسهر على ضمان الا

دستورية حتى المن تحديد آليات التفسير للنصوص لها ساكت، والمحكمة الاتحادية لابدَّ  ةمكتوب

الذي يفسر الدستور، ولذلك عندما تتغير  هو لا تجعل الرأي الشخصي لعضو المحكمة الاتحادية

يحصل الآراء، وعندما يتغير شخص عضو في المحكمة الاتحادية يتغير التفسير ولا  المحكمات تتغير

 25-10تعديل آرائها سواء كانت بعد لمحكمة الاتحادية ل يجوزاستقرار دستوري، الذي يقول 

هو وأهم آليات تفسير النصوص الدستورية تحديد بعد شهر أو سنة، ولهذا لابدَّ من  وأ عاماً 

كتابة الدستور، لأنها وثيقة تشير إلى رأي المشرع الدستوري أياً كان ما يراد من  الرجوع إلى محاضر

 هذا النص الدستوري.

المحكمة الاتحادية هي هيئة قضايا مستقلة تفسر الدستور، أما رئيس الجمهورية هو ضامن 

للدستور هو مشرف  اً ضامن وصفهزام به، ورئيس الجمهورية بللدستور يسهر على ضمان الالت

                                                           
 باحث ونائب سابق *
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دستوري على كل البلاد، وعلى كل السلطات بما فيها المحكمة الاتحادية نفسها، وإذا خرقت 

المحكمة الاتحادية نصاً واضحاً وصريحاً من مبادئ الدستور أو نصوص الدستور يوقفها رئيس 

 الجمهورية.

ولة (؟ وهي مادة إشرافية على الد67ما هي الآلية لضمان الالتزام بالدستور وفقاً للمادة )

وليست تشريفية، وآلية الضمان الدستوري هي المراسيم السيادية، ورئيس الجمهورية من حقه 

إصدار المراسيم السيادية لأن الدستور هو السيادة الداخلية فهو يتسيد على القوانين والقرارات 

نْ ذهب إ يقياً، مما يستدعي أنَّ التعديلتشريعياً، ويتسيد على المؤسسات والسلطات تطب نظمةوالأ

 ( الإشرافية الدستورية.67باتجاه توضيح المادة )

 (12) 

 النائب الدكتور علاء الركابي

استغل الفرصة لوجود هذه القامات العلمية من أساتذة القانون الدستوري لاسيما 

م حُمّلت سؤالين من الجمهور، السؤال 2005الشخصيات التي شاركت في كتابة الدستور لعام 

الآن على أن الدستور عندما كتب  –وهو ممن اشترك في كتابة الدستور  –يتكلم  الأول هناك من

مواد أضيفت، الجمهور يسأل  مادة، هناك خمس 144تور الحالي مادة في حين أنَّ الدس 139كان 

دستور عام  ةهل هذه حقيقة؟ أتمنى أن يتطوع من أساتذة القانون أو من الذين ساهموا في كتاب

لأننا نواب عن الشعب والشعب يبحث عن المعلومات بشكل صريح والحقيقة   ،م بالاجابة2005

 كما هي.

لدستور العراقي، واليوم نتكلم م خرج شباب العراق للتظاهر ضمن ا2019في تشرين عام 

في فصل الحريات، هل كان أداء الحكومة السابقة حكومة السيد عادل عبد  أن عندنا أجمل ما كتب

تصرف الحكومة الماضية وللدستور،  اً راعي رية الدكتور برهم صالح بصفتهوالمهدي ورئيس الجمه

 مع الشباب المنتفض دستورياً بهذه الكمية الفظيعة من الدماء؟.

السؤال الثاني المحكمة الاتحادية هي محكمة دستورية، الدستور العراقي يصف المحكمة 

وصف معين وفي توقيت معين، كان من الأمريكية سلطة الاحتلال ب دارةالاتحادية أبان سلطة الإ

المفترض بالمحكمة الاتحادية التي تشكلت في عهد بول بريمر أن تنتهي ضمن سقف زمني، ثم تبدأ 
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تحادية غير دستورية، مع كل كمة اتحادية جديدة، فهل كنا لأكثر من عشر سنين تحت ظل محكمة امح

 القوانين والمصادقات على الدورات النيابية الماضية؟.

(13) 

 الدكتور حسن الياسري ستاذالأ

مادة، وتعديل  139( على أنها مادة ميتة، الدستور كتب بـ142أنا اعترضت على المادة )

ة حصل ضغط كبير الأخير(، ولكن في الساعات واللحظات 126الدستور كان بموجب المادة )

ف الشيعي والكردي، من الأمم المتحدة بضرورة أن نرضي السُنة، فحدثت اتفاقات بموافقة الطر

تب في غيابهم، النظر في هذا الدستور الذي كُ  إعادةنة طلبوا وضع مادة في الدستور تضمن لهم والسُ 

( وخلاصتها يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة تمثل المكونات الرئيسة 142فتم وضع المادة )

ا إلى مجلس النواب خلال التعديلات الضرورية ثم تقدم تقريره إجراءللشعب العراقي تقوم ب

أشهر ولم تكتمل وتم تمديدها  4أربعة أشهر، وشُكلت هذه اللجنة في بداية عمل مجلس النواب لمدة 

إلى أنْ استمرت لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم بعد ذلك نسفت كل  أخرىإلى أربعة أشهر 

الغاز والفيدرالية عندما لم يكن هناك اتفاق مع الأخوة الأكراد حول مواد النفط و ،التعديلات

 (.140والمادة )

مادة،  144من  اً الانتقالية وأصبح الدستور مكون حكامأضيفت بعد ذلك للدستور بعض الأ

مادة، ولكن كان هناك خطأ فني ارتكبته الأمم  144عندما عُرض على الاستفتاء عُرض بمواده 

لة، أما الدستور الذي تم ت الحدث وقامت بطبع النسخة الأولى غير المعدقَ المتحدة فهي استبَ 

( ميتة وارجعوا إلى 142مادة، ولهذا أقول المادة ) 144التصويت عليه هو الدستور المكون من 

 ( مقيدة وقيودها هي:142( لماذا؟ لأن المادة )126المادة )

يجب أن تكون اللجنة ممثلة من المكونات الرئيسية، ولا يوجد لدينا محاصصة في تعديل   -1

 الدستور.

 رفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.النور إذا  ىالدستور لن يرَ  -3
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 (14) 

 *الدكتور جابر الجابري

الدستور يقر في ديباجته أن هذا البلد هو بلد الحضارات والثقافات والمبدعين والشعراء 

للأنشطة الثقافية حسب  ( بأنَّ هذه الدولة راعية35والأدباء، لكنه لم يفرد إلا فقرة واحدة في المادة )

 التقاليد والأعراف.

انحاز إلى رأي الدكتور نديم الجابري الخطأ الذي وقع فيه الدستور هو إغفال الجانب الفكري 

الثقافي والإبداع، حتى في كتابة النص لم يأتِ بمختصين بقواعد اللغة العربية وهذا ما أشكل في 

ة بلغتنا العربية، لذلك بغياب الصياغة نصوص المواد الدستورية ولم تكن مشرقة وواضح

الصحيحة واللغة السليمة في كتابة الدستور انعكس على مواده وخلق أزمة التعديلات الدستورية، 

أنا اتمنى في هذه التعديلات بعد أن خاضت مؤسسة بحر العلوم والدكتور إبراهيم بحر العلوم 

نى للدستور أن ينطلق من هذا المؤتمر بمعركة السيادة وخرجت بمعطيات كبيرة وتاريخية، اتم

 لتعديلاته.

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 وكيل أقدم وزارة الثقافة *
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 الملخص التنفيذي

 الفصل الثاني

 قـراءة نـقـديـة 2005دستور جمهورية العراق لعام 

 نقاط خلافية في التعديلات المقترحة والتطبيقات القضائية

 *القاضي الدكتور وائل عبد اللطيف الفضل

طول من كل أل كما يتحدث البعض انما استغرق وقتاً لم يكتب دستور جمهورية العراق على عج

فقد مر القانون بمراحل عدة  ،2005 – 1925فترات كتابة دساتير الدولة العراقية من 

ومشاورات اطول ووردت فيه مبادئ ونصوص جديدة خارج النصوص التقليدية التي كانت ترد 

   2004-1958والدساتير المؤقتة من  1925في دستور العراق الدائم 

على  2018 – 2014البرلمانية الثالثة  –ن مجلس النواب قد عقد العزم في دورته النيابية أيبدو 

من دستور  142،  126ن استورية مناط التكليف فيها المادتالتعديلات الد إجراءالشروع في 

ات التي تبنتها صلاحن ذلك يجري استكمالا لسياسة الإأ، و 2005جمهورية العراق لعام 

، وقد دعت هيئة الرئاسة في مجلس النواب الوزراء والنواب اا مجلسلهواستجاب  (الجماهير)

لجنة مؤقتة  وهي [ (التعديلات الدستورية)مجلس النواب للتسجيل في لجنة  أعضاءالراغبين من 

لى إقترحات التي تتفق عليها وتقدمها كمال عملها بتقديم المإ، تحل بعد من لجان مجلس النواب

 عمالالنواب للتصويت عليها ] وقد طلبت هيئة رئاسة مجلس النواب كذلك واستكمالا لأ مجلس

من الدستور و المختصتين  142،  126المادتين  أحكاماللجنة من المحكمة الاتحادية العليا تفسير 

بالتعديلات الدستورية الواجب اجراؤها وقد أجابت المحكمة الاتحادية المجلس بتفسير المادتين 

 ن يعين المتصدين للتعديلات الدستورية في مهمتهم النبيلة.أي ملحق بهذا البحث الذي نتمنى وه

من الدستور  142ن بموجب المادة مام مجلس النواب الآأن التعديلات الدستورية متاحة إ

ن التعديلات الدستورية بالإمكان إمن الدستور، و 126 المادة أحكاموانها قيدت واستثنت 

لى موافقة مجلس النواب ثم مرورا بمرحلة الاستفتاء من إمواد الدستور التي تخضع  ؤها علىاجرا

                                                           
 نائب ووزير سابق-عضو لجنة كتابة الدستور *
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المتقدم ذكرها ، وهي ضرورية اليوم بعد  142قبل الشعب العراقي على النحو المرسوم في المادة 

ن التطبيق إذ إ 2005ر جمهورية العراق لعام  احد عشر عاما من تطبيق دستو 11مرور اكثر من 

ن بالإضافة الى ما صدر عن المحكمة الاتحادية العليا لى الآإ 2006دستور منذ عام ال حكاملأ

رات القضائية تفسيرات كثيرة تشكل كمًا هائلا من القراو ةمن قرارات عديد (القضاء الدستوري)

ليها التطبيقات الجارية على الدستور من قبل إلتفسيرية، مضافا القرارات ا فضلًا عنالدستورية 

 تراه النخب مّا فضلًا عوكافة سلطات الدولة  ،الهيئات المستقلة -مجلس النواب  -لوزراء مجلس ا

القوى السياسية من متطلبات تعديل تخصصة ومنظمات المجتمع المدني والكفاءات القانونية المو

لى توصية في إالتعديلات الدستورية في الوصول  غناء لجنةإمور تساهم في كل هذه الأ ،الدستور

المطلقة بعدد  يةغلبالتعديلات الدستورية التي تعرض على مجلس النواب بإقرارها بالأ اءإجر

ة لا تزيد على مجلس النواب ومن ثم طرحها على الشعب للاستفتاء عليها خلال مد أعضاء

 قرار التعديل في مجلس النواب.إالشهرين من تاريخ 

( يحـق للمكلفين ٢٠١٤-٢۰۱۰ ،۲۰۱۰-٢٠٠٦الآن وبعـد مـرور الـدورتين المتعاقبتين )

مجلس  أعضاءباقتراح تعديل الدستور )رئيس الجمهوريـة ومجلـس الـوزراء مجتمعين او خمس 

دون استثناء عدا ما يتعلق منها لدستور( وهي تشمل المواد جميعاً النواب اقتراح تعديل ا

 . قاليمبصلاحيات الأ

رية في قضية خلافية استمرت سبعة عشر التعديلات الدستو جراءولما تقدم فقد آن الاوان لإ

الى الوقت  2004اذار / /8الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في  إدارةعاما، منذ صدور قانون 

ن قرارات المحكمة الاتحادية العليا والتفسيرات الدستورية وما صدر عن القضاء ، إالحاضر

وقضاء الموظفين والمحكمة  داريء الإممثلا بمجلس الدولة في العراق بمحاكمه القضا داريالإ

العليا. يمثل اضافة نوعية الى الفهم القانوني السليم للنصوص الدستورية، وهو ما قد  ةداريالإ

لصحة التعديلات سلم ن الطريق الأإع التعديل القضائي للدستور، غير يضفي عليها طاب

ليه في صلب الوثيقة ع ن تمر تلك التعديلات بمسارها الطبيعي المنصوصأالدستورية هو 

فالتعديل الرسمي  ،وبة والمواد الممنوعة من التعديلالمطل اتجراءحيث الإ الدستورية من

 للدستور هو أفضل من التعديل غير الرسمي له.
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 الملخص التنفيذي 

 لفصل الثالثا

 مقترح دستور لجنة السيد بحر العلوم

 عبد الهادي الربيعي الدكتور ايناستلخيص 

(1) 

 *الدكتور سعد عبد الجبار العلوش اذستالأ

قامته في لندن ليحبر من هناك دراسته إالسيد )محمد بحر العلوم( من دار انطلق المرحوم 

ن يستوي على هذا الصعيد، وهكذا أه الحق في الحكم ومن لا يحق لهُ الدستورية في تحديد من ل

قامها أع الدراسات الدستورية التي مشرو لى ندوةإم( 1995تموز  29التي قدمها في ) كانت كتاباته

رحمه –هداني أسات الشرقية في جامعة لندن، وقد المعهد العراقي في واشنطن بمشاركة معهد الدرا

نسخة من كتابه )اوراق سياسية عراقية(، ضمت الملامح التي رسمت تصوراته الدستورية  -الله

وهم يباشرون أوجه  فرادلحكام والأالتي يتقيد بها ا حكامالعامة لدستور العراق المقبل والأ

عي والاقتصادي نشاطهم العامة والخاصة في ظل الفكرة التي تبين المذهب السياسي والاجتما

 بعبارة )دولة الوطن والمواطن(. -رحمه الله–جمله أوالهدف فيها فيما 

ي كان قد وعندما هوى النظام السياسي في العراق وعاد سماحته إليه انتابهُ الشعور ذاتهُ الذ

واقعة على كاهله في راودهُ من قبل عندما كان مقيمًا في الخارج، فشعر هذه المرة بعظيم المسؤولية ال

في الحكم لى بناء دستور تقام فيه دولة الوطن والمواطن ويتحدد فيه من لهُ الحق إوجوب الدعوة 

 عية.صدار الأوامر وتوجيه النواهي وما هي حقوق المواطنين وواجباتهم الشرإو

 لأجل هذا دعا الراحل الكريم ثلة من اصدقائه القانونين والقضاة والسياسيين والمثقفين

حدهم واقترح عليهم بذل الجهود لبناء مشروع دستور للبلاد أوالعاملين في الشأن العام وكنت 

ه من فيض مبادئ الحرية والمساواة والأديان السماوية خصوصاً مبادئ الشريعة أحكاميستقي 

طار إء اجتماعات رتيبة في دار سماحته ببغداد تولى هو رئاستها في وقد عقد هؤلا ،ية الغراءسلامالإ

                                                           
 معهد العلمين للدراسات العليا *
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لجنة دستورية مستقلة عن اللجنة الحكومية التي تألفت لوضع مشروع دستور جديد للعراق في 

)ايار  ا في دار السيد الراحل في شهر أعمالهب الدولة. وقد شرعت اللجنة المستقلة إدارةظل قانون 

ا بناء مشروع دستور جديد أعمالهم(، وكانت ثمرة 2005م(، وانتهت منها في شهر )آب  2005

 قدم ردفا لمشروع الدستور الذي وضعتهُ اللجنة الحكومية لتستأنس به او تستقي منهُ او تبني عليه.

(2) 

 دستور بحر العلوم

 *محمد عبد الجبار الشبوط ستاذالأ

نيسان عام  ٩بناء الدولة العراقية بعد سقوط النظام البعثي في  عادةفي إطار جهوده المستمرة لإ

، شكل سماحة العلامة الراحل اية الله السيد محمد بحر العلوم لجنة لوضع مسودة للدستور ٢٠٠٣

العراقي الجديد، على هامش الجمعية الوطنية التأسيسية التي تم تشكيلها لوضع الدستور العراقي 

 الجديد.

ن أفي مخطط بناء الدولة. فالمعروف  ل هذه اللجنة، الوعي بأولوية كتابة الدستوروجسد تشكي

 أساسبل حتى الدولة القديمة كانت تقوم على  ،ية دولة حديثةأدستور هو اللبنة الاولى في بناء ال

وقد تناول ارسطو العديد من دساتير تلك الدول  ،لها مشرعون متخصصوندساتير يكتبها 

. وقام الرسول محمد، صلى الله عليه واله وسلم، بكتابة "السياسة"ليل في كتابه بالدراسة والتح

المدينة،  /"الرسولمدينة "دستور لدولته الفتية بعد هجرته من مكة الى يثرب التي أصبح اسمها 

ن الكريم الذي لم يكن قد اكتمل نزوله بعد، ورغم الوحي الالهي آوجود القرمن رغم على ال

 ة الجديدة بكل خطواتها. المصاحب للدول

العراق بعد سقوط النظام  هم القضايا السجالية فيألة كتابة الدستور الجديد من أمس وقد كانت

حدى هذه القضايا السجالية. وقد برز في حينها إوكانت مسألة من يكتب الدستور  ،الصدامي

لذي كان السفير بريمر ا له رئيس سلطة الائتلاف المؤقتةرأيان. الرأي الاول الذي عبر عنه ومثّ 

مام  عنه ومثله الإالرأي الثاني الذي عبّر  ،تلاف هي التي تكتب مسودة الدستورن سلطة الائأيرى 

                                                           
 كاتب وسياسي *
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ن الدستور الجديد لا أكد سماحته منذ البداية أوقد  ،علىالسيستاني، المرجع الديني الأ السيد علي

الجمعية الوطنية المنتخبين  أعضاءل لا من خلال المصادقة عليه من قبإن يكتسب الشرعية أيمكن 

 والاستفتاء العام. 

النقاشات  إجراءلجنة بحر العلوم يواصلون عقد الاجتماعات و أعضاء ثناء كانفي هذه الأ

الدستورية المتخصصة لوضع مسودة مقترحة للدستور، وهذا ما تم في النهاية، حيث تم الاتفاق 

ادة تضمنها الدستور م ١٤٢الديباجة، مقارنة ب  نفضلًا عمادة  ١٥٥على المسودة المؤلفة من 

اختصارا  ٢٠٠٥، وسوف نطلق عليه لاحقا اسم دستور ٢٠٠٥قر في استفتاء عام أُ الدائم الذي 

 للتعريف به.

دستور بحر العلوم مكثفة  الطويلة نسبيا، جاءت ديباجة ٢٠٠٥على خلاف ديباجة دستور 

في الروحية نما كان الفرق إديباجتين؛  بين الساسيوالألكن لم يكن هذا هو الفرق الوحيد  ،ومختصرة

، "نَحْنُ أبناء وادِي الرافدينِ "من عبارة  ٢٠٠٥انطلقت ديباجة دستور  ؛التي انطلقت كل منهما

وقد انعكس  ،قت منها ديباجة دستور بحر العلومالتي انطل "نحن شعب العراق"بدلا من عبارة 

لحديث عن ل ٢٠٠٥ذهب دستور  إذبل بقية مواد الدستور،  هذا الفرق على بقية اجزاء الديباجة،

، "شيعةً وسنةً، عرباً وَكورداً وَتُركُماناً، وَمن مُكَوِنَاتِ الشَعبِ جَميِعِها" مكونات الشعب العراقي

  بين الدستورين.ساسيوكان هذا هو الفرق الأ "مواطني الشعب العراقي" عن وليس

 (3) 

 ور لجنة السيد بحر العلومالنقاط المضيئة في مقترح دست

 *المحامية مريم الريس

لى العديد من النقاط المضيئة في مقترح دستور لجنة السيد بحر إشارت المحامية مريم الريس أ

 فكار والمستجدات للجنة كتابة الدستور النيابية التي كانت تتولىالعلوم، التي اعتبرتها رافداً للأ

لى وجود مشتركات كثيرة بين مقترح الدستور عأكدت و ،السيدة نفسها منصب المقرر فيها

لجنة السيد بحر  أعضاء أن أبواب كثيرة، والمفارقةوالدستور العراقي، مع وجود نقاط اختلاف في 

                                                           
 2005مقرر لجنة كتابة الدستور  *
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و صعوبة مستقبلية في التنفيذ في بعض أ العلوم كانوا يستشرفون المستقبل ويتوقعون تعارضاً 

 الفقرات.  

لى نظام جمهوري ديمقراطي، وكانت المواد إالدستور تدعو  ة الأولى من مقترحكانت الماد

لى نظام  شبه رئاسي حيث ينتخب رئيس الجمهورية بشكل إقرب إلى نظام حكم إمنه تدعو  خرىالأ

مباشر من قبل الشعب مع حفاظ التوازن في الصلاحيات لرئاسة الوزراء، وكأن اللجنة كانت 

تخشى من احتمال عودة الديكتاتورية عند تكريس كانت  خرىذلك لكن الجهات الأ أهميةتدرك 

 النظام الرئاسي. 

لى وجود فقرات مضيئة في مقترح الدستور في باب الحقوق إشارت المحامية الريس أو

، وكذلك فرادكبر عدالة لحقوق الأأالتي جاءت بضمان  19والفقرة  18والحريات ومنها الفقرة 

الفساد الذي ينخر في جسد  مدت لساهمت بكبح جماحمن مقترح الدستور التي لو اعت 24الفقرة 

ن وكذلك أظهرت قوة بنود مقترح الدستور في المجالس الاتحادية المقترحة مثل ديوا  ،الدولة

ن مقترح إالحصرية والمشتركة ف وأشارت الى تحديد الصلاحيات ،الرقابة المالية وديوان الخدمة

والتشريعات  قليمنين الاتحادية العلوية على قوانين الإيمنح الدستور والقوا 122القانون في المادة 

لى وجود ممثل للحكومة الاتحادية إمن مقترح الدستور  136ت بالمادة واشاد ،المحلية للمحافظات

 . قليمبدرجة وزير يمثل الحكومة الاتحادية وبقوم بالتنسيق بين المركز والإ قليمفي الإ

 (4) 

 علوم حول الدستورورشة العلامة السيد محمد بحر ال

 *عبد فيصل السهلاني ستاذالأ

السيد علي السيستاني  علىصرار المرجعية الدينية في النجف الاشرف بقيادة المرجع الأإمام أ

طنية المنتخبة من قبل الشعب حفظه الله ورعاه، على كتابة دستور جديد، وتكليف الجمعية الو

ة تنبثق من هذه الجمعية المنتخبة لإعداد لائحة انتخاب لجنتابة هذا الدستور، وذلك من خلال كب

ستفتاء شعبي عام وفعلا تم ذلك. إنتخب ادي عراقية، ويجري عليه اهذا الدستور وأن يكتب بأي

                                                           
 2005سياسي وعضو لجنة كتاب الدستور  *
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لجنة صياغة مسودة )عضوا من داخل الجمعية الوطنية لكتابة هذا الدستور سميت وقتها  79

الجمعية الوطنية المنتخبة شعبيا. وقد  أعضاءقبل ا فور انتخابها من أعمالهالدستور الدائم(، وبدأت 

 مهم من مكونات المجتمع العراقيصادف ذلك مشكلة مهمة جدا، وهو مقاطعة مكون 

داخل الجمعية من هذا  أعضاءلانتخابات، مما اضعف ذلك، ولحل هذا الاشكال رغم وجود ل

هذا الخلل حينها  حل لذلك جرى تعويض أو ن،المكون ولكن لم يكن بمستوى تمثيل ذلك المكو

في لجنة صياغة مسودة الدستور ولكنهم لم  أعضاءً بناء هذا المكون ليكونوا فقط أبترشيح عدد من 

 يحضروا إجتماعات الجمعية لعدم إنتخابهم من قبل الشعب.

وبمبادرة من السيد بحر العلوم كانت تعقد في بيته ورشة اسبوعية لكل الفترة التي كانت تعقد 

ي شكل من الاشكال بلجنة صياغة أتور جلساتها، وهي ورشة لا تتصل بصياغة الدسفيها لجنة 

ن أدستور وطني عراقي يتضمن كل ما يمكن  الدستور، ولكنها كانت تناقش وتتداول كل فصول

لذلك  ،وتستمد في روحها من هذا الدستور ن تستلأراقية التي يجب يكون خيمة لكل القوانين الع

لعديد من القانونيين والمشرعين ثير من المفكرين والفاعلين السياسيين وادعا اليها السيد الك

وقد قام السيد وبطريقة  ،في دول العالم أمة في الدساتير سواء في المنطقة صحاب الدراية والمعرفأو

استدعاء بعض رجال القانون والمشرعين والقانونيين لطرح افكارهم بحرفية وشفافة وعلمية 

معين و يطلب التأكيد على موضوع أن يفرض رأيا أر في بداية كل جلسة، دون الدستو حول معنى

 والمثقفين والكتاب ثم يفتح النقاش من قبل السياسيين ،وفي كل فصل من فصول الدستور

فكار الرئيسية في مفهوم الدستور ليتم مناقشة الأ ،البلد صحاب التجربة ووجهاءأوالمحامين و

 المواد الخاصة جدا.  ، ثم يجري التعرج علىولاً أ

 

خ رئيس لجنة صياغة مسودة هم، للأءي نقاشاتهم وآراأويقوم السيد بشخصه بإيصالها 

اللجنة انفسهم  أعضاءو إحضاره لعدد كبير من أشيخ همام حمودي، ناهيك عن دعوته الدستور ال

تزويدهم بثقافة  فضلاً عننقلها للجنة نفسها ب أيضاً لكي يطلعوا على المناقشات هذه، ولكي يقوموا 

 ،وصل له لجنة صياغة مسودة الدستورالورشة بآخر ما تت أعضاءدستورية عالية المستوى، وتزويد 

بعض وثائق هذه الورشة عالية التنظيم والترتيب والحوار، لقمة من رجال الفكر  رفق طياً أو

يكون لديهم  عبنا من أجل اني والتزام وطني تجاه شأخلاقوالعلم والسياسة، كمساهمة وواجب 
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مشتركا بين مكونات المجتمع العراقي  قاسماً  دلناس ويعايحكمون به بين  أساسي و قانونأدستور 

لى لجنة صياغة الدستور في الجمعية إوتم تقديم مقترح الدستور ، من شماله حتى جنوبه هوشرائح

 الوطنية للاستفادة منها. 

(5) 

 دستور السيد بحر العلوم

 *العادليحسين درويش  ستاذالأ

م، وكنت أحد المشاركين باللجنة 2005ولدِت مسودة )دستور بحر العلوم( في صيف عام 

 الُمشكّلة لإنتاجه برئاسة الفقيد الكبير سماحة السيد محمد بحر العلوم.

أشهر، وباجتماعات متواصلة ومن ذوي  3الدستور بزمن لا يتعدى  القد تم إنجاز هذ

وقد تم تقديم هذا الدستور إلى اللجنة الدستورية  ،جتماعياص سياسي ودستوري وفقهي وااختص

ذه اللجنة لم تستفد م، وحسب علمي أنَّ ه2005البرلمانية التي أقرت الدستور العراقي الحالي في 

لسنا هنا بمعرض دراسة تفصيلية لهذا الدستور، ولا فائدة من ذلك، فقد أصبح و ،من هذا الجهد

عليها هذا التي اشتغل وأكد  ساسعلى أهم المرتكزات الأجزءاً من ذاكرة وطن، بل سأقف 

 في بنود هذا الدستور، ومنها: اً الدستور، وهذا ما نجده مجسد

وهو بذلك لا يشرعن أي  ،مّةً، وتحريم التجزئة تحت أي ظرف. وحدة الدولة أرضاً وأ1

 تأسيس للتقسيم، ولا يؤسس لمشروع الدويلات المقنعة.

حدة بناء وانتماء وحيدة للدولة، واعتبار الدولة أُمّة وطنية تتوحد . اعتماده المواطنة كو2

وهو بذلك يتجاوز إسقاطات مصطلح  ،والمصالح العادلة لجميع رعاياها بالمواطنة والهوية

 )الُمكوّن( وخطورته على الأمّة الوطنية ووحدة الدولة.

 .نسانالدولة دولة الإ ية والوطنية، واعتبارنسانالمواطن وحقوقه الإ/نسان. مركزية الإ3

                                                           
 سياسي و باحث *
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. مراعاته لحقائق التاريخ ولاستحقاقات التنوع المجتمعي العراقي بإعطاء التعبير عنها مجالاً 4

 طبيعاً وحقوقياً وقانونياً بما لا يمس بوحدة الدولة وأمّتها الوطنية.

ولمراعاته ما( النظام شبه الرئاسي لضمان الأداء الأفضل للسلطة التنفيذية،  ا. إعتماده )نوع5

 (. حزابتداعيات حداثة تجربة النظام البرلماني )القائم على الأ

، لضمان قاليم. إعطاؤه خصوصية الهوية والمصالح الفرعية مداها من خلال دسترة نظام الأ6

 مة بين المصالح الفرعية والوطنية.ءالموا

جابة للتحديات . اعتماده مبدأ )الدستور المرن( بالتغييرات الدستورية، لضمان الإست7

 والتطورات التي تشهدها الدولة بمسيرتها التكاملية.

(6) 

 السيد بحر العلوم ومشروعه الدستوري

 *الدكتور عبد الحسين شعبان ستاذالأ

وضاع خلال الفترة منذ عام الأ )عبد الحسين شعبان( مستعرضاً  ستاذن الأأفي حين نجد 

ن أقت تلك المرحلة التأريخية موضحا ي رافحداث التلى جملة من الأإ متطرقاً  2005 - 2003

شروعة، لذا كانت المالفترة التي عاصرها سماحته كانت منذرة بالتفتت والتباعد والمنافسة غير 

مبادرة سماحته لتشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور العراق الجديد بمشروع عراقي خالص لبناء 

لالية الفكرية على الرغم من التململات الفكرية ية تتميز بالاستققليمدولة خارج دائرة المصالح الإ

د مؤكداً بأن مبادرة معه ،ة في الساحة العراقية كما وصفهاوالقانونية والهواجس السياسية المنتشر

زمة العراق دستوريا كان يمثل امتدادا لمشروع السيد محمد بحر أالعلمين للدراسات العليا لبحث 

طار تلك المبادرة والاتجاهات التي مثلت إربات التي طرحت في مستعرضا المقاالعلوم )رحمه الله( 

رئيسية للنقاش بين جميع  اً التي مثلت نقاطالمطروحة في سياق تلك المبادرة  وجهات النظر

 .طرافالأ

                                                           
 بيروت-نائب رئيس جامعة اللاعنف-اكاديمي وباحث *
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لى مبادئ المواطنة في إته وصفها بالمنسجمة مع التطلعات لى نقاط استوقفإأشار الدكتور شعبان 

الشعب حيث يعد ذلك ضمانا  أكيد على الحقوق المشروعة لجميع مكوناتالدولة العصرية مع الت

ط عدة ، مع استعراض نقاالعملية السياسية طرافالعراقية، وهو ما كان الهاجس المقلق لأ للوحدة

عرقي أو استناداً إلى العنصر أو  أساسيذهب إلى الإقرار بإقامتها على  منها صيغة الفيدرالية، فلم

ية، بل أكّد على قبولها وفقاً للحقائق الجغرافية والتاريخية، أي اعتمادها على مبادىء المذهب أو القوم

، لقد تجنّب مشروع السيّد بحر قاليملا مركزية بتوزيع سلطات الدولة بين الإتحاد والأ ةإداري

 التي وردت  في الدستور العراقي النافذ. "بالمكونات"العلوم أي ذكرٍ فيما يتعلّق بما سُمّي 

للمرحلة السابقة التي كرست قاعدة  اً لقد وجد بأن مبادرة سماحته كانت تمثل مراجعة ونقد 

ستعادة دستور سماحته هو تنقية ا السياسية ، ومن هذا المنطلق عدَّ  المكونات كأمر واقع في الحياة

رها للأجواء المحيطة بالعملية السياسية مما شابها من إشكاليات قد يكون الدستور النافذ مصد

 الرئيسي.

(7) 

 2005الدستوري في دستور سنة  صلاحآلية الإ

  ودستور السيد بحر العلوم

 المتمرس الدكتور علي يوسف الشكري ستاذالأ

ودستور  2005الدستوري في دستور سنة  صلاحقارن الدكتور الشكري  في بحثه آلية الإ

 إدارةالعليا الصريح من قانون  التذكير بموقف المرجعيةبستهل مشاركته االسيد بحر العلوم حيث 

من والثانية بمناسبة الدولة للمرحلة الانتقالية في مناسبتين الاولى موجهة لرئيس مجلس الا

ن كد في كلا الحالتين على رفضه لكونه لم يكتسب شرعيته عبر المصادقة عليه عأالاستفتاء الذي 

مد بحر العلوم )رحمه الله( كان في صدارة لى كون  السيد محإطريق الجمعية الوطنية المنتخبة، ليشير 

لتشكيل لجنته من المختصين في الدستور والقانون  المتلقين لرسائل المرجعية بهذا الصدد مبادراً 

عمل على ، كان سماحته يل كلاهما بخط متوازيعميزامنا مع تشكيل اللجنة الرسمية لوالسياسة ت

ليها، مشيرا إنجاز المهمة الموكلة إكن اللجنة الرسمية من ذا لم تتمإليه فيما إانجاز دستور يتم اللجوء 

ها، ليكون ذلك تفسيرا أعضائة على لجنة السيد والتواصل مع الأخيراللجنة  أعضاءلى تردد بعض إ
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لى بحث إالمنطلق عمد الدكتورعلي الشكري  ، ومن هذالمشركة بينهماللأفكار المبادئ والمتبنيات ا

النافذ  2005نة مع دستور وجه التحديد الجزء المتعلق بالتعديل مقارجزء من دستور سماحته وعلى 

 وجه الشبه والاختلاف بينهما.ألإبراز 

من خلال تقديمه لاستعراض شمل البحث في اصل لى عرض الموضوع إ ءً ابتداحيث عمد 

بشيء من التفصيل غايته في ذلك رفع اللبس والغموض عن مفهوم  علىمصطلح الوثيقة الأ

و الدستور بمفهومه الشائع ليكون تمهيدا لبحثه في التغير الطارئ على الوثيقة أ ساسيالأ القانون

بعادها في الدساتير أبها تلك الحالات و تالدستورية وما رافق ذلك البحث من دلالات استعان

المقارنة والدستور العراقي لبحث حالات التعديل وفقا لما ورد في كل منها، لتكون آلية التعديل 

هي الخطوة التالية في محور البحث من خلال التطرق للسلطة المختصة في اقتراح التعديل والعروج 

على الآراء الفقهية التي عمدت لبيان السلطة المختصة باقتراح التعديل وفي هذا الصدد فقد تم 

ات عدة لى اتجاهعوتم تقسيمها  ،في ذلك الاطار ،لموقف الدساتير المقارنة من ذلك تناولها وفقا

، وثانيها بإنفراد السلطة التشريعية  س الدولة بصلاحية اقتراح التعديلولا بانفراد رئيألخصها 

لى كلا السلطتين التنفيذية والتشريعية إين يتجه الثالث لمنح تلك السلطة بتلك الصلاحية ، في ح

ه الاتجاه عدّ  ستفتاء عام، وهو مااعديل على رأي الشعب الذي يبديه بمع تعليق نفاذ ذلك الت

رابع في دساتير تشرك الشعب في اقتراح التعديل، مفصلا تلك الاتجاهات بما يغني الالغالب، و

ن دستور سماحته قد عمد لمسايرة الاتجاه أ يضاحبحثه في نطاق الموضوع ليكون ذلك تمهيدا لإ

الدستور مع  مجتمعين حق تعديل الغالب من تلك الدساتير عبر منح الحكومة والبرلمان بمجلسيه

 يةأغلبالمجلس او ب يةأغلبالمطلوبة لصدور اقتراح الحكومة هل يكون ب يةغلبشارة لعدم تحديد الأالإ

السلطة  أعضاء، مع المساواة في حق الاقتراح بين خاصة يةأغلبمر معقود بموافقة م الأأالحضور 

 التشريعية.

قرار مبدأ التعديل إمناقشة ومناقشة السلطة المختصة بمر ألم يترك الدكتورعلي الشكري  

لقارئ ل قرار النهائي للتعديل مستعرضا دقائق ذلك جملة وتفصيلا ليكون ذلك دليلا ومعيناً والإ

لتوجيه وتوجهات  التي يكتسبها من كونه جاء استجابةً دستور سماحته  أهميةالمطلع للوقوف على 

دستور من قبل ممثلي الشعب رافضة الالمرجعية الرشيدة والتي اكدت في اكثر من مناسبة على كتابة 

منة مع عمل اللجنة عداده بالمزاإلية، مع أشارته لكونه قد تم ي دستور يصدر بغير تلك الآأ
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ولا سيما  ،عداد مشروع الدستور الدائم ليكون بذلك رديفا داعما للمشروع الاصليفي إالدستورية 

جنة الدستورية في الجمعية الوطنية على الل أعضاءما ورد بقوله بإطلاع واستماع بعض  ااذا علمن

شراكه لكبار إباللجنتين، مع تميز لجنة سماحته ب عضاءمشروع سماحته مع اشتراك بعض الأ

لجنة متخصصة  بأنها المختصين في القانون الدستوري وحقلي القانون والسياسة ليمكن وصفها

 بإمتياز.

يها الدكتور الشكري في معرض بحثه من لإوج على بعض المقاربات التي أشار ولا يفوتنا العر

التعديل  اتإجراءمن حيث  2005خلال التأكيد على التقارب بين دستور سماحته ودستور عام 

شارة لمواضع شترك فيها كلاهما في الإامن النتائج التي لى جملة إأثير المتبادل بينهما حيث انتهى والت

ثره على النص الدستوري أهد المشترك الذي ترك ما يؤكد الجالشبه والتقارب بين النسختين، وهو 

 المعتمد في النهاية ليكون الدستور الدائم لجمهورية العراق.
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 الملخص التنفيذي

 كاديمية بحوث أزمة التعديلات الدستورية بعيون أ

 *صالح مهدي كحيطتلخيص الدكتور 

 الدكتور زيد عدنان محسن العكيلي ستاذمن كلمة الأ

 في محكم كتابه المجيد )وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون(.قال الله تعالى 

السادة الأجلاء أصحاب السماحة والمعالي، القضاة الأفاضل، أساتذة الجامعات الكرام، الطلبة 

 الاعزاء، ضيوفنا الكرام بمختلف العناوين والألقاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

نْ أصبح نافذاً حتى تعالت إت على دستور جمهورية العراق وما صويتم الت اً عام 17قبل 

تعديلات دستورية تراعي متطلبات الواقع  إجراءمن القانونيين والسياسيين بضرورة  صواتالأ

م في ظروف بالغة  2005السياسي والاقتصادي والاجتماعي للعراق، حيث كتب دستور عام 

ية، وبوجود المحتل الامريكي، ومقاطعة انتخابية رهابالتعقيد، وتحت ضغط الاعتداءات الإ

واسعة ومع ذلك خرج الدستور ليحمل مضامين مهمة شكّلت الحد الأدنى من التوافق بين فئات 

مسيرة بناء الدولة، إلاّ أنَّ تجربة السنوات الماضية من  ءالعراقي الكريم، ومنطلقاً في بد الشعب

من فساد النظام وعجزه في مواجهة التحديات  اً ت أنَّ جزءالعمل التشريعي القانوني المتراكم أثبت

الداخلية والخارجية فضلًا عن تلكؤ واضح في تقديم الخدمات للعراقيين يعود إلى بعض مواد 

الدستور أو تفسيراته أو القوانين التي بُنيت عليه، لذا صار لزاماً التفكير بجدية أكبر لفتح حوار 

ما يفضي إلى الاستقرار السياسي والحكومي بعيداً عن تلك وطني شامل لتعديل الدستور وب

 م.2005الضغوط التي أنتجت دستور عام 

 

 

  

                                                           
 د العلمين للدراسات العليامعه-قسم القانون *
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(1) 

 2005إشكالية النظام السياسي البرلماني في دستور العراق الدائم لعام 

 *الدكتور عبد العظيم جبر حافظ

ولة اصبحت نظاماً برلمانياً ن هذه الدألة أو في أي نظام سياسي لا يعني إنَّ وجود برلمان في أي دو

السياسية هو طبيعة العلاقة  نظمةأو إنها دورة برلمانية، والذي يميز النظام البرلماني عن غيره من الأ

ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بمعنى أنَّ النظام السياسي البرلماني يقوم على خاصيتي 

ثير ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وفي سبيل التوازن والتعاون والرقابة المتبادلة في التأ

أن ووازن؟ وما المقصود بالتعاون، ن نحدد ما المقصود بالتأهم طبيعة أي نظام برلماني علينا أنْ نف

التوازن بشكل موجز، هو كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية هي متساوية في النفوذ، بمعني 

في النفوذ،  ة، إذن يفترض أنْ يكون هناك تساوٍ والسلطة التشريعية هي قو السلطة التنفيذية هي قوة،

لتنفيذية خاضعة ن لا تكون السلطة التشريعية خاضعة للسلطة التنفيذية، ولا السلطة اأبمعنى 

أمّا عن الأسس باختصار، يستند إلى ثلاث خواص: ثنائية السلطة التنفيذية  ،للسلطة التشريعية

مسؤولية رئيس ورئيس مجلس الوزراء يشكلون جهازاً تنفيذياً واحداً، عدم  بمعنى رئيس الدولة

فعال يانة العظمى والحنث باليمين والأمام البرلمان دون أفعاله الجنائية وهي الخأالجمهورية سياسياً 

ة الجنائية، بحيث أنَّ رئيس الجمهورية لا يمارس سلطته مباشرة بل بواسطة الوزراء، الوزارة البرلماني

سي البرلماني، نظام السياالو أحجر الزاوية بالسلطة التنفيذية  بمعنى أنَّ الوزارة هي جزء فعال أو

. فيما يتعلق بالسلطة 2005نظام السياسي البرلماني ضمن دستور السس أإذن ما هي طبيعة و

رئيس  معترك انتخابن في و انتخاب رئيس الجمهورية ونحن الآثالثاً( ه/61التشريعية، المادة )

 اتجراءلنظم البرلمانية لكن لم يحدد الدستور القواعد والإلاختصاص مقبول  االجمهورية، هذ

 أحكاملى قانون ينظم إالجمهورية وإنما أحال ذلك والكيفية التي بمقتضاها يتم ترشيح رئيس 

، لى هذه الحظة لم يصدرأولاً( ولكن القانون إ/69ترشيح منصب رئيس الجمهورية وفق المادة )

غفل من هي الجهة التي يحق لها تقديم مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، هل تقتصر أوالدستور 

م تشمل غيرها؟ هل يحق للشخصيات المستقلة ترشيح أالمشتركة بالانتخابات  حزابعلى الأ
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لواقع لها الحرية لاختيار وتسمية المرشحين أم تخضع لبعض الحلول؟ ا حزابنفسها؟ هل أنَّ الأ

مقيدة ببعض القيود عند اختيارها لمرشح  حزابن الأإلى إن يشير  العراقي الراهن الآالسياسي

السياسية الحاصلة على منصب  حزابحد الأأة، وفيها اختيار شخصية بارزة من رئيس الجمهوري

متقدم للحزب، فضلًا عن التوافق على اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس 

 النواب.

(2) 

  2005رية المحاصصة السياسية وفقا لدستور العراق لعام نظ

 *يات سلمان شهيبآا.م. الدكتور 

ية للنظام السياسي الذي جاء بعد عام ساسلم تنجح النخب العراقية في تسوية الإشكالات الأ

وقد استمرت هذه الإشكالات في التكرار  ، 2005الدائم عام  ومن بعد إقرار الدستور  2003

إن الشراكة ، وزماتارسات مختلفة، من خلال ما يمكن تسميته بسياسة تدوير الأعن طريق مم

اسعة على مستوى الرئاسات ية: وهي الائتلافات الوأساسالسياسية تكونت من أربعة أركان 

 فضلًا عنع المناصب والثروات، في توزي أي المحاصصةوالحكومة التنفيذية والنسبية  الثلاث،

، والركن الرابع يتمثل قليملسلطة والصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والإالفدرالية في تقاسم ا

لشراكة السياسية الذي يتحقق في كل مستوى من مستويات الشراكة لبالمعارضة أو الفيتو 

 .وبأشكاله المختلفة

ن السلطة التشريعية تُعد من أهم سلطات الدولة في الوقت الحالي فهي أمن المعروف       

ويلاحظ أن تشكيل مجلس النواب  ،فرادالتي تشرع القوانين ووضع القواعد الملزمة للأالسلطة 

في العملية السياسية، وانما قائم على المحاصصة، إذ يشرك في العملية السياسية قوى لم تشارك أصلاً 

ون ومقارنتها شراكهم عن طريق الضغط والدعم الخارجي ومن خلال استقراء نصوص القانإيتم 

ح رئيس الجمهورية نجد أن مبدأ المحاصصة طاغٍ بشكل كبير، بدءاً من ترشيقع السياسي، وبالوا

لى اختيار رئيس إرة وعمل المؤسسات التنفيذية كافة، فبالنسبة لى تشكيل الوزاإورئيس الوزراء 
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الجمهورية ونائبيه نص المشرع على أن ينظم طريق اختيارهما بقانون خاص فحتى في وجود قانون 

 .ن الواقع العملي يختلف تماماإلاختيار رئيس الجمهورية إلا خاص 

(3) 

 الدور الاقتصادي للقاضي الدستوري

 *مل عبد الرحمن إبراهيمأور فوزي حسين سلمان     الدكتور الدكت ستاذالأ

ول في دور القاضي الدستوري في دعم التحول يين، يتمثل الأأساسهذا البحث يتضمن محورين 

الضريبي، والمحور الثاني يتمثل في دور القاضي الدستوري في حماية الملكية  صلاحالاقتصادي والإ

همها أاتمة تتضمن جملة من الاستنتاجات الخاصة والتعويض عن الضرر بكافة أشكاله، وجاءت الخ

وخاصة القاضي  –عمل القاضي ن ن ينفصل عن المجال الاقتصادي، لأأالعمل القضائي لا يمكن 

لتزام خلال الامن ا التحديد ينبغي أنْ يتم وي على تحديد النظريات، لكن هذينط –الدستوري 

داء أمن خلال تحديد الحد الفاصل بين  الدقيق بوظيفته القضائية ويوجه الى السياسة القضائية

مضمون ما يمكن أنْ تقيمه  وظيفة الملزمة لهُ بالكشف عنلدور الاقتصادي، واللالقاضي 

ظريات. إنَّ القاضي الدستوري عند قيامه بعملية الرقابة على سلسلة النصوص الدستورية من ن

الدستور أو شغال من خلال عمله الذي يركز على تفسير تساهم في ضمانة هذه الأالتي القوانين 

ها الحاسمة في لمسيرة في فرض بعض الآراء والقرارات المتمثلة بطبيعتلمن خلال نتيجة عملية 

ه نرى ضرورة قيام السلطة التشريعية بتشكيل لجان قانونية متخصصة وعلي ؛الميدان الاقتصادي

و القائمة لحد الآن في الدولة العراقية، ومن ثم أالتشريعات الاقتصادية الموجودة  لدراسة واقع

وهر الفكري الاقتصادي الذي يرسمه الدستور، وضرورة الجالمتعارضة مع  التشريعات إلغاء

ي من خلال روح الكفاءة الاقتصادية، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الاقتصاد صلاحالاهتمام بالإ

 ستوى البعيد. المبما يحقق معدلات تنمية مستدامة على 
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 نحو إقرار دستوري للحق في المعارضة البرلمانية

 أ.م. الدكتور وائل منذر البياتي

راطي، فإن تبني فكرة وجود ن كان الاعتراف بالتعددية السياسية أحد لوازم قيام نظام ديمقإ  

أصبحت ضرورة لتفعيل عمل مجلس النواب، وهذا رهن باعتراف دستوري  يةأغلبمعارضة و

للحق في المعارضة البرلمانية؛ بما يجعل لها موقعاً في النظام السياسي تمارس وظائفها ومهامها 

 التصويب.وأدوارها في ظل مظلة دستورية، تعزز مكانتها وتفعّل دورها في الرقابة و

لى إقرار هذا الحق دستورياً ضمن التعديلات المرتقبة للدستور، للحيلولة دون إفثمة حاجة 

في تحديد آليات عمل مجلس النواب، وأن لا يقتصر التعديل على الاعتراف بالحق  يةغلبانفراد الأ

،  ساسة دورها الأبمظاهر قانونية تمارس من خلالها المعارض ، وانماية دستوراً في المعارضة البرلمان

جلسة تُسمى باسمها في  المجلس في أعمالسواء أكان ذلك من خلال إقرار حقها في تنظيم جدول 

عطاء دور لها في التمثيل داخل هياكل إعلى أقل تقدير كل فصل تشريعي، وكذلك  مكل شهر، أ

ومراقبة تنفيذ لى تحديد رئاسة لجان النزاهة إووفوده الدبلوماسية، وأن يُصار  المجلس ولجانه

اللجنة القانونية، وأعطاها الحق في  ةبالمعارضة مع مقرري نسانالبرنامج الحكومي ولجنة حقوق الإ

وينبغي العمل على تعديل النظام الداخلي لمجلس  ،تناسب مع حجم تمثيلها كحدٍ أدنىالكلام بما ي

انة التي يمكن من خلالها ضافة نصوص تعطي للمعارضة البرلمانية المكإنواب وقانونه بما يضمن ال

أن تساهم بشكل كبير في استقرار النظام السياسي عن طريق تفعيل مساهمتها في صياغة القوانين 

 .وتفعيل دورها في المجلس

والعمل على تحديد نصوص قانونية لتفعيل دور الكتل النيابية داخل مجلس النواب من خلال  

إنهاء ظاهرة تنقل النواب بين الكتل السياسية ب تحديد نصوص خاصة بآلية تشكيلها، بما يساهم

 بصورة غير منضبطة.
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سْتُور وأثره على السلطتين التشريعية والتنفيذية عْديل الدُّ  حدود ت 

 *أ.د حسن مصطفى البحري

الذي يسود  السياسي والاقتصادي والاجتماعي إنَّ دستور أيّ دولة هو الذي يحدد النظام •

 عب كافة احترامها والالتزام بها،الش أفرادالدستور قدسية خاصة تفرض على  فيها، وإنَّ لنصوص

ة أفرادوإنَّ احترام النصوص الدستورية والالتزام بها من قبل  ، بدءاً الأمة يرجع إلى عوامل عدَّ

بالطريقة التي نشأت بها هذه الدساتير، مروراً بما تحققه من تطلعات الشعب وآماله، وما تصونه 

وحرياتهم، وانتهاءً بقابليتها للتعديل بما ينسجم مع التطورات التي تشهدها أيّ  فرادالأ من حقوق

 دولة.

إنَّ تعديل النصوص الدستورية أمر ضروري وطبيعي، فمن غير المعقول أن يبقى الدستور  •

 على الشكل الذي وضِعَ عليه مع مرور الزمن؛ وذلك لأنَّ حياة أيّ دولة تشهد أحداثاً وتطورات

صوص الدستورية تختلف عمّا كان عليه الحال وقت وضع الدستور، وهذا الأمر يجعل بعض الن

، ومن ثمّ تحتاج إلى تعديل كي تُصبح منسجمة معهُ، ولهذا فإنَّ تعديل القواعد غير مطابقة للواقع

 ، والنصوص الدستورية التيل إيجاد التلاؤم بين ظروف الدولةالدستورية يعدّ وسيلةً من وسائ

 .تحكمها، وسدّ الفجوة التي تظهر بين التنظيم القانوني القائم والواقع الفعلي

إنَّ الدستور في النهاية هو قانون، وهو أسمى القوانين، وانطلاقاً من ذلك فهو قابل للتعديل  •

توافر فيها كـلّ عناصر تالتي يتضمنها الدستور هي قواعد  كقابلية أيّ قانون آخر لذلك، فالقواعد

، فإنَّ القاعدة لغاءقاعدة القانونية، وإذا كانت القاعدة القانونية الاعتيادية تقبل التعديل والإال

ية المتعلقة بالتنظيم ساسالدستورية تقبل ذلك من باب أولى؛ لأنَّـها تقوم بوضع القواعد الأ

 قافية السائدةلسياسية والاجتماعية والاقتصادية، والث، وأوضاعها الة وفقاً لظروفهاالسياسي للدو

وقت صدورها، ومما لا شك فيه أنَّ هذه الظروف أو تلك الأوضاع تتطور وتتبدل من وقتٍ إلى 

 آخر، مما يستتبع عدم تجميد القواعد أو النصوص الدستورية تجميداً أبدياً، وإمكان تعديلها بصفةٍ 

ة والاقتصادية ؛ كي تتطابق وتتلاءم مع التغييرات التي تطرأ على الأوضاع السياسيدائمةٍ 

 .والاجتماعية في الدولة
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ما  • إنَّ جمود النصوص الدستورية لا يعني بأي شكل من الأشكال عدم قابليتها للتعديل، وإنَّ

يُقصد بذلك صعوبة تعديل هذه النصوص بالمقارنة مع تعديل القوانين الاعتيادية من حيث 

 تبع في تعديل هذه القوانين.التي ت اتجراءأكثر شدةً وتعقيداً من الإ اتإجراءاشتراط 

ا بإضافة نصّ جديد إلى نصوص الدستور  تعديل الدستور يكون بثلاث صورإنَّ  • ، وذلك إمَّ

لم يكن موجوداً فيه سابقاً، أو بحذف نصّ موجود والاستغناء عنهُ، أو باستبدال نصّ موجود بنص 

 آخر لضرورةٍ اقتضت هذا التغيير.

أهمها إكمال النقص ومعالجة العيوب في الصياغة،  للتعديل الدستوري مسوغات عدة •

ية للقابضين على والمسوغات الشخصية التي تتضمن تعديل الدستور بناءً على رغبات شخص

؛ لغرض السماح لشخص معين إمّا بتولي السلطة أو الاستمرار بتوليها، السلطة السياسية

 ن نوع إلى آخر.والمسوغات السياسية والهدف منها تغيير النظام السياسي م

ا أن تكون البرلمان، أو ختصاص السلطة التأسيسية المنشَأةإنَّ تعديل الدستور هو ا • ، التي إمَّ

 جمعية تأسيسية منشَأة لهذا الغرض، كذلك تتطلب بعض الدساتير موافقة الشعب على التعديل.

ة، إنَّ أيّ  • مروراً بإقـرار مبدأ  بدأ بمرحلة اقتراح التعديلي تعديل دستوري يمر بمراحل عدَّ

 التعديل، ثمَّ إعداد مشروع التعديل، وأخيراً إقـرار التعديل نهائياً.

توصلنا إلى أنَّ تعديل الدستور تترتب عليه نتائج وآثار تتعلق بالسلطات العامة، التي من  •

ه القانونية، ، وانتهاء مدتعديل أثــر هام وهو حلّ البرلمانأهمها السلطة التشريعية، إذ ينتج عن الت

وبحثنا آثار التعديل على السلطة التنفيذية وتوصلنا إلى أنَّ التعديل قد ينتج عنه تزايد في 

اختصاصاتها بالمقارنة مع البرلمان، أو منح أحد فروع السلطة التنفيذية سلطات إضافية تفوق المركز 

 .الدستوري للفرع الآخر
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(7) 

 لعراقتعديل اختصاصات السلطة التشريعية في ا

 *الدكتور حيدر عبد الرضا عبد علي

عية اختصاصات أوسع فإننا اتجهنا اذا ما تجاوزنا هذه المرحلة واتجهنا نحو إعطاء السلطة التشري

البرلمانية من  نظمةذا ما وازنّا بين السلطات وهو ما معروف بالأإ، واً لى نظام قد يكون مجلسيإ

 أغلبلدى  أنَّ النظام البرلماني في العراق، سيما وللدولة اً جديد التوازن نجد أنّ هناك شكلاً 

لى نظام إ اً ليس نظاماً برلمانياً بشكله الحقيقي وإنما هو نظام برلماني هجين قد يكون قريب المختصين

السلطة التشريعية في العراق اُعطيت اختصاصات واسعة جداً، ولو قسمناها بشكل  ،الجمعية

طار التشريع الدستوري حيث إية تتمثل باختصاصها في صات تشريعواضح لوجدنا هناك اختصا

واضحة بدور السلطة مشاركة ( 142( ومادة )126تشارك بمجال تعديل الدستور المادة )

التعديلات الدستورية، وكذلك اختصاصها بإطار التشريع العادي وهذا صلب  إجراءالتشريعية ب

وكذلك نجد أنَّ السلطة التشريعية بالعراق عمل السلطة التشريعية وهو تشريع القوانين العادية، 

مثل تشكيل وزارة،  ةالتشريعية منها اختصاصات انتخابياختصاصاتها تمارس اختصاصات غير 

وتشكيل رئاسة مجلس النواب، انتخاب رئيس الجمهورية وما شاكل ذلك من اختصاصات تتمثل 

بالسؤال والاستجواب  رقابي الذي يتمثلالبأنها اختصاصات انتخابية، كذلك الاختصاص 

في  خرىوتشكيل اللجان القانونية، وكذلك اختصاص تنفيذي وهذا ما قد يختلف عن الدول الأ

فرقة ورئيس الركان الجيش ومعاونيه وقائد أصحاب الدرجات الخاصة ورئيس أوسفراء ال ينتعي

رية في لة رئيس الجمهوءارس اختصاصات قضائية عن طريق مساتم أيضاً خابرات وغيرها، والم

حالة حنث اليمين والخيانة العظمى، وكذلك تشكيل المحاكم وقانون التنظيم القضائي والإدعاء 

العام وما شاكل ذلك، واختصاصات متعددة ومتنوعة. وعليه لابد من تشكيل هيئة مستشارين 

 ساتذة الجامعات وخبراء القانون لإعدادأالقضاة و بالتنسيق مع المؤسسة التنفيذية تتكون من

 جراءمسودات القوانين المهمة التي تحتاجها المنظومة القانونية للدولة، ومراجعة القوانين النافذة لإ

مجلس  أعضاءالتعديلات الضرورية عليها، وتقدم هذه المسودات أمّا بشكل مقترحات قوانين من 

                                                           
 كلية الصفوة الجامعة *
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لس و بشكل مشروعات قوانين عن طريق رئيس الجمهورية ومجأو من اللجان المختصة أالنواب 

الوزراء، ومن الضروري إشراك مجلس الدولة بعمل هذه الهيئة. ورفع مستوى الثقافة القانونية 

أن عتقد أو ه،وخارجدخالهم في دورات قانونية داخل العراق إمجلس النواب عن طريق  عضاءلأ

خطوة جيدة وتكون هناك منشورات  هاني وهذمجلس النواب العراقي يشكل معهد التطوير البرلم

 إجراءولابد من  ،وبيان دوره في العملية التشريعيةى بالثقافة التشريعية لعضو مجلس النواب تعن

علاقة بالمصلحة العامة دولة ويرى مجلس النواب أنَّ له ي مسؤول مشارك في مواضع الأتحقيق مع 

انية وتفعيل الدور الرقابي عبر اللجان التحقيقية البرلم ،ض النظر عن الحصانة وما شاكل ذلكبغ

تنسيق عالي المستوى ما بين تلك اللجان وهيئة النزاهة والرقابة المالية بمتابعة  إجراءوالعمل على 

 جميع ملفات الفساد.

(8) 

 التفويض التشريعي كفكرة دستورية لتقوية السلطة التنفيذية في العراق

 *أ.د علي سعد عمران

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

زها من قول كلمة وأنا دائمًا أرددها أنَّ السلطة التنفيذية في العراق مركفي الحقيقة لابدَّ 

مركز ضعيف، وأنَّ الكفة الراجحة في دستور العراق هي لمجلس  2005الدستوري في ظل دستور 

فضلًا عن بها مجلس النواب النواب، ولذلك نلاحظ أنَّ الكثير من الاختصاصات التي يقوم 

التي تتكون من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية في العراق ذلك التشريع والرقابة، ل

 مجلس الوزراء ومجلس الوزراء بقيت في مركز يشوبه الضعف.

أنا مررت في الجلسة الأولى على فكرة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي بحثي 

ببعض الصلاحيات في الجانب التشريعي على ضرورة تزويد السلطة التنفيذية  في هذه الجلسة سأمرر 

 مع وضع مجموعة من الضوابط الدستورية لها، وأهم ضابطة هي الرقابة القضائية.

                                                           
 معهد العلمين للدراسات العليا *
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أو  اً أو رئاسي اً برلماني اً في دول العالم وبغض النظر عن النظام السياسي المتبع سواء كان نظام

الرائدة في هذا  دنيا وفي فرنسا التي تعفي بريطاكما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية و اً مختلط

 المجال، ومنها انطلقت فكرة التفويض التشريعي إلى باقي الدساتير ومنها الدساتير العربية.

رك العمل إلى ، وعندما لم يؤخذ بآرائه ت1946م كان ديغول مصممًا في لجنة كتابة الدستور عا

تقوية السلطة التنفيذية ومحاولة كبح جماح  وثبت هذه الآراء بضرورة 1958أنَّ وضع الدستور عام 

والكتل  حزابالسلطة التشريعية، لأنَّ السلطة التشريعية وكما نعلم مكونة من مجموعة من الأ

ن يريد أنْ يخاطبهم بمشروعات القوانين، وحزب له رؤية وله مصلحة وله ناخب السياسية وكل

يذ، ولذلك تفرض عليها مجموعة من الإلتزامات والتنف دارةالإ ءعليها عب السلطة التنفيذية دائماً 

في الدستور وفي القوانين يجب أنْ تفي بها، في سبيل أنْ نكون أمام سلطة تنفيذية مسؤولة من جهة 

أمام مجلس نيابي ومسؤولة أمام الشعب وأمام الرأي العام ومسؤولة أمام الدستور يجب أنْ نزوّد 

 منها فكرة التفويض التشريعي.هذه السلطة بمجموعة من الصلاحيات من ض

البرلمان يتنازل عن جزء من صلاحياته في ممارسة التشريع إلى  التفويض التشريعي هو أن

رئيس مجلس الوزراء، الهدف منه أنَّ الحكومة أو  مفيذية سواء كان رئيس الجمهورية أالسلطة التن

الموضوعات تتسم ربما بالسرية أو السلطة التنفيذية تُشّرع في موضوعات محددة ولمدة محددة، وهذه 

ربما الحاجة إلى السرعة والحاجة إلى الخبرة التي قد لا تكون موجودة في المجلس النيابي، ولذلك 

أخذت جميع الدساتير التي ذكرتها بفكرة التفويض التشريعي، بعضها اشترط أنْ يكون هذا 

كت عن إيراد الظرف التفويض في ظروف استثنائية أو ظروف طارئة، والبعض الآخر س

بعض المصطلحات مثل ضرورة التشريع، ولذلك نلاحظ بئي أو الظرف الطارئ وإنما قال الاستثنا

بأنَّ السلطة التنفيذية في العراق عليها مجموعة كبيرة من الإلتزامات وهي لا تملك أدوات تشريعية 

 الحكومة تُشّرع بقرارات لها على مستوى القانون، فالتفويض التشريعي عندما يُمنح من البرلمان إلى

 العادي أو التنظيمي. داريمن القرار الإ أعلىقوة القانون، بمعنى تكون قوتها 

أنا في هذا البحث قدمت فكرة عن مفهوم التفويض التشريعي وشروطه، وانتقلت به إلى 

ور أم وبعد تحليل لحقيقة وجود هذا التفويض التشريعي في الدست 2005الدستور العراقي لعام 

لا، فلا يوجد نص في الدستور العراقي يمنح الحكومة هذه الُمكنة، ولذلك أنا اقترحت تعديل 

ها صلاحية التشريع بقرارات لها قوة القانون، مع ءصلاحيات السلطة التنفيذية وإعطا بعض
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انون ضرورة تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية العليا لأنها ستقوم بمراقبة ق

التفويض الذي صدر من البرلمان أولاً، وثانياً مراقبة القرارات التي لها قوة القانون التي ستصدر 

من الحكومة، ولذلك سنضمن للحكومة سرعة الإنجاز وسرعة العمل وسرعة أداء خدمة 

 وتشريع أفضل من بعض القوانين التي تصدر من المجلس النيابي.

مجلس النواب العراقي، لكن كما نعلم كقانونيين  ةرية العريقمع كل احترامنا للمؤسسة الدستو

هناك كثير من القوانين التي صدرت وهي إلى الآن أما معطلة أو دائمة التعديل، وهذا ما نعني به 

 الحاجة إلى الخبرة ودائمًا الخبرة متواجدة في أروقة السلطة التنفيذية.

دراج التعديلات الدستورية، ولربما يرى لذلك هذا البحث نضعه بين أيدي المختصين عند إ

 النور في مشروع متكامل في كيفية تعديل النصوص الدستورية.

 (9) 

 2005السلطات العامة في دستور العراق لعام في النظام السياسي وأثره 

 *ا.م الدكتورة إيمان قاسم الصافي

لوظائف الثلاث، وقد ثار ية للدولة العمل على تحقيق القانون من خلال اساسإنَّ الوظيفة الأ

تساؤل هل الأفضل تركيز هذه السلطات بيد شخص واحد أم الأفضل توزيعها على أكثر من هيئة 

 أنظمةواحدة؟ وقد تبين تاريخياً أنَّ تركيز السلطة في يد شخص واحد يؤدي بالغالب إلى قيام 

نتسيكو( بتحقيق وتطبيق استبدادية دكتاتورية، لهذا نادى معظم الفقهاء وعلى رأسهم الفقيه )مو

سياسية حاولت تطبيق فكرة الفصل بين  أنظمةمبدأ الفصل بين السلطات، وظهرت عدة 

السلطات كالنظام الرئاسي والنظام البرلماني ونظام الجمعية والنظام المختلط، والنظام البرلماني الذي 

عاون بين السلطتين هو بصدد بحثنا يقوم على الفصل النسبي بين السلطات، مع التوازن والت

التنفيذية والتشريعية، وقد كان هذا النظام وليد ظروف تاريخية وسوابق عرفية نشأت وتطورت في 

انتقل منها بريطانيا، وإذا كانت أصول النظام البرلماني قد استقرت في بريطانيا إلاّ أنَّ هذا النظام قد 

 يق.تخذ ألواناً مختلفة من حيث التطباإلى غيرها من الدول و

                                                           
 الجامعة المستنصرية-قسم القانون *
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من ذلك في دستوره النافذ المسمى دستور جمهورية العراق لسنة  لقد كان للعراق نصيب

، إذ شهدت نصوصه الدستورية خروجاً كبيراً على أسس وقواعد النظام البرلماني العامة 2005

يجمع بين البرلماني  اً مختلط اً كما يصفه البعض )شبه برلماني( أو نظام اً ية مما جعله نظامساسوالأ

والبعض يقول لا توجد  –( من دستور العراق الدائم 1والمجلسي، فعلى الرغم من نص المادة )

نَّ العراق إالتي تقول  –ديمومة للدساتير ولكن هذا الدستور وصف نفسه دائمًا ضمن الديباجة 

لماني لم تكن دولة اتحادية واحدة ونظام الحكم فيها جمهوري برلماني )نيابي(، إلاّ أنَّ معالم النظام البر

رقابة نصوصه الناظمة لهذا الموضوع، فخرج عن قاعدة التوازن وال أغلبمتحققة للأسف في 

رقابية كالسؤال والاستجواب وسحب الثقة  متلاك مجلس النواب وسائلَ االمتبادلة، فعلى الرغم من 

ومة وسائل رقابية وطرح موضوع عام للمناقشة والتحقيق البرلماني إلاّ أنه في المقابل لا تملك الحك

مجلس  أعضاءأخذ بالحل الدافيء، أيّ أنَّ سواء قُدم طلب من  2005تجاه البرلمان، إذْ أنَّ دستور 

 كلمة الفصل تعود إلى مجلس النواب بحد ذاته.الالنواب ومن قبل الحكومة فأنَّ 

(10) 

 2005السلطات العامة في دستور العراق لعام في النظام السياسي وأثره 

 *ورة أيناس عبد الهادي الربيعيالدكت

تعتمد شرعية النظام السياسي في الدولة على الإيمان بالمشاركة، وهذا الإيمان قد يتزعزع نتيجة 

نجد أنها الأكثر خطورة على  ةلإتجاهات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وهذه المسميات الثلاث

سمات المحددة لشكله ومستقبله المحتمل، شرعية أي نظام وخياراته المعنية باستراتيجياته وال

ولاسيما أنَّ مفهوم النظام في أشمل معانيه تستوجب مناقشة مفهوم النظام وتمييزه عن غيره من 

المفاهيم المرتبطة به ذات الطاقات العضوية المختلفة ومستويات الشرعية المتباينة، وتأثير ذلك 

نَّ ذلك التباين قد يمثل تحديات غير متكافئة، وهو التوازن على العلاقة بين السلطات مع افتراض أ

ما قد يمثل تحدياً للسلطات والعلاقة بينها وللنظام السياسي للدولة العراقية ومدى إمكانية الإفادة 

، وفرصة تجربتها في العراق الذي أخرىمن الدروس المتصلة بفرص نجاح تلك الآليات في دول 

                                                           
 عراقيةوزارة العدل ال *
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التي يجب أنْ نضع في الاعتبار ما إذا كان النهج المتبع سيخدم لية ياساته المستقبيحتاج التفكير في س

 مصالح الدولة العراقية واستقرارها.

يقوم بالتعددية السياسية، ويفسح المجال  2005كان من الميسور إصدار دستور جديد عام 

بالمقابل ها، إلاّ أنه من الصعب أهداف أمام شركاء العملية السياسية للمشاركة السياسية وتحقيق

تحقيق الحصول على إجماع لتعديل النصوص الدستورية القائمة، والتي مثلت نقطة خلاف بين 

، والتي انعكست على الدولة والنظام طرافهؤلاء الشركاء نتيجة أزمة الثقة القائمة بين كل الأ

 طرافالأ السياسي القائم، وغياب خيارات التفاعل والحوار الجاد لكون العلاقة القائمة بين تلك

الاعتماد المتبادل، والتي كان من الواجب أنْ تكون بمستوى الضغوط الخارجية  أساسلم تكن على 

والداخلية، وهو ما جعلها موضع نقد لتلك السياسة، لذا كان من الأفضل اتباع سياسات تسهم 

والإشكالية رئيسية في بلورة الجهود لإيجاد حلول أوفق للقضايا الوطنية العالقة، لذا فأنَّ النقطة ال

تفاق على تعديلات رئيسية للدستور، أو الاتفاق على صيغ مقترحة المهمة بعدم الوصول لا

ننا نكون أمام ضرورة إ، وإذا ما تم حلها فطرافللتعديلات الدستورية هي أزمة الثقة بين الأ

 وليست أزمة.

(11) 

الّي في العراق اليِاتُ الدستُوريّة للنظ امِ الفدر   الاشك 

 *أ.م. كاروان اورحمان أسماعيل              أ.د.شورش حسن عمر            

عند تشكيل دولة فيدرالية قد تظهر مشاكل عديدة وهذه المشاكل قد تظهر عند التشكيل أو 

بعد تشكيلها بمدة، وهذه المشاكل متعلقة ببناء الدولة الفيدرالية إذا كانت كالعراق متكونة من 

ا لم تكن وليدة اتفاق مسبق بين تتميز التجربة الفيدرالية بأنه ،يةأساسمشكلة واحد فهذه  إقليم

دويلات أو وحدات سياسية معينة وإنما لظروف سياسية معينة تم إنشاء هذا الاتحاد، وإلى الآن 

قد تظهر مشاكل بين الحكومة الاتحادية  ،لم يتم تحديدها في دستور العراق معالم هذا الاتحاد

كن هذه المشاكل سيما في العراق يجب أنْ يتم حلها من خلال آليات قضائية وكذلك ل قاليموالأ

والنظام الفيدرالي  قليمآليات سياسية على سبيل المثال أنْ تكون لجنة ذات مستويات عليا بين الإ
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ا تزال السلطة التشريعية م ،ك المشاكل إلى المحكمة الاتحاديةلحل المشاكل قبل أنْ يتم ترحيل تل

لذا نرى ضرورة  ،لنسبة للاتحاد الفيدرالي العراقيية باأساسكون من مجلس واحد وهذه مشكلة تت

، وتشكيل مجلس الاتحاد 2008( لسنة 13رقم ) قاليمالخاصة بتكوين الأ اتجراءتفعيل قانون الإ

بموجب النصوص الدستورية وليس بموجب قانون عادي، كما نقترح تحديد مستويي 

للنزاعات  ة بدقة في كل المجالات ولا يُترك مجال معين بحيث يبقى محلاً الاختصاصات الحكومي

 والمشاكل مستقبلًا.

 (12) 

 جدلية النظام الفيدرالي في العراق، توازن ام تنافس

 ا.م.د. يمامة محمد حسن كشكول

ر وبين السلطة الاتحادية، وقد أق قليمالدستور اعتمد النظام الفيدرالي لتنظيم العلاقة بين الإ

داً في الدولة الاتحادية، لكن عندما وضع النصوص المنظمة و اتحادياً موجإقليماً كردستان  إقليم

جاء بإنحراف كبير في النظام الفيدرالي،  قليمللنظام الفيدرالي في تنظيم العلاقة بين المركز والإ

معينة تختلف فيما إذا  الفيدرالية المعمول بها في الدول الفيدرالية المقارنة هي ذات قواعد نظمةفالأ

كانت الدولة الفيدرالية تكونت عن طريق التشتت من دولة موحدة إلى عدة دول وانضمامها مرة 

ثانية، أو عن طريق إنضمام دويلات إلى دولة موحدة وأصبحت فيدرالية واحدة، فتختلف طبيعة 

 في كل نوع من هذه الأنواع. قاليمالاختصاصات وصلاحيات الأ

ولة موحدة تحول إلى دولة فيدرالية فكان من الطبيعي أنْ تمسك السلطة المركزية والعراق هو د

، ولكن ما حدث في الدستور العراقي قليمبالاختصاصات الأكبر وباليد الطولى في العلاقة مع الإ

 إقليم، ومنح المحافظات غير المنتظمة بقليمهو العكس، فهو منح الصلاحيات الأكبر والأكثر للإ

 قاليموهذا الشيء غير صحيح بتاتاً، والدستور العراقي منح الأ قاليمكز القانوني للأنفس المر

قانون الاتحاد وقانون كبر من وضعها كلامركزية سياسية حيث إذا تعارض اختصاصات هي أ

سلطة فتح مكاتب للتمثيل الخارجي في  قاليم، من حيث منح الأقليمفالأسبقية لقانون الإ قليمالإ

الفيدرالية الرصينة، ومخلفات ونتائج هذه  نظمةهذه الأمور كلها غير موجودة في الأالسفارات، ف

علاقة لا تُبنى على توازن بل تُبنى  كردستان والسطة المركزية إقليمالنصوص جعلت العلاقة بين 
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في الحصول على المغانم، والكثير  خرىعلى تنافس في حصد المغانم، فهذه السلطة تنافس السلطة الأ

 سببها النصوص المشوّهة. قليمالسياسية بين السلطة المركزية والإ زماتالأ من

(13) 

 الفيدراليّةُ في الدستُورِ العراقيّ 

 *م. سه روه ر جمال حيدر أ. د. اسراء علاء الدين نوري

ع الدس السلطة ، وعند توزيعه لاختصاصات توري عند كتابته للدستور العراقيانَّ الُمشرِّ

، وهو بذلك قد ةداري، قد وحّد بين نظامي الحكم المحلي واللامركزية الإة المحليةالمركزية السلط

خلط بين نظامين مختلفين في الطبيعة القانونية، وهذا الأمـر سيؤدي إلى نتائج غير مستساغة في 

العمل الوظيفي، فمن الطبيعي أن ينظم الدستور النظام اللامركزي السياسّي، ولكنّ من غير 

، و أمر تتكفل به السلطة التشريعية، فهدارين يقوم الدستور بتنظيم النظام اللامركزي الإالطبيعي أ

، تقوم بتحديد ، الذي يحتاج إلى أداة قانونيةداريوهذا يتناسب مع طبيعة النظام اللامركزي الإ

ة في السلطات المركزية والسلطات المحلية، إذ تمتاز السلطات المحلية بنوع من المرونة غير موجود

الدستور؛ لأنَّ تحديد السلطات المركزية والمحلية قد تكفل بها الدستور عندما وزع الاختصاصات 

أو المحافظات، وترك هامشاً ضيقاً للسلطة التشريعية في تحديد  قاليمبين السلطة المركزية والأ

اختصاصات السلطات المركزية والمحلية، وذلك ضمن الاختصاصات، التي أوردها 

وهي على سبيل  قاليم، أو الأالسلطة المركزية وسلطة المحافظاتصات مشتركة بين كاختصا

الحصر، أمّا غير ذلك من الاختصاصات فلا يمكن تغييرها إلّا في مجال ضيق يتمثل في 

 الاختصاصات المشتركة فقط.

الدستور  ، أنَّ داريإنَّ المتعارف عليه في الدول التي تطبق النظام اللامركزي السياسّي، أو الإ

يقوم الدستور بالتدخل  حواليحدد الخطوط العريضة للنظام تاركاً التفاصيل للقانون، وفي أشد الأ

فيما يتناسب مع  ةداريلتنظيم اللامركزية الإ ،في تفاصيل أكثر، لكنّ مع ذلك يترك هامشاً للقانون

في التدخل في النظام  حوالالأ، لكنّ يبدو أنَّ دستورنا الحالي قد تجاوز أشد ةداريطبيعة الوظيفة الإ
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، وبلغ درجة لم يبلغها أحد الدساتير العالمية، وهذا الأمـر ستكون له نتائج دارياللامركزي الإ

 .وخيمة في المستقبل

(14) 

 أثـــرُ النظامِ الفدرالّي فِي الأمنِ العامِ فِي العراقِ 

 د. عمار ماهر عبد الحسن الخفاجي

 إدارةالفدرالي في العراق، فهو نظام سياسّي للحكم وب موضوع البحث على النظام ينص

الدولة، وإن كانت له جذور ضاربة في القدم، إلّا أنَّه يعدّ حديثاً نسبياً، لاسيما في العراق والمنطقة 

ية المحيطة بالعراق، إذ لا توجد دولة قريبة فيدرالية في المنطقة سوى الامارات العربية قليمالإ

اثة هذا النظام في العراق فـأنَّه بالتأكيد سوف يلاقي صعوبات في الأداء المتحدة، ونظراً لحد

، وإنَّ من هذه الصعوبات والآثــار هو الأثر في الأمن داريوالتطبيق على المستويين السياسّي والإ

في وجود  ساسالعام في العراق، فالأمن هو أهـم واجبات الدولة، وحمايته تكاد تكون الركن الأ

، وكذلك الوقائع عن طريق دراسة النصوص الدستورية سنجد الآثــار المترتبة في الأمنالدولة، و

 .الموجودة

 قليما يزال يحبو، وإنَّ الإمام الفدرالي في العراق نظام ناشئ، ونَّ النظأومن نتائج هذا البحث 

التي مرّ بها  ،زال متأثراً بالظروف الصعبةما  قليمكردستان، وهذا الإ إقليمالفدرالي الوحيد هو 

، نتيجة لاضطهاد الحكومات القمعية السابقة، وهو فاقد للثقة بالمركز، مما يؤدي قليمشعب هذا الإ

إلى ضعف النظام السياسّي بصورة عامة والحكومة الاتحادية بصورة خاصة، مما يظهر سلباً على 

 .حماية الأمن

ض الغموض والتداخل، لكنّها ، كان فيها بعنظّمها الدستور . الاختصاصات الأمنية التي2

تدلّ على أنَّ استراتيجية الأمن هي من اختصاص السلطة الاتحادية، إلّا أنَّ الواقع خلاف ذلك، 

، مع اشتراكه في السلطات كافة ضمن الدولة قليمبالسلطات كافة داخل الإ قليمنظراً لتفرد الإ

 .الاتحادية

من الاقتصادي، يجب أن يكون ضمن ، وكذلك الأالسياسّي ومسؤوليته . اختصاص الأمن3

 .الفدرالية وأكثرها تطوراً  نظمةاختصاص السلطة الاتحادية، وهو ما معمول به في معظم الأ
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ة الأخيربهذه الصورة، لاسيما مع المحاولة  قليم. إذا استمرت العلاقة بين المركز والإ4

ن قوتها، مع مضعفاً للدولة بدلاً بقاءه يمثل  ، وإنَّ قليم، سيؤدي نحو انفصال الإقليملانفصال الإ

 .، لاسيما الاقتصادية منهاقليمإنَّ الضمانات الدستورية والواقعية كلّها في صالح الإ

مستقر بالمقارنة مع بقية محافظات العراق، وقد يعزى هذا إلى وجود  قليم. إنَّ الأمن في الإ5

ة نفسها، ونظام الحكم بعد عام ارها على الطبقة السياسيّ ، واستمر1991من عام  قليمسلطة الإ

، لكنّ البقاء على عدم قليم، ويحسب للإكتابة هذا البحث، وهذا مؤشر جيد ، حتىنفسه 2003

ولو مستقبلًا، لاسيما مع  قليمأمن الإعلى تحادية من شـأنه أن  يؤثر سلبا التوازن مع السلطات الا

مع المركز، وعدم  قليمغل خلاف الإوجود خلاف وأطماع من دول الجوار، لاسيما تركيا، فهي تست

عامل ضعف تستغله للدخول إلى المنطقة فتعدّه  قليموجود سلطة أمنية للسلطة الاتحادية في الإ

 .وزعزعة الأمن فيها، وتعدّ منطقة سنجار مثالاً حياً على هذا الطرح

لك يضر . إنَّ الأمن منظومة متكاملة من حيث السلطات والأداء والنوع، والعمل بخلاف ذ6

 .به

(15) 

 في إبرام الاتفاقيات الدولية والعقود النفطية قليمالعلاقة بين المركز والإ

 *م. د أسعد كاظم وحيش

 ساس، لذلك فإن الأ مظهراً من مظاهر سيادة الدولةإن إبرام الاتفاقيات والعقود الدولية يُعدر 

قيات دولية يجد سنده القانوني في امتلاكها ي تتمتع به الدولة الاتحادية فيما تبرمه من اتفاذالقانوني ال

، ؤولة عن مباشرة العلاقات الدوليةالشخصية القانونية الدولية بشروطها، بوصفها هي المس

ومادامت الدولة الاتحادية هي الشخص الدولي الكامل فإنها هي من تباشر الشؤون الدولية مع 

في  ساسالخارجية التي ينعقد لها الدور الأوالمنظمات الدولية لامتلاكها السيادة  خرىالدول الأ

، فضلًا عن تتولى ممارسة السيادة في الخارج تمثيل الدولة الاتحادية على النطاق الخارجي، فهي التي

ت عن قاعدة حصر إلا أن بعض الدول الاتحادية خرج ،ممارسة مظاهر الشؤون الداخلية

تدخل في الميدان الدولي في ممارسة بعض  ، إذ بدأت وحدات الدولة الاتحاديةالاختصاص الخارجي
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ن دستور أواستناداً لما تقدم نجد  ،النشاطات الدولية التي كانت من اختصاص الحكومة الاتحادية

ومن ثم لابد من  اتحاديٌ، إقليمردستان وسلطاته القانونية ك إقليمأقر بأنّ  2005العراق لسنة  

، ومدى أهلية تفاقيات الدولية والعقود النفطيةة إبرام الاحول آلي قليمتحديد العلاقة بين المركز والإ

بالاختصاص في الإبرام وفقاً للنصوص الدستورية التي حددت الاختصاصات الحصرية  قليمالإ

 للسلطات الاتحادية وبيان أوجه المخالفة لتلك الاختصاصات.

(16) 

ار السياسّي لتُوزِيع الثرواتِ الطبيِعيّة وأثـــره فِي  الإطـارُ الدستُوريّ    الاستقر 

 *د. زينب شريف الجزائري

 ،القانوني الذي تم بموجبه توزيع الثروات ساسللاطلاع على نصوص الدستور العراقي، والأ

هُ توزيع الاختصاصات بين الدولة الاتحادية وحكومة أساسبين نصوص مختلفة  ةموزع وهذه

(، وعند استقراء هذه المواد وجدت أنَّ 112( ومادة )111( ومادة )110وفق المادة )على  قليمالإ

إغفالاً تشريعياً، والمواد التي من الغموض وتارة حملت التناقض وتارة حملت هذه المواد  اً فيها بعض

التي ( فقط نصت هذه المادة 111لمادة )ثارت الجدل والسجال دائمًا في كل المحافل القانونية هي اأ

ن العراق هو من البلدان ذات الاقتصاد الريعي ومعظم أتبار داً بثروة النفط والغاز باعتختص تحدي

أنَّ النفط والغاز هو مُلك الشعب "نَّ هذه المادة ذكرت إ إذعلى ثروة النفط والغاز، قائم اقتصاده 

أنْ تقوم الدولة الاتحادية "أولاً( إلى /112شارت المادة )أو "والمحافظات قاليمالعراقي وكل الأ

والمحافظات المنتجة على  قاليمز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأالنفط والغا إدارةب

نحاء البلاد مع تحديد حصة أاسب مع التوزيع السكاني في جميع ن توزع وارداتها بشكل منصف يتنأ

التي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت المتضررة  قاليملمدة محددة للأ

الحقيقة هذه  "ما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانونبعد ذلك ب

المادة حملت في طياتها بعض النصوص الغامضة كلفظ )كل(، فهل هو لكل الشعب العراقي ككل 

لتي ومن المآخذ ا ،ات الشعب العراقيككل؟ كجزء من مكون قاليمأم هو يقصد به المحافظات والأ

د والذهب المهمة كالمعادن مثل الحدي خرىلى الثروات الطبيعية الأإلدستور أنه لم يتطرق واجهت ا
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نها لم ترد ضمن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية في المادة أ إذواليورانيوم وغيرها، 

ثروة المياه التي جاءت  فضلًا عن(، 114(، ولا ضمن الاختصاصات المشتركة في المادة )110)

 أخرىلى توزيع مناسيب المياه بشكل عادل، وتارة إق نص مرتبك، فتارة يشير المشّرع فوعلى 

 قليميعطيها ضمن الاختصاصات المشتركة، ونسأل هنا ماذا لو حدث نزاع  بين حكومة الإ

 كون توزيع هذه المياه بشكل عادل؟والحكومة المركزية كيف سي

(17) 

اتِ الم اليّةِ فِي دول زِيّ توزِيعُ الاختصاص   ةِ الاتحاد المرك 

 الدكتور قتادة صالح الصالح

دول  أساسالاتحاد المركزي يختلف من حيث تركيب السلطة، فالاتحاد المركزي أُقيم على 

مستقلة تشكل الاتحاد المركزي كما في الولايات المتحدة الامريكية وسويسرا، أو دولة موحدة 

ترغب بتحقيق الة الأولى أنَّ هذه الدول ت أو تفككت، نلاحظ في الحتوبسبب ظروف معينة تفت

وتخضع السلطة المركزية إلى دولة  أقاليمأنْ تكون دولة موحدة وتفككت إلى  استقلال ذاتي بعكس

أنَّ العراق كان دولة  حسبانب 2005في دستور  اً الاتحاد المركزي ومع الأسف هذا لم يكن متبع

لي يجب ، بالتااً واقع إقليماً كردستان أصبح  قليمموحدة بسيطة، وبعد ظروف معينة وخصوصية لإ

وفيما يتعلق  ،العراق هو بالأصل دولة موحدة وصفلسلطة المركزية بلأنْ تكون هناك تقوية 

ن باقي الدساتير الفيدرالية في أنْ يعطي ع 2005ة الإنفاق، لم يختلف دستور بصلاحية أو سلط

فهي المعنية في إنفاق الأموال  إقليم المنتظمة بأو المحافظات غير قاليمالصلاحية أو التخويل إلى الأ

وفقاً للموازنة أو المشاريع والبرامج التي تدفع لها عند إعداد الموازنة، وهناك نص واضح في المادة 

الإنفاق يكون من صلاحية وزارة المالية ووفقاً  أشار إلى أن 2021الموازنة لسنة  ( لقانون3)

ومشكلة  ،كردستان فهو المعني بأوجه إنفاقه إقليمباستثناء  هذاتون للأوجه المنصوص عليها في القان

مستوى أفقي، المستوى العمودي أنْ تكون الدولة ب مالمالي سواء كان بصورة عمودية أ عدم التوازن

وأهم هذه الأسباب عدم منح السلطة  ،غير متوازنة على مستوى الإيرادات والنفقات لأسباب

أو أمور غير  أزماتضريبة، والسبب الآخر هو تعرض الدولة إلى الاتحادية صلاحية فرض ال

مثل الحرب أو الأوبئة أو الكوارث، وهنا الدول الاتحادية  أخرىمتوقعة تفرض على الدولة نفقات 

 مثل أمريكا نظمت هذه الحالة، والعراق لم ينظم هذه الحالة بالدستور.
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(18) 

 قاليميّةِ والنزعةِ المحليّة للأالأسُسُ الدستُوريّةُ للتوفيِقِ بين الوحدو

 *أ.م.د محمد عزت فاضل

اي تعديل يراد منه مواكبة المتغيرات الحديثة التي يطمح لها الشعب العراقي من خلال التعديل، 

التي وقعت بها  هانفس خطاءأو الأ ها،نفسفالتعديل لا يُراد منه الإبقاء على المضامين الدستورية 

صة، ومن ضعف الحكومة الاتحادية، وضعف العلاقة ما بين مجلس العملية السياسية من محاص

 الحالية. قليمالنواب والسلطة التنفيذية، وضعف العلاقة ما بين الحكومة المركزية وحكومة الإ

أي تعديل في الدستور يجب أنْ يضمن قوة الحكومة، وكذلك يجب أن يضمن تذليل العقبات 

حن الآن أمام استقرار بفعل الدستور، والاستقرار الموجود ، نيةأغلبالتي تحول دون إيجاد حكومة 

الحالي هو استقرار عارض بفعل الائتلافية الموجودة في السلطة، بمعنى متى تخلّف الاتفاق ما بين 

المكونات متى ما بدأت السلطة تضعف، ويحدث هناك تأخير في عملية تشكيل الحكومة، وتحدث 

العراقي، نحتاج إلى تذليل المشكلات التي تحول دون قيام قد تنتقل إلى الشارع  أزماتهناك 

تحتاج إلى وجود حزب جامع وطني عابر للمناطقية يضم الجميع  يةغلب، وحكومة الأيةأغلبحكومة 

، أما أن نتحدث عن حكومة يةغلبمن أجل أن يكون فكره متجانساً وفعلًا يتم تشكيل حكومة الأ

تعني المساومات النفعية وتعني تلك و ،كون فهذا يعني ائتلافيةبمشاركة هذا المكون وذاك الم يةأغلب

 تهديد السلطة متى ما تخلّف الاتفاق بين الحكام في ممارسة شؤون السلطة.

والمحافظات من خلال مجلس  قاليمإلى تعزيز مشاركة الأ –كبديل عن المحاصصة  –نحتاج 

حقيقية كأن يكون بديلًا عن  متخصص ألا وهو مجلس الاتحاد وتفعيله وتزويده باختصاصات

المحاصصة المقيتة، فالذي لديه رأي ومطالب معينة يمكن أن تفرغ من خلال مجلس الاتحاد، مع 

 ضرورة إبعاد الحكومة ورئاسة الجمهورية وكذلك مجلس النواب عن أي ممارسات نفعية طائفية.
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(19) 

 خطوات عملية نحو دسترة المجتمع

 طلال محمود يالدكتورعد

لى صفوف إدستور من نفوذ السلطة التشريعية لى نقل الإيهدف هذا البحث  :لبحثهدف ا

تفعيل المبادئ الدستورية إلى قيم عملية بالواقع  ،و تعطيل الدستورأالشعب وتفعيل لا تعديل 

المجتمعي، إنَّ الدعوة للتعامل مع الدستور بطريقة مغايرة تبدأ من الشعب وتنتهي للطبقة 

دها لأجل ترسيخ روح المواطنة ي أقرها الدستور واعتماتبد من تفعيل هذه القيم ال السياسية، لذا لا

 وبناء الهوية الوطنية العراقية. 

على نشر  تعملول: كان عملية دسترة المجتمع ويتعلق بالأنشطة المجتمعية التي المحور الأ

 القيم الدستورية. هوتبني هذ

سؤول المباشر عن التي تعد حامية للدستور والم والمحور الثاني: يتعلق بالسلطة القضائية 

 م ومتطلبات حياة المجتمع العراقي.ءتفسيره بما يتلا

ن تستكمل المنظومات التشريعية التي أالث: يركز على السلطة التشريعية التي ينبغي المحور الث

 نص عليها الدستور حتى يتحقق النسيج التشريعي للمنظومة الدستورية.

من فهم ديني أو حزبي ضيق  التصورات النابعةوجتمع ومحاولة فرض القيم إنَّ تجهيل الم

ن وقيقية لتطويره، يا أيها العراقيلى ضعف البلد وغياب حب الوطن وغياب الفرصة الحإسيؤدي 

 معنا.يجتعالوا إلى قيم سواء بيننا ولا نتبع سوى الدستور ليوحدنا و

ضرورة أنْ يكون القضاء الدستوري حاضراً  الخارطة الثالثة كانت خريطة قضائية تؤكد على

الشخصية،  حوالفي كل مجالات الحياة، ومنها على سبيل المثال ان يكون حاضراً في قضايا الأ

لى ملعب السلطة التشريعية عند النظر في إالكرة  إعادةوعدم  نسانوالقانون المدني، وحقوق الإ

التي حددت بوضوح المصادر من الدستور  (2تفعيل نص المادة )ضرورة  فضلاً عن، ىهكذا دعاو

ن إا بأنه موافق أو مخالف للدستور، التي يستند عليها القاضي الدستوري في حكمه على قانون م

ثر بشكل كبير على أداء القضاء الدستوري، ؤحيح سوف ي( من الدستور بشكل ص2تفسير المادة )

وحماية الحقوق والحريات مما ينعكس ويضعف دوره في حماية الدستور وصيانة الحياة السياسية 
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 تتأثر سلباً على قابلية المحكمة الاتحادية العليا على اتخاذ قرارات أكثر صرامة لحماية الدستور، ولم

حياز نمن نصوص القوانين العادية واولا من خلال القاضي الدستوري إهذه الجرأة على التفسير 

بما ينسجم مع الاحتياج  حكامأمام تكثيف الأالدستور والمنطق والعقل وفتح المجال واسعاً 

 جتماعي وطبيعة المرحلة. لاا

نما تحددهُ الممارسات وإنْ صحت إسي وقوته لا تحددهُ النصوص فقط وإنَّ مشروعية النظام السيا

هذه الممارسات التي سوف تمنح الشرعية لهذا النظام وتدعم مشروعيته، فمن غير المنطقي الحكم 

دخالها الممارسة والتطبيق، وإذا ما ثبت فشلها فلا ضير من إورية نظرياً من غير القيم الدست على

 النظر فيها وتعديلها بما ينسجم مع الواقع الاجتماعي.  إعادة

 (20) 

 مدى فاعلية دور المحكمة الاتحادية العليا في تعديل نصوص الدستور

 *ا.م الدكتور مصدق عادل

ت أنْ أركز على مدى فاعلية دور المحكمة الاتحادية العليا في فيما يتعلق بموضوع اليوم حاول

تعديل نصوص الدستور، وهذا الموضوع شغل أذهان المختصين في القانون الدستوري بل حتى 

( من 93وفق المادة )على أنَّ المحكمة الاتحادية العليا  حسبانالسياسية بالمشتغلين في العملية 

بالإمكان إضافة  نها حصرية وليسإالبعض رة يقول الدستور قد حددت صلاحياتها بصو

ات يعي أضاف لنا العديد من التشريع، والبعض الآخر يقول الواقع التشرأخرىصلاحيات 

السياسية وغيرها من الأمور، فبالتالي اليوم المحكمة الاتحادية  حزابورقابتها على تأسيس الأ

ت بموجبها جميع المسائل المتعلقة بالتعديل عطل 2017( لسنة 54وهو قرار ) اً شهير اً أصدرت قرار

الدستوري، وبالتالي أضحت المحكمة الاتحادية العليا الضابط في حماية الدستور من التعديلات 

العشوائية، أو التي لا تنسجم مع روح الدستور ومع ما أراده الآباء المؤسسون ممن كتبوا دستور 
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( لسنة 25لاتحادية الجديدة بعد إيقاف عمل المحكمة بموجب قانون )تشكلت المحكمة ا

، وأنا اشتركت في كتابة النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية الجديدة وأخبرناهم بالحرف 2021

؟ ةالواحد هل أنتم مع حكومة قضاء دستوري أم مع حكومة مؤسسات أو بناء مؤسسات دستوري

قرارات المحكمة الاتحادية اليوم عدلت من نصوص الدستور وكانت الإجابة الثانية، ولكن كل 

 وسأذكر لكم القليل منها.

أولاً( بأنها أمّا الكتلة /76للكتلة النيابية المنصوص عليها في المادة ) اً المحكمة أعطت مفهوم

، وقرار 2010( لعام 25الفائزة بالانتخابات أو الكتلة التي تشكلت في الجلسة الأولى، قرار )

أنه ليس ب الأخيرها وانتهت في قرار 2020( لسنة 25و) 2019( لسنة 170و) 2014لعام  (24)

 بالضرورة أن تكون الكتلة النيابية في الجلسة الأولى وهذا تعديل دستوري ضمني.

 اً قرار ديع هذاو 2019( لسنة 89بموجب قرار ) المسألة الثانية، المحكمة ألغت مبدأ الطائفية

من أنني أرى المحكمة لا تختص بالرقابة على دستورية قرار نيابي أسمه قرار على الرغم  اً تاريخي

ضمنياً من الحكومات التي  ىوهو ملغ 2008ن هذا القرار خاص بـالسياسي، لأ صلاحالإ

العملية السياسية، وتعود اليوم المحكمة  إصلاحتشكلت لاحقاً، لكن قبلناه على مضض رغبة في 

 يةأغلبالثلث المعطل بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي اشترطت  لتُرسي أخرىالاتحادية مرة 

 الثلثين، وهنا عدنا لنقطة الصفر.

الكل يعلم أنَّ المشّرع الدستوري عندما يحدد مدة دستورية فهذه المدة مُلزمة آمرة، وإلا لما 

 أرادها المشّرع الدستوري في صلب الدستور ويقول ينتهي تطبيع الأوراق في كركوك في

دة لته وأعادت تفعيله من جديد وقالت هذه معت لنا النص وعدّ ، والمحكمة طوّ 31/12/2007

 .الشرط لم يتحقق ويمكن السير عليهحترمها، وبالتالي نتنظيمية وليس هناك حاجة لأنْ 
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(21) 
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 صلاحبين إخفاقات التأسيس ومتطلبات الإ

 *لحسينالدكتور حسن علي عبد ا

توفر فيه المدة الكافية لوضع تالزمني الذي كان من الممكن أنْ  سقفإنَّ الشروط والعناصر وال

هكذا دساتير، وأنَّ عملية صناعة الدستور تمرّ بمراحل مختلفة من تحديد المضامين بين مختلف 

 ئولا تُنشالخلاف والتعارض  دونصياغتها إلى نصوص قابلة للتطبيق المكونات السياسية، من ثم 

بين الطبقات، كما يجب أنْ يكون هناك تخصص دقيق، وأنْ يكون هناك توافق بين المكونات  اً صراع

بعد وضع النصوص الدستورية، ويجب أنْ لا تكون هنالك مقايضة من أجل وضع هذه النصوص 

تورية بل المقايضة تعني سقوط الكثير من نصوص الدستور والألفاظ، مما يؤدي بهذه الوثيقة الدس

 أنْ يكتنفها الغموض والتعارض والخلاف.إلى 

لم يبتعد عن باقي الدساتير التي وضعت في  2005لذا يقيناً إنَّ دستور جمهورية العراق لسنة 

الظروف الاستثنائية، وهذه الظروف التي جعلت فيه نقصاً وغموضاً وتعارضاً مما أدى إلى خلاف 

والمنظمة لطبيعة النظام السياسي ولفاعلية  وخاصة في النصوص التي نظمت شكل الدولة،

السلطات، والأسباب التي ذكرتها وهي أنَّ المدة لم تكن كافية لوضع هذه النصوص الدستورية، 

يوماً  42أمّا المدة الحقيقية وبعد قراءة فاحصة إلى محاضر لجنة كتابة الدستور تبين أنَّ الدستور تم في 

امين، أمّا ورات في تشكيل اللجان والاتفاق على بعض المضفقط، ومدة الستة أشهر هي فقط مشا

يوماً، أمّا ما يتعلق بقضية  42تفاق الكلي على هذه المضامين جرى في صياغة هذه النصوص والا

يضرب  رهابفكان الإ ناسقها، وبالنسبة للتهديد الأمنيهذه المدة فجاء على حساب الصياغات وت

لجنة كتابة الدستور، أما التخصص،  أعضاءل عدد من العراق من شماله إلى جنوبه، فاغتي

لجنة كتابة الدستور كان بعيداً كل البعد عن القانون بشكلٍ عام، وعن  أعضاءفالتخصص من قبل 

سلبية على النصوص  كون لهذا الدستور آثارتأنْ إلى القانون الدستوري بشكلٍ خاص، مما أدى 

، من قليمختصاصات بين السلطة الاتحادية وسلطات الإالمتعلقة بشكل الدولة فيما يخص توزيع الا
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أنْ يعترض أو يتعارض مع القانون  قليممكن أنْ يكون الحق لقانون الإيحيث أنه جاء بنصوص 

 الاتحادي، وهذا لا يمكن في ظل دولة اتحادية تأسست من دولة بسيطة إلى دولة اتحادية.

(22) 

 النافذ 2005تعديلات مقترحة على دستور سنة 

 م.د. حيدر ناجي طاهر أبو صيبع

تنص الدولُ الاتحاديةُ في دساتيِرها على اختصاصاتٍ، تشتركُ في ممارسِتها السلطاتُ الاتحاديةُ 

وسلطات الوحدات المكونة بنحوٍ معيٍن أو بآخرٍ ، ومن بين تلك الدول جمهوريةُ العراق في 

لى إذا النوع من الاختصاصات بع منه هالنافذ، حيث تضمن الباب الرا 2005دستورها لسنة 

جانب الاختصاصات المنوطة حصرياً بالسلطات الاتحادية، وقد اعترت التنظيم الدستوري 

للاختصاصات موضوع الدراسة جملة من العيوب، قدّرها وشخصها الباحثُ في الجانبين 

ديلات الموضوعي والتنظيمي)الهيكلي(، يضعُها أمام المشّرع الدستوري العراقي على شكل تع

مقترحة، تكون معها النصوص ذات العلاقة أكثر دقةً وتكاملًا، بحيث لا تتعارضُ مع نصوصٍ 

 اتساقاً. أو تظهرُ بشكلٍ أكثر أخرىدستوريةٍ 

 (23) 

اديّة للقاضِي الدستُورِي  مضمُونُ السلط ةِ الاجته 

 *أ.م.د. ليلى حنتوش ناجي     الباحث/ شهلاء عيدان عبد

حيث موادها مخالفة للدستور في بعض الأحيان، وتجيء غامضة أحياناً، تصدر التشريعات من 

إليه من ، وتتباين سبل اللجوء وض يتردد اختصاص القاضي الدستوريوبين هذه المخالفة والغم

، وإنَّ القاضي الدستوري يفرض رقابته على تناسب التشريع في اختصاص بتقدير الدستورية

ع وانب الرقابةكثيرة بوصفها جانباً من ج أحوال ، وقد أرسى القاضي على السلطة التقديرية للمُشرِّ

نصوص عليها في الوثيقة الدستورية، أو أغفلها الدستوري كثيراً من القواعد القانونية غير الم

ع ، فالقاضي لفضل في استنطاق كثير من المعاني، ومقاصد النصوص التشريعية، وكان له االُمشرِّ
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على الحفاظ على المبادئ الدستورية وحمايتها من أيّ انتهاك والحرص  الدستوري باجتهاده يعمل

على إقـامة نوع من التوازن بين الشرعية الدستورية من جانب وبين الضرورات التي قد تحيط 

ع عند تنظيم الحقوق من جانب آخر  .بالُمشرِّ

(24) 

 2005السلطات العامة في دستور العراق لعام في النظام السياسي وأثره 

 *الدكتور سناء عبد طارش

نظام برلماني، نه إم السياسي في العراق، البعض قال اختلف الفقه في تكييف طبيعة النظا

منوحة لرئيس الدولة، والبعض نه نظام برلماني متطور نظراً للصلاحيات المإوالبعض الآخر قال 

ام المجلسي، لكن عندما نقرأ نه نظام أخذ من النظام البرلماني ومن النظام الرئاسي ومن النظإقال 

نلاحظ بشكل واضح أنَّ الدستور خرج عن قواعد النظام البرلماني فيما  2005نصوص دستور 

، لابدَّ أنْ يكون خرىيتعلق بالسلاح الذي تملكه كل سلطة تشريعية وتنفيذية مقابل السلطة الأ

جلس النواب المتمثلة أعطى أهم وسيلة لم 2005هنالك وسائل تأثير، فالدستور العراقي لسنة 

بسحب الثقة، ولم يعطِ السلاح الفعال والقوي للسلطة التنفيذية المتمثل بحل مجلس النواب وإنما 

مجلس النواب بعد الطلب الُمقدم بالحل، فحدث إختلال  أعضاءثلثي  يةأغلبكان الحل حلًا ذاتياً ب

 بالتوازن بين السلطتين.

الصلاحيات الواسعة التي تمتع بها مجلس النواب والتي  المسألة الثانية باختلال التوازن هي

تتمثل بشكل خاص بتعيين كبار الموظفين المدنيين والعسكريين، لاحظنا أنَّ هناك نتائج نتيجة 

للإختلال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والنتيجة الأولى أنه أصبح لدينا نظام سياسي في 

 خرىموجود في سويسرا مع بعض الفوارق، المسألة الأهو مثلما  العراق يتجه نحو النظام المجلسي

في يين بالوكالات، لأنَّ الموافقات ختلال التوازن بدأت السلطة التنفيذية تلجأ إلى مسألة التعاب

 اً ، فجعل مسألة تعيين كبار الموظفين المدنيين والعسكريين تتطلب وقتاً مجلس النواب تستغرق وقت

 .دارينفيذية بدأت تُعين بالوكالات وهذا سيهدد الاستقرار الإ، فالسلطة التاً كبير
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(25) 

 زمة التعديلات الدستوريةأحل 

 *الدكتور حيدر محمد حسون

نعتقد أنَّ إيكال الاختصاص بتفسير نصوص الدستور إلى المحكمة الاتحادية العليا كان من 

لمفترض أنْ ينأى بهذه الهيئة التي وقع فيها كاتب الدستور في العراق، وكان من ا خطاءضمن الأ

أنها خارج اختصاصها، والدليل على  –كباحث  –القضائية الدستورية العليا عن الخوض نعتقد 

ذلك أنَّ هناك الكثير من الوثائق الدستورية لم تمنح الاختصاص بالتفسير للمحكمة الدستورية 

لتالي الاختصاص للسلطة ، باخرىالمعدل وغيره من الدساتير الأ 2012مثل دستور مصر لسنة 

التأسيسية الأصلية هي من تبين ما هي المقاصد في المعاني المختلف عليها إنْ تعذر بسبب شدة 

( هو منهج 126اللجوء إلى المراجعة الشاملة للدستور، لأنَّ المنهج الذي قنن في المادة ) اتجراءالإ

للسلطة المختصة بالتعديل للامتناع عن لم تألفه الكثير من الوثائق الدستورية، لأنَّ اعطاء رخصة 

ه لمدة أكثر من ذاسة للتعديل، ولكن الآن وبعد نفاتعديل نصوصه والدليل أنَّ الدستور بحاجة م

سنة ولم يعدل، والسبب في ذلك هو امتناع السلطة المختصة بالتعديل عن تعديل بنوده، لأنَّ  16

على القيام بواجباتها، كما ليس من قواعد بناء  على تخلف السلطات العامة اً الدستور لم يفرض عقاب

 اتجراءإلى حين الانتهاء من الإ – 126وهي المادة  –الأصلية  اتجراءالدساتير أنْ تتوقف الإ

ية في بناء الدساتير منها: إنَّ لكل نص من أساسالاستثنائية في وضع الدساتير، وهذا يخالف قاعدة 

نَّ القول بهذا المنهج سوف يفصل النصوص الدستورية إالي نصوص الدستور غاية وحكمة، وبالت

عن غاياتها وبالتالي سيمنعها عن أداء وظائفها، فضلاً عن ذلك يتعارض مع وحدة فكرة الدستور، 

، كيف لي أنْ أقرّ هذات ية في بناء الدساتير هو وحدة الفكرة القانونية في الدستورساسومن المبادئ الأ

؟ اذاته في الوثيقة الدستورية اتجراءالدستور ثم أخالف تلك الإ اعتيادية لتعديل اتإجراءب

 لذلك نعتقد أنَّ هذا المنهج عليه الكثير من الملاحظات.

(26) 

 وعلاقتها بالتعديلات الدستورية 2005الخلفية العملية لكتابة دستور 
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 *الدكتور علي نجيب حمزة ستاذالأ

ية وإلى معهد العلمين للدراسات العليا لمؤسسة بحر العلوم الخير يأعبر عن شكري وتقدير

 لإقامتهم هذا المؤتمر.

الواقع العملي الذي  ،عنوان موضوعي هو )الخلفية العملية لكتابة الدستور(، وفي هذه الورقة

، وبعدها قرر اً عضو 55كان يعيشه العراق خلال فترة كتابة الدستور، وكانت اللجنة مكونة من 

فأصبح مجمل عدد  اً عضو 16يشتركوا في هذه اللجنة فأضافوا  الإخوة في المكون السني أنْ 

، وانبثقت عن لجنة كتابة الدستور عدة لجان، ومن بين هذه اللجان هي لجنة اً عضو 71 عضاءالأ

)الاتصال والحوار الجماهيري( المرتبطة بلجنة كتابة الدستور الأصلية، وكانت هذه اللجنة من كل 

جنة، وواجب هذه اللجنة هو أنْ تجمع المقترحات والآراء وتستعين المحافظات وأنا كنت رئيس الل

 ، وعملنا العشرات من المؤتمرات والندوات.يبآراء أساتذة القانون الدستور

قد يسأل سائل ما هي الفائدة من التعرف على هذه الخلفية السابقة للدستور، في القضاء العادي 

ندما يريدون تفسير نص يرجعون في الكثير من وفي القضاء الدستوري ع داريوفي القضاء الإ

التحضيرية للجنة كتابة  عمالالتحضيرية، وكانت كل أسبوعين تخرج الأ عمالالأحيان إلى الأ

الدستور على شكل لجان، فالتعرف على خلفية الواقع آنذاك تساعد على تفسير الدستور ونعرف 

عدل الدستور في الوقت الحاضر على كيفية آلية واضعي الدستور، وتساعد اللجان التي تريد أنْ ت

 تعديل الدستور وماذا كان يحصل لواضع الدستور بهذا النص.

 2005عبر بالعراق مرحلة وهي من  – 2005دستور جمهورية العراق لسنة  –هذا الدستور 

نَّ هذه الثغرات وضعت عن قصد ولكن إيه الكثير من الثغرات، ولا نقول ، ولكن ف2010 –

، فكان هناك الاحتلال، والوضع الأمني الصعب، والسرعة في كتابة جداً  انت صعبةالظروف ك

جعلت كل طرف يريد أنْ يقوي جانبه،  طرافالدستور، وضعف الثقة التي كانت موجودة بين الأ

فبعض المكونات كان مفاوضيها على درجة من العلمية فوضعوا ضمانات أكثر من اللازم، وهذه 

التي أوجدت الثغرات في الوقت الحاضر، والآن تعديل الدستور مسألة  الضمانات الزائدة هي
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عادية ولكن إذا حدث إنسداد نرجع إلى الشعب، ونحن نأمل الاتفاق على دستور يضمن حقوق 

 الجميع.

(27) 

 2005تعديل دستور  اتإجراء

 *الدكتور حيدر رسول الكعبي

امدة، وذلك لأنه وضع طريقة من الدساتير الج 2005دستور جمهورية العراق لسنة  ديع

( حق التعديل لرئيس الجمهورية 126للتعديل تكاد تكون شبه معقدة لتعديله، حيث نصت المادة )

التعديل مقتصرة على مواد معينة،  اتإجراءمجلس النواب، وجعل  أعضاءومجلس الوزراء أو خمس 

ني، وإن كان وقتي ينتهي وحضر التعديل في أبواب من الدستور وهي الباب الأول والباب الثا

 يةغلبمجلس النواب وموافقة الشعب بالأ أعضاءبانتهاء دورتين انتخابيتين متعاقبتين وموافقة ثلثي 

 أو بالاستفتاء العام.

، فقد جعلت 2005دستور جمهورية العراق لعام ( هي الطريقة الثانية لتعديل 142أمّا المادة )

لتعديل الكلي للدستور، حتى ما جاء في الباب الأول التعديل شاملًا لكل مواد الدستور أي ا

لكن بشرط أنْ  قاليموالثاني من المبادئ العامة والحقوق والحريات، وكذلك تحديد صلاحيات الأ

على التعديل، وهذه المادة  قليمواستفتاء سكان هذا الإ قاليمموافقة السلطة التشريعية في الأبيتم 

 ( لتعديل الدستور العراقي.126) أكثر تعقيداً مما جاء في المادة
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 الملخص التنفيذي

 والتوصيات فيما يخص أزمة التعديلات الدستورية الاستنتاجات

(1) 

 قانونيةمن رؤية  المشتركات

 *ا. الدكتور صعب ناجي عبود

 اولاً / الاستنتاجات 

اجراء تعديل على صلاح الدستوري والعديد من العقبات التي تعترض طريق الا هناك  - 1

( من الدستور،  142، اهمها الالية التي رسمتها المادة ) 2005نصوص الدستور العراقي لسنة 

، الذي 21/5/2017( في  2017/ اتحادية /  54الاتحادية العليا بالعدد )  وكذلك قرار المحكمة

اجراء أي تعديل ( في  142على ضرورة سلوك الطريف الاستثنائي الوارد في المادة )  هاكدت في

( 126التعديلات الدستورية و الوارد في المادة )  دستوري قبل سلوك الطريق الاعتيادي في اجراء

على نصوص الدستور، نظر  من الدستور، لكن ذلك لا يلغي او يقلل من اهمية اجراء تعديل

جربة الت لأدراك الشعب والسلطات السياسية لهذا الموضوع وضرورته، ونتيجة لما افرزته

الدستورية والسياسية في العراق من متغيرات وتطورات متلاحقة تقتضي اجراء التعديلات 

 .اهضوئ على ةلدستوريا

النقص والغموض وضعف في الصياغة   اان الكثير من النصوص الدستورية قد اعتراه -2

كالات في تفسيره التشريعية مما كان له الأثر على إفراغ الدستور من محتواه وإثارة العديد من الإش

لمقصد المشرع وتعطيل لاحكامه  هتفسيراً يحيد به عن نية المشرع الحقيقية فيكون في ذلك تشوي

تعطيلا فعلياً،  ومن ثم له الأثر الاكبر على ثبات النصوص الدستورية واستقرارها . لهذا نجد تلك 

بشكل واضح  ةلدستوريصياغة النصوص ا ةالنصوص معطلة تعطيلا فعلياً مما يتطلب الأمر إعاد

 ي لبس أو غموض. إلا يثير 

                                                           
 معهد العلمين للدراسات العليا-قسم القانون *



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 509 الرؤية السياسية -أزمة التعديلات الدستورية   

إن تعديل النصوص الدستورية امر طبيعي وضروري وأساس تعديل تلك النصوص  -3

تلفة التي ترافق المجتمع السياسي فهناك ثمة ظروف تحيط بالمجتمع ختعود الى مواكبة التطورات الم

لتي لها تأثير مباشر على المنظومة وتتعلق بالمستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وا

القانونية مما يتطلب الأمر إجراء تعديلات ضرورية على الدستور والتي تفرضها سنة التطور لكي 

تساير وتتماشى مع تلك الظروف والمستجدات،  والإ انفصلت النصوص عن الواقع الأمر الذي 

 أو الثورات. قلاباتالانيؤدي الى ضرورة تعديلها بطريق غير قانوني أو عن طريق 

رسم المشرع الدستوري العراقي طريقان لتعديل الدستور الطريق العادي نصت المادة -4

اعضاء مجلس  5/1لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين،  أو لخمس  "/اولا(  126)

إي تعديل . الا ان نص هذه المادة معطلة إذ لم يتم لحد الان إجراء "النواب اقتراح تعديل الدستور 

بموجب نص هذه المادة بالرغم من تشكيل لجان خاصة للنظر في التعديلات الدستورية منذ 

ولقد انتهى هذا الطريق ولم يعد له وجود بعد الدورة البرلمانية الاولى وانتهاء  .2020الى  2007

قت ( . والطريق الاستثنائي المؤ 2009-2006عمل لجنة مراجعة وتعديل الدستور للأعوام  )

( من الدستور من خلال تشكيل لجنة من اعضائه ممثلى 142للمراجعة والتعديل بموجب المادة )

لمكونات الشعب العراقي خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر التي وضعت كمادة انتقالية لتطمين من 

( من 126لم يسهم في وضع الدستور كما تبين ان هذه المادة من الدستور عطلت حكم المادة )

 . 142( الا بعد انتهاء من تطبيق المادة 126لدستور نفسه،  لذا لا يمكن الركون الى المادة )ا

على الرغم من الاقرار الدستوري بان السلطة التشريعية الفدرالية في العراق مكونة من -5

 مجلسين، غير أن هذه السلطة من الناحية العملية لا تزال تتألف من مجلس واحد وهو مجلس النواب

)مجلس الاتحاد( مما يشكل ذلك  العراقي بسبب التعطيل الدستوري الذي أصاب المجلس الثاني

خللا جوهرياً في النظام الفدرالي العراقي وذلك لغياب مشاركة ممثلي الاقاليم في السلطة المذكورة 

ة سنوات الا انه لم يشكل مجلس الاتحاد بالرغم من مرور عدمما يعد ذلك تعطيلا فعلياً للدستور. 

على نفاذ الدستور وكذلك لم يشرع قانون خاص لهذا المجلس مما يشكل خرق لنظام المجلسين الذي 

 تمتاز به الدول الاتحادية.

لم يتضمن الدستور العراقي اعطاء تعريف واضح ودقيق لمصطلح حكومة تصريف  - 6

عدم  عمله،  وكذلك الاعمال الذي لم يضع معالم واضحة لهذا المصطلح أو تحديد نطاق ومضمون
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وجود معيار ثابت أو دقيق يمكن من خلاله حصر ما يدخل من اعمال في نطاق صلاحيات حكومة 

تصريف الاعمال والاعمال التي تخرج منها وذلك لعدم وجود نص دستوري يحدد تلك الاعمال 

مارسة بالمعنى الضيق على الرغم من ان معظم الدساتير تعطي لحكومة تصريف الاعمال الحق بم

 صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال.

ضعف وعدم وضوح الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، وجعل كل ما لم يرد في   - 7

الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية هو من صلاحيات الاقاليم والمحافظات، وأن العلوية 

ذ خلل واضح في الدستور. اعطى في التشريعات هي لقوانين الاقاليم والمحافظات ويعد ه

مع تشريع اتحادي فيما يخص ه الدستور الاولوية للتشريع الاقليمي او المحلي في حالة تعارض

الاختصاصات المشتركة،  بل ذهب الى أبعد من ذلك عندما أعطى الاقاليم الحق بتعديل تطبيق 

بخصوص مسألة تدخل في القانون الاتحادي إذا تناقض أو تعارض مع قانون إقليمي أو محلي، 

 الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، وهذا خالف ما سارت عليه جميع الدول الفدرالية. 

الى تحديد اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا  2005اتجه دستور جمهورية العراق لسنة   - 8

ت الدستورية بصورة الا انه لم نجد ضمن تلك الاختصاصات ، منحها سلطة الرقابة على التعديلا

صريحة، واذا كان من صلاحية المحكمة تفسير نصوص الدستور والنظر في دستورية الاجراءات 

الصادرة عن السلطة الاتحادية من ضمنها اجراءات تعديل الدستور يثبت بلا شك امتلاك المحكمة 

ار المحكمة رقم دوراً مهما في التعديلات الدستورية وهو الامر الذي تجلى بصورة واضحة في قر

الذي ابطل المدد الدستورية الآمرة وحولها الى مدد تنظيمية مع الزام مجلس النواب  2017لسنة  45

( من الدستور قبل الانتقال الى 142باستكمال التعديلات الدستورية الاستثنائية وفق المادة )

 التعديلات الدستورية الاعتيادية

لم يتضمن  التفويض التشريعي  الصادر من مجلس  2005ان دستور جمهورية العراق لسنة  - 9

النواب الى السلطة التنفيذية الاتحادية ومن ثم لا يمكن  القول ان هناك مجال للتفويض في ظل 

 غياب النص الدستوري الصريح

 التوصيات ثانياً/ 
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لتكتل بعد ان السماح للقوائم الانتخابية المشاركة في الانتخابات بأسماء وارقام مختلفة ل - 1

الانتخابية وتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا التي تتولى تشكيل الحكومة، من شأنه  اعلان النتائج

النيابية الأكثر عددا  المساس بحقوقه الناخب الدستورية، ونظرا لما سببه تعبير )الكتلة ان يؤدي الى

اولا( من /٧٦) ادةجد ضرورة تعديل نص المنمن اشكاليات متكررة وتفسيرات متعددة، 

على اكثر  الدستور، وذلك باستبدال عبارة )الكتلة النيابية الأكثر عددا( بعبارة )الكتلة الحاصلة

 عدد من المقاعد النيابية عند المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات(.

غموض نظرا للجدل الكبير والانسداد السياسي والآثار السلبية الوخيمة التي خلفها ال - 2

)اغلبية الثلثين( المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية، نجد ضرورة تعديل نص المادة  الذي اعترى

الدستور بشأن الأغلبية المطلوبة فيما اذا كانت اغلبية ثلثي العدد الكلي لأعضاء  اولا( من/٧٠)

ة استنادا لنص اغلبية ثلثي الأعضاء بعد تحقق نصاب الانعقاد بالأغلبية المطلق مجلس النواب، ام

 الدستور. اولا( من/56المادة )

لأجل المحافظة على استمرار عمل المحكمة الاتحادية العليا وضمان استقلالها الوظيفي،  - 3

ثانيا( من /٩٢الفاعلية والدقة في القرارات الصادرة عنها، تقترح تعديل نص المادة ) وتحقيق

مة ومدة عضوية كل منهم وطريقة ترشيحهم فيها صراحة على عدد اعضاء المحك الدستور والنص

عدد الاعضاء تقترح ان يكون عددهم تسعة اعضاء، وذلك لأجل ضمان تنوع  واختيارهم، وبشأن

عمل المحكمة، اما بشأن مدة العضوية فنقترح ان تكون العضوية في المحكمة  الأفكار والرؤى في

منع العضو عن ممارسة دوره في اذا لم يكن هناك عارض صحي او قانوني ي لمدة عشر سنوات،

شروط العضوية أو مؤهلاتها، وذلك لأجل المحافظة على استقرار عمل  المحكمة او يفقده احد

فضلا الاستفادة من خبرة اعضائها الناتجة عن استمرارهم بالعمل في  المحكمة وثبات توجهاتها،

كون باب الترشيح مفتوحا ترشيح الاعضاء واختيارهم، فنقترح أن ي المحكمة، اما بشأن طريقة

والمحافظات الذين تتوافر فيهم شروط المطلوبة لعضوية المحكمة، وان  في الاقليم ةلجميع القضا

ين القضاة المرشحين عن طريق الانتخاب من قبل قضاة محاكم بيكون اختيار الأعضاء من 

الحق في اختيار تسعة والمحافظات كافة، على أن يعطى لكل قاض  الاستئناف الاتحادية في الاقليم

ن في ون الفائزواحتياط من بين القضاة المرشحين، ويتولى المرشح اعضاء اصلبين واربعة اعضاء

 رئيس المحكمة ونائبه من بينهم. عضوية المحكمة مهمة اختيار
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نظرا لأهمية الدور الرقابي الذي تمارسه المحكمة الاتحادية العليا واثره الكبير في حماية  - 4

( ٩٣لدستور وتفعيل احكامها المعطلة من قبل السلطة التشريعية، تقترح تعديل المادة )ا نصوص

على نحو يوسع من صلاحيات المحكمة الرقابية، وذلك بإضافة فقرة صريحة تجيز  من الدستور

رقابتها على امتناع مجلس النواب عن الوفاء بالتزاماته الدستورية، خصوصا ما  للمحكمة فرض

القوانين التي أوجب الدستور تشريعها، مثل القانون المتعلق بإدانة رئيس  تشريعيتعلق منها ب

الوزراء والوزراء، والقانون الخاص بتشكيل مجلس الاتحاد، فضلا عن  الجمهورية ورئيس مجلس

 ا او امنيا رفيعا.بالمكتسبة لمن يتولى منصبا سياد قانون التخلي عن الجنسية

الاتحادية العليا في حماية النصوص الدستورية، وتمكينها من  لغرض تفعيل دور المحكمة - 5 

تها على مدى تناسب القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية مع الحقوق والحريات بفرض رقا

الدستورية للإفراد في ضوء متطلبات الواقع وظروفه المتطورة، وحتى تتمكن المحكمة من اكتشاف 

مخالفات دستورية، ومن ثم التصدي لها والغائها، ولأجل ما تتضمنه نصوص تلك القوانين من 

ضمان تفسيرا موحدا لتلك النصوص على نحو ملزم للسلطات كافة، نجد ضرورة التأكيد صراحة 

في صلب الوثيقة الدستورية على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير القوانين النافذة، 

ور على النحو الاتي ))تفسير نصوص الدستور ثانيا( من الدست/۹۳وذلك بتعديل المادة )

 والقوانين النافذة(( 

نظرا لأهمية الآثار المترتبة على القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا وتمتعها  - 6

بالحجة المطلقة بوصفها قرارات ملزمة للسلطات والافراد كافة، نقترح معالجة القصور الذي 

( ٩٤اريخ نفاذ تلك القرارات، وذلك بإضافة فقرة الى نص المادة )شاب نصوص الدستور بشأن ت

من الدستور تبين فيما اذا كانت قرارات المحكمة تسري بأثر رجعي ام مباشر، ونحسب ان المعالجة 

الامثل لهذه المسألة الاخذ بالأثر الفوري والمباشر للقرارات الصادرة عن المحكمة كقاعدة عامة، 

ي استثناء من تلك القاعدة، وذلك بالنص على ان ))تكون قرارات المحكمة وتقرير الاثر الرجع

 . ((الاتحادية العليا نافذة من تاريخ صدورها مالم ينص في القرار على تاريخ آخر لنفادها 

إلغاء التناقض والتعارض لمجلس النواب الاسراع بأجراء التعديلات الدستورية من اجل  - 7

على ان  يما التعارض بين النصوص الدستورية والتشريعات النافذة، ولاس ، بين نصوص الدستور
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يعهد التعديل الى لجنة تقوم بوضع مسودة التعديل يكون اعضائها من الخبراء،  اي ممن لدى 

بعضهم خبرة سياسية وبعضهم خبرة قانونية وبعضهم خبرة ادارية فضلا عن ممثلين من بعض 

ان تنحصر اللجنة بأعضاء المجلس فحسب،  مع ضرورة الكتل السياسية في مجلس النواب لا 

 استحصال موافقة الكتل السياسية المنضوية في البرلمان وخارجه بالقبول بضرورة التعديل

( من الدستور لإعادة التوازن بين السلطتين 64ندعو المشرع الدستوري الى تعديل المادة )  - 8

بجعل حل البرلمان من  ت النظام البرلماني التقليديوالتي هي من أهم مميزاالتشريعية والتنفيذية 

اختصاص السلطة التنفيذية حصراً كوسيلة مقابلة لسحب الثقة التي يملكها البرلمان وعدم ربط 

موافقة رئيس الجمهورية برئيس مجلس الوزراء في تقديم طلب الحل،  وإنما اعطاء صلاحية تقديم 

الجمهورية في اصدار مرسوم حل مجلس النواب طلب الحل لمجلس الوزراء وحصر دور رئيس 

والدعوة لانتخابات جديدة في البلاد. مع إضافة فقرة أخرى الى نص المادة اعلاه من الدستور أنه 

إذا لم تجرِ الانتخابات خلال المدة المحددة وهي ستون يوماً من تاريخ الحل يعود مجلس النواب  "

 "إجراء انتخابات جديدة وتكوين مجلس نواب جديدالى ممارسة عمله كأن الحل لم يكن لحين 

( من دستور جمهورية العراق 65ندعو المشرع الدستوري العراقي الى تعديل المادة ) - 9

الخاصة بمجلس الاتحاد على ان يتضمن التعديل النص على طريقة تكوين وشروط    2005لعام

لاخرى. وان يتولى الدستور وعلاقته مع مجلس النواب والسلطات ا ،العضوية واختصاصاته

تحديد مجلس الاتحاد من حيث التكوين والاختصاص بدلا من جعله من اختصاص مجلس 

وبما يكفل المساواة بين المجلسين بحيث يكون له دور في تشكيل السلطة التنفيذية  ،النواب

مادة اعلاه للمع ضرورة الإسراع بإصدار قانون مجلس الاتحاد استناداً والاتحادية ومساءلتها. 

باعتباره ضرورة من ضرورات النظام الاتحادي في العراق ولأنه يشكل ضمانة حقيقية لتمثيل 

يكون تشكيل مجلس الاتحاد منشأ على ان  الأقاليم باعتباره جزء من السلطات الاتحادية في العراق، 

 ة.على اعتبارات الكفاءة والخبرة لا على الاعتبارات الدينية والمذهبية والقومي

( من دستور جمهورية 115ندعو المشرع الدستوري العراقي الى تعديل نص المادة ) - 10

، بما يكفل اعطاء الأولوية للقوانين الاتحادية على حساب قوانين الاقاليم في  2005العراق لعام 

ذ لا الاختصاصات التي اشارت اليها المادة اعلاه، مع استبعاد المحافظات غير المنتظمة في اقليم ا

كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات  "علاقة لها بالاختصاصات المشتركة ليصبح النص كالاتي 
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الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، 

نون والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها للقا

،  وهذا التعديل يتناغم مع الاتجاه العام في تقوية السلطة "الاتحادي في حالة الخلاف بينهما

 الاتحادية.

تفعيل الرقابة القضائية على دستورية القوانين من خلال المحكمة الاتحادية العليا في   - 11

النصوص الدستورية  العراق على القابضين على السلطة السياسية في حالة إغفال أو إهمال تطبيق

مما يحافظ  على ثبات الدستور وحمايته من الخروج على أحكامه كونه القانون الاساسي الأعلى 

والأسمى في البلاد،  وفي حالة خرق المدد الدستورية المتعلقة بالعمل بالنصوص الدستورية المعطلة 

النصوص في حالة  لذا يفترض على القاضي الدستوري أن يراقب مدى مشروعية تعطيل تلك .

تغاضي الحكام أو القابضين على السلطة السياسية عن تطبيق نصوص الدستور أو يتعمدوا  إهماله 

. 

ان تتضمن التعديلات الدستورية ادراج  فقرة في الدستور بالنص صراحة على منح   - 12

شكل صريح الى المحكمة الاتحادية العليا سلطة في الرقابة على دستورية التعديلات الدستورية ب

جانب الاختصاصات الاخرى الواردة في الدستور .اذ يقع على القضاء الدستوري مراقبة تعديل 

نصوص الدستور ومدى مطابقتها للإجراءات دفعاً لأي اشكالية قد تقع فيها سلطة تعديل 

 الدستور،  مع مراقبة عملية الاستفتاء كون هذه العملية ضرورية في تعديل نصوص الدستور.

نوصي البرلمان العراقي ومجلس الوزراء بضرورة عرض إي مشروع قانون أو نظام أو   - 13

تعليمات إلى مجلس الدولة لغرض إعداده أو دراسته أو تدقيقه لوصفة الجهة المختصة قانوناً بهذه 

من قانون مجلس شورى  2013لسنة  17من قانون التعديل الخامس رقم  4المهمة استنادا الى المادة 

الذي يختص الى جانب وظائف القضاء الاداري بالإفتاء والصياغة  1979لسنة  65الدولة رقم 

وإعداد ودراسة وتدقيق مشروعات القوانين وإبداء الرأي في الأمور القانونية لدوائر الدولة 

 والقطاع العام .
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كونات( قد ذكر في ديباجته مصطلح ) الم 2005بما ان دستور جمهورية العراق لسنة  - 14  

وان هذا المصطلح يحمل في معناه فكرة المحاصصة  لذلك من الضروري تعديل الديباجة يتمثل  

 برفع عبارة ) المكونات( واستبدالها بعبارة ) الشعب العراقي(

من الضروري العمل على توفير  بيئة مناسبة للعمل السياسي القائم على التنافس في تولي   - 15

فاءة والرغبة في خدمة الصالح العام وعدم الانقياد للمصالح الحزبية المناصب على اساس الك

 .الضيقة 

من الضروري تشكيل مجالس استشارية تتكون من اساتذة جامعات وقضاة وخبراء   - 16

قانون يعملون بالتنسيق مع السلطات الاتحادية الاخرى من اجل المساعدة في إعداد مسودات 

 مراجعة وتعديلمراجعة للقوانين التي تحتاج 

بالشكل الذي يجعل ادارة الجمارك من  ٢٠٠٥تعديل دستور جمهورية العراق لعام   - 17

الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية المركزية وإخراجه من الاختصاصات المشتركة، اذ ان 

 من الدستور في هذا الخصوص ١٠٩اولا والمادة /١١٤هنالك تعارض ما بين المادة 

لم يتطرق الى الثروات الطليعية الاخرى مثل  ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لسنة ان   - 18

الحديد والذهب واليورانيوم وغيرها من المعادن الاخرى فهي لم ترد ضمن الاختصاصات 

منه ،وعليه من  ١١٤الحصرية للحكومة الاتحادية وكذلك ضمن الاختصاصات المشتركة في المادة 

كل الذي يجعل من تلك الموارد من ضمن الاختصاصات الحصرية الضروري تلك النصوص بالش

 . للحكومة المركزية

نصا يحدد الأثر المترتب على الحكم  ٢٠٠٥نقترح تضمين دستور جمهورية العراق لسنة   - 19

بعدم الدستورية الصادر من المحكمة الاتحادية العليا وهذا بلا شك يتفق مع مبدا الرقابة على 

 . يندستورية القوان
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 (2) 

 من رؤية سياسية المشتركات

 *احمد غالب الشلاه كتوردا. ال

قبل الولوج في موضوعة التعديلات الدستورية لا بد من التأكيد على قضية جوهرية ألا وهي    

ضرورة توافر الرغبة لدى القيادات السياسية العراقية في مغادرة حقبة الماضي والتحرر من العقد 

 تاريخيةإلا أن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك، فالذاكرة ال –م صعوبة ذلك عملياً رغ -التي لازمتها

المشحونة سلباً بفعل سياسات الانظمة السابقة والمثقلة بعقد الماضي من شعور بالمظلومية 

والتهميش والتي ترجمت الى نصوص دستورية، فضلًا عن الديباجة قد أثرت بالسلب على طريقة 

 لمتعلقةامينه ، ما يتطلب إعادة صياغة الكثير من المفردات الواردة فيه منها اكتابة الدستور ومض

بالماضوية والثأرية والمظلوميات، كذلك مفردات المكونات والتوازن الوطني والهويات 

والقوميات التي عززت الفرقة بدلاً عن الوحدة مع ضرورة استبدالها بمفردات ومضامين تنسجم 

 مع تطلعات المستقبل. 

إذ كان من المفترض ان يكون الدستور العراقي مؤقتا وليس دائمًا، بحسب مقتضيات طبيعة    

المرحلة وحسب مقتضيات المصلحة الوطنية ولدورة انتخابية واحدة أو دورتين انتخابيتين في 

 أقصى مدياته.

بقاء عليه،  وفي الحقيقة، هنالك شبه اتفاق على ضرورة تعديل الدستور وليس استبداله أو الا    

 رغم جمود الدستور وصعوبة تعديله بشكل مرض للجميع.

ولكن السؤال هنا من سيقوم بتعديل الدستور؟. ماهي طبيعة تكوين وخلفيات لجان    

التعديلات الدستورية؟. وهل ستستوعب التحديات وتمثل عمق مكونات الشعب العراقي اضافة 

ة والادارية والصفة الوطنية لمن سيكلفون في هذه الى الخبرة الدستورية والقانونية والسياسي

اذا كانت القوى السياسية التي هي اساس المشكلة او ذات القوى التي  تارهم؟اللجان؟ ومن سيخ

شاركت بوضع الدستور الدائم واتهمت بانتهاكه وتأويله فما الفائدة من تعديله من قبل ذات تلك 

                                                           
 جامعة النهرين-كلية العلوم السياسية *
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خارجها هل ستكون حيادية وغير تابعة لها ولن تؤثر  القوى؟ واذا كانت القوى المكلفة بذلك من

الخبرة والقدرة ؟ وهل تقتنع القوى الحاكمة بتعديلات دستورية تقلص  يهاعليها؟ وهل لد

 حجومها ونفوذها السياسي لصالح المواطن ولصالح القانون والدولة والمؤسسة؟

تاج إلى سعة نظر في كيفية باعتقادنا أهم ازمة تواجه مشروع التعديلات الدستورية وتح هذا

التوصل الى صيغة او الية معقولة ومنطقية لتكليف من سيقوم باقتراح التعديلات الدستورية 

والقبول بما ستأتي به مع دعم لجماهير هذه القوى لتأييد فكرة التعديلات الدستورية وعدم 

 عليها أو وضعها على الرف أكثر من مرة، كما حصل سابقاً. ضالاعترا

التي  ١٤٢-١٢٦يزيد الامور تعقيدا اكثر طرق التعديل الواردة في الدستور نفسه في مواده  اومم

تعيق الى حد كبير امكانية التوصل الى تفاهمات بالحد المقبول والمعقول على التعديل، يضاف الى 

ذلك وجود خلافات سياسية عميقة تقف عائقا امام ابتكار حلول واتفاقات على قبول فكرة 

اساسا، اذ اي تعديل يمس الدستور يعني ان اطرافا ستشعر بالمغبونية واطراف لن تحصل  ديللتعا

 على شيء جديد واطراف ستكون هي الرابحة وفقا للتقسيم المكوناتي في البلد

 ينبغي العمل على مايأتي: وعليه،

غير  اعادة النظر بالصلاحيات بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات .1

المنتظمة باقليم لتكون اكثر تعبيرا عن طبيعة النظام الاتحادي بشكل مدروس يلبي خصوصيات 

الواقع السياسي العراقي الحالي دون بخس دور المركز ولا اطلاق يد الاقاليم والعكس الصحيح 

واضافة مايمكن اضافته وحذف  ١١٥-١١٤-١١٣-١١٢-١١١المواد الدستورية  ةعبر معالج

فه لتصويب العلاقة بين الاطراف بشكل مقبول، لكن بالامكان التوصل الى مواد مايمكن حذ

المعنية بمجلس الاتحاد  ٦٥دستورية متوازنة لا غالب ولا مغلوب فيها، وهنا لابد من تعديل المادة 

الكامل على تشريعه واشراك سلطة الاقليم والمحافظات في تكوينه   يمن خلال النص الدستور

برلماني فعلا، لا نيابي فقط، رغم ؤجؤد بعض الدعؤات من ساسة ؤنخب ؤاكاديميين  ليكون النظام

المتعلقة بالمناطق المختلف  ١٤٠الى تبني النظام الرئاسي اؤ شبه الرئاسي، فضلًا عن حسم المادة 

 عليها.
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إزالة الغموض وفك الالتباس فيما يتعلق بشكل إدارة الحكم ونوع )اللامركزية( المطبقة،  .2

الدستور قد خلط بين نظام اللامركزية والادارة المحلية، وهنا لابد من حسم هل الدستور في حال ف

 توريةتعديله سيفعل تحويل المحافظات الى اقليم ام سليغى ذلك؟. والاصوب الغاء هذه المادة الدس

 ستان فقط.والبقاء على ماهو عليه الان بتحديد العلاقة بين السلطات الاتحادية وسلطة اقليم كرد

ضبط التوازن بين السلطات خاصة التنفيذية والتشريعية فهنالك رجحان لكفة السلطة  .3

التشريعية على حساب السلطة التنفيذية خاصة في مسألة حل هذه السلطة، فاضافة الحل الوزاري 

 والحل الشعبي اضافة الى الحل الذاتي ضروري جدا للضبط والموازنة بين السلطات.

 ٦٠ان لا يُسلب مجلس النواب حقه التشريعي بناءا على اعتبارات لفظية، فالمادة يجب  كذلك

التي  تتعلق بمشروعات القوانين ومقترحات القوانين يجب ألاّ تقيد وتحجم دور مجلس النواب 

باعتباره السلطة الاصيلة للدولة،  وهناك قوانين صدرت بناءً على مقترحات من مجلس النواب، 

اللفظي البسيط يجب أن لا يسلب مجلس النواب اختصاصه الأصيل في تشريع  فهذا الأختلاف

القوانين، ولهذا يجب إعادة صياغة هذا المادة بالشكل الذي يضمن دور المجلس في التشريع بشكل 

 متوازن وليس كما جاء في قرار المحكمة الاتحادية المقيد للمجلس.

أولاً تنص على : 60سلطة التنفيذية، فالمادة جهة أخرى، يجب تحقيق التوازن بين قطبي ال من

)ان مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء (، والمفترض ان تكون أولا 

اقتراح من رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية لأن هذا النص يجعل رئيس الجمهورية يمارس 

مهورية ورئيس الوزراء وارباك وهذا ازدواج في الصلاحيات بين رئيس الج شريعياختصاص ت

العلاقة بينهما من جهة وارباك العلاقة بين الوزارة والبرلمان من جهة اخرى ، إذ اعطت هذه المادة 

لرئيس الجمهورية بصورة منفردة أو مشتركة مع مجلس الوزراء حق التقدم بمشروعات القوانين 

ن كتلته في البرلمان ،اذ اعطت المادة (اعضاء م10بصورة غير مباشرة عن طريق ) لنوابالى مجلس ا

 ثانيا الحق لهولاء الاعضاء في القيام بذلك.  60

للنظام البرلماني فان المادة المذكورة يجب ان تكون بالصيغة التالية )تقدم مشروعات  وطبقا

 القوانينمن قبل رئيس الجمهورية بإقتراح من مجلس الوزراء ( .
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لى ان )لرئيس الجمهورية تقديم طلب الى مجلس النواب أولا : تنص ع 61فإن المادة  كذلك

 بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء (

 سحب الثقة هو من اختصاص رئيس الوزراء في مقابل حق الوزارة في حل البرلمان . ان

ثامنا ب فتنص: )لرئيس الجمهورية الطلب الى مجلس النواب سحب الثقة من 61المادة  أمّا

(، ولم تفسر هذه المادة ما اذا كان الطلب وفق سبب او بدون سبب ن كما انها  رئيس مجلس الوزراء

لم تشر الى الأغلبية الواجبة لمناقشة هذا الطلب وقبوله في مجلس النواب وهذه الصلاحية خطيرة 

ولها اكثر من تفسير .خطيرة لإنها تحول رئيس الجمهورية من حامي للدستور وساهر على ضمان 

ف سياسي يمارس صلاحيات سياسية اكثر من كونه تشريفي وهي تؤدي الى تطبيقه الى طر

اشكاليات عديدة يمكن ان تؤدي الى احراج رئيس مجلس الوزراء وإضعاف مركزه بسبب صعوبة 

ومجلس النواب ، ويمكن أن يعرض رئيس مجلس الوزراء للإقالة  الجمهوريةالتوفيق بين رئيس 

 راقي.خصوصا في حالة الواقع السياسي الع

رابعاً( على  أن )يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا  18نصت المادة ) .4

سياديا أو أمنيا رفيعا ، التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون( والمفروض ان 

 يكون التعميم أشمل ، )لكل من يتولى منصب ، لدرجة خاصة فمافوق( .

أولاً(،  49ي لعدد أعضاء مجلس النواب وفقاً لما ورد في المادة )يجب تحديد سقف عدد .5

فالنائب وفقاً لهذه المادة يمثل )مئة الف نسمة(،  لذلك فمن المهم معالجتها وتعديلها  بخصوص 

الف  ٢٠٠تمثيل النائب للشعب وتقليص عدد اعضاء مجلس النواب الى النصف ليمثل النائب 

 .-اقل تقدير على–نسمة 

وص السلطة القضائية فلا يزال النقص يعتريها و الضروة تقتضي إجراء التعديل بخص .6

الدستوري عليها لعدم تحديد من هو رئيس السلطة القضائية، لأن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو 

رئيس القضاء العادي ولدينا قضاء إداري وعسكري وهكذا، وهذا النقص يجب أن يسد في هذه 

ور قضى أن المحكمة الاتحادية العليا هي جزء من القضاء الاتحادي ويشرف الحالة، اذ إن  الدست

عليها مجلس القضاء الأعلى، وهذا لا يجوز لأن المحكمة الاتحادية العليا هي جهة قضائية عليا 

 خارج جهتي القضاء العادي والإداري.
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انوني ولا يجوز ان المحكمة الاتحادية العليا هي محكمة دستورية، وأساسها دستوري ق والحق

(:  أن المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة 92التشكيك في دستورية هذه المحكمة، إذ جاء في المادة )

 داريقضائية مستقلة ولديها استقلال مالي وإداري، وهذا خطأ فادح لأن الاستقلال المالي والإ

لادارية، هناك استقلال استقلال منقوص يمنح للمؤسسات التي تعمل على وفق نظام اللامركزية ا

في مواجهة سلطة رئاسية ولا يوجد سلطة رئاسية للمحكمة الاتحادية العليا، لذا فهي لا تحتاج هذا 

 الاستقلال، بل هي تتمتع بالاستقلال التام الذي يملكه القضاء.

( فعندما تتحدث عن اختصاصات المحكمة )البند ثالثا(: المنازعات التي تنشأ 93المادة ) أمّا

عن تطبيق القوانين والأنظمة والقرارات...الخ، هذا النص هبط بالمحكمة إلى مستوى محاكم 

الدرجة الدنيا من القضاء العادي والإداري، فعلى سبيل المثال إذا حرم موظف من العلاوة السنوية 

فهذا يستطيع أن يطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا لأن قانون الخدمة المدنية قانون اتحادي، 

الاختصاص يجب إعادة النظر فيه لأن المحكمة الاتحادية العليا هي محكمة عليا بصدق الكلمة، 

القضاء  لذلك لا يجوز إذا حصل تنازع بين المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة من الدرجة الأولى في

س هو العادي من يفصل في هذا التنازع؟ وهل هذا التنازع مألوف لدى الدول الأخرى؟ بالعك

 شاذ في الواقع لا يمكن أن يحصل في دولة من دول العالم.

 الإنتخابية  التوصيات

مع -انه من الضروري ان يتضمن الدستور آليات انتخابية ، اذ يمثل قانون الانتخابات  نرى

حجر الزاوية في تحقيق الإستقرار السياسي  ، ونحن نعلم ان الأخطاء التي -وجود دستور منصف

شرعون في تأسيس قانون الانتخابات كانت سببا في خلخلة العملية السياسية اهتزازها وقع فيها الم

الى المحاصصة المقيتة مثل انتهاج طريقة القائمة المغلقة ، وللإستدلال ببعض المقترحات  جنوحهاو

 التي نجد انها اقرب للصواب في تحقيق نظام انتخابي رصين عبر مجموعة النقاط الأتية :  

د ان جربنا نظام التمثيل النسبي ونظام الفائز الاول وكانت مخرجاتهما سلبية على بع .11

العملية السياسية ولم يحققا الاستقرار السياسي في البلاد، فضرورة اعتماد النظام الانتخابي المختلط 

 عالمجتمالذي يجمع بين ايجابيات نظام التمثيل النسبي ونظام الاغلبية، كونه ملاءم مع طبيعة 

 العراقي ويساهم في تحقيق الاستقرار السياسي.
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ابعاد مفوضية الانتخابات على الخلافات السياسية وان تكون مستقلة في عملها ومهنية  .12

في ادارة الانتخابات وان يتم اختيار مجلس المفوضين من داخل كوادر المفوضية كونهم على دراية 

 واطلاع بالامور الفنية واللوجستية.

اء انتخابات الخارج والمهجرين والنازحين والحركة السكانية وغيرها من الغ .13

التصويتات، كونها كانت باباً للتزوير والتلاعب باصوات الناخبين، والابقاء على التصويت العام 

 والتصويت الخاص للقوات الامنية. 

ئمين على اجراء تعداد سكاني دقيق يشمل محافظات العراق كافة، لتسهيل مهمة القا .14

 الانتخابات عند تقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.

بالرغم من اصدار قانون الاحزاب السياسية وتشكيل دائرة الاحزاب في المفوضية، لذا  .15

التمويل  اصبح لزاما عليها ان تكون حازمة وجادة في تنفيذ مواد القانون خصوصا في قضية مصادر

والتنظيمات العسكرية وعدم استخدام ممتلكات الدولة لصالح أي كيان متنافس في الانتخابات 

 من الفقرات الحساسة في القانون. اوغيره

تفعيل دور الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وان يكونوا  .16

جتمع العراقي والسلطة، وان يساهموا في بناء حقاً شركاء للعملية الانتخابية وحلقة وصل بين الم

 الديمقراطية ونشرها في المجتمع.

على مفوضية الانتخابات ان تسعى بأنشاء سجل ناخبين رصين خاص بها وعدم الاعتماد  .17

على بيانات وزارة التجارة والدفاع والداخلية ويكون التحديث مستمر لطيلة ايام السنة ولا تقتصر 

تخابات، حتى لا تقع في نفس المشاكل السابقة وحرمان الكثير من الناخبين من على فترة الان

 لعدم ورود اسمائهم في سجل الناخبين. صويتالت

على المفوضية ان تطالب الجهات الرسمية بتوفير معلومات دقيقة وواضحة لمعرفة تبعية  .18

طة بها، وتحديد الحدود الادارية وعائدية الوحدات الادارية )اقضية ونواحي( الى المحافظات المرتب

 ينالفاصلة بين مختلف الوحدات الادارية، فضلًا عن الحاجة الى خرائط تحتوي على احداثيات تب

بدقة مواقع المدن والاقضية والنواحي والحدود الادارية التي تفصل بينها، وذلك لأجراء انتخابات 

 والنواحي.مجالس الاقضية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 لكتابملاحق ا

 دستور جمهورية العراق 

  دستور تعديلومقررات لجان 

- 

 

 مقررات لجنة التعديلات الدستورية النيابية الأولى  -ملحق رقم ❖

 مقررات لجنة التعديلات الدستورية النيابية الثانية  -ملحق رقم  ❖

 مهورية رئاسة الج-مقررات لجنة التعديلات الدستورية -ملحق رقم  ❖

 مقترح دستور لجنة السيد بحر العلوم تموز  -ملحق رقم  ❖
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 2019|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية النيابية الثانية  616
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 2019|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية النيابية الثانية  622
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 2019|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية النيابية الثانية  626
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 2019|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية النيابية الثانية  628
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 2019|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية النيابية الثانية  636
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 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية  646
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 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية  648
 

 



 649ـــــــــــــــــــ| ملاحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية  650
 

 



 651ـــــــــــــــــــ| ملاحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية  652
 

 



 653ـــــــــــــــــــ| ملاحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية  654
 

 



 655ـــــــــــــــــــ| ملاحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية  656
 

 



 657ـــــــــــــــــــ| ملاحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية  658
 

 



 659ـــــــــــــــــــ| ملاحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية  660
 

 



 661ـــــــــــــــــــ| ملاحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية  662
 

 



 663ـــــــــــــــــــ| ملاحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية  664
 

 



 665ـــــــــــــــــــ| ملاحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية  666
 

 



 667ـــــــــــــــــــ| ملاحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية  668
 

 



 669ـــــــــــــــــــ| ملاحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية  670
 

 



 671ـــــــــــــــــــ| ملاحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية  672
 

 



 673ـــــــــــــــــــ| ملاحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية  674
 

 



 675ـــــــــــــــــــ| ملاحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية  676
 

 



 677ـــــــــــــــــــ| ملاحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديلات الدستورية  678
 

 



 679ـــــــــــــــــــ| ملاحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 681ـــــــــــــــــــ| ملاحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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